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iF‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


FF FFF A 
كتاب الفقه/الوقف - العتق‎ 


ليما إذا لم يسبل للناس كما تسبل المساجد'''؛ بحيث تصلى فيه 
الصلوات الخمس التي تصلى في المساجد» لم يصر مسجدًا بمجرد الإذن 
في العمارة المذكورة. وإذا لم يكن قربة يقتضي خروجه من المبيع دخل 
في المبيع؛ فإن الشروع في تصييره مسجدًا لا يجعله مسجدًا. / وكذلك 
القول في العمارة؛ لكن ينبغي لمن أخرج ثمن ذلك أن لا يعود إلى ملكهء 
كمن أخرج من ماله مالا ليتصدق به فلم يجد السائلء ينبغي له أن يمضي 
ذلك ويتصدق به على سائل آخرء ولا يعيده إلى ملكه وإن لم يجب. وإذا 
صرف مثل هذا المكان في مصالح مسجد اخر جاز ذلك؛ بل إذا صار 
مسجدًا وكان بحيث لا يصلي فيه أحدء جاز أن ينقل إلى مسجد ينتفع به؛ 
بل إذا جاز أن يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر؛ بل يجوز أن يعمر 
00 1ه 1( 


إذا وقف وقفًا ولم يخرج من يده ففيه قولان مشهوران لأهل 
51 أحدهما: يبطل وهو مذهب مالك والإمام أحمد في إحدى 


)١(‏ سئل: عن رجل احتكر من رجل قطعة أرض بستان» ثم إن المحتكر عمر في 
أرض البستان صورة مسجد وبنى فيها محرابًا» وقال لمالك الأرض: هذا عمرته 
مسجدا فلا تأخذ مني حكره» فأجابه إلى ذلك ثم إن مالك الأرض باع 
البستان ولم يستثن منه شيئًاء فهل يصير هذا المكان مسجدا بذلك أم لا؟ وإذا 
لم يصر مسجدًا بذلك: فهل يكون عدم أخذ مالك الأرض الحكر يصير 
مسجدًا؟ وإذا لم يصر بيع البستان جميعه: هل يجوز لباني صورة المسجد أن 
يضع ما بناه؟ 


كتاب الفقه/الوقف ‏ العتق r‏ 
جح یں ۷ أ 


الروايتين» وقول أبي حنيفة وصاحبه محمد. / والثاني: يلزم» وهو مذهب 
الشافعي والإمام أحمد في إحدى الروايتين عن أحمد» والقول الثاني في 
مذهب أبى حنيفة وقول ات وف )1/۳۱ - (VV‏ 


دا إذا لم يكن ذلك مسجد معدا للضلوات الخمس"" بل هو من 
حقوق المكان» جاز أن يبنى فيه ما يكون من مصلحة المكان» ومجرد 
تصنوير فاب لا عله مدا لا سما اذا كان المخد الخد 
للصلوات› ففي البناء عليه نزاع بين العلماء. )۳۱/ (Vv‏ 


يجوز أن يقف البناء الذي بناه في الأرض المستأجرة؛ سواء 
انقضت مدة الإجارة وانهدم البناء زال حكم الوقف» سواء كان مسجدًا أو 
غير مسجد» وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها. وما دام البناء قائمًا فيها فعليه 
أجرة المثل. ولو وقف على ربع أو دار هذا ثم انهدمت الدار أو 
الربع» فإن وقف الطوية د و0 السفل» كذلك وقف البناء لا 
يسقط على ملاك الارض. )۸/۳۱( 


کحم 
5 


عرفية» ولا كان له غرف في مسمى الجيران» رجع في ذلك إلى 
المسمى الشرعي» وهو أربعون دارًا من كل جانب؛ لما روي عن 
النبي َة أنه قال: «الجيران أربعون من هاهنا وهاهناء والذي نفسى 
بيده لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه». )4/۳۱( 


)١(‏ سئل: عن حقوق زاوية وهو بظاهرهاء وقد أقيم فيه محراب منذ سئين» فرأى 
من له النظر على المكان المذكور المصلحة في بناء طبقة على ذلك المحراب» 
إما لسكن الإمام أو لمن يخدم المكان» من غير ضرورة تعود على المكان 
المذكور ولا على أهله. فهل يجوز ذلك؟ 


بو كم التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
سے ۸ ا و لمجم خاو فغ ا 

ليا إن كان يعطي هذه الدراهم من أجرة المراكب التي له ؛ جاز 
أخذهاء وإن كان يعطيها مما يأخذ من الناسس بغير حق؛ فلا . )4/۳۱( 

لا لا يجوز هذا للناظر ولا يجوز تمكينهم من أن يصرفوا الوقف 
ET‏ الشرعية”'' ولا حرمان ورثة الواقف والفقراء الداخلين في 
شرط الواقف؛ بل ذريته والفقراء أحق بأن يصرف إليهم ما شرط لهم من 
المشهد المذكور؛ فكيف يحرمون ‏ والحال هذه بل لو كان الوقف على 
المشهد وحده لكان صرف ما يفضل إليهم مع حاجتهم أولى من صرفه إلى 
غيرهم . / فمن صرف بعض الوقف على المشهد؛ وأخذ بعضه يصرفه فيما 
لم يقتضه الشرطء. وحرم الذرية الداخلين في الشرط؛ فقد عصى الله 
ورسوله» وتعدى حدوده من وجوب أداء الت على ذرية الواقف؛ جائر 
باتفاق أئمة المسلمين المجوزين للوقف» وهو أمر قديم من زمن الصحابة 
والتابعين. وأما بناء المشاهد على القبور والوقف عليها فبدعة؛ لم يكن 
على عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم؛ بل ولا على عهد الأربعة. 
وقد اتفق الأئمة على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور؛ ولا 
الإعانة على ذلك بوقف ولا غيرهء ولا النذر لها ولا العكوف عليهاء ولا 
فضيلة للصلاة والدعاء فيها على المساجد الخالية عن القبور؛ فإنه تخرف 


)١(‏ سئل: عن رجل معرف على المراكب وبنى مسجداء وجعل للإمام في كل 
e‏ فهل هو حلال أم حرام؟ وهل تجوز الصلاة في 

ا سكل اس a‏ من أكثر من مائة وخمسين سنة» على 
مشهد مضاف إلى شيث » وعلى ذرية الواقف والفقراء ونظره هلهمء والوقف 
معروف بذلك من الزمان القديم» وقد ثبت ذلك في مجلس الحكم الشريف». 
وبيدهم مراسیم يم الملوك من زمان لور الدين وصلاح الدين تشهد بذلك. وتأمر 
بإعماء هذا ا ورعاية حرمته. وقد فام نظار هذا الوقف في هذا الوقت 
طلبوا أن يفرقوا نصف المغل في عمارة المشهدء. والنصف الذي يبقى لذريته 
يأخذونه لا يعطونهم إياه» ولا يصرفونه في مصارف الوقف؟ 


كتاب الفقه/الوقف ‏ العتق | _ 
ك7 2 ا ص و 


أن هذا خلاف دين الإسلام المعلوم بالاضطرار المتفق عليه بين الأئمة؛ 
فإنه إن لم يرجع فإنه يستتاب؛ بل قد نص الأئمة المعتبرون على أن بناء 
المساجد على القبور مثل هذا المشهد ونحوه حرام؛ لما ثبت في 
«الصحيحين» عن النبى ية أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا 
قبور أنبيائهم e‏ يحذر ما فعلوا. قالت عائشة وَقْيّنَا: «ولولا ذلك 
لأبرز قبره؛ ولكن كره أن يتخذ مسجدًا». وفي «صحيح مسلم» عنه کار 
أنه قال قبل أن يموت بخمس: «أن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
ينا شن أل فلا/ تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك». وفي 
«السنن» عنه ييل أنه قال: «لعن الله زوارات القبور» والمتخذين عليها 
المساجد والسرج». فقد لعن من يبني مسجدا على قبر» ويوقد فيه سراجّاء 
مثل قنديل وشمعة ونحو ذلك» فكيف يصرف مال أحدهم إلى ما نهى عنه 
رسول الله َة ويترك صرف ما شرط لهم؛ مع استحقاقهم ذلك في 
دين الله؟ نعم لو كان هذا مسجدا لله خاليًا عن قبر؛ لكانوا هم وهو في 
تناول شرط الواقف لهما سواء. أما ما يصرف لبناء المشهد فمعصية لله 
والصرف إليهم واجب. وإن كان المسجد منفصلا عن القبر فحكمه حكم 
سائر مساجد المسلمين؛ ولكن لا فضيلة له على غيره. OTE RES‏ 


]ا أصل هذه المسائل”''' أن شرط الواقف إن كان قربة وطاعة لله 

)١(‏ سئل: عن رجل وقف وتققًا على مدرسةء وشرط فى كتاب الوقف أنه لا ينزل 
بالمدرسة المذكورة إلا من لم يكن له وظيفة بجامكية ولا مرتب» وأنه لا 
يصرف ريعها لمن له مرتب في جهة أخرى؛ وشرط لكل طالب جامكية معلومة, 
فهل يصح هذا الشرط والحالة هذه؟ وإذا صح فنقص ريع الوقف» ولم يصل 
كل طالب إلى الجامكية المقررة له» فهل يجوز للطالب أن يتناول جامكية فى 
مكان آخر؟ وإذا نقص ريع الوقف ولم يصل كل طالب إلى تمام حقه» فهل 
يجوز للناظر أن يبطل الشرط المذكور أم لا؟ وإذا حكم بصحة الوقف المذكور 
حاكم: هل يبطل الشرط والحالة هذه؟ 


ا .و 8# التهذيب والقذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
الي 2 22 ڪڪ ڪڪ 


ورسوله كان صحيحًا ؛ وإن لم يكن شرطًا لازمًا وإن كان مباځا» كما لم يسوغ 
الج كلل E‏ ارجا قن ان لصيف نون كافك انمعدا ينه نيلا عرضين 
قد جوّزها بالأقدام وغيرها؛ ولأن الله تعالى قال في مال الفيء: عق لا یکن 
دو بن الخد منك [الحشر : ۷. فعلم أن الله يكره أن يكون المال دولة بين 
الأغنياء. وإن كان الغنى وصمًا مباحاء فلا يجوز الوقف على الأغنياء» وعلى 
قياسه سائر الصفات المباحة. ولأن العمل إذا لم يكن قربة لم يكن الواقف 
مثايًا على بذل المال فيه» فيكون قد صرف المال فيما لا ينفعه؛ لا في حياته 
ولا في مماته. ثم إذا لم يكن للعامل فيه منفعة في الدنيا؛ كان تعذيبًا له بلا 
فائدة تصل إليه ولا إلى الواقف» ويشبه ما كانت الجاهلية تفعله من الأحباس 
المنبه عليها في سورة الأنعام والمائدة. وإذا خلا العمل المشروط في العقود 
كلها عن منفعة في الدين أو في الدنيا/ كان باطلا بالاتفاق في أصول كثيرة؛ 
لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فيكون باطلًا ولو كان مائة شرط . مثال 
ذلك: أن يشرط عليه التزام نوع من المطعم أو الملبس أو المسكن الذي لم 
تستحبه الشريعة» أو ترك بعض الأعمال التي تستحب الشريعة عملها ونحو 
ذلك. يبقى الكلام في تحقيق هذا المناط في اعتبار المسائل» فإنه قد يكون 
متفقًا عليه» وقد يكون مختلمًا فيه لاختلاف الاجتهاد في بعض الأعمال» 
فينظر في شرط ترك من جهة آخرى» فما لم يكن فيه مقصود شرعي ‏ خالص 
أو راجح كان باطلاء وإن كان صحيحًا. ثم إذا نقص الريع عما شرطه 
الواقف جاز للمطالب أن يرتزق تمام كفايته من جهة أخرى؛ لأن رزق الكفاية 
لطلبة العلم من الواجبات الشرعية؛ بل هو من المصالح الكلية التي لا قيام 
للخلق بدونها؛ فليس لأحد أن يشرط ما ينافيهاء فكيف إذا لم يعلم أنه قصد 
ذلك؟ ويجوز للناظر مع هذه الحالة أن يوصل إلى المرتزقة بالعلم ما جعل 
لهم. [و]"' ألا يمنعهم من تناول تمام كفايتهم من جهة أخرى يرتبون فيهاء 


() أضيفت حسب مفهوم السياق. (ق) 


كتاب الفقه/الوقف العتق | ۹ 1 
اھ ااا 


وليس هذا إبطالا للشرط ؛ لكنه ترك العمل به عند تعذره» وشروط الله حكمها 
كذلك» وحكم الحاكم لا يمنع ما ذكر./ وهذه الأرزاق المأخوذة على الأعمال 
الدينية إنما هى أرزاق ومعاون على الدين؛ بمنزلة ما يرتزقة المقاتلة والعلماء 
قن | قرطي لد الع نك E ENE TE‏ امف كا E O‏ 
فور رلا يد E E‏ نومام انهه 
ا هذه الشروط المشروطة''' على من فيها كعدم الجمع» إنما يلزم 
الوفاء بها إذا لم يفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي» الذي هو 
يكون اسمك» إما واجب وإما مستحب. فأما المحافظة على بعض 
الشروط مع فوات المقصود بالشروط فلا يجوز. فاشتراط عدم الجمع 
باطل مع ذهاب بعض أصل الوقف» وعدم حصول الكفاية للمرتب بها لا 
يجب التزامه» ولا يجوز الإلزام به لوجهين: أحدهما: أن ذلك إنما شرط 
عليهم مع وجود ريع الموقوف عليهم؛ سواء كان كاملا أو ناقصّاء فإذا 
ذهب بعض أصل الوقف لم تكن الشروط مشروطة في هذه الحال. وفرق 
بين نقص ريع الوقف مع وجود أصله» وبين ذهاب بعض أصله. الوجه 
الثاني: أن حصول الكفاية المرتب بها أمر لا بد منه» حتى لو قدر أن 


)١(‏ سئل: عن رجل وقف مدرسة وشرط من يكون له بها وظيفة» أن لا يشتغل 
بوظيفة أخرى بغير مدرسته» وشرط له فيها مرتبًا معلومًا. وقال في كتاب 
الوقف: وإذا حصل في ريع هذه العامة ف سينيد ف اد ا 
بقي من ريع هذا الوقف مصروفا في أرباب الوظائف بهاء لكل منهم بالنسبة إلى 
معلومة بالمحاصصة. وقال في كتاب الوقف: وإذا حصل فى السعر غلاء 
فللناظر أن يرتب لهم زيادة على ما قرر لهم» بحسب كفايتهم في ذلك الوقت. 
ثم إذا حصل في ريع الوقف نقص من جهة نقص وقفهاء بحيث إنه إذا ألغي 
هذا الشرط من عدم الجمع بينها وبين غيرها يؤدي إلى تعطيل المدرسة» فهل 
يجوز لمن يكون بها أن يجمع بينها وبين غيرها ليحصل له قدر كفايته والحالة 
هذه؟ حيث راعى الواقف الكفاية لمن يكون بهاء أو كما تقدم في فصل غلاء 
السعر أم لا؟ 


ا سس ی لظلا ضمت و لے لعل لت عد 
د هارم لاتلاللا ا ا جر و 1 <ا١618١ل]١ؤل6١‏ ا؟ْ6 6؟5 5]ئ ا . 


الواقف صرح بخلاف ذلك؛ كان شرظا باطلا. مثل أن يقول: إن المرتب 
بها لا يرتزق من غيرها ولو لم تحصل له كفايته» فلو صرح بهذا لم 
يصح؛ لأن هذا شرط يخالف كتاب الله فإن حصول الكفاية لا بد منهاء 
وتحصيلها للمسلم واجب؛ إما عليه وإما على المسلمين» فلا يصح شرط 
الكفاية» ولكن ذهاب بعض أموال الوقف بمنزلة تلف العين الموقوفة» 
ولحو ذلك ./ والوقف سواء شبه بالجعل أو بالأجرة أو بالرزق› فإن ما 
على العامل أن يعمل إذا وفى له بما شرط له. WME BRD‏ 


ديا نعم يجوز أن يعطى الإمام والمؤذن من مثل هذا الوقف الفائض 
ززق لما > وان كان رادا على ثلاثين 4 بل إذا كان رين ولیس لا 
زاد مصرف معروفء. جاز أن يصرف إليهما منه تمام كفايتهما. وذلك 
لوجهين : / أحدهما: أن تقدير الواقف دراهم مقدرة في وقف مقدار ريع قد 
يراد به النسبة: مثل أن يشرط له عشرة والمغل مائة ويراد به العشرء فإن 
كان هناك قرينة تدل على إرادة هذا؛ عمل به. ومن المعلوم في العرف أن 
الوقف إذا كان مغله مائة درهم وشرط له ستة ثم صار خمسمائة» فإن 
العادة في مثل هذا أن يشرط له أضعاف ذلك. مثل خمسة أمثاله. ولم 


)١(‏ سئل: عن رجل وقف وقفا على مسجد وأكفان الموتى» وشرط فيه الأرشد 
فالأرشد من ورثته ثم للحاكم» وشرط لإمام المسجد ستة دراهم» والمؤذن 
والقيم بالتربة ستة دراهم» وشرط لهما دارين لسكناهماء ثم إن ريع الوقف زاد 
خمسة أمثاله» بحيث لا يحتاج الأكفان إلى زيادة» فجعل لهما الحاكم كل شهر 
ثلاثين درهمّاء ثم اطلع بعد ذلك على شرط الواقف» فتوقف في أن يصرف 
عليهم ما زاد على شرط الواقف» فهل يجوز له ذلك؟ وهل يجوز لهما تناوله؟ 
وأيضًا الدار المذكورة انهدمت فأحكرها ناظر الوقف كل سنة بدرهمين» فعمرها 
المستأجر وأجرها في السنة بخمسين درهمّاء فهل يصح هذا الاحكار؟ 


كتاب الفقه/الوقف العتق | ۴ 0# 
حتكتكت کسی ١١‏ اح 


كلام الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم. الثاني: أن الواقف لو 

يشترط هذا فزائد الوقف يصرف في المصالح التي هي نظير مصالحه 
وما يشبهها: مثل صرفه فى مساجد أخر وفى فقراء الجيران ونحو ذلك؛ 
ا و سق أن ف رن قن مقن ا أو يرصد لما يحدث من 
عمارة ونحوه. ورصده ES‏ الريع لا فائدة فيه؛ بل فيه مضرة› 
وهو حبسه لمن يتولى عليهم من الظالمين المباشرين والمتولين الذين 
يأخذونه بغير حق. وقد روي عن علي بن أبي طالب» أنه حض الناس 
على مكاتب يجمعون له» ففضلت فضلة فأمر بصرفها في المكاتبين. 
والسبب فيه: أنه إذا تعذر المعين صار الصرف إلى نوعه. ولهذا كان 
الصحيح في الوقف هو هذا القول» وأن يتصدق بما فضل من كسوته» 
كما كان عمر بن الخطاب يتصدق كل عام بكسوة الكعبة يقسمها بين 
الحجاج./ وإذا كان كذلك؛ فمن المعلوم أن صرف الفاضل إلى إمامه 
ومؤذنه مع الاستحقاق أولى من الصرف إلى غيرهما. وتقدير الواقف لا 
يمنع استحقاق الزيادة بسبب آخرء كما لا يمنع استحقاق غير مسجده. 
وإذا كان كذلك وقدر الأكفان التي هي المصروفة ببعض الريع؛ صرف ما 
يفضل إلى الإمام والمؤذن ما ذكر. (۳۱/ ۱۷ - 1۹( 

دق إذا علم شرط الواقف عدل عنه إلى شرط الله قبل شرط الواقف». 
[إذا كان مخالمقًا لشرط الله]'''2./ فإن الجهات الدينية مثل: الخوانك 
والمدارس وغيرهاء لا يجوز أن ينزل فيها فاسق سواء كان فسقه بظلمه 
للخلق وتعديه عليهم بقوله وفعله. أو فسقه بتعديه حقوق الله التي بينه 

١‏ م 

وبين الله. فإن كلا من هذين الضربين يجب الإنكار عليه وعقوبته» فكيف 
يجوز أن يقرر فى الجهات الدينية ونحوها؟ فكيف إذا شرط الواقف ذلك» 
ر مؤكدًا. ومن نزل من أهل الاستحقاق تنزيلا شرعيًا لم 


)١(‏ كذا في الأصل. 


ا ا 
ا ` eı-=-—-—س-تdeیییسیت—ل——‏ اا پپپ 


يجز صرفه لأجل هذا الظلم ولا لغيره. فكيف يجوز أن ندل الظالم 
بالعادل والفاجر بالبر. ومن أعان على ذلك فقد أعان على الإثم 
والعدوان؛ سواء علم شرط الواقف أو لم يعلم. (۳۱/ ۱۹ _ ۲۰( 
هذا شرط باطل”''؛ والمتأهل أحق بمثل هذا من المتعزب إذا 
استويا فى سائر الصفات؛ إذ ليس فى التعزب هنا مقصود شرعى. (۲۲/۳۱) 


دما إذا استووا هم وغيرهم في الحاجة"'"'. فأقارب الواقف يقدمون 
على نظرائهم الأجانب» كما يقدمون لصلته في حياته. كما قال النبي كَل : 
«صدقتك على المسلمين صدقة» وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة». ولهذا 
يؤمر أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون؛ إما أمر إيجاب على قول بعض 
العلماء؛ وإما أمر استحباب كقول الأكثرين» وهما روايتان عن أحمد. 


(T/۱) 


اا لا يجوز منع ثبوته بحال من الأحوال”"؛ بل إذا أمكن ثبوته 
وجب ثبوته والعمل به» وان خالفه المحضر المت بعده. وإن حكم بذلك 
المحضر حاکم» فالحاكم به معذور بكونه لم يثبت عنده ما يخالفه؛ ولكن 


)١(‏ سئل: عمن وقف تربة وشرط المقري عزبًا؛ فهل يحل التنزل مع التزوج؟ 

(۲) سئل: عن رجل وقف وقمًا على عدد معلوم من النساء والأرامل والأيتام» 
وشرط النظر لنفسه في حياته» ثم الصالح من ولده بعد وفاته ذكرًا كان أو أنثى» 
وللواقف أقارب من أولاد أولاده ممن هو محتاج» وقصد الناظر أن يميزهم 
على غيرهم في الصرف» هل يجوز أن يميزهم؟ 

(۳) سئل: عن رجل وقف وقفًا على جهة معينة وشرط شروطّاء ومات الواقف ولم 
يثبت الوقف على حاكم» وعدم الكتاب قبل ذلك» ثم عمل محضرًا مجردًا 
يخالف الشروط والأحكام المذكورة في كتاب الوقف» وأثبت على حاكم بعد 
تاريخ الوقف المتقدم ذكره سنتين» ثم ظهر كتاب الوقف وفيه شروط لم يتضمن 
المحضر شيئًا منهاء وتوجه الكتاب للثبوت» فهل يجوز منع ثبوته والعمل 
المذكور أم لا؟ 


كتاب الفضقه/الوقف العتق | 6o‏ 


7 ووو 
إذا ظهر ما يقال: إنه كتاب الوقف وجب التمكن من إثباته بالطريق 
00 فإن ثبت وجب العمل به. )۳1۱/€( 


ا الإسرار بالذكر والدعاء؛ كالصلاة على النبى عة وغيرها - 
أفضل"''. ولا هو الأفضل مطلقًا إلا لعارض راجح. وهو في هذا الوقت 
أفضل خصوصاء فإن الله يقول: #واذكر رک فى نَفْسِلَك ضرعا وَخْيفَّة 
[الأعراف: .]٠١5‏ وفي «الصحيح» عن النبي ي أنه لما رأى الصحابة و 
يرفعون أصواتهم بالذكر قال: «أيها الناس اربعوا على أنفسكم. فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غاتبًاء وإنما تدعون سميعًا قريبًاء إن الذي تدعونه أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته». وفي الحديث: «خير الذكر الخفي» وخير 
الرزق ما كفى). )۲0/۳۱( 
اا الأعمال لا بد أن تكون من الطاعات التي يحبها الله ورسولهء فإذا 
كانت منهيًًا عنها لم يجز الوقف عليهاء ولا اشتراطها في الوقف باتفاق 
المسلمين» وكذلك في النذر ونحوه. وهذا متفق عليه بين المسلمين في 
الوقف YS AA Ny‏ 
اران «السحييي ص عانق ابم اا رل 9 
e‏ أراد أهل بريرة أن/ يشترطوا الولاء لغير المعتق. فقال: 

بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا د 
كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرطء كتاب الله أحق» وشرط الله 
و ثق». وهذا الحديث الشريف المستفيض الذي اتفق العلماء على تلقيه 
بالقبول». اتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع العقود. ليس ذلك 
مخصوصًا عند أحد منهم بالشروط في البيع؛ بل من اشترط في الوقف أو 


210 سثل : عن رجل أوقف وقمًا وشرط في بعض شروطه: أنهم يقرأون ما تيسر 
ويسبحون ويهللون ويكبرون ويصلون على النبي ية بعد الفجر إلى طلوع 
الشمس» فهل الأفضل السر أو الجهر؟ وإن شرط الواقف فما يكون؟ 


|4 ۹۹ ۳ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
س ۹ ا ف و جو ي غ ا ا 
العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح E‏ أو النذر أو غير ذلك» شروطًا 
تخالف ما كتبه الله على عباده. بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله 
عنه» أو النهي عما أمر به أو تحليل ما حرمه أو تحريم ما حلله؛ فهذه الشروط 
باتفاق المسلمين في جميع العقود الوقف وغيره. (YA V/۳1)‏ 

أ 34] حديث عائشة هو من العام الوارد على سبب» وهذا وإن كان أكثر 
اللا يقر لوطه او فق ی للق :ولا للضي لی قلا زا 
بينهم أن أكثر العمومات الواردة على أسباب لا تختص بأسبابها؛ كالآيات 
النازلة بسبب معين : مثل آيات المواريث» والجهاد والظهار/ واللعان والقذف 
والمحاربة والقضاء والفيء والربا والصدقات» وغير ذلك . فعامتها نزلت على 
أسباب معينة مشهورة في كتب الحديث والتفسير والفقه والمغازي» مع اتفاق 
الأمة على أن حكمها عام في حق غير أولئك المعينين» وغير ذلك مما يماثل 
قضاياهم من كل وجه. وكذلك الأحاديث وحديث عائشة مما اتفقوا على 


عمومه› » وأنه من جوامع الكلم . )۲۸/۳۱ _ ۲۹( 
E‏ في العقود المباحات کالب 0 ا هل معنى 


ا ا DS‏ لن قوله في آخر 
الحديث: «كتاب الله 0 وشرط الله أوثق»» يدل على أن الشرط الباطل 
ما خالف ذلك. وقوله: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل»» 
تحدم بو وصاحب القول الأول يقول: ما لم ينه عنه 
من المباحات؛ فهو مما أذن فيه فيكون مشروعًا بكتاب الله» وأما ما كان 
فى العقود التى يقصد بها/ الطاعات كالنذرء فلا بد أن يكون المنذور 
عد سی كان ما ال ينسم لاء ا لکن الى وجوت الكنا لا بد 
نزاع مشهور بين العلماء كالنزاع في الكفارة بنذر المعصية؛ لكن نذر 
المعصية لا يجوز الوفاء به» ونذر المباح مخير بين الأمرين» وكذلك 
الوق ايشا وی اود دوه يعرف ماكر ای أن راب اا 


كتاب الفقه/الوقف العتق ا 
222 72222222222222 22 222 1 2-21 
وقف الوقوف بعل موته؟ لينتفع بثوابه وأجره عند اللّه» لا ينتفع به قى 
الدنياء فإنه بعد الموت لا ينتفع الميت إلا بالأجر والثواب. ۲۹/۳۱ )"٠‏ 


]فرق بين ما قد يقصد به منفعة الدنيا وبين ما لا يقصد به إلا الأجر 
والثواب . فالأول: كالبيع والإجارة والنكاح» فهذا يجوز للإنسان أن يبذل ماله 
فيها ليحصل أغراضًا مباحة دنيوية ومستحبة ودينية؛ بخلاف الأغراض 
المحرمة. وأما الوقف فليس له أن يبذل ملكه إلا فيما ينفعه فى دينه ؛ فإنه إذا 
بذلة فما لآ تفه ي الديجء والوقق لأ ينطع ا خد مرفي الذاليا بصا نيدل 
ا تعود إليه ؛ لا في دينه ولا في دنياه. وهذا لا يجوز. )"0/9١(‏ 


فرق العلماء بين الوقف على معين وعلى جهة» فلو وقف أو وصى 
لمعين جاز وإن كان كافرًا ذميًا؛ لأن صلته مشروعة» كما دل على ذلك 
الكتاب والسَّئَّة في مثل قوله تعالى: #وصَاحِبَهُمَا في ألدنيا معروفًا» [لقمان: 
6]. ومثل حديث/ أسماء بنت أبي بكر لما قدمت أمها وكانت مشركة» 
فقالت: : يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال : «صلي 
eS‏ ك : ل ھلک 

2 عن الي لم يفيلو في ليبن وکر جوم من درک أن ېروه و سِطواً للبم إِنَّ أله 
يك الشطة 4 الست و وا ات م ات ا 
ف ن هة انوا هن ر تفر إلا اسا و 
آله وَمَا تفقوا مِنَ حَيْرٍ بود إِلكُمْ ونم ك تظلموت €6 [البقرة]. a‏ 
عطية مثل هؤلاء إنما يعطونها لوجه الله e ys‏ 
أنه قال: «فى كل ذات كبد رطبة أجر». فإذا أوصى أو وقف على معين وكان 
كفنا أو فاسنا؟ له ارك الكتر و لني عوسيب لاعفنا فول شر ا 
بل هو يستحق ما أعطاه وإن كان مسلمًا عدلاء فكانت المعصية عديمة 
التأثير؛ بخلاف ما لو جعلها شرطًا فى ذلك على جهة الكفار والفساق» أو 
فل الطاققة القلانية بتدرط أن كرتا كفانا أو فسا نيا الذي لا ريب في 
بطلانه عند العلماء . لضن يت اضر 


ا ۴ التهذيب والتذضهيب دمجموع فتاوى شيخالاسلام'بن تيميد 


تنازعوا في الوقف على جهة مباحة كالوقف على الأغنياء» على 
لن مهرون اليح الذي دل عليه الاي وال واللأضيول أنه 
باطل . )۳۱/۳۱( 
في «السنن» عن النبي با أنه قال: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو 
نصل». فإذا كان قد نهى عن بذل السبق إلا فيما يعين على الطاعة والجهاد. 
مع أنه بذل لذلك في الحياة» وهو منقطع غير مؤبد» فكيف يكون الأمر في 
الوقف؟! وهذا بِيّن في أصول الشريعة من وجهين : أحدهما: أن بذل المال لا 
يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا. وهذا أصل متفق عليه بين العلماء» ومن 
خرج عن ذلك كان سفيهًا وحجر عليه عند جمهور العلماء الذين يحجرون 
على السفيه» وكان مبذرًا لماله. وقد نهى الله في كتابه عن تبذير المال: «ولا 


سا ص ل سرح مر 


بُدّر َنْبا )4 [الإسراء]. وهو إنفاقه في غير مصلحة» وكان مضيعًا لماله 
وقد نهى النبي ية عن إضاعة المال في الحديث المتفق عليه عن المغيرة/ بن 
شعبة» عن النبى يل : «أنه كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال». وقد تال الله تعالى في كتابه: «ؤولا نونوا لسّمَهَا اموک الى جَعَلَ آله 
ل فما [النساء: .]٠‏ وقد قال كثير من الصحابة والتابعين وي : هذا مثل 
توكيل السفيه» وهو أن يدفع الرجل ماله إلى ولده السفيه أو امرأته السفيهة» 
فينفقان عليه ويكون تحت أمرهما. وقال آخرون: ذلك أن يسلم إلى السفيه 
مال نفسه» فإن الله نهى عن تسليم مال نفسه إليهء إلا إذا أونس منه الرشد. 
والآية تدل على النوعين كليهماء فقد نهى الله أن يجعل السفيه متصرفًا لنفسه 
أو لغيره؛ بالوكالة أو الولاية. وصرف المال فيما لا ينفع في الدين ولا الدنيا 
من أعظم السفه. فيكون ذلك منهيًا عنه في الشرع . 1ع عم سم 

ئ ] نفقة/ الإنسان على نفسه وولده وزوجته واجبة؛ فلهذا كان الثواب 
عليها أعظم من الثواب على التطوعات على الأجانب. ES‏ 
4] المباحات التي لا يثيب الشارع عليها؛ لا يثيب على الإنفاق فيها 
والوقف عليها. ولا يكون في الوقف عليها منفعة وثواب في الدين» ولا منفعة 


ال-2 


كتاب الفقه /الوقف . العتق | ۱۹ م 
س ڪڪ کک چڪ ڪڪ ڪڪ 11 اح 


في الوقف عليها في الدنيا. فالوقف عليها خال من انتفاع الواقف في الدين 
والدنياء فيكون باطلا . وهذا ظاهر فى الأغنياء» وإن كان قد يكون مستحبًا ؛ 
بل اجا فإيما ذلك ذا اغا ميب عر ال ا د واا ا 
الوجه الثاني: أن الوقف يكون فيما يؤبد على الكفار ونحوهم». 
وا وهذا لو أن فيه منفعة راجحة وإلا كان يمنع منه 
الواقف؛ لأنه فيه حبس المال عن أهل المواريث ومن ينتقل إليهم. وهذا 
مأخذ من قال: لا حبس عن فرائض الله؛ لكن هذا القول ترك لقول عمر 
وغيره» وما في ذلك من المصلحة الراجحة. فأما إذا لم يكن فيه مصلحة 
راجحة؛ بل قد حبس المال/ فمنعه الوارث وسائر الناس أن ينتفع به» وهو 
لم ينتفع بهء فهذا لا يجوز تنفيذه بلا ريب. ثم هذه المسألة المتنازع فيها 
هي في الوقف على الصفات المباحة الدنيوية كالغنى بالمال. وأما الوقف 
على الأعمال الدينية؛ كالقرآن والحديث والفقه والصلاة والأذان والامامة 
والجهاد ونحو ذلك» والكلام في ذلك هو الأصل الثاني. وذلك لا يمكن 
أن يكون في ذلك نزاع بين العلماء في أنه: لا يجوز أن يوقف إلا على ما 


0 الله وأحبه من هذه الأعمال. )۳/1 (o‏ 
ي] اتفق العلماء: أن حكم الحاكم العادل إذا خالف نضا أو إجماعًا 


55 فهو منقوض . )۳4/۳۱( 
۸ ] مما لا نزاع فيه بين العلماء: أن مبيت الشخص في مكان معين 
دائمًا ليس قربة ولا طاعة باتفاق العلماء. ولا يكون ذلك إلا فى بعض 
الأوقات» إذا كان في التعيين مصلحة شرعية» مثل المبيت في 5 منى »› 
ومثل/ مبيت الإنسان في الثغر للرباط» أو مبيته في د الله 
أو عند عالم أو رجل صالح ينتفع به. (YD‏ 


+8 قاعدة فيما يشترط الناس من الوقف 48 
ويق] الأعمال المشروطة في الوقف على الأمور الدينية : مثل الوقف على 


® ® e 2 


الأتمة والمؤذنين والمشتغلين بالعلم من القرآن والحديث والفقه ونحو ذلك» 
أو بالعبادات أو بالجهاد في سبيل الله تنقسم ثلاثة أقسام: أحدها: عمل 
يقترب به إلى الله تعالى» وهو الواجبات والمستحبات التى رغب رسول الله يكل 
فيها وحض على تحصيلهاء فمثل هذا ا ل CTD)‏ 
الثاني: عمل نهى النبي ييه عنه؛ نهي تحريم أو نهي تنزيه. 
فاشتراط مثل هذا العمل باطل باتفاق العلماء. (T/1)‏ 
] القسم الثالث: عمل ليس بمكروه في الشرع ولا مستحب؛ بل هو 
مباح مستوى الطرفين» فهذا قال بعض العلماء بوجوب الوفاء به. والجمهور 
من العلماء من أهل المذاهب المشهورة وغيرهم» على أن شرطه باطل» فلا 
يصح عندهم أن يشرط إلا ما كان قربة إلى الله تعالى . )0/۳۱( 
من قال من الفقهاء: إن شروط الواقف نصوص كألفاظ الشارع. 
فمراده أنها كالنصوص في الدلالة على مراد الواقف؛ لا في وجوب العمل 
بها؛ أي: أن مراد الواقف يستفاد من ألفاظه المشروطةء كما تعفاد راد 
الشارع من ألفاظه» فكما يعرف العموم والخصوص والإطلاق والتقييد 
والتشريك والترتيب في الشرع من ألفاظ الشارع» فكذلك تعرف في الوقف 
من ألفاظ الواقف . )4۷/۳۱( 
55] لفظ الواقف. ولفظ الحالف. والشافع والموصي› وكل عاقد يحمل 
على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها؛ سواء وافقت العربية العرباء» أو 
العربية المولدة؛ أو العربية الملحونة؛ أو كانت غير عربية . وسواء وافقت لغة 
الشارع أو لم توافقهاء فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين 
بها . فنحن نحتاج إلى معرفة كلام الشارع؛ لأن معرفة لغته وعرفه وعادته تدل 
على معرفة مراده. وكذلك في/ خطاب كل أمة وكل قوم. فإذا تخاطبوا بينهم 
في البيع والإجارة» أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غير ذلك». بكلام رجع 
إلى معرفة مرادهمء وإلى ما يدل على مرادهم من عادتهم في الخطاب؛ وما 
يقترن بذلك من الأسباب . 1غ (A‏ 


كتاب الفقه/الوقف العتق | r‏ 


٤‏ أن تجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين 
كنصوص الشارع فى وجوب العمل بها؛ فهذا كفر باتفاق المسلمين؛ إذ لا 
أحد يطاع في كل ما يأمر به من البشر بعد رسول الله ي . )1۸/۳۱( 


رقا قراءة القرآن كل واحد على حدته أفضل من قراءة مجتمعين 
بصوت واحد؛ فإن هذه تسمى «قراءة الإرادة»”''» وقد كرهها طوائف من 
أهل العلم. كمالك وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. ومن 
رخص فيها - كبعض أصحاب الإمام أحمد ‏ لم يقل إنها أفضل من قراءة 
الانفراد» يقرأ كل منهم جميع القرآن. )0۰/۳۱( 


GE 


ا لا يجوز للناظر إحداث هذه الشروط" ولا غيرها فإن الناظر 
إنما هو منفذ لما شرطه الواقف» ليس له أن يبتدئ شروطًا لم يوجبها 


)١٤١ /٥( كذا في الأصل والصواب: «قراءة الإدارة» كما في الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(۲) ما تقول السادة العلماء فى واقف وقف رباطا على الصوفية» وكان هذا الرباط 
قديمًا جاريًا على قاعدة الصوفية في الربط» من الطعام والاجتماع بعد العصر 
فط قوي تعره جص فا ج في تبطيل. فاعاته. وشرط على من :به شروطا 
ليف فى الرباط أا ثم إنهم يصلون الصلوات الخمس في هذا الرباط 
ويقرؤون بعد الصبح قريبًا من جزء ونصف» وبعد العصر قريبًا من ثلاثة أجزاءء 
حتى إن أحدهم إذا غاب عن صلاة أو قراءة كتب عليه غيبة» مع أن هذا الرباط 
لم يعرف له كتاب وقف ولا شرطء. فهل يجوز إحداث هذه الشروط عليهم أم 
لا؟ وهل يأثم من أحدثها أم لا؟ وهل يحل للناظر الآن أن يكتب عليهم غيبة أم 
لا؟ وهل يجب إبطال هذه الشروط أم لا؟ وهل يثاب ولي الأمر إذا أبطلها أم 
لا؟ وإذ كانت هذه الشروط قد شرطها الواقف. هل يجب الوفاء بها أم لا؟ وما 
الصور في الذي يستحق ذلك؟ وهل إذا كان في الجماعة من هو مشتغل بالعلوم 
الشرعية يكون أولى ممن هو مترسم برسم ظاهر لا علم عنده؟ ومن لم يكن 
متأدبًا/ بالآداب الشرعية» هل يجوز له تناول شيء من ذلك أم لا؟ وإذا كان 
فيهم من هو مشتغل بالعلم الشريف. وله من الدنيا ما لا يقوم ببعض كفايتهء 
هل يكون أولى ممن ليس متأدبًا بالآداب الشرعية» ولا عنده شيء من العلم؟ 


دا م ..... .- - التهظيب والتحهيت تمن فاق مين ال اين سيد 
MM‏ 2 ا ا ل ا ا ا كت 


الواقف ولا أوجبها الشارع ويأثم من أحدثها. )0/۳۱( 

الصوفي الذي يدخل في الوقف على الصوفية؛ فيعتبر له ثلاثة 
شروط: أحدها: أن يكون عدلا في دينه؛ يؤدي الفرائض ويجتنب 
المحارم. الثاني: أن يكون ملازمًا لغالب الآداب الشرعية في غالب 
الأوقات وإن لم تكن واجبة» مثل آداب الأكل والشرب واللباس والنوم/ 
والسفر والركوب والصحبة والعشرة والمعاملة مع الخلق. إلى غير ذلك 
مخ الآداته الشريفة-قولا وفعلا :ولا يلتفث إلى ما احدثه عضن المتضوفة 
من الآداب التي لا أصل لها في الدين؛ من التزام شكل مخصوص في 
اللبسة ونحوها مما لا يستحب في الشريعة» فإن مبنى الآداب على اتباع 


ص 
2 
٠‏ 


السنة. /9١(‏ 5ه مه) 


الشرط الثالث في الصوفي : قناعته بالكفاف من الرزق؛ بحيث 


لا يمسك من الدنيا ما يفضل عن حاجته» فمن كان جامعًا لفضول المال 
لم يكن من الصوفية الذين يقصد إجراء الأرزاق عليهم» وإن كان قد يفسح 
لهم في مجرد السكنى في الربط ونحوها. فمن حمل هذه الخصال الثلاث 
كان من الصوفية المقصودين بالربط والوقف عليها. وما فوق هؤلاء من 
أرباب المقامات العلية» والأحوال الزكية» وذوي الحقائق الدينية والمنح 
الربانية» فيدخلون في العموم؛ لك لا يختص الوقف بهم لقلة هؤلاء؛ 
ولعسر تمييز الأحوال الباطنة على غالب الخلق» فلا يمكن ربط استحقاق 
الدنيا بذلك؛ ولأن مثل هؤلاء قد لا ينزل الربط إلا نادرًا. وما دون هذه 
الصفات من المقتصرين على مجرد رسم في لبسة أو مشية ونحو ذلك لا 
يستحقون الوقف» ولا يدخلون في مسمى الصوفية؛ لا سيما/ إن كان ذلك 
محدثا لا أصل له في السّنَّةَء فإن بذل المال على مثل هذه الرسوم فيه نوع 
من التلاعب بالدين» وأكل لأموال الناس بالباطل وصدود عن سبيل الله. 
ومن كان من الصوفية المذكورين المستحقين فيه قدر زائد» مثل اجتهاد فى 
توافل المياداك» أو معي ق تفج أحرال القلي» او طت كيه من 


كتاب الففقه/الوقف العتق ere‏ 


الأعيان أو علم الكفاية» فهو أولى من غيره. ومن لم يكن متأديًا بالآداب 
الشرعية فلا يستحق شيئًا ألبته. وطالب العلم الذي ليس له تمام الكفاية 
أولى ممن ليس فيه الآداب الشرعية» ولا علم عنده؛ بل مثل هذا لا 
يستحق شيئًا . /"8١(‏ مه _ 0( 
ما يتوهم من أن التعزب أعون على كيد الشيطان والتعلم 
والتعبد؛ غلط مخالف للشرع وللواقع؛ بل عدم التعزب أعون على كيد 
الشيطان» والإعانة للمتعبدين والمتعلمين أحب إلى الله ورسوله من إعانة 
المترهبين منهم . لش 

نيعا اشتراط أهل بلد أو قبيلة من الأئمة والمؤذنين؛ مما لا يصح؛ 
فإن النبي بي قال : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالسْنّة» فإن كانوا في السّنََّ سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا 
في الهجرة سواء فأقدمهم سنا». رواه مسلم. والمساجد لله تبنى لله على 
الوجه الذي شرعه الله » فإذا قيد إمام المسجد ببلد» فقد يوجد في غير 
آهل ذلك البلد من هو أولى منه بالإمامة في شرط الله ورسوله» فإن وفينا 
بشرط الواقف في هذه الحالء. لزم ترك ما أمر الله به ورسوله» وشرط الله 


س ا )۳۱/ (1T‏ 

كا إن نالرات لا که إلا الجال > سوا كانوا عزنا 
أو متأهلين؛ منعت لمقتضى الشرطء وكذلك سكتى المرأة بين الرجال 
والرجال بين النساء» يمنع منه لحق الله . 81 54) 


)١(‏ سئل: عن زاوية فيها عشرة فقراء مقيمون» وبتلك الزاوية مطلع به امرأة عزباء 
وهي من أوسط النساء» ولم يكن شرط الواقف لها مسكنها في تلك الزاويةء 
ولم تكن من أقارب الواقف» ولم يكن ساكن في المطلع سوى المرأة 
المذكورة؛ وباب المطلع المذكور يغلق عليه باب الزاوية» فهل يجوز لها 
السكنى بين هؤلاء الفقراء المقيمين أم لا؟ 


ذا ا التشكب والتذهيت مجم وى ف الا ابن ي 


ليس للحاكم أن يولي ولا يتصرف في الوقف بدون أمر الناظر 
اقرع الخاص؛ إلا أن يكون الناظر الشرعي قد تعدى فيما يفعله. 
وللحاكم أن يعترض عليه إذا خرج عما يجب عليه. وإذا كان بين الناظر 
والحاكم منازعة حكم بينهما غيرهما بحكم الله ورسوله. ومن 5 
غيره فإنه يقابل على عدوانهء إما أن يعاقب بمثل ذلك إن أمكنت 
الممائلة؛ وإلا عوقب بحسب ما يمكن شرعًا. )10/۳۱( 


]ا لا يتصرفان إلا جميعًا في ` الحو احور 


المتفرق بالقسمة والشفعة. فكيف يفرق المجتمع؟! (۳۱/ 11( 


E‏ ليس فى اللفظ الك ما يقتضي تقدمه بشيء من معلومه؛ 
ل لغوت كو نا لوا التي مقتضاها الاشتراك والجمع البطلق بان كان 

ثم دليل منفصل يقتضي جواز الاختصاص والتقدم غير الشرط المذكور»/ 
مثل كونه حائرًا أجرة عمله مع فقره كوصي اليتيم؛ عمل بذلك الدليل 
المنفصل الشرعيء وإلا فشرط الواقف لا يقتضي التقديم. ولا فرق بين 
الا وله تيو د رد من نما ل الو تق لمن يرال 
(1V - 55/81 2‏ 


ا الشرعية» وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلح. وإذا جعل الواقف 
للناظر صرف من شاء وزيادة من أراد زيادته ونقصانه» / فليس للذي يستحقه 
بهذا الشرط أن يفعل ما يشتهيه» أو ما يكون فيه اتباع الظن وما تهوى 


)١(‏ سئل: عن ناظرين» هل لهما أن يقتسما المنظور عليه» بحيث ينظر كل منهما 
في نصفه فقط؟ 

)١(‏ وسئل: عمن وقف وقفًا وشرط للناظر جراية وجامكية» كما شرط للمعين 
والفقهاء. فهل يقدم الناظر بمعلومه أم لا 


كتاب الفقّه/الوقف العتق ل ه؟ ب 
الأنفس؛ بل الذي يستحقه بهذا الشرط أن يفعل من الأمور الذي هو خير 
ما يكون إرضاء لله ورسوله. وهذا في كل من تصرف لغيره بحكم الولاية: 
كالإمام والحاكم والواقف وناظر الوقف وغيرهم» إذا قيل: هو مخير بين 
كذا وكذاء أو يفعل ما شاء وما رأى» فإنما ذاك تخيير مصلحة لا تخيير 
(۳۱/ 1۷ - 1۸( 


لو صرح الواقف بأن للناظر أن يفعل ما يهواه وما يراه مطلمًاء 
لم يكن هذا الشرط صحيحًا؛ بل كان باطلا لأنه شرط مخالف 
لكتاب الله . )1۸/۳۱( 


لا يجوز إكراء الوقف لمن يضر به باتفاق المسلمين؛ بل ولا 
يجوز إكراء الشجر بحال» وإن سوقي عليها بجزء حيلة لم يجز بالوقف/ 
باتفاق العلماء. ولا يجوز إزالة ما كان ينتفع به المسلمون للشرب 
والطهارة؛ بل يعزر هذا المستأجر الظالم الذي فعل ذلك» ويلزم بضمان 
ما أتلفه من البناء. وأما القيمة والشجر فيستغل كما جرت عادتهاء 
وتصرف الغلة في مصارفها الشرعية. (81/ 54 ١٠م‏ 


EA, 


الوا خب صرت هذه الأموالافى «تضارفها الشترعية” "4 ضرفت 
من الجوامع والمساجد إلى الآئمة والمؤذنين والقوام ما يستحقه أمثالهم. 
عن ذلك إما أن يصرف في مصالح مساجد أخرء ويصرف في المصالح»› 


000 سئل : عن رجل له مزرعة وبها شجر وقف للفقراء» تباع كل سنة وتصرف في 
مصارفها. ثم إن الناظر أجر الوقف لمن يضر بالوقف» وكان هناك حوض 
للسبيل ومطهرة للمسلمين»› فهدمها هذا المستاجر وهدم الحيطان» فهل يجوز 
ذلك أم لا؟ 

(۲) سئل: عن مساجد وجوامع لهم أوقاف» وفيها قوام وأئمة ومؤذنون. فهل 
لقاضي المكان أن يصرف منه إلى نفسه؟ 


| لست التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ک٢‏ | 


كأرزاق القضاة في أحد قولي العلماء. وأما صرفها للقضاة ومنع مصالح 
المساجد؛ فلا يجوز. )۷۰/۳۱( 


ئ إن كان الذي يحصل بالمحاصصة لأرباب الأعمال التي يستأجر 
علس ا كاليرات DG‏ مقي e‏ 
على ذلك» وإن كان ما يحصل دون أجرة المثل» وأمكن من يعمل بذلك 
لم يحتج إلى الزيادة. وإن كان الحاصل لهم أقل من أجرة المثل» ولا 
يحصل من يعمل بأقل من أجرة المثل» فلا بد من تكميل المثل لهمء إذا 
لم تقم مصلحة المكان إلا بهم. وإن أمكن أن يجعل شخص واحد قيمًا 
وبوابّاء أو قيمًا ومؤذناء أو يجمع له بين تلك الوظائف ويقوم بهاء فإنه 
يفعل ذلك ولا يكثر العدد الذي لا يحتاج إليهء مع كون الوقف قد عاد 


إلى ريعه؛ بل إذا أمكن سد أربع وظائف بواحد فعل ذلك. )۷1/۳۱( 
| 0° ما زال المسلمون يقفون الأوقاف ويشرطون أن يكون النظر 
(VT /۳1)‏ 
!هما لا يسوغ لواقف أن لا يجعل النظر في الوقف إلا لذي مذهب 


(Vé /۳۱) es معين‎ 


من عرفت قوته وأمانته يقدم على من ليس كذلك باتفاق 


مده 


(Vé /۳۱)‏ 
المال للناظر مستحق على العمل المشروط عليه» فمن 
ا عليه يستحق ماله . )۷0/۳۱( 


8 إن كان الثانى قد استأجر المكان من غير من له ولاية 


)١(‏ سئل: عن رجل بنى مدرسة وأوقف عليها وقفًا على فقهاء وأرباب وظائف. ثم 
إن السلطنة أخذت أكثر الوقف» وأن الواقف اشترط المحاصصة بينهم. فهل 
يجوز للناظر أن يعطي أصحاب الوظائف بالكامل وما بقي للفقهاء؟ 


كتاب الفقه /الوقف ‏ العتق 7 5 


الأين 3ل اتا رة مع بقاء إجارة صحيحة عليه» فالإجارة باطلة» ويده 
يد عادية مستحقة للرفع والإزالة. وإذا كان الثاني استأجرها وتسلمها وهي 
في إجارة الأول. الأول مرا بين أن يفسخ الإجارة» وتسقط عنه 
الإجارة من حين حين الفسخ»› 5568 أهل المكان بالإجارة لهذا الثاني 
المتولى عليه ؛ ا منه أجرة المثل إن كانت الإجارة فاسدة. وإن كانت 
صحيحة طالبوه بالفسخ» وبين إمضاء الإجارة. ويعطى أهل المكان 
أجرتهم› ويطالب الغاصب بأجرة المثل من حين استيلائه على ما 
(V1 /۳۱)‏ 

00 ا أجرة اثبات الوقف والسعى فى مصالحه من تركة/ 
الميت”"'» فإن ما زاد على المقر به كله مستحق للورثة» وإنما عليهم رفع 


)١(‏ سئل: عمن استأجر أرض وقف من الناظر على الوقف النظر الشرعى ثلاثين 
بيقة بأخرة ال ونكت الجا ره علد سا کو الاو ا غار ورس 
في المكان مدة أربع سنين» ثم سافر والمكان في إجارته» وغاب إحدى عشرة 
سنة» فلما حضر وجد بعض الناس قد وضع يده على الأرض» وادعى أنه 
استأجرها وذلك بطريق شرعي» فهل له نزع هذا الثاني وطلبه بتفاوت الأجرة؟ 

(۲) سئل: عن رجل أقر قبل موته بعشرة أيام: أن جميع الحانوت والأعيان التي بها 
وقف على وجوه البر والقربات» وتصرف الأجرة والثواب من مدة تتقدم على 
إقراره هذا بعشرين سنة» ففعل بمقتضى شرط إقراره» وعين الناظر الإمام بعد 
موته» ثم عين ناظرًا آخر من غير عزل الإمام الناظر الأول» فصرف أحد 
الناظرين على ثبوت الوقف ما جرت العادة بصرفه» على ثبوت مثله من ريع 
الوقف» من غير أن يصرف إلى مستحقي الريع شيئًاء فهل تجب الأجرة من 
الريع؟ أم من تركة الميت المقر بالوقف المذكور؟ وإذا تعذر إيجار العين 
الموقوفة بسبب اشتغالها بمال الورثة» فهل تجب الأجرة على الورثة تلك 
المدة؟ وهل تفوت الأجرة السابقة في ذمة الميت بمقتضى إقراره بالمدة الأولى 
ويرجع بها في تركته؟ وهل إذا عين ناظرًا ثم عين ناظرًا آخر يكون عزْلًا للأول 
من غير أن يتلفظ بعزله؟ أم يشتركان في النظر؟ وهل إذا علم الشهود ثبوت 
المال في تركة الميت يحل كتمه أم لا؟ 


ذا سس التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
2 ا 22ر22 ڪڪ 
أيديهم عن ذلك وتمكين الناظر منه» وليس عليه السعي ولا أجرة ذلك. 
وأما العين المقر بها إذا انتفع بها الورثة» أو وضعوا أيديهم عليها بحيث 
يمنع الانتفاع المستحق بهاء فعليهم أجرة المنفعة في مذهب الشافعي 
وأحمد وغيرهماء ممن يقول بأن منافع الغصب مضمونة. والنزاع في 
المسالة مشهون...وإقران الميت انها وقف من المدة المتقدمة ليس بصريح 
في أنه كان مستوليًا عليها بطريق الغصب» والضمان لا يحب بالاحتمال. 
وأما تعيين ناظر بعد آخر فيرجع في ذلك إلى عرف مثل هذا الوقف وعادة 
أمثاله» فإن كان هذا في العادة رجوعًاء كان رجوعًاء وكذلك إن كان فى 
لفظه ما يقتضي انفراد الثاني بالتصرف» وإلا فقد عرفت المسألة. لقنا 
إذا وصى بالعين لشخص ثم وصى بها لآخرء هل يكون رجوعًا أم لا؟ 
وما علمه الشهود من حق مستحق يصل الحق إلى مستحقه بشهادتهم لم 
يكتموهاء وإن كان يوجد من لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه» فليس 
عليهم أن يعينوا واحدًا منهما. وإن كان أخذه بتأويل والجعهاة: لم یکن 
عليهم أيضًا نزعه من يده؛ بل يعان المتأول المجتهد على من لا تأويل له 
ولا اجتهاد. )۳۱ / (V4 _ ۷A‏ 


هذه المسألة"'' فيها قولان عند الإطلاق معروفان للفقهاء فى 


مغرو صو کات وفك ی کا قاد قله عام بن ت ره عا 
أولاده: علي وطريفة وزبيدة» بينهم على الفريضة الشرعية؛ ثم على أولادهم من 
بعدهمء ثم على أولاد أولادهم. ثم على أولاد أولاد أولادهم. ثم على نسلهم 
وعقبهم من بعدهم وإن سفلواء كل ذلك على الفريضة الشرعية» على أنه من 
توفي من أولادهم المذكورين وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم من بعدهم» عن 
ولد أو ولد ولد ونسل أو عقب وإن سفلء كان ما كان موقوفا عليه راجعا إلى 
ولده وولد ولده ونسله وعقبه من بعده» وإن سفل. كل ذلك على الفريضة الشرعية . 
ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب - وإن بعد كان ما 
كان موقوفا عليه راجعًا إلى من هو في طبقته وأهل درجته من أهل الوقف» ‏ 


كتاب الفقه/ا لوقف العتق ۹ ٣‏ 
و سس سی ۲۹ اس 


مذهب الإمام | خمد ویره ولکن إلا الأفراد على 
الأفراد»ء وأن ولد الولد يقوم مقام أبيه لو كان الابن موجودا كنا قد 
عاش بعد موت الجد واستحق» أو عاش ولم يستحق لمانع فيه» أو لعدم 
قبوله للوقف» أو لغير ذلك أو لم يعش؛ بل مات في حياة الجد. ويكون 
على هذا التقدير مقابلة الجمع بالجمع؛ وهي تقتضي توزيع الأفراد على 
الأفراد» كما فى قوله: #وَلَكمْ نيصف ما ترك أَروجكُم» [النساء: ؟1]؛ 
اى کا ا كت زوجته . )۳۱/ ۱^( 


¥] الشبهة في أن الولد إذا ا 
الأ عن ولد آخر وعن ولد الولد الأول» هل د ركان ان دة 
الأول؟/ الأظهر في هذه المسألة أنهما يشتركان؛ لأنه إذا كان المراد أن 
كل ولد مستحق بعد موت أبيه سوا کن عه بجا أو هيدا - فمثل هذا 
الكلام إذا د يشترط فيه عدم استحقاق الأب» كما قال الفقهاء في ترتيب 
العصبة إنهم : ل 0 نم العم قم يبتو آل ودر 
ذلك فإنه لا يشترط في الطبقة الثانية إلا عدم اسيتتحقاق الآولى .. فمتی 
كانت الثانية موجودة والأولى لا استحقاق لها استحقت الثانية؛ سواء 
كانت الأولى استحقت أو لم تستحق. ولا يشترط لاستحقاق الثانية 
استحقاق الأولى؛ وذلك لأن الطبقة الثانية تتلقى الوقف من الواقف لا من 
الثانية» فليس هو كالميراث الذي يرثه الابن ثم ينتقل إلى ابنه» وإنما هو 
كالولاء الذي يورث به. فإذا كان ابن المعتق قد مات في حياة المعتق؛ 


= على الفريضة الشرعية» ثم على جهات ذكرها في كتاب الوقف. والمسئول من 
السادة العلماء أن يتأملوا شرط الواقف المذكور. ثم توفي عن بنتين فتناولتا ما 
انتقل إليهما عنه؛ ثم توفيت إحداهما عن ابن وابنة ابن»/ فهل يشتركان في 
نصيبها أم يختص به الابن دون ابنة الابن؟ ثم إن الابن المذكور توفي عن ابن» 
هل يختص ہما كان جاريًا على أبيه دون ابنة الابن؟ وهل يقتضى شرط الواقف 
المذكور ترتيب الجملة على الجملة؟ أو الأفراد على الأفراد؟ 


| بم التهذيب والتطضهيب_نمجموع فتاوى ضيخالاسلام ابن تيميد 


ورث الولاء ابن ابنه. وإنما يغلط من يغلط في مثل هذه المسألة حين يظن 
أن الطبقة الثانية تتلقى من التي قبلها؛ فإن لم تستحق الأولى شيئًا لم 
تستحق الثانية. ثم يظنون أن الوالد إذا مات قبل الاستحقاق لم يستحق 
ابنه» وليس كذلك؛ بل هم يتلقون من الواقف» حتى لو كانت الأولى 
محجوبة بمانع من الموانع . )۸1/۳۱ - (AY‏ 
4 إذا كان للموقفة قرابة محتاج كالخال ونحوه» فهو أحق من 
الفقير المساوي له في الحاجة» وينبغي تقديمه. وإذا اتسع الوقف لسد 
حاجته سدت حاجته منه. )۳۱/ (A‏ 
لولي الأمر أن ينصب ديوانًا مستوفيًا لحساب الأموال الموقوفة عند 
المصلحةء كما له أن ينصب الدواوين مستوفيًا لحساب الأموال السلطانية؛ 
كالفيء وغيره. وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله» / من كل مال 
غدل نه قور ذلك المال* وامقفاء الحبات:وقيط متيوفن المال ومفرردة 
من العمل الذي له أصل ؛ لقوله تعالى : «#والعملين علا [التوبة: .]٠١‏ وفى 
«الصحيح» : «أن النبي اا استعمل زعا على الصدقة فلما رجع ا 
وهذا أصل في محاسبة العمال المتفرقين» والمستوفي الجامع نائب الإمام في 
محاسبتهم» ولا بد عند كثرة الأموال ومحاسبتهم من ديوان جامع . ولهذا لما 
كثرت الأموال على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وإ وضع 
«الدواوين»؛ ديوان الخراج: وهو ديوان المستخدمين على الارتزاق. 
واستعمل عليه عثمان بن حنيف . وديوان النفقات: وهو ديوان المصروف على 
المقاتلة والذرية الذي يشبه في هذه الأوقات ديوان الحبس والثبوتات» ونحو 
ذلك» واستعمل عليه زيد بن ثابت. وكذلك الأموال الموقوفة على ولاة الأمر 
من الإمام والحاكم ونحوه» إجراؤها على الشروط الصحيحة الموافقة 
لكتاب الله » وإقامة العمال على ما ليس عليه عامل من جهة الناظر. والعامل 
في عرف الشرع يدخل فيه الذي يسمى ناظراء ويدخل فيه غير الناظر لقبض 
المال ممن هو عليه صرفه ودفعه إلى من هو له؛ لقوله: «إِنَّ الله يأمركم أن نودو 


كتاب الفقه /الوقف ۔ المتق | س ۳٣‏ 
حخج7 7 7خ_ل ل ..- < ککیں ٣١‏ |= 


لکت ِل آهَلها [النساء: 54]. ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين 
بحسب الحاجة والمصلحة. وقد يكون واجبًا إذا لم تتم مصلحة قبض المال 
وصرفه إلا به فإن ما لا/ يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد يستغنى عنه عند 
قلة العمل ومباشرة الإمام للمحاسبة بنفسه» كما في نصب الإمام للحاكم» 
عليه أن ينصب حاكمًا عند الحاجة والمصلحة إذا لم تصل الحقوق إلى 
مستحقهاء أو لم يتم فعل الواجب وترك المحرم إلا به. وقد يستغني عنه 
الإمام إذا أمكنه مباشرة الحكم بنفسه. ولهذا كان النبي ية يباشر الحكم 
(AV -۸0 / ۳1) aE E E EI‏ 
يا إذا قام المستوفي بما عليه من العمل استحق ما فرض لهء 
راع ان e‏ وإذا عمل هذا ولم يعط جعله فله أن يطلب 
على العمل الخاصء فإن ما وجب بطريق المعاملة يجب . (1ك/ (AV‏ 

ليس لأهل الأرض قلع الغراس”''؛ بل لهم المطالبة بأجرة المثل 
أو تملك الغراس بقيمته» أو ضمان نقصه إذا 1 وما ام باقيًا فعلى 
صاحبه أجرة مثله › وعلى ولي الأمر منع الظالم من )1" / (AA‏ 

Ba‏ تنازع العلماء ء في جواز صرف الفاضل . ومن جوّزه فلم يجوز 
لبر لاط الو أ ال ومو اض على :صرف مال لكين 
مستحفه ومنع المستحق فدح ليخ دينه وعدالته. )۱ ۳/ (A4‏ 

5لا يجب على ناظر الوقف أن يجتهد فى مصرفهء فيقدم الأحق 
فالأحق. وإذا قدر أن المصلحة الشرعية اقتضت صرفه إلى ثلاثة» مثل أن 
لا يكفيهم أقل من ذلك؛ فلا يدخل غيرهم من الفقراء. وإذا كفاهم 
وغيرهم من الفقراء يدحل الفقراء معهم ؟ ويساويهم مما يحصل من ريعه 


)١(‏ سئل: عن رجل استأجر قطع أرض وقف» وغرس فيها غراسًا وأثمر» ومضت 
مدة للإيجار» فأراد نظار الوقف قلع الغراس» فهل لهم ذلك؟ أو أجرة المثل؟ 
وهل يثاب ولي الأمر على مساعدته؟ 


EA -‏ 
وهم أحق منه عند التزاحم» ونحو ذلك. وأقارب/ الواقف الفقراء أولى 
من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة. ويجوز أن يصرف إليه 
كفايته إذا لم يوجد من هو أحق منه. وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع 
ضرورته واجبًا. وإذا لم يندفع إلا بتنقيص كفاية أولئك من هذا الوقف من 
غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك . (۳۱/ 4° - 4۱( 
أصل هذه إنما أوجبه الله من طاعته وتقواه مشروط بالقدرة» 
كما قال تعالى: انقو أله ما َسْتَطْعَُ» [التغابن: .]٠١‏ وكما قال النبي ككل : 
(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». ولهذا جاءت الشريعة عند 
تعارض المصالح والمفاسد بتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء 
وباحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. فمتى لم يندفع الفساد الكبير عن 
هذه الأموال الموقوفة ومصارفها الشرعية إلا بما ذكر من احتمال المفسدة 
القليلة؛ كان ذلك هو الواجب شرعا. وإذا تعين ذلك على هذا الرجل 
فليس له ترك ذلك» إلا مع ضرر أوجب التزامهء أو مزاحمة ما هو أوجب 
من ذلك. وله بإجماع المسلمين مع الحاجة تناول أجرة عمله فيها؛ بل قد 


)١(‏ سئل: عن رجل ولى ذا شوكة على وقف من مساجد وربط وغير ذلك» اعتمادًا 
على دينه وعلمًا بقصده للمصلحة. فعند توليته وجد تلك الوقوف على غير سنن 
مستقيم ويتعرض إليها؛ كره مباشرتها لئلا يقع الطمع في مالهاء وغير ملتفتين 
إلى صرفها في استحقاقها. وهم مثل القاضي والخطيب وإمام الجامع وغير 
ذلك فإنهم يأخذون من عموم الوقف» وهو مع هذا عاجز عن صد التعرض 
عنهاء ومع اجتهاده فيها ومبالغته» فهل يحل للسائل عزل نفسه عنها وعن القيام 
بما يقدر عليه من مصالحها؟ مع العلم بأنه بأجرة يكثر التعرض فيها والطمع في 
مالها. وهل يحل له تناول أجرة عمله منها مع كونه ذا عائلة وعاجرًا عن 
تحصيل قوتهم من غيرها؟ وهل يحل للناظر إذا وجد مكانًا خربًا أن يصرف/ ماله 
في مصلحة غيره» عند تحققه بأن مصلحته ما يتصور أن تقوم بعمارته؟ وهل إذا 
فضل عن جهته شيء من ملكها صرفه إلى مهم غيره» وعمارة لازمة يمكن أن 
تحفظه لكثرة التعرض إليه أم لا؟ 


كتاب الفقه/الوقف ‏ المتق ا سس کے 
ص ص ص ص ص ڇڪ ي ي 
جوّزه من جوزه مع الغنى أيضاء كما جوز الله تعالى للعاملين على 
الصدقات الأخذ مع الغنى عنها. )4۲/۳۱( 
ركلا إذا خرب مكان موقوف فتعطل نفعه بيع وصرف ثمنه في نظیره» 
أو نقلت إلى نظيره. وكذلك إذا خرب بعض الأماكن الموقوف عليها/ 
كمسجد ونحوه» على وجه يتعذر عمارته» فإنه يصرف ريع الوقف عليه إلى 
غيره. وما فضل من ريع وقف عن مصلحته صرف في نظيره» أو مصلحة 
المسلمين من أهل ناحيته» ولم يحبس المال دائمًا بلا فائدة. وقد كان 
عمر بن الخطاب كل عام يقسم كسوة الكعبة بين الحجيج. ونظير كسوة 
الكعبة المسجد المستغنى عنه من الحصر ونحوهاء وأمر بتحويل مسجد 
الكوفة من مكان إلى مكان حتى صار موضع الأولهو نا )4/۳1 _ (AT‏ 
ذا إن كان الوقف على أهل بيت النبي ية أو على بعض أهل 
البيت» كالعلويين والفاطميين أو الطالبيين الذين يدخل فيهم بنو جعفر 
وبنو عقيل» أو على العباسيين ونحو ذلك» فإنه لا يستحق من ذلك إلا 
من كان نسبه صحيحًا ثابنًا. فأما من ادعى أنه منهم ولم يثبت أنه منهم» 
أو علم أنه ليس منهم» فلا يستحق من هذا الوقف. وإن ادعى أنه منهم. 
كبني عبد الله بن ميمون القداح؛ فإن أهل/العلم بالأنساب وغيرهم 
يعلمون أنه ليس لهم نسب صحيح. وقد شهد بذلك طوائف أهل العلم 
من أهل الفقه والحديث والكلام والأنساب» وثبت في ذلك محاضر 
شرعية. وهذا مذكور في كتب عظيمة من كتب المسلمين؛ بل ذلك مما 
تواتر عند أهل العلم. وكذلك من وقف على «الأشراف» فإن هذا اللفظ 
في العرف لا يدخل فيه إلا من كان صحيح النسب من أهل بيت 
النبي كَلِِ. وأما إن وقف واقف على بني فلان» أو أقارب فلان ونحو 
ذلك» ولم يكن في الوقف ما يقتضي أنه لأهل البيت النبوي» وكان 
الموقوف ملكا للواقف. يصح وقفه في ذرية المعين: لم يدخل بنو هاشم 


فى هذا الوقف . (۳۱/ 4۳ - 46( 


CT‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


لا يجوز إلزام إمام مسجد على المشاركة ‏ والحالة هذه ولا 
التشريك بينهماء أو عزله بمجرد ما ذكر؛ من كون أبيه كان هو الإمام» 
فإن المساجد يجب أن يولى فيها الأحق شرعًاء وهو الأقرأ لكتاب الله 
والأعلم بِسُّنَّ رسول الله ية الأسبق إلى الأعمال الصالحة: مثل أن يكون 
أسبق هجرة أو أقدم سثّاء فكيف إذا كان الأحق هو المتولي» فإنه لا 
يجوز عزله باتفاق العلماء. )40/۳۱( 


5 لا تحتسن السكدن والآزتزاق شض واحد" '' ..وتتجوق السك 
من غير ارتزاق من المال» كما يجوز الارتزاق من غير سكنى. ولا يجوز 
قطع أحد الصنفين إلا بسبب شرعي - إذا كان الساكن مشتغلا ‏ سواء كان 
يحضر الدرس أم لا. )40/۳۱( 
قال الفقهاء: يرجع إلى لفظ الواقف في الإطلاق والتقييد. ولهذا 
لو كان أول الكلام مطلمًا أو عامّاء ووصله المتكلم بما يخصه أو يقيده؛ 
كان الاعتبار بذلك التقييد والتخصيص . فإذا قال: وقفت على أولادي؛ 
كان عامًا. فلو قال الفقراء أو العدول أو الذكور؛ اختص الوقف بهمء 
وإن كان أول كلامه عامًا. وليس لقائل أن يقول: لفظ الأولاد عام» 
وتخصيص أحد النوعين بالذكر لا ينفي الحكم عن النوع الآخر؛ بل 
العقلاء كلهم مجمعون على أنه/ قصر الحكم على أولئك المخصوصين في 
آخر الكلام ‏ مثبتو المفهوم ونفاته - ويسمون هذا «التخصيص المتصل». 


a 


)١(‏ سثل: عن رجل بيده مسجد بتواقيع إحياء سنه شرعية» بحكم نزول من كان بيده 
توقيعًا بالنزول ثابتًا بالحكام» ثم إن ولد من كان بيده المسجد أولا» تعرض 
لمن بيده المسجد الآن وطلب مشاركته. ولم يكن له مستند شرعي غير أنه كان 
بيد والده» فهل يجوز أن يلجأ إلى الشركة بغير رضاه؟ 

(") سئل: عن مدرسة وقفت على الفقهاء والمتفقهة الفلانية» برسم سكناهم 
واشتغالهم فيهاء فهل تكون السكنى مختصة بالمرتزقين؟ وهل يجوز إخراج أحد 
من الساكنين مع كونه من الصنف الموقوف عليه؟ 


كتاب الفقه /الوقف المعتق 2 


ويقولون: لما وصل اللفظ العام بالصفة الخاصة؛ صار الحكم متعلمًا 
بذلك الوصف فقطء. وصار الخارجون عن ذلك الوصف خارجين عن 
الحكم. أما عند نفاة المفهوم؛ فلأنهم لم يكونوا يستحقون شيئًا إلا إذا 
دخلوا في اللفظء فلما وصل اللفظ العام بالصفة الخاصة أخرجهم من 
اللفظ. فلم يصيروا داخلين فيه فلا يستحقون. فهم ينفون استحقاقهم لعدم 
موجب الاستحقاق. وأما عند مثبتي المفهوم فيخرجون لهذا المعنى 
ولمعنى آخر: وهو أن تخصيص أحد النوعين بالذكر يدل على قصد 
تخصيصه بالحكم. وقصد تخصيصهم بالحكم ملتزم لنفيه عن غيرهم. فهم 
يمنعون استحقاقهم لانتفاء موجبه» ولقيام مانعه. (۱1°1/۳1- 1۲( 
العتق والطلاق لا يفتقران إلى عوض. ال 
(۷] خاصة العلماء إخراج ما في القوة إلى الفعل . )1۰/۳۱( 
لا يقبل رجوع المقر في حقوق الآدميين. )1/۳( 
كثيرًا ما قد يغلط بعض المتطرفين من الفقهاء في مثل هذا 
الجقادة تال ل ت ار و 
الكلام مطلقًا أو عامّاء وقد قيد في آخرهء فتارة يجعل هذا من باب 
تعارض الدليلين» ويحكم عليهما بالأحكام المعروفة للدلائل المتعارضة 
من التكافؤ والترجيح. وتارة يرى أن هذا الكلام متناقض؛ لاختلاف آخره 
وأوله. وتارة يتلدد تلدد المتحير» وينسب الشاطر إلى فعل المقصر. وربما 
قال: هذا غلط من الكاتب. وكل هذا منشؤه من عدم التمييز بين الكلام 
المتصل والكلام المنفصل. ومن علم أن المتكلم لا يجوز اعتبار أول 
كلامه حتى يسكت سكوتا قاطعًاء وأن الكاتب لا يجوز اعتبار كتابه حتى 
يفرغ فراهًا قاطعّاء زالت عنه كل شبهة في هذا الباب» وعلم صحة ما 
تقوله العلماء في دلالات الخطاب. ED‏ 


E‏ من أعظم التقصير نسبة الغلط إلى متكلم مع إمكان تصحيح 


ا e‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
کے ۹ ا و و تت 
كلامه» وجريانه على أحسن أساليب كلام الناس» ثم يعتبر أحد الموضعين 
المتعارضين بالغلط دون الآخر. )۱16/۳۱( 

هيا التعارض إنما يكون بين دليلين مستقلين» والكلام المتصل كله 
لبن و فالمعارضة بين أبعاضه كالمعارضة بين أبعاض الأسماء 
المركبة . )۱1۷/۳۱( 
لا الأحكام المرتبة على الأسماء العامة نوعان» أحدهما: ما يثبت 
لكل فرد من أفراد ذلك العام؛ سواء قدر وجود الفرد الآخر أو عدمه. 
والثاني: ما يثبت لمجموع تلك الأفراد» فيكون وجود كل منها شرطًا في 
ثبوت الحكم لك مثال الأول: قوله تعالى: «يائها الاس اعبدواً ریک 
ألَيِى لک ولذ من نیک اال ا تام الا اما اق 
إلى الصَلَوْة» [المائدة: +]. ومثال/ الثاني : قوله تعالى: كُكُمْ حير أمَِ 
أرجت لاس [آل عمران: .]٠٠١‏ كلك جلت أمَةَ وَسَطاي ا 
*14]. فإن الخلق ثابت لكل واحد من الناس» وكلا منهم مخاطب بالعبادة 
والطهارة» وليس كل واحد من الأمة أمة وسطّاء ولا خير أمة. ثم العموم 
OS‏ 
قوله: ءامن اسل د ب را إل من ريو امود ول ءامن بال ومکتیکیو۔ 
يَكبدء ومسلو [البقرة: 180]. فإن كل واحد من المؤمنين آمن بكل واحد 

من الملائكة والكتب والرسل. وقد يقابل المجموع E‏ قرط 
الاجتماع منهماء كما في قوله: وقد ڪان کہ فى فشان انا [آل 
عمران: ۱۳]. فإن الالتقاء ثبت لكل منهما حال اجتماعهما. وقد يقابل 
شرط الاجتماع من أحدهما؛ كقوله: «كُّكّمْ حَيْرَ امَو أرجت لاس [آل 
عمران: .]1١١‏ فإن مجموع الأمة خير للناس مجتمعين ومنفردين. وقد يقابل 
المجموع بالمجموع بتوزيع الأفراد على الأفرادء فيكون لكل واحد من 
العمومين واحد من العموم الآخرء كما يقال: لبس الناس ثيابهم وركب 
الناس دوابهم» فان كل واحد منهم ركب دابته ولبس ثوبه. وكذلك إذا 


كتاب الضقه /الوقف ‏ العتق ۳۷ ل 5 
فيل : الناس يحبولن أولادهم؛ أي : كل واحد يحب ولده. ومن هذا قوله 
سبحانه: وَالْوِداثٌ رضحن وَلَدَهْنَ#4 [البقرة: ٣٣۲]؛‏ ا كل والدة ترضع 
ولدها؛ بخلاف ما لو قلت: الناس يعظمون الأنبياء. )1۷/۳۱ - 1۲۸( 
كو الواقفين ينقلون نصيب كل والد إلى ولده» لا يؤخرون 
الانتقال انقضاء الطبقة» والكثرة دليل القوة؛ بل والرجحان. )1١١/9١(‏ 
5 الوقف على الأولاد يقصد به غالبًا أن يكون بمنزلة الموروث 
الذي 5 يمكن بيعه» فإن المقصود الأكبر انتفاع الذرية به على وجه لا 
إذهاب عينه. )۳۰/۳1( 
من المعلوم أن اللفظ إذا وصل بما يميز أحد المعنيين الصالحين 
الواقف قصد أن ينقل نصيب كل والد إلى ولده؛ وإلا لم يكن فرق بين أن 
يموت أحد منهم عن ولد» أو عن غير ولد؛ بل لم يكن إلى ذكر الشرط 
حاجة أصلاء أكثر ما يقال: إنه توكيد لو خلا عن دلالة المفهوم. فيقال: 
حمله الاو الاس أولى من حمله على التو كيد . )۳۱/ (TY‏ 

ي] اعلم أن هذه الدلالة مستمدة من أشياء: أحدها: صلاح اللفظ 
الأول لترتيب التوزيع. الثاني: أن المفهوم يشعر بالاختصاص. وهذا 
لا ينازع فيه عاقل» وإن نازع في كونه دليلا. الثالث: أن التأسيس 
أولى من التوكيدء وليس هذا من باب تعارض الدليلين؛ ولا من باب 
تقييد الكلام المطلق؛ وإنما هو من باب تفسير اللفظ الذي فيه احتمال 
0 ل (ITT‏ 
الناس؛ فإن الناس إما قائل بأن المفهوم من جملة دلالات الألفاظء. أو 
قائل أنه ليس من جملتها. أما هذا التفصيل فمحدث. )۳7/۳۱( 
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كلام الواقفين والحالفين والموصين ونحوهم محمول على 
الحقائق العرفية دون اللغوية. )1/۳۱( 
والمعطوف عليه بجملة معترضة وبين غيرهماء لا ينكره إلا من لم يعرف 
اللغة. (۳۱/ ۱1۲( 


من تأمل غالب الاستثناءات الموجودة في الكتاب والسّنّة التي 
تعقبت جملا؛ وجدها عائدة إلى الجميع. هذا "فيح لاء فاما فى 
الشروط والصفات فلا يكاد يحصيها إلا الله. )11۷/۳۱( 


قول الواقف: على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولادى فيه 
للفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم عند الإطلاق قولان: أحدهما: 
أنه ل الجملة على الجملة؛ كالمشهور في قوله: على زيد وعمرو» ثم 
غل المشاكيخ + والفاتن: آنه لغوتيت الأفراد على الأفراة كما فى ورل 
تعالى: وڪم نيصف ما ترك أَرْوْجَتُمْ» [النساء: ؟1]؛ أي: لكل واحد 
نصف ما تركته زوجته. وكذلك قوله: وحمت يڪم گنک 
[النساء: ۲۳]؛ أي: حرمت على كل واحد أمه؛ إذ/ مقابلة الجمع بالجمع 
تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد» كما في قوله: لبس الناس ثيابهم» 
وركب الناس دوابهم . (۳۱/ ۱۸۹ _ ۱۹۰( 
اتفق المسلمون فى طبقات الوقف: أنه لو انتفت الشروط فى 
الطبقة الأولى أو بعضهم لم يلزم حرمان الطبقة الثانيةء إذا كانت الشروط 
موجودة فيهم!؛ وإنما نازع بعضهم فيما إذا عدموا قبل زمن الاستحقاق. 
ولا فرق بين الصورتين. )14۲/۳۱( 


حه ما كان وفنا على جهة واحدة لم يجر فقسمة ا وإنما 


)١(‏ سثل: عن قسمة الوقف ومنافعه. 


كتاب الفقه/الوقف العتق س ۳٣‏ 


ا 
يجوز قسمة منافعه بالمهايأة. وإذا تهايؤوا ثم أرادوا نقضها فلهم ذلك»› 
وإذا او و أو وكيله فهى باطلة . (۳۱/ ۱۹7( 


با إذا كان الوقف على جهة واحدة فإن عينه لا تقسم قسمة/ 
لازم( “» لا في مذهب أحمد ولا غيره؛ وإنما في المختصرات لما أرادوا 
بيان فروع قولنا: القسمة إقرار أو بيع. فإذا قلنا: هي بيع لم يجز؛ لأن 
الوقف لا يباع. وإذا قلنا: هي إقرار جاز قسمته في الجملة. ولم يذكروا 
شروط القسمة كما جرت به العادة في أمثال ذلك. وقد ذكر طائفة منهم 
في قسمة الوقف وجهين» وصرح الأصحاب بأن الوقف إنما يجوز قسمته 
إذا كان على جهتين» فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه اتفاقا. 
فالتعليق حق الطبقة الثانية والثالثة؛ لكن تجوز المهايأة على منافعه. 
و«المهايأة» قسمة المنافع . ولا فرق في ذلك بين مناقلة المنافع وبين تركها 
على المهايأة بلا مناقلة. فإن تراضوا بذلك أعيد المكان شائعًا كما كان 
في العين والمنفعة. ١95/1‏ - 14۷( 
]ا القائمون بالوظائف مما يحتاج إليه المسجد. من تنظيف وحفظ 
وفرش وتنويره وفتح الأبواب وإغلاقهاء ونحو ذلك» هم من مصالحه. 
لكر مر SS LS‏ )۱۹۸/۳۱( 
ميقا ليس له أن يبني على جدار الوقف ما يضر به باتفاق الناس؛ بل 
وكذلك إذا لم يضر به عند جمهور العلماء. )۱۹4/۳1( 
مهما لو آجر إجارة فيها ضرر على الوقف لم تكن إجارة شرعية. 
)۱4۹4/۳۱( 


على هذا المباشر المذكور الذي تقدم إليه وأخر الاستهدام ضمان ما 


)١(‏ سئل: عن وقف على جهة واحدة» فقسمه قاسم حنبلي معتقدًا جواز ذلك» 


حيث وجد في المختصرات: إنا إذا قلنا القسمة إقرار جاز قسمة الوقف» ثم 
تناقل الشريكان بعض الأعيان» ثم طلب بعضهم نصيبه الأول من المقاسمة؟ 


ES‏ ا کا لای ل ات اا 
هغ ا کک ف ص 


تلف بسقوطه”''؛ بل يضمن ولو كان مالك المكان» إذا خيف السقوط وأعلم 
بذلك. وإن لم يكن المعلم له مستأجرًا منه عند جماهير العلماء؛ كأبي حنيفة 
ومالك وأحمد في المشهور وطائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم؛ لكن 
بعضهم يشتر يشترط الإشهاد عليه» وأكثرهم لا يشترط ذلك ؛ فإنه مفرط بترك نقضه 
وإصلاحهء ولو ظن أنه لا يسقط . فإنه كان عليه أن يري ذلك لأرباب الخبرة 
باليناء» فإذا ترك ذلك كان مفرطًا ضامنًا لما تلف بتفريطه؛ لا سيما مع قوله 
للمستأجر: إن شئت فاسكن وإن شئت فلا تسكن» فإن هذا عدوان منه. / فإن 
المستأجر له مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج إليها المكان» والتي هي من 
موجب العقد. وهذه العمارة واجبة من وجهين: من جهة حق أهل الوقف 
ومن جهة حق المستأجر. والعلماء متفقون على أنه ليس لناظر الوقف أن يفرط 
في العمارة التي استحقها المستأجر . فهذان التفريطان يجب عليه بتركهما 
ضمان ما تلف بتفريطه» فيضمن مال الوقف للوقف» ويدخل في ذلك المنافع 
التي استحقها المستأجر؛ بخلاف ما لو كانت العين باقية» فإن له أن يضمنه 
إياها وله أن يفسخ الإجارة. وأما ما تلف بالتفريط من النفوس والأموال التي 
للمستأجر»ء فيضمن من هذه الوجوه الثلاثة» ويضمن ما تلف للجيران من 
الوجه الأول» كما ذهب إليه جماهير العلماء. )۳۱/ ۱_۲۰۰( 


1 5 : 0 (Dat: 
ا نعم يجوز ذلك '؛ بل هو الطريق في خلاص الأسرى أجود من‎ 


(۱) سثل : عن رجل ساكن في خان وقف» وله مباشر لرسم عمارته وإصلاحه» وأن الساكن 
أخبر المباشر أن مسكنه يخشى سقوطه وهو يدافعه» ثم إن المباشر صعد إلى المسكن 
المذكور وراه بعينه وركضه برجله» وقال: ليس بهذا سقوط ولا عليك منه ضرر» وتركه 
ونزل. فبعد نزوله سقط المسكن المذكور على زوجة الساكن وأولاده فمات ثلاثة» 

(؟) سئل: عن مال موقوف على فكاك الأسرى» وإذا استدين بمال في ذمم الأسرى 
بخلاصهم لا يجدون وفاءه» هل يجوز صرفه من الوقف؟ وكذلك لو استدانة 
ولي فكاكهم بأمر ناظر الوقف أو غيره؟ 


كتاب الفقه/الوقف العتق ا e‏ 

کے ا ص 7 ا اح 
فى غير الفكاك. وأما هذا فهو مصروف فى الفكاك قطعًا. ولا فرق بين 
أن يصرف عين المال فى جهة الاستحقاق أو يصرف ما استدين» كما كان 
النبى لله تارة يصرف مال الزكاة إلى أهل السهمان» وتارة يستدين لأهل 
السهمان» ثم يصرف الزكاة ال أهل الدّين. فعلم أن الصرف وفاء 
0 أداء . )۰1/۳1 _ (YY‏ 
إذا فاض الوقف عن الأكفان صرف الفاضل في مصالح 
ا وإذا كان أقاربه محاويج فهم أحق من غيرهم . )۰۳/۳۱( 
,6 إذا لم يغب إلا شهر البطالة فإنه يستحق ما يستحقه الشاهد*؛ 
لا فرق في أشهر البطالة بين أن يكون البطال شاهدًا أو غائيًا. )٠٠۳/۳١‏ 
اا المشروط قله" 4 لكق إذا عاذ ال فين 
احق , بمکانه . )۰4/۳1( 
إذا أمكن وفاء الدين من ريع الوقف لم يجز بيعه» وإن لم يمكن 
وفاء الدين إلا سبع شيء من الوقف ‏ وهو في مرص الموت ‏ بيع باتفاق 
العلماء . وإن كان الوقف في الصحةء > فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف 
ا ء في مذهب أكحفك. غير : ومنعه قول فوي . )۳۱/€*( 


کک 


قا يجوز أن يبيعها في الدين الذي عليه" '» وإن كان التعليق 


)١(‏ سثل: عن فقيه منزل في مدرسة ثم غاب ملة البطالة: فهل يحل منعه من 
الجامكية أم للا ؟ 

(۲) سئل: عن مقرئ على وظيفة» ثم إنه سافر واستناب شخصًا ولم يشترط عليه؛ 
فلما عاد قبض الجميع ولم يخرج من المكان» فهل يستحق النائب المشروط أم 
ل؟ 

(۳) سئل: عن رجل قال في مرضه: إذا مت فداري وقف على المسجد الفلانى» 
فتعافى ثم حدث عليه ديون» فهل يصح هذا الوقف ويلزم أم لا؟ 
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کي | 
عن النبي ي أنه باع ار ا )۰0/۳۱( 


ب35] الوصية بما يفعل به بعد موته فله أن يرجع فيها ويغيرها باتفاق 
الل ولو كان قد أشهد بها وأثبتها؛ سواء كانت وصية بوقف أو 
عتق أو غير ذلك. وفي الوقف المعلق بموته والعتق نزاعان مشهوران. 
والوقف على زيت وشمع يوقد على قبر ليس برا باتفاق العلماء؛ بل ثبت 
عن النبى َة أنه قال: «لعن الله زوارات القبورء والمتخذين عليها 
e‏ )۲7/۳۱( 


ايل] تنوير المسجد النبوي على المصلين وغيره فتنوير بيوت الله 
حسن ؛ للحن | داكان a‏ ركني نويه ل دكن E‏ 
فيها فائلة مشروعة» ولم يكن ذلك مصروفًا في تنويره؟ بل تصرف في 
غيره. 5/91 )2 


قد ثبت في «الصحيح» عن النبى ملو أنه قال: «المسلم أخخو 
ا لا يحل للمسلم أن يبيع على بيع أخيه» ولا يستام على سوم 
أخيه» ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفاً ما فى صفحتهاء فإن لها ما قدر 
لها». فإذا كان النبي ية في عقود المعاوضات قد نهى أن يستام الرجل 
على سوم أخيه» وأن يخطب على خطبته قبل أن يدخل المطلوب في ملك 
الإنسان» فكيف يحل للرجل أن يجيء إلى من فرض له ولي الأمر على 
الصدقات› أو غيرها ما يستحقه ويحتاج إليهء فيزاحمه على ذلك ويريد أن 
ينزعه منه» فإن هذا أشد تحريمًا من ذلك. )۲۰۷/۳۱( 


mr 


يا إذا كان قلع الأشجار مصلحة للأرض» بحيث يزيد الانتفاع 
01 إذا قلعت» فإنها تقلع. وينبغي للناظر أن يقلعها ويفعل ما هو 
الأصلح للوقف» ويصرف ثمنها فيما هو أصلح للوقف؛ من عمارة الوقف 
أو مسجد إن احتاج إلى ذلك. RES‏ 
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ددا نعم يجوز أن يعمل في ذلك ما كان مصلحة للمسجد 


: من تجديد عمارة» وتغيير العمارة من صورة إلى صورة» 
ونحو ذلك . )۲۰4/۳۱( 


إذا أمكن الجمع بين المصلحتين”'': بأن يصرف ما لا بد من 
صرفه eT‏ أهله» وقيام العمل الواجب بهم. وأن يعمر بالباقي» كان 
هذا هو المشروع. وإن تأخر بعض العمارة قدرًا لا يضر تأخره؛ فإن 
العمارة واجة والأعمال التي لا تقوم إلا بالرزق واجبة» وسد الفاقات 
واجبة» فإذا أقيمت الواجبات كان أولى من ترك بعضها. وأما من لا تقوم 
العمارة إلا بهمء من العمال والحساب فهم من العمارة. وأما ما فضل من 
الريع عن المصارف المشروطة ومصارف المساجد فيصرف في جنس 
ذلك: مثل عمارة مسجد اخر ومصالحهاء وإلى جنس المصالح. ولا 
يحبس المال أبدًا لغير علة محدودة؛ لا سيما في مساجد قد علم أن 
ريعها يفضل عن كفايتها دائمّاء فإن حبس مثل هذا المال من الفساد: 
a 5‏ )1/۳( 


ا 0 


وچ 


CITIES 


)١(‏ سئل: عن مسجد مغلق عتيق فسقط وهدم وأعيد مثل ما كان في طوله وعرضه» 
ورفعه الباني له عن ما كان عليه وقدمه إلى قدام» وكان تحته خلوة فعمل تحته 
بيتّا لمصلحة المسجد» فهل يجوز تجديد البيت وسكنه؟ 

(۲) سثل: عن مساجد وجامع يحتاج إلى عمارة وعليها رواتب مقررة على القابض› 
والريع لا يقوم بذلك. فهل يحل أن يصرف لأحد قبل العمارة الضرورية؟ وإلى 
من يحل؟ وما يصنع بما يفضل عن الريع: أيدخر أم يشتري به عقارًا؟ 

(۳) سئل: عن حاكم خطيب رتب له على فائض مسجد رزقه» فيبقى سنتين لا 
يتناول شيئًا لعدم الفائض. ثم زاد الريع في السنة الثالثة: فهل له أن يتناول رزق 
ثلاث سنين من ذلك المغل؟ 
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2 مه 
أصلاء واقتضى نظر الإمام أن يصرفه إلى الحاكم عوضًا عما فاته في 
الماضى؛ جاز ذلك. ۲۱1/۳۷( 


© فصل: في إبدال الوقف يي 
بلا في إبدال الوقف حتى المساجد بمثلها أو خير منها للحاجة أو 
المصلحة» وكذلك إبدال الهدي والأضحية والمنذورء وكذلك إبدال 
المستحق بنظيره إذا تعذر صرفه إلى المستحق . والإبدال يكون تارة بأن يعوض 
فيها بالبدل. وتارة بأن يباع ويشترى بثمنها المبدل. فمذهب أحمد في غير 
المسجد يجوز بيعه للحاجة» وأما المسجد فيجوز بيعه أيضًا للحاجة» في 
أشهر الروايتين عنه» وفي الأخرى لا تباع عرصته؛ بل تنقل آلتها إلى موضع 
آخر. ونظير هذا «المصحف» فإنه يكره بيعه كراهة تحريم أو تنزيه. وأما إبداله 
فيجوز عنده في إحدى الروايتين عنه من غير كراهة؛ ولكن ظاهر مذهبه أنه إذا 
بيع واشتري بثمنه فإن هذا من جنس/ الإبدال؛ إذ فيه مقصوده» فإن هذا فيه 
صرف نفعه إلى نظير المستحق إذا تعذر صرفه إلى عينه. فإن المسجد إذا كان 
موقوفا ببلدة أو محلةء فإذا تعذر انتفاع أهل تلك الناحية به صرفت المنفعة في 
نظير ذلك» فيبنى بها مسجد في موضع آخرء كما يقول مثل ذلك في زيت 
المسجد وحصره إذا استغنى عنها المسجد» تصرف إلى مسجد آخر. ويجوز 
صرفها عنده في فقراء الجيران. واحتج على ذلك بأن عمر بن الخطاب مَل 
كان يقسم كسوة الكعبة بين المسلمين» فكذلك كسوة سائر المساجد؛ لأن 
المسلمين هم المستحقون لمنفعة المساجد. واحتج على صرفها في نظير ذلك 
بأن علي بن أبي طالب ويه جمع مالا لمكاتب» ففضلت فضلة عن قدر كتابته 
فصرفها في مكاتب أخر؛ فإن المعطين أعطوا المال للكتابة» فلما استغنى 
ا )1/۳1_ (YI‏ 
نذا أحمد بن حنبل كث اختلف قوله في بيع المسجد عند عدم 
الانتفاع به ولم يختلف قوله في بيع غيره عند الحاجة. قال في رواية 


كتاب الفقه/الوقص . العتق | ا 


ابنه عبد الله: إذا خرب المسجد يباع وينفق ثمنه على مسجد آخر. وقال 
القاضى أبو يعلى فى «المجرد» وابن عقيل في «الفصول» وغيرهماء 
واللفظ للقاضي: ونفقة الوقف من غلته؛ لأن القصد الانتفاع به مع بقاء 
عينه. وهذا لا يمكن إلا بالإنفاق عليهء فكان إبقاؤه يتضمن الانفاق/ 
عليه» وما يبقى للموقوف عليهء فإن لم تكن له غلة: مثل أن كان عبدًا 
تعطل أو بهيمة هزلت» فالموقوف عليه بالخيار بين الإنفاق عليه؛ لأنه 
هو المالك. وبين أن يبيعه ويصرف ثمنه فى مثله. وإن كان الموقوف 
على المساكين فالنفقة فى بيت المال؛ (ألة الك يفيف قير 
کا ا الإمام بيعه وصرف ثمنه في مثله جاز. وإذا كان 
الوقف دارًا فخربت وبطل الانتفاع بها؛ بيعت وصرف ثمنها إلى شراء 
دار» ويجعل وقفا مكانها. وكذلك الفرس الحبيس إذا هرم وتعطل » يباع 
ويشترى بثمنه فرس يصلح لما وقف له. قال في رواية بكر بن محمد: 
إن أمكن أن يشتري بثمنه فرسًا اشترى وجعل حبيسًا؛ وإلا جعله في ثمن 
دابة حبيس. وكذلك المسجد إذا خرب وحصل بموضع لا يصلي فيه. 
جاز نقله إلى موضع عامرء وجاز بيع عرصته. نص عليه في رواية 
عبد الله. قال أبو بكر: وتكون الشهادة في ذلك على الإمام. قال: وقال 
أبو بكر في «كتاب القولين»: وقد روى علي بن سعيد: أن المساجد لا 
تباع؛ ولكن تنقل. قال أبو بكر: وبالأول أقول. يعني: رواية عبد الله؛ 
لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس. وقال أحمد في رواية 
الحسن بن ثواب» في عبد لرجل بمكة - يعني : وقمًا ‏ فأبى العبد أن 
يعمل»/ يباع فيبدل عبدًا مكانه. ذكرها القاضي أبو يعلى في مسألة عتق 
الرهن في «التعليق». قال أبو البركات: فجعل امتناعه كتعطل نفعه؛ 
يعني: ويلزم بإجباره كل العمل كما يجبر المستأجرء وإن كان امتناعه 


)١(‏ كذا في الأصل رقم حاشية دون تعليق» فربما كان بياضًا. 
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الوقف . )۱۳/۳۱ _ 16( 


دلا إبدال المسجد بغيره؛ للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول: ففيه 
قولان في مذهب أحمد. واختلف أصحابه في ذلك؛ لكن الجواز أظهر 
في نصوصه وأدلته. والقول الآخر ليس عنه 00 صريح؛ وإنما تمسك 
أصحابه بمفهوم خطه؛ فإنه كثيرًا ما يفتي بالجواز للحاجة. وهذا قد 
لكوة خا للج ا بالحاجة» وقد كرون المخصيص لون ذلك هو 
الذي سئل عنهء واحتاج إلى بيانه. وقد بسط أبو بكر عبد العزيز ذلك في 
«الشافى» الذي اختصر منه «زاد المسافر» فقال: حدثنا الخلال» ثنا 
الم بين احمد» ا ای ثنا يزيد بن هارون» ثنا المسعودي» عن 
القاسم قال: لما قدم عبد الله بن مسعود ونه على بيت المال» كان 
سعد بن مالك قد بنى/ القصرء واتخذ مسجدًا عند أصحاب التمر. قال: 
فنقب بيت المال» فأخذ الرجل الذي نقبه فكتب إلى عمر بن الخطاب» 
فكتب عمر: «أن لا تقطع الرجل» وانقل المسجدء واجعل بيت المال 
في قبلته» فإنه لن يزال في المسجد مصل». فنقله عبد الله» فخط له هذه 
الخطة. قال صالح: قال أبي: يقال: إن بيت المال نقب من مسجد 
الكوفة» فحول عبد الله بن مسعود المسجد. فموضع التمارين اليوم في 
موضع اة اىه ال سا لع أن عن رجل بنى مسجدًا ثم أراد 
تحويله إلى موضع آخر؟ قال: إن كان الذي بنى المسجد يريد أن يحوله 
خوفًا من لصوصء أو يكون موضعه موضع قذرء فلا بأس أن يحوله. 
يقال: إن بيت المال نقب وكان في المسجد» فحول ابن مسعود 
المسجد. ثنا محمد بن علي» ثنا أبو يحيى» ثنا أبو طالب: سكل أبو 
عبد الله هل يحول المسجد؟ قال: إذا كان ضيِّمًَا لا يسع أهله» فلا بأس 
أن يجعل إلى موضع أوسع منه. ثنا محمد بن علي» ثنا عبد الله بن 
أحمد قال: سألت أبي عن مسجد خرب» ترى أن تباع أرضه وتنفق على 


كتاب الفقه/الوقف ‏ العتق | 5 


مسجد آخر أحدثوه؟ قال: إذا لم يكن له جيران» ولم يكن أحد يعمره» 
فلا أرى به بأسّا أن يباع وينفق على الآخر. ثنا محمد بن عبد الله» ثنا 
أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن مسجد فيه خشبتان لهما قيمة»/ وقد 
تشعثت وخافوا سقوطه: أتباع هاتان الخشبتان وينفق على المسجد ويبدل 
مكانهما جذعين؟ قال: ما أرى به بأسًا. واحتج بدواب الحبيس التي لا 
ينتفع بهاء تباع ويجعل ثمنها في الحبيس. ولا ريب أن في كلامه ما يبين 
جواز إبدال المسجد للمصلحة وإن أمكن الانتفاع به؛ لكون النفع بالثاني 
كمل » ويعود الأول ظلما: )10/1۱ _ (T\V‏ 


5ن قال القاضى أبو يعلى: وقال فى رواية 55 داود في مسجد أراد 
أهله أن يرفعوه من ا ويجعل ا وحوانيت» وامتنع بعضهم 
من ذلك: ينظر إلى قول أكثرهم/ ولا بأس به. قال: فظاهر هذا أنه أجاز 
أن يجعل أسفل المسجد حوانيت وسقاية. قال: ويجب أن يحمل هذا 
على أن الحاجة دعت إلى ذلك لمصلحة تعود بالمسجد. قال: وكان 
شيخنا أبو عبد الله - هو: ابن حامد ‏ يمنع من ذلك؛ ويتأول المسألة على 
أنهم اختلفوا في ذلك عند ابتداء بناء المسجد قبل وقفه. قال: وليس 
يمتنع على أصلنا جواز ذلك إذا كان فيه مصلحة؛ لأنا نجيز بيعه ونقله إلى 
موضع آخر. قال: وقد قال أحمد في رواية بكر بن محمد في مسجد ليس 
بحصين من الكلاب وغيرهاء وله منارة: فرخص في نقضها ويبنى بها 
حائط المسجد للمصلحة. )۱۷/۳1 600 
مال ابن عقيل في «الفصول» إلى قول ابن حامد» فقال: هذا يجب 
أن يحمل على أن الحاجة دعت إلى ذلك» كما أن تغيير المسجد ونقله ما جاز 
عنده إلا للحاجة؛ فيحمل هذا الإطلاق على ذلك؛ لا على المستقر. قال: 
والأشبه أن يحمل على مسجد يبتدأ إنشاؤه» وعلى هذا فاختلفوا كيف يبنى؟ 
فأما بعد كونه مسجدًا فلا يجوز أن يباع» ولا أن يجعل سقاية تحته. وكذلك 
رجح أبو محمد قول ابن حامد. وقال: هو أصح وأولى. وإن خالف الظاهر. 


قال: فإن المسجد لا يجوز نقله وإبداله وبيع ساحته وجعلها سقاية وحوانيت» 
إلا عند تعذر الانتفاع. والحاجة إلى سقاية وحوانيت لا يعطل نفع المسجدء 
فلا يجوز صرفه فى ذلك. قال: ولو جاز جعل/ أسفل المسجد سقاية 
وحوانيت لهذه الاح لجاز تخريب المسجد وجعله سقاية وحوانيت» 
ويجعل بدله مسجد في موضع آخر. وهذا تكلف ظاهر لمخالفة نصه؛ فإن 
نصه صريح في أن المسجد إذا أرادوا رفعه من الأرض» وأن يجعل تحته 
سقاية وحوانيت» وأن بعضهم امتنع من ذلك» وقد أجاب بأنه ينظر إلى قول 
أكثرهم. ولو كان هذا عند ابتدائه لم يكن لأحد أن ينازع في بنيه إذا كان 
جائرٌاء ولم ينظر في ذلك إلى قول أكثرهم ؛ فإنهم إن كانوا مشتركين في البناء 
لم يجبر أحد الشركاء على ما يريده الآخرون» إذا لم يكن واجبّاء ولم يبن إلا 
باتفاقهم. ولأن قوله: أرادوا رفعه من الأرض وأن يجعل تحته سقاية : بِيّن في 
أنه ملصق بالأرض» فأرادوا رفعه وجعل سقاية تحته. وأحمد اعتبر اختيار 
الأكثر من المصلين في المسجد؛ لأن الواجب ترجيح أصلح الأمرينء وما 
اختاره أكثرهم كان أنفع للأكثرين فيكون أرجح . وأيضًا فلفظ المسألة على ما 
ذكره أبو بكر عبد العزيز قال: قال في رواية سليمان بن الأشعث: إذا بنى 
رجل مسجدا فأراد غيره أن يهدمه ويبنيه بناء أجود من الأول» فأبى عليه البانى 
الأول» فإنه يصير إلى قول الجيران ورضاهم: إذا أحبوا هدمه وبناءه. ذا 
SS‏ ا ل ل 
ذلك مشايخ د ضعفاء وقالوا: لا نقدر أن نصعد» فإنه يرفع ويجعل سقاية» ولا 
أعلم/ بذلك بأسّاء وينظر إلى قول أكثرهم. فقد نص على هذاء وتبديل بنائه 
بأجود وإن كره الواقف الأول» وعلى جواز رفعه وعمل سقاية تحته» وإن 
منعهم مشايخ ضعفاءء إذا اختار ذلك الجيران واعتبر أكثرهم. قال: وقال في 
رواية ابن الحكم: إذا كان للمسجد منارة والمسجد ليس بحصين: فلا بأس 
(Y۰ _۲1۸/۳۱) a‏ 


اال ]قول القائل: لا يجوز النقل والإبدال إلا عند تعذر الانتفاع: 
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فممنوع» ولم يذكروا على ذلك حجة لا شرعية ولا مذهبية . فليس عن الشارع 
ولا عن صاحب المذهب هذا النفي الذي احتجوا به؛ بل قد دلت الأدلة 
الشرعية وأقوال صاحب المذهب على خلاف ذلك. وقد قال أحمد: إذا كان 
المسجد يضيق بأهله» فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه. وضيقه بأهله 
لم يعطل نفعه؛ بل نفعه باق كما کان؛ ولكن الناس زادواء وقد أمكن أن يبنى 
لهم مسجد آخرء وليس من شرط المسجد أن يسع جميع الناس. ومع هذا 
جوّز تحويله إلى موضع آخر؛ لأن اجتماع الناس في مسجد واحد أفضل من 
تفريقهم في مسجدين؛ لأن الجمع كلما كثر كان أفضل؛ لقول النبي كَل : 
«صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» / وصلاته مع الرجلين أزكى 
من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى». رواه أبو داود 
وغيره. وهذا مع أنه يجوز بناء مسجد آخر إذا كثر الناس» وإن كان قريبًا مع 
منعه لبناء مسجد ضرارًا . قال أحمد في رواية صالح : لا يبنى مسجد يراد به 
الضرار لمسجد إلى جانبه» فإن كثر الناس فلا بأس أن يبنى وإن قرب. فمع 
تجويزه بناء مسجد آخر عند كثرة الناس وإن قرب» أجاز تحويل المسجد إذا 
ضاق بأهله إلى أوسع منه؛ لأن ذلك أصلح وأنفع ؛ لا لأجل الضرورة؛ ولأن 
الخلفاء الراشدين: عمر وعثمان ويا غيرا مسجد النبي ية وأمر عمر بن 
الخطاب بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخرء وصار الأول سوق التمارين 
للمصلحة الراجحة؛ لا لأجل تعطل منفعة تلك المساجدء فإنه لم يتعطل 
نفعها؛ بل ما زال باقيًا . وكذلك خلفاء المسلمين بعدهم: كالوليد والمنصور 
والمهدي» فعلوا مثل ذلك بمسجدي الحرمين. وفعل ذلك الوليد بمسجد 
دمشق وغيرهاء مع مشورة العلماء في ذلك وإقرارهم» حتى أفتى مالك وغيره 
بأن يشترى الوقف المجاور للمسجد» ويعوض أهله عنه. فجوّزوا بيع الوقف 
والتعويض عنه لمصلحة المسجد؛ لا لمصلحة أهله. فإذا بيع وعوض عنه 
لمصلحة أهله كان أولى بالجوار. (Y-۲۲۰/۳۱)‏ 


كا قول القائل: لو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه/ 
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الحاجة؛ لجاز تخريب المسجد وجعله سقاية وحوانيت» ويجعل بدله 
مسجد في موضع آخر. قيل: نقول بموجب ذلك» وهذا هو الذي ذكره 
أحمد» ورواه عن عمر بن الخطاب ول وعليه بنى مذهبه. فإن عمر بن 
الخطاب خرب المسجد الأول - مسجد الجامع الذي كان لأهل الكوفة - 
وجعل بدله مسجدًا في موضع آخر من المدينة» وصار موضع المسجد 
الأول سوق التمارين. فهذه الصورة التي جعلوها نقضًا في المعارضة 
وأصلا في قياسهم» هي الصورة التي نقلها أحمد وغيره عن الصحابة» 
وبها احتج هو وأصحابه على من خالفهم. وقال أصحاب أحمد: هذا 
يقتضي إجماع الصحابة وؤ عليها. )1/۳1 - (YYY‏ 
قال أحمد: يقال: إن بيت المال نقب في مسجد الكوفة» فحول 
عبد الله المسجد وموضع التمارين اليوم في موضع المسجد العتيق . قال ابن 
عقيل : وهذا كان مع توفر الصحابة : فهو/ كالإجماع ؛ إذ لم ينكر أحد ذلك مع 
كونهم لا يسكتون عن إنكار ما يعدونه خطأ؛ لأنهم أنكروا على عمر النهي 
عن المغالات في الصدقات› حتى ردت عليه امرأة. وردوه عن أن يحد 
الحامل فقالوا: إن جعل الله لك على ظهرها سبيلا فما جعل لك على ما فى 
بطنها سبيلا. وأنكروا على عثمان في إتمام الصلاة في الحج. حتى قال: 
«إني دخلت بلدا فيه أهلي» . وعارضوا عليًا حين رأى بيع أمهات الأولاد. 
فلو كان نقل المسجد منكرًا لكان أحق بالإنكار؛ لأنه أمر ظاهر فيه شناعة . 
واحتج أيضًا بما روى أبو حفص في المناسك عن عائشة ويا أنه قيل لها : يا 
أم المؤمنين إن كسوة الكعبة قد يداول عليها؟ فقالت: «تباع ويجعل ثمنها في 
سبيل الخير». فأمرت عائشة ببيع كسوة الكعبة مع أنها وقف» وصرف ثمنها 
في سبيل الخير؛ لأن ذلك أصلح للمسلمين. وهكذا قال من رجّح قول ابن 
حامد في وقف الاستغلال كأبي محمد. قال: وإن لم تتعطل منفعة الوقف 
بالكلية؛ لكن قلّت» أو كان غيره أنفع منه وأكثر ردًّا على أهل الوقف؛ لم يجز 
بيعه؛ لأن الأصل تحريم البيع» وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف 


كتاب الفقه/الوقف ‏ العتق | ۹ھ ہآ 
جلك خخ ی ١ہ‏ اس 
ع مع إمكان تحصيله ومع الانتفاع به» وإن قلنا يضيع المقصود. 
اللّهُمٌّ إلا أن يبلغ من قلة النفع إلى حد لا يعد نفعّاء فيكون وجود ذلك 
(TYT_YTY/۳1)‏ 
3 لهو" INT TEE‏ بيع الوقف؛ وإنما يباع للمصلحة 
الراجحةء ا و ا لا لضرورة تبيح 
المحظورات؛ فإنه يجوز بيعه لكمال المنفعة. وإن لم يكونوا مضطرين. ولو 
(TY /۳1) a a‏ 
كايا يقال لهم : بيعه في عامة المواضع لم يكن إلا مع قلة نفعه؛ لا 
ع تعقان. ر 0 
المشتري ولا غيره. وبيع ما لا منفعة فيه لا يجوز أيضًا. فغايته أن يخرب 
ويصير عرصة. وهذه يمكن الانتفاع بها بالإجارة» بأن تكرى لمن يعمرها. 
وهو الذي يسميه الناس : «الحكر». ويمكن اا أن ت ما يعمر به 
ويوفي من كري الوقف. وهذا على وجهين: أحدهما: أن يتبرع متبرع 
بالقرض› ولكن هذا لا يعتمد عليه./ والثانى: أن يؤجر إجارة غير 
موصوفة في الذمة» وتؤخذ الأجرة فيعمر بها؛ ليستوفي المستأجر المقابلة 
للأجرة. وهذان طريقان يكونان للناس إذا خرب الوقف: تارة يؤجرون 
الآرضن: وبق كرا وتارة يستسلفون من الأحرة ما يعمرون به :ويكون 
تلك الأجرة أقل منها لو لم تكن سلفًا. وعامة ما يخرب من الوقف يمكن 
فيه هذا. TEED‏ 
يلا المسوغ للبيع والتعويض نقص المنفعة؛ لكون العوض أصلح 
وأنفع ؛ ليس المسوغ تعطيل النفع بالكلية. ولو قدر التعطيل لم يكن ذلك 
من الضرورات التي تبیح المحرمات› وكلما جور للحاجة لا للضرورة؛ 
كتحلي النساء بالذهب والحرير› والتداوي بالذهب والحرير: فإنما أبيح 


)١(‏ المانعون من إبدال المسجد للمصلحة الراجحة. 
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لكمال/ الانتفاع؛ لا لأجل الضرورة التي تبيح الميتة ونحوها؛ وإنما 
الحاجة في هذا تكميل الانتفاع» فإن المنفعة الناقصة يحصل معها عوز 
يدعوها إلى كمالهاء فهذه هي الحاجة في مثل هذا. وأما الضرورة التي 
يحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو العجز عن الواجبات؛ كالضرورة 
المعتبرة في أكل الميتة: فتلك الضرورة المعتبرة في أكل الميتة لا تعتبر في 
مثل ا ۰ )0/۳1 -7) 


إذا تعطل الوقف فله أحوال. أحدها: أن ينعدم بالكلية؛ كالفرس 
إذا مات فقد انتهت الوقفية. الثانية: أن يبقى منه بقية متمولة؛ كالشجرة 
إذا عطبت» والفرس إذا أعجف. والمسجد إذا خرب» فإن ذلك يباع 
ويصرف في تحصيل مثله» أو في شقيص من مثله. الثالثة: حصر المسجد 
إذا بليت وجذوعه إذا تكسرت وتحطمت. فإنه يباع ويصرف في مصالح 
المشحجد» وكدلك اذا أشرقت جذوعه على التكميرة» أوروارة على 
الانهدام» وعلم أنه لو أخر لخرج عن أن ينتفع به» فإنه يباع./ قال أحمد 
- رحمه الله تعالى - في رواية ا داود: إذا كان في المسجد خشبات لها 
قيمة وقد تشعشت» جاز بيعها وصرف ثمنها عليه. الرابعة: إذا خرب 
المسجد وآلته تصلح لمسجد آخر يحتاج إلى مثلهاء فإنها تحول إليهء وأما 
الأرض فتباع. هذا إذا لم يمكن عمارته بثمن بعض آلته» وإلا بيع ذلك 
وعمر به. نص عليه. الخامسة: إذا ضاق المسجد بأهلهء أو تفرق الناس 
عنه لخراب المحلة» فإنه يباع ويصرف ثمنه في إنشاء مسجد آخرء أو في 
شقص في مسجل . )۲71/1 _ (YTV‏ 


المسجد للحاجة روايتان. فإذا جوز على ظاهر مذهبه أن يجعل المسجد 
الأول طلقاء ويوقف مسجد بدله للمصلحة وإن لم تتعطل منفعة الأول؛ 
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فلأن يجوز أن يجعل الموقوف للاستغلال طلقا ويوقف بدله أصلح منه› 
وإن لم تتعطل منفعة الأول أحرى؛ فإن بيع الوقف المستغل أولى من بيع 
المسجدء وإبداله أولى من إبدال المسجد؛ لأن المسجد تحترم عينه شرعًا 
ويقصد الانتفاع بعينه» فلا يجوز إجارته ولا المعاوضة عن منفعته؛ بخلاف 
وقف الاستغلال؛ فإنه يجوز إجارته والمعاوضة عن نفعه. وليس المقصود 
أن تر الموقوف عليه منفعته بنفسه كما يقصد مثل ذلك في المسجد» 
ا شرعية لحق الله تعالى كما للمسجد. )۲۲4/۳۱( 


333] الوقف لله فيه شبه من التحرير وشبه من التمليك» وهو أشبه بأم 
ارده عرد مد دل لمعلاف وان بدن الرققه ون عر ره لاريم 
أحدء يملك ثمنه ولا يهبه ولا يورث عنه: يشبه التحرير والإعتاق. ومن 
جهة أنه يقبل المعارضة بأن يأخذ عوضه فيشتري به ما يقوم مقامه: يشبه 
التمليك؛ فإنه إذا أتلف ضمن بالبدل واشترى بثمنه ما يقوم مقامه عند عامة 
العلماء بخلاف المعتق؛ فإنه صار حرًا لا يقبل المعاوضة. فالبيع الثابت 
في الطلق لا يثبت في الوقف بحال» وهو أن يبيعه المالك أو وليه أو 
وكيله» ويملك عوضه من غير بدل يقوم مقامه. وهذا هو البيع الذي تقرن 
به الهبة والإرث» كما قال عمر بن الخطاب في وقفه: «لا يباع ولا يوهب 
ولا يورث». ويشبه هذا أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ويا جعلا 
الأرض المفتوحة ا كأرض السواد وغيرهاء ولم يقسما 
شينًا مما فتح عنوة. و[لما]"'' كانوا يمنعون من شرائها؛ لثلا يقر المسلم 
بالصغار ‏ فإن الخراج كالجزية ‏ أو يبطل حق المسلمين: ظن بعض 
العلماء أنهم منعوا بيعها لكونها وقفاء والوقف لا يباع. وزعموا أن ذلك 
يوجب أن مكة لا تباع لكونها فتحت عنوة» وهذا غلط؛ فإن أرض الخراج 
المفتوحة عنوة المجعولة فيئًا توهب وتورث؛ فإنها تنتقل عمن هي بيده إلى 


)١(‏ كذا في الأصل. 


ا التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
وارثه ويهبهاء وهذا ممتنع في الوقف. وإذا بيعت لمن يقوم فيها مقام 
البائع ولم يغير شيئًا : فهذه المسألة تعلقت الأحكام الشرعية بأعيانهاء وما 
سواها تعلقت بجنسه لا بعينه» فيؤدى خراجهاء فلم يكن في ذلك ضرر 
على مستحقها ولا زال حقهم عنها./ والوقف إنما منع بيعه لئلا يبطل حق 
مستحقيه » وهذه يجور فيها إبدال شخص بشخص بالاتفاق» فسواء كان 
بطريق المعاوضة أو غيرها. الك يف 7 (TI‏ 
اختلف الفقهاء في الوقف على المعين: هل يفتقر إلى قبوله 
كالهبة» أو لا يفتقر إلى قبوله كالعتق؟ على قولين مشهورين؛ بخلاف 
الوقف على جهة عامة كالمساجد. والوقف على المعين أقرب إلى التمليك 
أشبه بالتحرير من غيرها؛ فإنها خالصة لله ك كما قال تعالى: وان 
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المسلجد لله فلا تدعو مَمّ لَه أا € [الجن]. )۳۱/۳۱( 
الغقيق ضار حراة آي خالصا ته والعحرير :.التغليض من 
الرق» ومنه الطين الحر وهو الخالص. فالعتق تخليص العبد لله. ولهذا 
منع الشارع أن يجعل بعض مملوكه حراء وبعضه رقيقّاء وقال: ليس لله 
شريك. فإذا أعتق بعضه عتق جميعه. وفي «الصحيحين» عن ابن عمر عن 
النبي يه قال: «من أعتق شركًا له في عبدء وكان له مال يبلغ ثمن العبد. 
وم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد». وكذلك/ 
في «الصحيحين» مثله من حديث أب هريرة . فأوجب تكميل عتقه» وإن 
كان ملكا لغيره وألزم المعتق بأن يعطي شركاءه حصصهم من الثمن؛ 
لتكميل عتق العبد لئلا يكون لله شريك. ومذهب الأئمة الأربعة وسائر 
الأمة: وجوب تكميل العتق؛ لكن الجمهور يقولون: إذا كان موسرًا ألزم 
بالعوض كما في حديث ابن عمر وأبي هريرة» وإن کان معسرًا: فمنهم من 
قال بالسعاية: بأن يستسعى العبد» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في 
إحدى الروايتين اختارها أبو الخطاب. ومنهم من لا يقول بهاء وهو 


ا 


كتاب الفقه/الوقف العتق هه ب 
مذهب مالك والشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى. واختارها أكثر 
و (YY _ 1/۳1) ۰ ٠‏ 

حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبلها حقوق الله 
تعالی» ولا تمنع المعاوضة في حق الآدمي إلا أن يكون في ذلك ظلم 
لغيره» أو يكون فى ذلك حق لله» أو يكون من حقوق الله؛ فإنه لا يجوز 
إبدال الصلوات وله بعمل آخرء ولا القبلة/ بقبلة أخرى» ولا شهر 
رمضان بشهر آخرء ولا وقت الحج ومكانه بوقت آخر ومكان آخر؛ بل 
أهل الجاهلية لما ابتدعوا النسيء الذي يتضمن إبدال وقت الحج بوقت 
آخرء قال الله تعالى: إا آلسیء زياد في 00 ب لين كرا 
EE‏ 1ق آنه متدرا واس ذا 
ا ys .[v‏ 

ل] المساجد الثلاثة التي بنتها الأنبياء كل وشرع للناس السفر إليها 
ووجب 520 بالنذر: لا يجوز إبدال عرصتها بغيرها؛ بل يجوز 
الزيادة فيهاء وإبدال التأليف والبناء بغيره» كما دلت عليه السنّة وإجماع 
الصحابة؛ بخلاف غيرها فإنه لا يتعين للنذر ولا يسافر إليه» فيجوز إبداله 
(TTT 91١‏ 

٤‏ الوقف على معين قد تنازع العلماء فيه: هل هو ملك للموقوف 
عليه؟ أو هو باق على ملك الواقف؟ أو هو ملك لله تعالى؟ على ثلاثة 
أقوال معروفة فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهماء وأكثر أصحاب أحمد 
هده أله ملك اة عليه كالقاضي وابن عقيل . لكيه (YT‏ 

أن" المستحد ونو فلي ملكا لعن ناتقاق الاين واا 
يقال: Pe‏ وقد يقال: هو ملك لجماعة المسلمين؛ لأنهم 
ال للانتفاع به. )۳1/ (YY‏ 

33 نص أحمد على أبلغ من ذلك وهو وقف ما لا ينتفع به إلا مع 
إبدال عينه ‏ فقال أبو بكر عبد العزيز في «الشافي»: نقل الميموني عن 


| ع ۳ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
أحمد: أن الدراهم إذا كانت موقوفة على أهل بيته ففيها الصدقة. وإذا 
كانت على المساكين فليس فيها صدقة. قلت: رجل وقف ألف درهم في 
السبيل؟ قال: إن كانت للمساكين فليس فيها شيء. قلت: فإن وقفها في 
الكراع والسلاح؟ قال: هذه مسألة لبس واشتباه. قال أبو البركات: 
وظاهر هذا جواز وقف الأثمان لغرض القرض أو التنمية والتصدق 
بالربح» كما قد حكينا عن مالك والأنصاري. قال: ومذهب مالك صحة 
وقف الأثمان للقرض. ذكره صاحب «التهذيب» وغيره في الزكاة. 
وأوجبوا فيها الزكاة كقولهم في الماشية الموقوفة على الفقراء. وقال 
محمد بن عبد الله الأنصاري: يجوز وقف الدنانير؛ لأنه لا ينتفع بها إلا 
باستهلاك عينهاء وتدفع مضاربة ويصرف ربحها في مصرف الوقف. 
ومعلوم أن القرض والقراض يذهب عينه ويقوم بدله مقامه» وجعل المبدل 
به قائمًا مقامه لمصلحة الوقف» وإن لم تكن الحاجة ضرورة الوقف 
لذلك. وهذه المسألة فيها نزاع في مذهبه: فكثير من أصحابه منعوا وقف 
الدراهم والدنانير؛ لما ذكره الخرقي ومن اتبعه» ولم يذكروا عن أحمد 
نصا بذلك» ولم ينقله القاضي وغيره إلا عن الخرقي وغيره. ‏ (84/81) 


۷ تأول القاضي رواية الميموني فقال: ولا يصح وقف الدراهم 
الاو غل ا ات قال: قال أحمد في رواية: الميموني إذا 
وقف ألف درهم في سبيل الله وللمساكين فلا زكاة فيهاء وإن وقفها في 
الكراع والسلاح فهي مسألة لبس. قال: ولم يرد بهذا وقف الدراهم؛ 
وإنما أراد إذا أوصى بألف تنفق على أفراس في سبيل الله» فتوقف في 
صحة هذه الوصية. قال أبو بكر: لأن نفقة الكراع الا على مت 
وقفه» فكأنه اشتبه عليه إلى أين تصرف هذه الدراهم إذا كان نفقة الكراع 
والسلاح على أصحابه. والأول أصح؛ لأن المسألة صريحة في أنه وقف 
الألف لم يوص بها بعد موته؛ لأنه لو وصى أن تنفق على خيل وقفها 
غيره جاز ذلك بلا نزاع؛ كما لو وصى بما ينفق على مسجد بناه غيره. 


كتاب الضقه /الوقف . العتق | به ا 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ e‏ 


وقول القائل: إن نفقة الكراع والسلاح على من وقفه ليس بمسلم في ظاهر 
المذهب؛ بل إن شرط له الواقف نفقة وإلا كان من بيت المال» كسائر ما 
يوقف للجهات العامة كالمساجد. وإذا تعذر من ينفق عليه بيع» ولم يكن 
على الواقف الإنفاق عليه. وأحمد توقف في وجوب الزكاة لا في وقفهاء 
فإنه إنما سئل عن ذلك؛ لأن مذهبه أن الوقف إذا كان على جهة خاصة: 
كبني فلان» وجبت فيه الزكاة عنده في عينه. فلو وقف أربعين شاة على 
بني فلان وجبت الزكاة في عينها في المنصوص عنهء وهو مذهب مالك. 
قال في رواية مهنا فيمن وقف أرضًا أو غنمًا في سبيل الله -: لا زكاة 
عليه ولا عشر هذا في السبيل؛ إنما يكون ذلك إذا جعله في قرابته./ ولهذا 
قال اص ا يدن على ملك الموقوف عليه لرقبة الوقف. وجعلوا 
ذلك إحدى الروايتين عنه. وفى مذهبه قول آخر: أنه لا زكاة فى عين 
ال ا رر واه ا في د ول واو ا و 
قول أكثر أصحاب الشافعي. 5 و على جهة عامة كالجهاد 
والفقراء والمساكين» فلا زكاة فيه في مذهبه ومذهب الشافعي. وأما مالك 
فيوجب فيه الزكاة. فتوقف أحمد فيما وقف في الكراع والسلاح؛ لأن 
فيها اشتبامًا؛ لأن الكراع والسلاح قد يعينه لقوم بعينهم: إما لأولاده أو 
غيرهم؛ بخلاف ما هو عام لا يعتقبه التخصيص . )0/۳۱ _ (YT‏ 
قال في رواية بكر بن محمد فيمن وصى بفرس وسرج ولجام 
مفضض -: يوقف في سبيل الله حبيس» فهو على ما وقف وأوصىء وإن 
بيع الفضة من السرج واللجام وجعل في وقف مثله» فهو أحب إلي؛ لأن 
الفضة لا ينتفع بها ولعله يشترى بتلك الفضة سرج ولجام» فيكون أنفع 
للمسلمين. فقيل له: تباع الفضة وتصرف في نفقة الفرس؟ قال: لا. وهذا 
مما ذكره الخلال وصاحبه أبو بكر عبد العزيز والقاضي وأبو محمد 
المقدسي وغیرهم . 81١‏ م) 

٩‏ قوله: لأن الفضة لا ينتفع بها: لم يرد به أنه لا منفعة بها بحال؛ 
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فإن التحلي منفعة مباحة» ويجوز استئجار من يصوغ الحلية المباحة» ولو 
أتلف متلف الصياغة المباحة ضمن ذلك. وقد نص أحمد على ذلك» ولو 
لم يكن منفعة لم يصح الاستئجار عليها ولا ضمنت بالإتلاف؛ بل أراد 
نفي كمال المنفعة» كما يقال هذا لا ينفع: يراد أنه لا ينفع منفعة تامة. 
ويدل على ذلك قوله: ويشترى بثمنها ما هو أنفع للمسلمين. فدل على أن 
كلاهما سائغء والثاني أنفع. ولأنه لو لم تكن فيه منفعة بحال لم يصح 
وقفه؛ فإن وقف ما لا ينتفع به لا يجوز. وهذا يبين أن أفضل الأمرين أن 
يباع الوقف ويبدل بما هو أنفع منه للموقوف عليهء وأن ذلك أفضل من 
إبقائه وقمًا؛ لأنه أصلح للموقوف عليهء ولم يوجب الإبدال. ‏ (۲۳۷/۳۱) 
قوله: فهو على ما وقف وأوصى: يقتضي أن هذا حكم ما وقفه 
وما وصى بوقفهء وإن كانت المسألة التي سئل عنها هي فيمن وصى 
بوقفه» ومعلوم أنه يجب اتباع شرطه فيما وصى بوقفه؛ كما يجب فيما 
وقفه» كما يجب اتباع كلامه فيما وصى بعتقه» كما يجب ذلك فيما 


أعتقه؛ وأنه لا يجوز أن يوقف ويعتق غير ما أوصى بوقفه وعتقه. كما لا 
يجوز أن يجعل الموقوف والمعتق غير ما وقفه وأعتقه» فجواز الإبدال في 
أحدهما كجوازه في الآخر. وقد علل استحبابه للإبدال بمجرد كون البدل 
أنفع للمسلمين من الزينة. 1ع (rv‏ 

)۲۳۸/۳۱(  .ماجللاو جواز تحلية لباس الخيل بالفضة: كالسرج‎ al 

ّ3ا نصوص أحمد في غير موضع واختيار جمهور أصحابه: جواز 
إبدال «الهدي والأضحية» بخير منها . )۲6۰/۳۱( 

بها منع في إحدى الروايتين أن يأخذ عنها بدلا/ إلا إذا كانت يضحى 
بها؛ لتعلق حرمة التضحية بعينها. وقال الخرقي: ويجوز أن تبدل الأضحية 
إذا أوجبها بخير منها. وقال القاضي أبو يعلى في «التعليق»: إذا أوجب 
بدنة جاز بيعهاء وعليه بدنة مكانها؛ فإن لم يوجب مكانها حتى زادت في 
بدن أو شعر» أو ولدت كان عليه مثلها زائدة» ومثل ولدها. ولو أوجب 


كتاب الفقه/الوقف العتق | هه ٣‏ 
ڪڪ 010١0‏ 6 


مكانها قبل الزيادة والولد لم يكن عليه شيء من الزيادة. ولم أعلم في 
أصحاب أحمد من خالف فى هذا إلا أبا الخطاب؛ فإنه اختار أنه لا يجوز 
ااا وال إذا ر ب وغ ل مله عا ول بجر أن صرت 
فيها ببيع ولا إبدال» وكذلك إذا نذر عتق عبد معين أو دراهم معينة. وقال: 
هذا قياس المذهب عندي ؛ لأن التعيين يجري مجرى النص في النذر الذي 
لا يلحقه الفسخ؛ لأن أحمد قد نص في رواية صالح وإبراهيم بن الحارث 
فيمن نذر أضحية بعينها فأعورت أو أصابها عيب : تجزيه. ولو كانت في 
EES‏ ررحت عليه سكيد SE‏ إل 
وكذلك نص في رواية حنبل في الهدي إذا عطب في الحرم: فقد أجزأ عنه. 
ولو كان في ملكه لم يجزه ووجب بدله. وغير ذلك من المسائل» فدل على 
ما قلت. وأبو الخطاب بنى ذلك على أن ملكه زال عنهاء فلا يجوز الإبدال 
بعد زوال الملك». وهو قول أصحاب مالك. والشافعي وأبو حنيفة يجوزون 
إبدالها بخير منها. وبنى أصحابه ذلك هم والقاضي أبو يعلى وموافقوه ‏ 
e‏ )6-6/1( 


میریم 


0 فهو خلاف سائر أصوله؛ فإن جواز الإبدال عند أحمد لا يفتقر 
إلى كون ذلك في ملكه؛ بل ولا تأثير لذلك في جواز الإبدال؛ فإنه لو نذر 
عتق عبد فعينه لم يجز إبداله بلا ريب» وإن لم يخرج عن ملكه؛ بل 
ويقول: خرجت الأضحية عن ملكه» ويجوز إبدالها بخير منهاء كما نقول 
مثل ذلك في المساجدء وكما نقول بجواز الإبدال في المنذورات؛ لأن 
الذبح عبادة لله» وذبح الأفضل أحب إلى الله تعالی فكان هذا كإبدال 
المنذور بخير منه» وذلك خير لأهل الحرم؛ بخلاف العتق؛ فإن مستحقه 
هو العبد» فبطل حقه بالإبدال. )4/۳۱( 


لهذا النزاع في كون الأضحية المعينة بالنذر ثابتة على ملكه أو 


وکل 


حارجة عن ملكه إلى الله» يشبه النزاع في الوقف على الجهة العامة. 
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والمشهور في مذهب أحمد والجمهور في ذلك أنها ملك لله. )45/91١(‏ 
معلوم أن الكعبة أفضل وقف على وجه الأرض. ولو كان تغييرها 
وإبدالها بما وصفه كك واجبًا لم يتركه» فعلم أنه كان جائرًا وأنه كان 
أصلح» لولا ما ذكره من حدثان عهد قريش بالإسلام. وهذا فيه تبديل 
بنائها ببناء آخرء فعلم أن هذا جائز في الجملة؟ وتبديل التأليف بتأليف 
آخر هو أحد أنواع الإبدال. 4 
0597 ثبت أن عمر وعثمان غيرا بناء مسجد النبي كَلِةِ. أما عمر فبناه 
را ارف ان وجو ر اا فياك هاه ماو اع يمن ك 
كالساج. وبكل حال فاللبن والجذوع التي كانت وققمًا أبدلها الخلفاء 
الراشدون بغيرها. وهذا من أعظم ما يشتهر من القضايا ولم ينكره منكر. 
ولا فرق بين إبدال اليناء ببناء وإيدال العرصة بعرصة: إذا اقتضت 
المصلحة ذلك . )6/۳۱( 


ا عن أبي بن كعب قال : بعثني النبي بي مصدقّاء فمررت برجلء 
فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا بنت مخاض» فقلت له: أد بنت 
مخاض فإنها صدقتك. فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر؛ ولكن هذه ناقة 
فتية عظيمة سمينة فخذها. فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أومر به» وهذا 
رسول الله ية منك قريب» فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت 
علي فافعل» فان قبله منك قبلته.» وإن رده عليك رددته. قال: فإني فاعل» 
فخرج معي» وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله كَل 
فقال: يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ من صدقة مالي» وايم الله ما قام 
في مالي رسول الله كَل ولا رسوله قط قبله» فجمعت له مالي» فزعم أن 
ما علي إلا بنت مخاضء وذلك/ما لا لبن فيه ولا ظهرء وقد عرضت 
غه ناف فة مطيية لبأحلهاء فأبى. علي .وها هي هذه فد جك بادا 
رسول الله؟ خذها. فقال له رسول الله مل : «ذلك الذي عليك. فإن 
تطوعت بخيرء اجرك الله فيه» وقبلناه منك» قال: فها هي ذه يا رسول الله 


كتاب الفقه/الوقض العتق | ٦‏ ۶ 
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قد جئتك بها فخذها. قال: فأمر رسول الله ية بقبضها ودعا له في ماله 
بالبركة. وما في هذا الحديث من إجزاء سن أعلى من الواجب مذهب 
عامة أهل العلم الفقهاء المشهورين وغيرهم. فقد ثبت أن إبدال الواجب 
بخير منه جائز؛ بل يستحب فيما وجب بإيجاب الشرع وبإيجاب العبد. 
ولا فرق بين الواجب في الذمة وما أوجبه معيتّاء فإنما''' وجب في الذمة 
وإن كان مطلقًا من وجهء فإنه مخصوص متميز عن غيره» ولهذا لم يكن له 
إبداله بدونه بلا ریب . )۸/1 _ 64( 
تنازع الفقهاء في الواجب المقدر إذا زاده؛ كصدقة الفطر إذا 
أخرج أكثر من صاع: فجوزه أكثرهم وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة 
وأحمد/ وغيرهم. وروي عن مالك كراهة ذلك. وأما الزيادة في الصفة 
فاتفقوا عليهاء والصحيح جواز الأمرين؛ لقوله تعالى: وَل الذيت 
يفوك ديه مام سكين قن کل ڪيا هو ڪي له وان تسوا ير 


ص 5 1 - 
کک 


كم إن كُسْرْ عمو 409 [البقرة]. وقد ثبت باتفاق أهل العلم - وهو 
في كتب الحديث الصحاح وغيرها وكتب التفسير والفقه - أن الله لما 
أوجب رمضان كان المقيم مخيرًا بين الصوم وبين أن يطعم كل يوم 
مسكيناء فكان الواجب هو إطعام المسكين» وندب سبحانه إلى إطعام أكثر 
من ذلكء فقال تعالى: ول ايت يُطِيفُوئَدُ وذية طعامُ مشكن فمن 
طوّعَ حيرا هو حير لم ثم قال: «إوآن صَصُومُوا حير لَڪ فلما كانوا 
مخبرين كانوا على ثلاث درجات: أعلاها الصوم» ويليه أن يطعم في كل 
يوم أكثر من مسكين». وادناها ان يقتصر على إطعام مسكين. ثم إن الله 
حتم الصوم بعد ذلك وأسقط التخيير فى الثلاثة. ا _ 0( 
]إن قيل: ففي سنن أبي داود: ثنا عبد الله بن محمد النفيلي» ثنا 
محمد بن سلمة. عن أبي عبد الرحيم» عن جهم بن الجارود» عن سالم بن 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل صوابه: «فإن ما». 


اا qy‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
چ ل يي 2222222225 ي ي ڪي ڪڪ ي ي ر 


عبد الله» عن أبيه قال: أهدى عمر بن الخطاب وليه نجيبة فأعطى بها ثلاثمائة 
دينار؛ فأتى النبي ية فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيبة فأعطيت بها 
ثلاثمائة دينار› فاشني وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: «لا؛ انحرها إياها». فد 
نهاه عن بيعها وأن يشتري بثمنها بدنا؟/ قيل : هذه القضية - بتقدير صحتها - 
قضية معينة؛ ليس فيها لفظ عام يقتضي النهي عن الإبدال مطلقّاء ونحن لم 
نجوز الإبدال مطلماء ولا يجوّزه أحد من أهل العلم بدون الأصل» وليس في 
هذا الحديث أن البدل كان خيرًا من الأصل ؛ بل ظاهره أنها كانت أفضل . 
فقد ثبت في «الصحيح» عن النبي ية أنه سئل: أي الرقاب أفضل؟ فقال: 


«أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها». وقد قال تعالى: «#ومن يِعظِم سعكير الله 


َإِنّهَا من تقو املوب )€ [الحج]. وقد قيل: من تعظيمها استحسانها 
واستسمانها والمغالاة في أثمانها. وهذه النجيبة كانت نفيسة؛ ولهذا بذل فيها 
ثمن كثير» فكان إهداؤها إلى الله أفضل من أن يهدى بثمنها عدد دونهاء 
والملك العظيم قد يهدى له فرس نفيسة فتكون أحب إليه من عدة أفراس 
بثمنهاء فالفضل ليس بكثرة العدد فقط؛ بل قد قال الله تعالى: «آن تالو الي 
E‏ 4ن د01 تدا كان عسي إلى المووة إذا تق هه 
إلى الله تعالى» كان أفضل له من غيره» وإن استويا في القيمة؛ فإن الهدية 
والأضحية عبادة بدنية راك لست a‏ إذا ذبح النفيس من 
ماله لله تعالى كان أحب إلى الله تعالى . قال بعض السلف: لا يهدي أحدكم لله 
تعالى ما يستحي أن يهديه لكريمه. وقد قال تعالی : «إولا َيسَمُوا الْحِيتَ من 
تنفقونٌ ولَسْتّم بعَاحِذِيهِ إل أن تفْحِصُوا فِيهِ» [البقرة: ۷. وقد قرب ابنا آدم 
قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وقد ذكر أن سبب ذلك: أن 
أحدهما قرب نفيس ماله» والآخر قرب الدون من ماله. )۳۱/ 0_۲0۰( 


0 أى ET‏ 7 لما يقوم مقامه فلا ريب أنه لا يجوز. 


() سئل: عن حوض سبيل وعليه وقف إسطبل» وقد باعه الناظر ولم يشتر بثمنه شيئًا - 


كتاب الفقه/الوقف العتق | م 


الصحيح في قولي العلماء. )۳۱/ (To‏ 


وح 


ك3 نعم تجب عمارة المسجد إلى إقامة الصلاة فيه" . وكذلك 
يحل إغلاق المساجد عما شرعت له. وأما عند قلة أهل البقعة واكتفائهم 
بمسجد واحد: مثل أن يكونوا حوله فلا يجب تفريق شملهم في غير 
مسجدهم . /91١(‏ هه؟) 
ا الشهادة فى الوقف بالاستحقاق غير مقبولة" ٠‏ وكذلك فى الإرث 
من الأمور الاجتهادية؛ كطهارة الماء ونجاسته» ولكن الشاهد يشهد بما يعلمه 
من الشروط ؛ ثم الحاكم يحكم في الشرط بموجب اجتهاده. )97/۳۱( 

عا لا تصح قسمة رقبة الوقف الموقوف على جهة واحدة؛ لكن 
تصح قسمة المنافع وهي «المهايأة». وإذا كانت مطلقة لم تكن لازمة؛ لا 
سيما إذا تغير الموقوف فتجوز بغير هذه المهايأة. )7/۳۱( 
إذا لم يبق من أهل الذمة الذين استحقوا تلك" أحد جاز أن 


= فن هذة ست سين فهل يجوز ذلك؟ 

)١(‏ سئل: عن قرية بها عدة مساجد بعضها قد خرب» لا تقام الصلاة إلا في واحد 
منهاء ولها وقف عليها كلها: فهل تجب عمارة الخرب وإقامة الجماعة في 
مسجد ثان؟ وهل يحل إغلاقها؟ 

() سئل: عن وقف على جماعة توفي بعضهم وله شقيق وولد وللعلماء في ذلك 
خلاف مستفيض في مثله: هل يخص الولد أم الأخ؟ فشهد قوم أنه يخص الولد 
دون الأخ بمقتضى شرط الواقف» مع عدم تحقيقهم الحد الموقوف؛ بحيث 
إنهم غيروا بعض الحدود عما هي عليه: فهل يجوز لهم ذلك؟ وهل للحاكم أن 
يحكم/ بشهادتهم هذه من غير استفصال؟ وما الحكم في مجموع السؤال؟ 

() سئل: عن بيعة بقرية ولها وقف» وانقرض النصارى بتلك القرية» وأسلم من 

بقي منهم» فهل يجوز أن يتخل مسجدًا؟ 


ا م ك2 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
يتخذ مسجدًا ؛ لا سيما إن كانت ببر الشام فإنه فتح عنوة. )07/۳۱( 


من الضرر على المسجد وأهله. وإذا لم يزل إلا بالهدم هدمت”'' ؛ بل قد ثبت 
عن النبي كَل أنه قال: «لا قبلتان بأرض» ولا جزية على مسلم». وإذا كانت 


هذه فى أرض فتحت عنوة وجب أن تزال ولا تترك مجاورة. )0۷/۳1( 
يجور ذلك والحالة نكن فإن الساحة لست من المسجد كما 
(1*/ل/اه؟) 


إذا لم يقم بالواجب"" فإنه يغيره من له ولاية ذلك لمن يقوم 
أقارب الواقف وجيران المسجد. )0۸/۳۱( 


5ئ3 نعم» يجوز لهم أن يبنوا خارج المسجد من المساكن ما كان 
مصلحة لأهل الاستحقاق لريع الوقف القائمين بمصلحته“. ‏ (80/مه؟) 


35 إذا حكم الحاكم بصحة الوقف لم يجز فيه تغييره ولا تبديل 
)۲04/۳۱( 


چچ چچ 


ہیی 


8] ليس له أن يبني على مقبرة المسلمين حائظا» ا 


(۱) كنيسة مغلقة مجاورة للمسجد وهي خراب. 

(۲) سثل: عن مسجد ليس له وقف وبجواره ساحة : هل يجوز أن تعمل سكنًا للإمام؟ 
)۳( سئل : عمن هو في مسجد يأكل وقفه ولا يقوم بمصالحه» وللواقف أولاد 
محتاجون: فهل لهم تغييره وإقامة غيره وأخذ الفائض عن مصلحة المسجد؟ 
(6) سئل: هل يجوز أن يبني خارج المسجد من ريع الوقف مسكنا ليأوي فيه أهل 

المسجد الذين يقومون بمصالحه؟ 
(5) سئل: عن رجل بنى حائظا في مقبرة المسلمين يقصد أن يحوز نفعه لدفن موتاه» 


كتاب المقه /الوقف ‏ العتق | م 1 
ww‏ لهاو 


من مقبرة المسلمين ما يختص به دون سائر المستحقين . )۳۱/ (YI‏ 


8 باب الهبة والعطية چ 

8] «الصدقة»: ما يعطى لوجه الله عبادة محضة من غير قصد في 
شخص معين» ولا طلب غرض من جهته؛ لكن يوضع في مواضع الصدقة 
كأهل الحاجات. وأما «الهدية»: فيقصد بها إكرام شخص معين» إما 
لمحبة» وإما لصداقة» وإما لطلب حاجة؛ ولهذا كان النبي يي يقبل الهدية 
ويثيب عليهاء فلا يكون لأحد عليه منة» ولا يأكل أوساخ الناس التي 
يتطهرون بها من ذنوبهم وهي الصدقات» ولم يكن يأكل الصدقة لذلك 
وغيره. وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل ؛ إلا أن يكون في الهدية معنى 
تكون به أفضل من الصدقة : : مثل الإهداء لرسول الله َيه في حياته محبة 
له. ومثل الإهداء لقريب يصل به رحمهء وأخ له في الله؛ فهذا قد يكون 
أفضل من الصدقة. )۲14/۳۱( 

55 تنازع العلماء في هبة المجهول: فجوزه مالك» حتى جوز أن 
يهب غيره ما ورثه من فلان» وإن لم يعلم قدره وإن لم يعلم أثلث هو أم 
ربع؟ وكذلك إذا وهبه حصة من دار ولا يعلم ما هو» وكذلك يجوز هبة 
المعدوم» كأن يهبه ثمر شجره هذا العام أو عشرة أعوام؛ ولم يجوز ذلك 
الشافعي. وكذلك المعروف في مذهب أبي حنيفة وأحمد المنع من ذلك؛ 
لكن أحمد وغيره يجوز في الصلح على المجهول والإبراء منه ما لا يجوزه 
الشافعي. وكذلك أبو حنيفة يجوز من ذلك ما لا يجوزه الشافعي. فإن 
الشافعي ي يشترط العلم بمقدار المعقود عليه في عامة العقود» حتى عوض 
الخلع والصداق» وفيما شرط على أهل الذمة. وأكثر العلماء يوسعون في 
ذلك. وهو مذكور في موضعه» ومذهب مالك في هذا أرجح. )07١/5١(‏ 

٤8ا‏ عقود المعارضة كالبيع والنكاح والخلع تلزم قبل القبض. 
الس مرت العقد ومقتضاه / ليس شرطًا في لزومه. والتبرعات: 


ال التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
جب ا ججح بحبح يي يي 0 020 


كالهبة والعارية: فمذهب أبي حنيفة والشافعي أنها لا تلزم إلا بالقبض؛ 
وعند مالك تلزم بالعقد. وفي مذهب أحمد نزاع كالنزاع في المعين: هل 
يلزم بالعقد أم لا بد من القبض؟ وفيه عنه روايتان. وكذلك في بعض 
صور العارية. وما زال السلف يعيرون الشجرة ويمنحون المنايح» وكذلك 
هبة الثمر واللبن الذي لم يوجد» ويرون ذلك لازمًا؛ ولكن هذا يشبه 
العارية؛ لأن المقصود بالعقد يحدث شيئًا بعد شىء كالمنفعة؛ ولهذا كان 
هذا مما سحت الموقوق عل كالمتافع. رلا تح المعاملة تجن هن 
هذا؛ كالمساقاة. وأما إباحة ذلك فلا نزاع بين العلماء فيه» وسواء كان ما 
أباحه معدومًا أو موجودًا معلومًا أو مجهولا؛ لكن لا تكون الإباحة عقَدًا 
لازمًا كالعارية عند من لا يجعل العارية عقدًا لازمًا؛ كأبي حنيفة 
والشافعي. وأما مالك فيجعل ذلك لازمًا إذا كان محدودًا بشرط أو 


عرف». وفى مذهب E‏ نزاع وتفصيل . )1/ لام (TV1‏ 
OND : E‏ قن :5 

ليس لإخوتها عليها ولاية ولا حجر ؛ فإن كانت ممن يجوز 

تبرعها فى مالها صحت هبتهاء سواء رضوا أو لم يرضوا. )۳۱/ (TV1‏ 


55 إذا ل يقيضها حن مانت بطلت اله فى المشهور سن مشب 
الأئمة ا" وإن أقبضته إياه لم يجز على الصحيح أن يختص به 
الموهوب له؛ بل يكون ركا مه و اة )۳۱/ ؟) 

۷ ] العقود التي يشترط القبض في لزومها واستقرارها: كالصدقة 
والهبة والرهن والوقف - عند من يقول: إن القبض شر ط في لزومه - فهذا 


)١(‏ سئل: عن امرأة وهبت لزوجها كتابهاء ولم يكن لها أب سوى إخوة: فهل لهم 
أن يمنعوها ذلك؟ 

(؟) سئل: عن امرأة لها أولاد غير أشقاء» فخصصت أحد الأولاد وتصدقت عليه 
بحصة من ملكها دون بقية إخوته» ثم توفيت المذكورة وهي مقيمة بالمكان 
المتصدق به: فهل تصح الصدقة أم لا؟ 


كتاب الفقه/الوقف العتق 0 كك 


أيضًا يصح في المشاع عند جمهور العلماء: كمالك والشافعي 0 
ولم يجوّزها أبو حنيفة. قال: لأن القبض شرط فيهاء وقبضها غير ممكن 
قبل القسمة. وأما الجمهور فقالوا: تقبض في هذه العقود كما تقبض في 
البيع» وإن كان القبض من موجب البيع ليس شرطًا في صحته ولا لزومه. 
ويقبض ما لا ينقسم؛ فإنهم اتفقوا على جواز هبته مشاعًا؛ لتعذر القسمة 
فبه. )۳1/ 6222 


- 


4 إذا وهب المشاع الذي تصح هبته بالاتفاق؛ كالذي لا ينقسم 
والح رن نه لدو بجر د عند قا اك والشافعي وأحمد ‏ وقبض ذلك 
قبض مثله» وحازه الموهوب له والمتصدق عليه: لزم بذلك باتفاق 
المسلمين. يتصرف فيه بأنواع التصرفات الجائزة في المشاع» فإن شاء أن 
يبيعه أو يهبه» وإن شاء تهايئا هو والمتهب فيه بالمكان أو بالزمان. وإن 
شاءا أكرياه جميعًا؛ كما يفعل ذلك كل شريكين للشقص مع مالك الشقص 
الذي لم يوهب. وإن تصرف فيه بالمساكنة للمتهب مهايأة أو غير مهايأة. 
لا ينقص الهبة ولا يبطلها. ومن قال غير ذلك فقد خرق إجماع 
المسلمين . 1 (VT‏ 
3 ما فعله الفقهاء من أصحاب مالك في كتبهم من اشتراط الخيارء 
وأن بقاءه في يد الواهب؛ بإكراء أو استعارة أو غيرها: يبطل الحيازة. 
وأن حيازة المتهب له ثم عوده إلى الواهب في الزمن القريب يبطل 
حيازته» وفي الزمن الطويل كالسّنة نزاع. وأنه إذا مرض أو أفلس قبل 
الا لنت ونحو ذلك. ومثل تنازعهم: هل يجبر على الإقباض أم 
aE‏ و وعند أحمد 

في الغبن روايتان. وأمثال هذه المسائل: فهذا كله في نفس الموهوب 
ا والمشاع» فأما النصف الباقي على ملك الواهب فهم متفقون - 
اتفاقا معلومًا عند علماء الشريعة بالاضطرار من دين الإسلام ‏ أن تصرف 
المالك فيه لا يبطل ما وقع من الهبة والحيازة السابقة في النصيب. 


۸A 5‏ 2 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ڪي شك ڪڪ ج 


ومتفقون على أن هذين الشريكين يتصرفان كتصرف الشركاء. ومن توهم 
من المتفقهة أنه/ بعد إقباض النصيب المشاع» إذا تساكنا في الدار فسكن 
هذا في النصف الباقي له» وهذا في النصف الآخر ‏ مهايأة أو غير مهايأة 
د أن تلن فض ا كه لق كان کے فى و لمر هوي كينا 
يفول ی ذلك كه ف اجاح الم وى ن عه الان 
عن مذاق الفقه ومعرفة الشريعة. فإن هذا لو كان صحيحًا لكان الواهب 
للمشاع يتعطل انتفاعه بما بقي له» وكان بمنزلة واهب الجميع؛ ولأن 
الفقهاء إنما ذكروا ذلك في الموهوب؛ لأن بقاء يد الواهب عليه» وعوده 
إليه في المدة اليسيرة يمتنع معها الحوز في العادة» وربما كان ذلك ذريعة 
إلى الهبة من غير حوز»ء فيظهر سكناها بطريق العارية حيلة. ولهذا روي 
عن عثمان وان أنه قال: «ما بال أقوام يعطي أحدهم ولده العطية؛ فإن 
مات ولده قال: مالي وفي يدي. وان مات هو قال: كنت وهبته. لا يثبت 
من الهبة إلا ما حازه الولد من مال والده». ثم سألوه عن الصغير فقال: 
«حوز والده حوز له». وبهذا أخذ مالك وغيره» وهذا ظاهر فى نفس 
الأمر مفردًا كان أو مشاعًا. فأما النصيب الآخر الذي ف فهو 
بمنزلة عين أخرى لم توهب: يتصرف تصرف الشريك» بحيث لو احتاج 
إلى عمارة أجبر على ذلك عند أحمد ومالك في ظاهر مذهبه» وبحيث 
تجب فيه الشفعة. وإذا كان قسمة عينه تمكن قسم إن كان قابلا للقسمة. 
وإن لم يقبلها: فهل يجبر على البيع إذا طلبه الآخر ليقتسما الثمن؟ فيه 
قولان للعلماء. والإجبار قول مالك وأبي حنيفة وأحمد. وعدمه قول/ 
الشافعي. وهذا واضح على من له في الفقه بالشريعة أدنى إلمام» إذا كان 
يفهم مأخذ الفقهاء؛ ولكن من لم يميز إذا رأى ما ذكروه من الفروع في 
الموهوب. وخيل إليه أن هذا فيه وفي النصيب الآخر: كان هذا بعيدًا من 
التميز في الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية» وليست هذه المسألة مما 
تقبل النزاع والخلاف أصلا. ومن العجب أنهم يطلبون النقل في هذه 


كتاب الفقه/الوقف العتق | د 
ڪڪ نټ ن يڪ 


المسألة من «كتاب الهبة والصدقة» ونحو ذلك». ولیس هذا موضعها؛ وإنما 
موضعها «كتاب الشركة والقسمة» ونحو ذلك ؛ فإن السؤّال إنما وفع عن 
التصرف في الشقص الباقي؛ لم يقع في النصيب الموهوب. وإن تخيل 
متخيل أن التساكت يقتضي ثبوت يد كل منهما على الجميع. قيل له: فحينئذ 
تكون يد كل جنال حر عا كن مجر رود قي نذا للم يفرع با 
المشترك بحال» فإن أبا حنيفة إنما قاله فيما يقبل القسمة. ثم إذا قدر أن يد 
الشريك على الجميع فهذه لا تمنع الحيازة المعتبرة في المشاع؛ فإنه إذا 
وهب شقصًا من عين» فإنما عليه أن يقبض الموهوب فقط مع بقاء يده على 
ما لم يهبه؛ سواء فيل : إن بقاء يده على نصيبه يعم الجميع أو لا يعم. فعلم 
أن استيلاء الشريك الواهب على نصيبه وتصرفه فيه لا يمنع الحوز ابتداء. 
ولا يمنعه دوامًا باتفاق المسلمين. ا _ (Vo‏ 


1 ) لا تبطل”'' . )۳۱/ ه/ا؟) 


ؤْدقّ] هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم": إن كان قد ملك البنات 
TE‏ نا PT‏ ع د 
إقباض» أو أعطاهن شيئًا ولم يقبضه لهن: فهذا العقد مفسوخ ويقسم 
الجميع بين الذكر والأنثيين. وأما مع حصول القبض؛ ففيه نزاع. وقد 
روي أن سعد بن عبادة قسم ماله بين أولاده» فلما مات ولد له حمل» 
فأمر أبو بكر وعمر أن يعطى الحمل نصيبه من الميراث. فلهذا ينبغي أن 
يفعل بهذا كذلك؛ فإن النبي َيه قال: «اتقوا الله واعدلوا بي بين اولادك :١‏ 


)١(‏ سئل: عمن وهب ربع مكان فتبين أقل من ذلك هل تبطل الهبة؟ 

(0) سئل: عن رجل له بنتان ومطلقة حامل» وكتب لابنتيه ألفي دينار وأربع أملاك› 
حل موجودًا خارجًا يا ا وة او يه يور فاق ا 
الشرعية : eT‏ 


٠ 


وقال: (إني لا أشهد على جور» لمن أراد تخصيص بعض أولاده بالعطية. 
وعلى البنات أن يتقين الله ويعطين الابن حقه./ وقول النبى يلل للذي 
خصص بعض أولاده: «أشهد على هذا غيري» تدا ل فإنه قال: 
«اردده» وقد رده ذلك الرجل. وأما إذا وصى لهن بعد موته فهى غير لازمة 
بانناق العلماة: والصصيع هن قوتي الاب اوها الذي صر اة 
بالعطية دون حمله يجب عليه أن يرد ذلك فى حياته» كما أمر النبى کل 
وإناضيات ونم ھا معد مره عدي ا القر ليون ا 
ولرسوله واتباعا للعدل الذي أمر بهء واقتداء بأبى بكر وعمر و'قيا. ولا 
بحل للدي ف ا ر عليه الا ناسيم احونه فى چ 
المال بالعدل الذي أمر الله به. 781لا (VV‏ 
مذهب مالك وأحمد في المشهور من مذهبه وغيرهما: أن البيع 
والهبة والاجارة لا تفتقر إلى صيغة؛ بل يثبت ذلك/ بالمعاطاة. فما عذه 
الناس بيعًا أو هبة أو إجارة فهو كذلك. ومذهب الشافعي المشهور اعتبار 
الصيغة؛ إلا في مواضع مستثناة. وحيث كان ذلك بالصيغة: فليس لذلك 
عند الجمهور صيغة محدودة في الشرع؛ بل المرجع في الصيغة المفيدة 
لذلك إلى عرف الخطاب. وهذا مذهب الجمهور؛ ولذلك صححوا الهبة 
بمثل قوله: أعمرتك هذه الدار» وأطعمتك هذا الطعام» وحملتك على 
هذه الدابة» ونحو ذلك مما يفهم منه أهل الخطاب به الهبة. وتجهيز 
المرأة بجهازها إلى بيت زوجها تمليك» كما أفتى به أصحاب أبى حنيفة 
وأحمد وغيرهما؛ وذلك أن الله ذكر البيع والإجارة والعطية مطلقًا ف 
كتابه» ليس لها حد في اللغة ولا الشرع فيرجع فيها إلى العرف. 
والمقصود بالخطاب: إفهام المعاني؛ فأي لفظ دل عليه مقصود العقد 
انعقد به. وعلى هذا قاعدة الناس إذا اشترى أحد لابنه أمة» وقال: خذها 


لك استمتع بها ونحو ذلك؛ کان ذا یلا عندهم . )1/ ااا ا (YVA‏ 


33 من كان يعلم أن الأمة لا توطأ إلا بملك إذا أذن لابنه في الاستمتاع 


كتاب الفقه/الوقف ‏ المتق | _ 


بهاء لا يكون مقصودة إلا تمليكها ؛ فإن كان قد حصل ما يدل على التمليك 
على قول جمهور العلماء ‏ وهو أصح قوليهم ‏ كان الابن واطئًا في ملكه. 
وولده حر لاحق النسب» والأمة أم ولد له» لا تباع ولا توهب ولا تورث. 
وأما إن قدر أن الأب لم يصدر منه تمليك بحال» واعتقد الابن أنه قد ملكها ؛ 
كان ولده أيضًا حرًا ونسبه لاحق ولا حد عليه. وإن/ اعتقد الابن أيضًا أنه لم 
يملكها ولكن وطئها بالإذن. )۳۱/ ۷4_۲۷۸( 
العلماء اختلفوا فيمن وطئ أمة غيره بإذنه. قال مالك: يملكها 
بالقيمة حبلت أو لم تحبل . وقال الثلاثة: لا يملكها بذلك. فعلى قول مالك : 
هي أيضًا ملك للولدء وأم ولد له وولده حر. وعلى قول الثلاثة: الأمة لا 
تصير أم ولد؛ لكن الولد هل يصير حرّاء مثل أن يطأ جارية امرأته بإذنها؟ فيه 
عن أحمد روايتان: إحداهما: لا يكون حرّاء وهذا مذهب أبي حنيفة» وإن 
ظن أنها حلال له. الثاني: أن الولد يكون حرّاء وهذا هو الصحيح إذا ظن 
الواطئع أنها حلال» فهو المنصوص عن الشافعى وأحمد فى المرتهن» فإذا 
hs‏ ناد الراقن وطن اورذلكف جات اول دجوا 
لأجل الشبهة ؛ فإن شبه الاعتقاد أو الملك يسقط الحد باتفاق الأئمة. فكذلك 
يؤثر في حرية الولد ونسبه» كما لو وطئها في نكاح فاسد أو ملك فاسد؛ فإن 
الولد يكون حرًا باتفاق الأئمة. وأبو حنيفة يخالفهما في هذا ويقول: الولد 
مملوك. وأما مالك فعنده أن الواطئ قد ملك الجارية بالوطء المأذون فيه. 
وهل على هذا الواطئ بالإذن قيمة الولد؟ فيه قولان للشافعي: أحدهما: وهو 
المنصوص عن أحمد أنه لا تلزمه قيمته؛ لأنه وطئ بإذن المالك» فهو كما لو 
أتلف ماله بإذنه. والثاني: تلزمه قيمته» وهو قول بعض/ أصحاب أحمد. ومن 
أصحاب الشافعي من زعم أن هذا مذهبه قولا واحدًا. وأما المهر فلا يلزمه 
في مذهب أحمد ومالك وغيرهما. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يلزمه كما 
هو مذهب أبي حنيفة . وكل موضع لا تصير الأمة آم ولد فإنه يجوز بيعها . 
(YA* _ ۷4/۳۱)‏ 


_| ب۴ التهذيب والتذهيب_مجموع فتاوى هيخ الاسلام ابن تيميد 
سو ۷۷ ا اكد كا كيد ب ف ص 


5 إذا كانت هذه الصدقة''' لم تخرج عن يد المتصدق حتى مات بطلت 
باتفاق الأئمة في أقوالهم المشهورة. وإذا أثبت الحاكم ذلك لم يكن إثباته 
لذلك العقد موجبًا لصحته. وأما الحكم بصحته وله ورثة ‏ والحالة هذه فلا 
يفعل ذلك حاكم عالم؛ إلا أن تكون القضية ليست على هذه الصفة» فلا 
يكون حينتذ حاكمًا . وإما أن تكون الصدقة قد أخرجها المتصدق/ عن يده إلى 
من تصدق عليه» وسلمها التسليم الشرعيء فهذه مسألة معروفة عند العلماء» 
فإن لم يكن المعطي أعطى بقية الأولاد مثل ذلك» وإلا وجب عليه أن يرد 
ذلك أوايعطي ال ادن مثل دل م/م -1م) 

دم إذا كان قد ملك أخته الربع تمليكا مقبوضًا وملك ابنه الثلاثة 
اا فملك الأخت ينتقل إلى ورثتها؛ لا إلى البنت» وليس للمالك 
أن 5 إلى ابنته . )۲۸۱/۳۱( 
مدي لا يقبل منه ذلك" ؛ بل ما كان في يدها من المال فهو لها 
ينتقل إلى ورثتها. وإن كان هو اشتراه وجهزها به على الوجه المعتاد في 
الجهازء فهو تمليك لهاء فليس له الرجوع بعد موتها. )۳۱/ (YAT‏ 


)١(‏ سئل: عن امرأة تصدقت على ولدها في حال صحتها وسلامتهاء بحصة من كل 
ما يحتمل القسمة من مدة تزيد على عشر سنين» وماتت المتصدقة. ثم تصدق 
المتصدق عليه بجميع ما تصدقت به والدته عليه على ولده في حياته. وثبت 
ذلك جميعه بعد وفاة المتصدقة الأولى عند بعض القضاة وحكم بهء فهل لبقية 
الورثة أن تبطل ذلك بحكم استمراره بالسكنى بعد تسليمه لولدها المتصدق عليه 
أم لا 

(۲) سثل: عن دار لرجل وأنه تصدق منها بالنصف والربع على ولده لصلبه ٠‏ والباقي 
- وهو الربع - تصدق به على أخته شقيقته قيع ذلك ترون ولنه اللي كان 
تصدق عليه بالنصف والربع» ثم إن المتصدق تصدق بجميع الدار على ابنته: 
فهل تصح الصدقة الأخيرة ويبطل ما تصدق به أم لا ؟ 

(۳) سئل: عن امرأة ماتت ولها أب وأم وزوج وهي رشيدة. وقد أخذ أبوها 
القماش ولم يعط الورثة شيئًا؟ 


كتاب الفقه/الوقف ‏ العتق | سي 2 


قصد بالهدية الغواب؛ بل إكرامًا للمهدى إليه» ثم إن المهدى إليه أعطاه 
شيئًا ؛ فلا بس . )۲۸۲/۳۱( 
في «السنن» عن النبي بي أنه قال: «ليس لواهب أن يرجع في 
هبته؛ إلا الوالد فيما وهبه لولده». وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد 
وغيرهم؛ إلا أن يكون المقصود بالهبة المعاوضة: مثل من يعطي رجلا 
عطية ليعاوضه عليهاء أو يقضي له حاجة؛ فهذا إذا لم يوف بالشرط 
المعروف لفظا أو عرقًاء فله أن يرجع في هبته أو قدرها. )۳۱/ (YAY‏ 


4 إذا أعطى الكلب المعلم ولم يكن من نيته أن يأخذ عوضاء ولا 


3۷] إذا أعاد إليه العين الموهوبة فلا شىء له غير ذلك» وليس له 


المطالبة بأجرتها ولا مطالبته بالضمان؛ فإنه كان ضامئًا لهاء وكان يطعمها 
بانتفاعه بها مقابلة لذلك . )۳۱/ (A4‏ 


393 إذا وهبه بشرط الثواب لفظا أو عرقًا"''؛ فله أن يرجع في 
الموهوب. ما لم يحصل له الثواب الذي استحقهء إذا كان الموهوب 
اا وان كان تالف 'فله فيك أو الغوات:.-والكوات. هنا هو الخوض 
الا غ ال هت )۸0/۳۱( 


فى «سنن 5 داود» وغيره عن النبي ياء أنه قال: «من شفع 


شفاعة. فيهدى لك هدية فتقبلها». فقال له: أرأيت إن كانت هدية فى 
3 و ۴ - 


24 


أو 0 هم 1 


721 


باطل؟ فقال: ذلك كفر ومن لر يكم يمآ اَل أله فون 

)١(‏ سئل: عن رجل قدم لأمير مملوكا على سبيل التعويض المعروف بين الناس من 
غير مبايعة» فمكث الغلام عند الأمير مدة سنة يخدمه ثم مات الأمير: فهل 
لصاحب المملوك التعلق على ورثة الأمير بوجه: شمن أو أجرة خدمة أو بحال 
من الأحوال؟ 


7 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


69 [المائدة] . ولهذا قال العلماء: إن من أهدى هدية لولي أمر ليفعل معه 
ما لا يجوز؛ كان حرامًا على المهدي والمهدى إليه. وهذه من الرشوة 
التي قال فيها النبي كَِةّ: «لعن الله الراشي والمرتشي». والرشوة تسمى 
«البرطيل». «والبرطيل» في اللغة: هو اليد المستطيل فاه. فأما إذا 
أهدى له هدية ليكف ظلمه عنهء أو ليعطيه حقه الواجب: كانت هذه 
الهدية حرامًا على الآخذء وجاز للدافع أن يدفعها إليه» كما كان النبي يلا 
يقول: «إني لأعطي أحدهم العطية» فيخرج بها يتأبطها نارًا". قيل: يا 
رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون إلا أن يسألوني» ويأبى الله لي 
البخل». ومثل ذلك إعطاء من أعتق وكتم عتقه» أو أسر خبرًاء أو كان 
ظالمًا للناس» فإعطاء هؤلاء: جائز للمعطي حرام عليهم أخذه. وأما 
الهدية في الشفاعة:/ مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة» 
أو يوصل إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقهاء أو يستخدمه في الجند المقاتلة 
- وهو مستحق لذلك - أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراءء أو 
الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهمء. وهو من أهل الاستحقاق. ونحو 
هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم: فهذه أيضًا لا 
يجوز فيها قبول الهدية» ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به 
إلى أخذ حقهء أو دفع الظلم عنه. هذا هو المنقول عن السلف والأئمة 
الأكابر. وم (AV‏ 


لالا رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك وجعل هذا من 
«باب الجعالة»» وهذا مخالف للسّنّة وأقوال الصحابة والأئمة؛ فهو غلط 
لأن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضا؛ 
إما على الأعيان» وإما على الكفاية. ومتى شرع أخذ الجعل على مثل 
هذا؛ لزم أن تكون الولاية وإعطاء أموال الفيء والصدقات وغيرها لمن 


)١(‏ أي: في البذل لدفع الظلم عنه. 


كتاب الفضقه/الوقف ‏ العتق | o‏ 
ذخ و و ی 


يبذل في ذلك ولزم أن يكون كف الظلم عمن يبذل في ذلك» والذي لا 
يبذل لا يولى ولا يعطى ولا يكف عنه الظلمء وإن كان أحق وأنفع 
للمسلمين من هذا. والمنفعة في هذا ليست لهذا الباذل حتى يؤخذ منه 
الجعل على الآبق والشارد» وإنما المنفعة لعموم الناس: أعني المسلمين؛ 
فإنه يجب أن يولي في كل مرتبة أصلح من يقدر عليهاء وأن يرزق من 
رزق المقاتلة والأئمة والمؤذنين» وأهل العلم الذين هم أحق الناس 
وأنفعهم للمسلمين. وهذا واجب على الإمام وعلى الأمة أن يعاونوه على 
ذلك. فأخذ جعل من شخص معين على ذلك يفضي إلى أن تطلب هذه/ 
الأمور بالعوض» ونفس طلب الولايات منهي عنه فكيف بالعوض؟ ولزم 
أن من كان ممکتا فيها يولى ويعطى. وإن كان غيره أحق وأولی؛ بل يلزم 
تولية الجاهل والفاسق والفاجر» وترك العالم العادل القادر. وأن يرزق في 
ديوان المقاتلة الفاسق والجبان العاجز عن القتال» وترك العدل الشجاع 
النافع للمسلمين» وفساد مثل هذا كثير. وإذا أخذ وشفع لمن لا يستحق 
وغيره أولى فليس له أن يأخذ ولا يشفع؛ وتركهما خير. وإذا أخذ وشفع 
لعن :هي الا عق ورلن ورن ۷ ج مويق تر لك الا بو اه 
أضر من الشفاعة لمن لا يستحق. ويقال لهذا الشافع الذي له الحاجة التي 
تقبل بها الشفاعة: يجب عليك أن تكون ناضحا لله ورسوله ولائمة 
المسلمين وعامتهم. ولو لم يكن لك هذا الجاه والمال» فكيف إذا كان 
لك هذا الجاه والمال؟! فأنت عليك أن تنصح المشفوع إليه» فتبين له من 
يستحق الولاية والاستخدام والعطاء» ومن لا يستحق ذلك وتنصح 
للمسلمين بفعل مثل ذلك» وتنصح لله ولرسوله بطاعته» فإن هذا من أعظم 
طاعته» وتنفع هذا المستحق بمعاونته على ذلك» كما عليك أن تصلي 
وتصوم وتجاهد في سبيل الله. وأما الرجل المسموع الكلام فإذا أكل قدرًا 
زائدًا عن الضيافة الشرعيةء فلا بد له أن يكافئ المطعم بمثل ذلك». أو لا 
يأكل القدر الزائد؛ وإلا فقبوله الضيافة الزائدة مثل قبوله للهدية» وهو من 
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جنس الشاهد والشافع إذا أدى الشهادة وقام بالشفاعة لضيافة أو جعل» 
فإن هذا من أسباب الفساد. لم5 - (YAA‏ 
ل نعم له أخذه. )4۰/۳۱( 
با نعم» لها أن ترجع فيما وهبته والحال هذه" » فإنه سألها الهبة 
وطلقها مع ذلك وهي لم تطلب"" نفسها أن يأخذ مالها بسؤالها ويطلقها. 


(۲4۰/۳۱) 


دي إذا لم يكن لها في ذمته شيء قبل ذلك“ _ لا هذا المبلغ ولا ما 
يصلح أن يكون هذا المبلغ عوضًا عنه: مثل أن يكون قد أخذ بعض جهازها 
وصالحها عن قيمته بهذا المبلغ» ونحو ذلك - فإنه لا يستحق ورثتها شيئًا من 
هذا الدين في نفس الأمرء فإن كان إقرار؛ فله أن يحلفهم أنهم لا يعلمون أن 
باطن هذا الإقرار يخالف ظاهره. وإذا قامت بينة على المقر والمقر له بأن هذا 
الإقرار تلجئَةً فلا حقيقة له. ولو كان قيمة ما أقر به من مالها أقل من هذا 
المبلغ» فصالحها على أكثر من قيمته» ففي لزوم هذه الزيادة نزاع بين 
العلماءء تبطله طوائف من أصحاب الشافعي وأحمد» ويصححه أبو حنيفة» 
وهو قياس قول أحمد وغيره» وهو الصحيح . )۲۹۱/۳۱( 

9 إذا كان غليه دين مستغرق لماله فليس له فى مرضن 'النوت أن 
يتبرع لأحد بهبة؛ لا محاباة ولا إبراء من دين إلا بإجازة الغرماء؛ بل ليس 


ooo 


)١(‏ سئل: عن رجل اكترق:غيذا ووفية :شيا حتى آنزی العبد.» ثم ظهر أن العبد 
كان حراء فهل يأخذ منه ما وهبه ظا منه أنه عبد؟ 

(؟) سبئل: عن رجل طلق زوجته وسألها الصلح فصالحهاء وكتب لها دينارين فقال 
لها: هبيني الدينار الواحد فوهبته ثم طلقهاء فهل لها الرجوع في الهبة والحال 
هذه؟ 

(۳) كذا فى الأل. ولعله: تطب. 

(:) سئل: عن رجل وهب لزوجته ألف درهم وكتب عليه بها حجة ولم يقبضها 
شيئًاء وماتت وقد طالبه ورثتها بالمبلغ : فهل له أن يرجع في الهبة؟ 
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للورثة حق إلا بعد وفاء الدين» وهذا باتفاق المسلمين» كما أن النبي كلا 
قضى بالدين قبل الوصية» والتبرع في مرض الموت كالوصية باتفاق الأئمة 
)۲4۲/۳۱( 

إن كان الصداق ثابنًا عليه إلى أن مرضت مرض الموت"''؛ لم 
يصح م ذلك إلا بإجازة الورثة الباقين. وأما إن كانت أبرأته في الصحة/ جاز 
ذلك» وثبت بشاهد ويمين عند مالك والشافعي وأحمد. وثبت أيضًا 


يهم 


بشهادة امرأتين ويمين عند مالك وقول فى مذهب أحمد. وإن أقرت فى 
مرضها أنها أبرأته في الصحة؛ ل الأثرا داي وا 
وغيرهماء ويقبل عند الشافعى. وقد قال النبى ييلة: «إن الله قد أعطى كل 
ذي حظ حظهء فلا وصية لوارث». ان 0 أن يخص الوارث 
ا أعطاه الله . )۳/۳1 _ 46( 


ل5 ليس له في حال مرضه”'' أن يخص أحدًا منهم بأكثر من قدر ميراثه 
باتفاق المسلمين › وإذا فعل ذلك فلباقي الورثة رده وأخذ حقوقهم ؛ بل لو فعل 
اكات مح ربد لضاني اح اراي كلقا بل عليه أن يرده كما أمر 
E‏ د ك )۲44/۳۱( 
١‏ لله 2 غنى عاص يستعين بالمال على المعصية» فإذا أعطى 


010( سئل : عن امرأة لها زوج ولها عليه صداق» فلما حضرتها الوفاة أحضرت شاهد 
عدل وجماعة نسوة» وأشهدت على نفسها أنها أبرأته من الصداق» فهل يصح 
هذا الإبراء أم لا؟ 

(۲) سئل: عن رجل خص بعض الأولاد على بعض؟ 

(۳) سئل: عن رجل أعطى بعض أولاده شيئًا ولم يعط الآخر؛ لكون الأول طائعًا 
له: فهل له بر من أطاعه وحرمان من عصاه. وحلف الذي لم يعطه بالطلاق أنه 


لا يكلم أباه إن لم يواسه. فهل له مخرج؟ وهل اليمين بالطلاق تجري مجرى 
الأيمان أم لا؟ 
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من أمر الله بإعطائه ومنع من أمر الله بمنعه؛ فقد أحسن . )۲40/۳۱( 
الذي حلف أنه لا يكلم أباه'': فأيما يمين من أيمان 
المسلمين حلف بها الرجل. فعليه إذا حنث كمارة يمين. وأي يمين 
حلف عليها ورأى الحنث خيرًا من الإصرار عليهاء فإنه يكفر عن يمينه 
ويحنث » كما دل عليه الكتاب والس وسواء حالف باسم الله» 7 بالنذر 
أو بالطلاق أو العتاق أو الظهار أو الحرام؛ كقوله: إن فعلت كذا فمالي 
صدقة » وعلي عشر حججء وعلي صوم ا ونسائي طوالق› وعبيدي 
أحرار» ونحو ذلك: فكل ما كان من أيمان المسلمين أجزأت فيه كفارة. 
وما لم يكن من أيمان المسلمين: كالحلف بالكعبة والمشايخ والملوك 
والآباء : فإنها أيمان محرمة غير منعقدة» ولا حرمة لها. ولیس 56 
شرع الله ورسوله إلا نتان : یمین منعملة ففيها الكفارة. ويمين غير 
منعقدة فلا شىء فيها إذا حنث. ومن انت مر الغلماء يما متعمدة غ 
مكفرة؛ فقوله ضعيف مخالف للكتاب والستّة وأقوال الصحابة والقياس 
الجلى . 1/5١‏ ) 


إن كان أولاده محتاجين إلى المماليك فتركهم لأولاده أفضل من 
استرجاعهم وعتقهم؛ بل صلة ذي الرحم المحتاج أفضل من العتق؛ كما ثبت 
في «الصحيح» : أن ميمونة زوج النبي كَلَِةِ أعتقت جارية لها. فذكرت ذلك 
للنبى ية فقال : «لو أعطيتها أخوالك كان خيرًا لك». فإذا كان النبى ية قد 
ا الخال على العتق» فكيف الأولاد المحتاجون؟! وأا إن كان 
الأولاد مستغنين عن بعضهم فعتقه حسن» وله أن يرجع في هذه الهبة عند 
الشافعي وأحمد وغيرهما؛ ولا يرجع فيها عند أبي حنيفة . )4۸/۳1۱( 


)١(‏ سئل: عمن حلف بالطلاق أنه لا يكلم أباه إن لم يواسه. فهل له مخرج؟ وهل 
اليمين بالطلاق تجري مجرى الأيمان أم لا؟ 
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إذا لم يكن ذلك مضرًا بأولاده'''؛ فله أن يتملك من مالهم ما 
يشتري به أمة يطؤها وتخدمهم . )۲44/۳۱( 
إذا وهب لأولاده 7 ين وهبه؟ وقبضص ذلك» ولم يكن فيه 
ظلم لأحد: كان ذلك هبة صحيحة» ولم يكن لأحد أن ينتزعه/ منها. وإذا 
كان قد جعل نصيب الأولاد إليها حيّا وميئًا وهي أهلء. لم يكن لأحد 
نزعه منها. وإذا حلفت: تحلف أن عندها للميت شىء. ‏ (۲۹۹/۳۱ -۳۰۰) 

إذا كان قد أعطاه للمرأة في صداق زوجته» لم يكن للإنسان 


أن يرجع فيه باتفاق العلماء. اليه 
نعم إذا كان الولد مظلومًا“؛ فإن الله يكفر عنه بما يظلمه 
ويؤجره على صبره؛ ويأثم من يدعو على غيره عدواتا . )۳/۳1( 


2 كتاب الوصايا 48 


إن كان هناك قرينة تبيّن مراده": هل هو إقرار أو وصية عمل 


)١(‏ سئل: عن رجل وفيت :ونه وخعلفت أولادًا وموجودًا تحت يده. ولیس له 
قدرة أن يتزوج» فهل له أن يشتري من موجود الأولاد جارية تخدمهم ويطؤها 
ويتزوج من مالهم؟ 

(۲) سئل: عن امرأة أعطاها زوجها حقوقها فى حال حياته» ولها منه أولاد. 
وأعطاها مبلعًا غير صداقها لتنفع به نفسها وأولادها. فإن ادعى عليها أحد 
وأراد أن يحلفهاء فهل يجوز لها أن تحلف لنفي الظلم عنها؟ 

) سئل: عن رجل تصدق على ولده بصدقة ونزلها فى كتاب زوجته؛ وقد ضعف 
حال الوالدء وجفاه ولده» فهل له الرجوع في هبته أم لا؟ 

):١‏ سثل : عن رجل سرق له مبلغ فظن في أحد أولاده أنه هو أخذه. ثم صار يدعو 
عليه وهجره وهو بريء؛ ولم يكن أخذ شيئًاء فهل يؤجر الولد بدعاء والده 
عليه؟ 

(5) سئل عمن قال: يدفع هذا المال إلى يتامى فلان في مرض موته» ولم يعرف 
أهذا إقرار أو وصية؟ 


_| إ۴ ________________ التهذيب والتذضهيب_لمجموع فتاوى شيخالاسلام ابن تيمية 
عر م ا س ص 


بهاء وإن لم يعرف؛ فما کان محكوما له به لم يزل عن ملكه بلفظ 
مجمل؛ بل يجعل وصية. )۰0/۳۱( 

۸4( ] تنعقد الوصية بكل لفظ يدل على ذلك» كما إذا فهمت المخاطبة 
من الموصي» ويبقى قبول [حكم]''' الوصية في التصرف فيها موقوفًا على 
قبول الموصى له؛ لفظا أو عرقاء وعلى إذنه فى التصرف فيها أو إذن 
الشارع. ويجوز صرف مال الأسير في فكاكه بلا دن 1م 

ا3 لا يحل لها أن تأخذ من ذلك شيئًا”"'؛ فإن هذا يكون وصية 
لوارث لا يجوز له وصيته بإجماع المسلمين؛ إلا بإجازة بقية الورثة. وأما 
في الحكم فلا تعطى شيئًا حتى تصدقه على الإقرار في مرض الموت. 
وإلا كان باطلا عند أكثر العلماء. وإذا صدقته على الإقرار فادعى الوصى 
اوعقي ا انر هنذا ا دمن غير مسقا فزي كما درتت غ 
الناس أنه يجعل الإنشاء إقرارًا ‏ فإن ذلك بمنزلة أن يدعى فى الإقرار أنه 
آقر قل الق وشل ذلك قد :كارع العلماء فى التخليفع, عليه .واالصحيح 
أنه يحلف. والصحيح أنها لا تعطى شيئًا حتى تحلف . )۳۰1/۳۱( 

يل أما مجرد التمليك بدون القبض الشرعي فلا يلزم به عقد 
الهبة"؛ بل للوارث أن ينتزع ذلك. وكذلك إن كانت هبة تلجئة بحيث 
توهب في الظاهر وتقبض» مع اتفاق الواهب والموهوب له على أنه ينتزعه 
منه إذا شاء» ونحو ذلك من الحيل التي تجعل طريقًا إلى منع الوارث أو 


)010( أضيفت حسب مفهوم السياق. (ق) 

(؟) سئل: عن رجل كتب وصيته وذكر في وصيته: أن في ذمته لزوجته مائة درهم. 
الدراهم لزوجته بغير يمين» إذا كان قد أقر لها من غير استحقاق؟ 

(۳) سئل: عن امرأة أعتقت جارية دون البلوغ وكتبت لها أموالهاء ولم تزل تحت 
يدها إلى حال وفاتها ‏ أي: السيدة المعتقة ‏ وخلفت ورثة» فهل يصح تمليكها 
للجارية أم للورثة انتزاعها أو بعضها؟ 


كتاب الفقه/الوقف ‏ العتق | ۸1 3 
جك +  .‏ ی ۸۱ _|س 


الغريم حقوقهم . فإذا كان الأمر كذلك: كانت أيضًا هبة باطلة. )"٠۷/۳١‏ 
33 مجرد هذا الإشهاد“ لا يوجب أن يكون هذا المال تركة مخلفة 
يستحق الورثة ثلثيها؛ لاحتمال ألا يكون من مال المرأة» ولاحتمال أن 


کون حجة الإسلام الخارجة من صلب التركة. )۳۰۷/۳۱( 
PP‏ نزاع بين العلماء؛ وإنما النزاع 
هل تقع طلة 9 من أصلها؟ أو مضمونة على المؤجر؟ )۰۸/۳۱ ۰( 


إا نعم تصح هذه الوصية”'؛ فإن الوصية لولد الولد الذين لا يرثون 
جائزة» كما وصى الزن بن العوام لولد عبد الله بن الزمين: والوصية نصح 
للمعدوم بالمعدوم. فيكون الريع للفقراء ا أن يحدث ولد الولد فيكون 
لهم . )۳۰4/۳۱( 
35 لا يجوز أن يخص بعض أولاده دون بعض في وصيته» ولا مرض 
91 °4" _ 1°"( 


لا تخاف و الد لات عبن حى ولا يوفف الحكم إلى 


(۱) سئل : 3 أن :عندة: تلاتمانة ا فقال 

(۲) سئل: عن رجل تصدق على ابنته لصلبهء ۳ وصيته لرجل 0 مدة ثلاثين 
سنة؛ وقد توفي الوصي المذكور. ورشد من كان وصيًا عليهاء ولم ترض 
الموصى عليها بعد رشدها بإجارة الوصيء وأن الوصى أجر ذلك بغير قيمة 
المثل. فهل تنفسخ الإجارة وتتصرف في ملكها عادة الملاك؟ 

(۳) سئل: عن رجل له زرع ونخل» فقال عند موته لأهله: أنفقوا من ثلثي على الفقراء 
والمساكين إلى أن يولد لولدي ولد فيكون لهم. فهل تصح هذه الوصية أم لا؟ 

05( سئل: عن امرأة وصت لطفلة تحت نظر أبيها بمبلغ من ثلث مالهاء وتوفيت 
الموصية وقبل للطفلة والدها الوصية المذكورة بعد وفاتها؛ وادعى لها عند _ 


= ع لفو دهف نحن كاوج لكك ی 


ا بل يحكم لها بذلك بلا نزاع بين العلماء» ما لم يثبت 
)1۰/۳۱( 

ي] لو ثبت لصبي أو لمجنون حق على غائب عنه؛ من دين عن مبيع أو 
لال قرضن أو ا أو رلك هار كان مهنا جا لتنا هافاد: 
يحلف على عدم الإبراء أو الاستيفاء في أحد قولي/العلماءء ويحكم به 
للصبي والمجنون» ولا يحلف وليه» كما قد نص عليه العلماء. ولهذا لو 
ادعى مدع على صبي أو مجنون جناية أو حقًا لم يحكم له» ولا يحلف الصبي 
والمجنون. وإن كان البالغ العاقل لا يقول إلا بيمين» ولها نظائر. هذا فيما 
يشرع فيه اليمين بالاتفاق أو على أحد قولي العلماء» فكيف بالوصية التي لم 
يذكر العلماء تحليف الموصى له فيها ؛ وإنما أخذ به بعض الناس . والوصية 
تكون للحمل باتفاق العلماء» ويستحقها إذا ولد حيًا. ولم يقل مسلم: إنها 
تؤخر إلى حين بلوغه» ولا يحلف . )۳1/ 11_۳1۰( 
¥ الولد اليتيم لا يتبرع بشيء من ماله. )۱۱/۳۱( 
3] ابن الأخت يرث المال كله عند من يقول بتوريث ذوي الأرحام» 


وهو اا في هذه الفا عندهم. وهو مذهب جمهور السلف وأبي 
حنيفة وأحمد» وطوائف من أصحاب الشافعى» وهو قول فى مذهب مالك 
7 ل )1۲/۳۱( 


السب لكل ابن ثمانية» ولصاحب الوصية ثلث ما بقي بعد 


] ظاهر مذهب الشافعى مين وان حنيفة : أن هذه الفسالة 


= الحاكم بما وصت الموصية» وقامت البينة بوفاتهاء وعليها بما نسب إليها من 
الإيصاء وعلى والدها بقبول الوصية لابنته» وتوقف الحاكم عن الحكم للطفلة 
بما ثبت لها عنده بالبينة؛ لتعذر حلفها لصغر سنهاء فهل يحلف والدها أو 
يوقف الحكم إلى البلوغ ويحلفها أم لا؟ 

)١(‏ سئل: عن رجل مات وخلف ستة أولاد ذكورء وابن ابن وبنت ابن» ووصى 
لابن ابنه بمثل نصيب أولاده» ولبنت ابنه بثلث ما بقي من الثلث» بعد أن كان 
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الثلث: اثني عشرء ثلث ذلك أربعة. ولها طرق يعمل بها.  )"١۳/۳١‏ 
ییا يجب إخراج جميع ما أوصى به إن كان يخرج من ثلغه"» وإن كان 


ان عن اهن مجه عا رة ا عار دل ت إلا أن يكون 
د عليه بحيث لا يحصل حجة الإسلام [إلا (I۳ /۳۱) a‏ 


] تنازع الفقهاء إذا وصى أن يحج عنه فلان بكذاء فامتنع ذلك 
ا وكان الحج تطوعًا: فهل يحج عنه آم لا؟ على قولين 

ا أحمد وغيره؛ لأن الحج مقصود في نفسه» ويقع 
المعين مقصودًا. فمن الفقهاء من غلب جانب التعيين. ومنهم من قال: بل 
الحج مقصود أيضّاء كما أن الصدقة والوقف مقصودان» وتعيين الحج 
كتعيين الموقوف والمتصدق بهء فإذا فات التعيين أقيم بدله» كما يقام في 
الصدقة والوقف. )1۷/۳۱( 


+8 باب الموصى إليه © 


)إن كان 07 باعها بثمن المثل وقد رؤيت له؛ صح الع وإن 
عليه بما ۴ فيهء أو يه بي الم إذ مويل امام الكل م 


5:؟)] يجب على الوصي تسليم ما ادعاه هذا المدعى إذا حلف 


جح 


IIT 


= يعطي ابن ابنه نصيبه. فكم يكون نصيب كل واحد من أولاده؟ 

)١(‏ سئل: عن رجل توفي وله مال كثير وله ولد صغير؛ وأوصى في حال مرضه أن يباع 
فرسه الفلاني ويعطى ثمنه كله لمن يحج عنه حجة الإسلام» وبيعت بتسعمائة 
درهم. فأراد الحاكم أن يستأجر إنسانا أجنبيًا ليحج بهذا المقدارء فجاء رجل غيره 
فقال: أنا أحج بأربعمائة» فهل يجوز ذلك أو يتعين ما أوصى به؟ 

(۲) أضيفت حسب مفهوم السياق. (ق) 

(۳) سئل: عن وصي على أيتام بوكالة شرعية» وللأيتام دار فباعها وكيل الوصي من 
قبل أن ينظرهاء وقبض الثمن ثم زيد فيها: فهل له أن يقبل الزيادة أم لا؟ 


r |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


عليه“ » وسواء كان يخرج من الثلث أو لا. أما إذا كان يخرج من الثلث 
كان أسوأ الأحوال» كما يكون هذا الموصي متبرعًا بهذا الإعطاء. ولو 
وصى لمعين إذا فعل فعلا أو وصى لمطلق موصوف؛ فكل من الوصيتين 
جائز باتفاق الأئمة؛ فإنهم لا ينازعون في جواز الوصية بالمجهول؛ ولم 
يتنازعوا في جواز الاقرار بالمجهول؛ ولهذا لا يقع شبهة لأحد في أنه إذا 
خرج من الثلث وجب تسليمه» وإنما قد تقع الشبهة فيما إذا لم يخرج من 
الثلث. والصواب المقطوع به أنه يجب تسليم ذلك من رأس المال؛ لأن 
الدين مقدم على الوصاياء فإن هذا الكلام مفهومه رد اليمين على 
المدعي» والأمر بتسليم ما حلف عليه. لكن رد اليمين هل هو كالإقرار أو 
كالبينة؟ فيه للعلماء قولان. فإذا قيل: هو كالاقرار؛ صار هذا إقرارًا لهذا 
المدعي غايته أنه أقر بموصوف أو بمجهول» وكل من هذين إقرار يصح 
باتفاق العلماءء مع أن هذا الشخص المعين ليس الإقرار له إقرارًا 
بمجهول؛ فإنه هو سبب اللفظ العام» وسبب اللفظ العام مراد فيه قطعاء 
كأنه قال: هذا الشخص المعين إن حلف على ما ادعاه فأعطوه إياه. ومثل 
هذه الصفة جائزة باتفاق العلماء واجب تنفيذها. وإن/ قيل: إن الرد 
كالبينة ؛ صار حلف المدعي مع نكول المدعى عليه بينة» ويصير المدعي 
قد أقام بينة على ما ادعاه. ومثل هذا يجب تسليم ما ادعاه إليه بلا ريب» 
هذا على أصل من لا يقضي برد اليمين على المدعي؛ كمالك والشافعي 
وأحد القولين في مذهب الإمام أحمد. وأما عند من يقضي بالنكول كأبي 
حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنهء فالأمر عنده أوكد؛ فإنه إذا رضي 


)١(‏ سئل: عن رجل جليل القدر له تعلقات كثيرة مع الناس» وأوصى بأمور: فجاء 
رجل إلى وصيه في حياة الموصي» وقال: يا فلان: جئتك في حياة فلان 
الموصي بمالء فلي عنده كذا وكذا. فذكر الوصي ذلك للموصيء فقال 
الموصي: من ادعى بعد موتي علي شيئًا فحلفه. وأعطه بلا بينة: فهل يجوز أو 
يجب على الوصي فعل ذلك مع يمين المدعي؟ 


"Ka | كتاب الفقه /الوقفض  العتق‎ 
E AD. 222222222 


الخصمان فحلف المدعي كان جائرًا عندهم؛ وكان من النكول أيضا. 
فالرجل الذي قد علم أن بينه وبين الناس معاملات متعددة» منها ما هو بغير 
بينة» وعليه حقوق قد لا يعلم أربابها ولا مقدارها؛ لا تكون مثل هذه الصفة 
منه تبرعًا؛ بل تكون وصية بواجب. والوصية بواجب لآدمى تكون من رأس 
المال باتفاق المسلمين؛ وذلك أنه إذا علم أن عليه حقًّا وشك في أدائه لم 
يكن له أن يحلف؛ بل إذا حلف المدعى عليه وأعطاه» فقد فعل الواجب. 
فإذا كان عليه حق لا يعلم عين صاحبه» كان عليه أن يفعل ما تبرأ به ذمته» 
فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم 
عينها. وكمن عليه دين لأحد رجلين لا يعلم عين المستحق. فإذا قال: من 
حلف منكما فهو له ونحو ذلك؛ فقد أدى الواجب. وأيضًا فإنه إذا ادعى 
عليه اس لكوك a‏ لم كن له إن جرف عر :نيه ب 
بت؛ لأن ذلك حلف على ما لا يعلم؛ بل عليه أن يفعل ما يغلب على ظنه. 
وإذا أخبره من يصدقه بأمر بني عليه» وإذا رد اليمين على المدعي/ عند 
اشتباه الحال عليه» فقد فعل ما يجب عليه؛ فإنه لو نهاهم عن إعطائه قد 
يكون ظالمًا مانعًا المستحق. وإن أمر بإعطاء كل مدع؛ أفضى إلى أن يدعي 
الإنسان بما لا يستحقه» وذلك تبرع . فإذا أمر بتحليفه وإعطائه فقد فعل ما 
يجب عليه» حيث بنى الأمر على ما يغلب على ظنه أن تبرأ ذمته منه» فإن 
كان قد فعل الواجب أخرج ذلك من رأس المال. )۳1/ ° (YY‏ 


إذا عرف أن مال اليتامى كان مختلظًا بمال الرجل» فإنه ينظر 
كم خرج من مال اليتامى نفقة وغيرهاء ويطلب الباقى وما أشبه ذلك». 
ويرجع فيه إلى العرف المطرد. 1م 


)21 سثل : عن وصي على أولاد أخيه, وتوفى وخلف أولادًا وضعوا أيديهم على 
موجود والدهم. فهل يلزم أولاد الوصي المتوفى الخروج عن ذلك والدعوى 


عليهم؟ 


ا A1‏ ۳ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
حم ۸1 کے 
الربح كله لليتيم”''؛ لكن إن كان الوصي فقيرًا وقد عمل في المالء 
فله أن يأخذ أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايتهء فلا يأخذ فوق أجرة عمله. 
وإن كانت الأجرة أكثر من كفايته لم يأخذ أكثر منها. )۳/۳۱( 
أما الزوجة فتعطى قبل وضع الحمل”'. وأما سائر الورثة فإن 
أخرت قسمة التركة إلى حين الوضع» فينفق على اليتامى بالمعروف. ولا 
باس أن يختلط مالهم بمال الأم. ويكون خبزهم جميعًا وطبخهم جميعاء إذا 
كان ذلك مصلحة لليتامى؛ فإن الصحابة سألوا رسول الله ية عن ذلك» 
فأنزلالله تعالى: لإوَيسَلُوتَكَ عن الِتَئ فل إصااح طم حير وَإِن مُحَالِطُوهُمَ 
فإخونكم وال يَعَلَمُ الْمُفْسِد مِنّ الْمْصَلِحَ4 [البقرة: .]1٠١‏ وأما الحمل: فإن 
أخرت فلا كلام» وإن عجلت أخر له نصيب ذكر احتياطا . وعم 
هل تستحق الزوجة نفقة لأجل الحمل الذي في بطنها وسكنى؟ على 
ثلاثة أقوال للعلماء/ أحدها: لا نفقة لها ولا سكنى» وهو مذهب أبى حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايتين والشافعي في قول . والثاني: لها النفقة والسكنى» 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقول طائفة. والثالث: لها السكنى دون 
النفقة» كما نقل عن مالك والشافعى فى قول . لاع ا بم 


نعم للولي أن يبيع من عقارها ما يجهزها به" ''» ويجهزها الجهاز 


المعروف والحلى المعروف. (TY /9١(‏ 


)١(‏ سئل: عن رجل وصي على مال يتيم» وقد قارض فيه مدة ثلاث سنين» وقد 
ربح فيه فائدة من وجه حل» فهل يحل للوصي أن يأخذ من الفائدة شيئًا أو هي 
لليتيم خاصة؟ 

() سئل: عن وصي تحت يده أيتام أطفال ووالدتهم حامل» فهل يعطي الأطفال 
نفقة» والذي يخدم الأطفالء والوالدة إذا أخذت صداقهاء فهل يجوز أن تأكل 
الأطفال ووالدتهم ومن يخدمهم جميع المال؟ 

() سئل : عن يتيمة حضر من يرغب في تزويجها ولها أملاك» فهل يجوز للوصي أن يبيع 
من عقارها شيئًا ويصرف ثمنه في جهاز وقماش لهاء وحلي يصلح لمثلها أم لا؟ 
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إذا آنس الوصي منهم الرشد دفع إليهم المال”''» ولا يحتاج إلى 
شهود؛ بل يقر برشدهم ويسلم إليهم المالء وذلك جائز بغير إذن الحاكم؛ 
لكن له إثبات ذلك عند الحاكم. )۳۱/ (Yo‏ 


يلا ليس للوصي أن يقضي ما يدعي من الدين إلا بمستند شرعي” ''؛ بل 
aa‏ تدشان لف بولا يحون له التعويضي ل تيا 
المثلء Ne,‏ لا يتغابن الناس به؛ فإما أن يضمن ما نقص 
من حق الورثة» وإما أن يفسخ التعويض ويوفي الغريم حقه. والمستند الشرعي 
متعدد: مثل إقرار الميت» أو إقرار من يقبل إقراره عليه : مثل وكيله إذا أقر بما 
وكله فيه» ويدخل فى ذلك ديوان الأمير وأستاذ داره: مثل شاهد يحلف معه 
لايرل ا نفيك الذي يطل تله اك 000 


يس و 


5ي] يجوز له الشراء”"؛ لأن الشركاء غير متهمين في بيع نصيبهم. 
ولأن الشركاء إذا عينوا الوصي تعين عن غيره في نصيب اليتيم دخل 
ضرورة» ويشهد له المعدين قال الله تا : وان ا لِطُوهَمَ ا وأ 


4 


1 ال 2 اھ لح 6 [البقرة: ١١١؟].‏ 1م 


إذا علم كه لم يشتره إلا بماله وحذده أ يهال اليتيم 10 


)١(‏ سئل: عن وصي على أختيه وقد كبرتا ولديهما [مال]ء وآنس منهما الرشدء فهل 
يحتاج إلى إثبات عند الحاكم؟ أو إلى شهود؟ 

(۲) سئل: عن وصي قضى ديئا عن الموصي بغير ثبوت عند الحاكم» وعوض عن 
الغائب بدون قيمة المثل: فهل للورثة فسخ ذلك؟ 

)۳( سثل : عن الوصي ونحوه إذا كان بعض مال الوصي مشكركا بينة ونين وصي 
عليه» وللموصى فيه نصيب» وباع الشركاء أنصباءهم أو اكتروه للوصي› 
واحتاج الولي أن يبيع نصيب اليتيم» أو يكريه معهم ١‏ فهل يجوز له الشراء؟ 

)٤(‏ سئل: عن وصي يتيم وهو يتجر له ولنفسه بماله» فاشترى لليتيم صنقًا ثم باعه 
واشترى له بثمنه» ثم بعد ذلك اشترى المذكور ومات ولم يعين هل هو لأحدهم 
أو لهماء فهل يكون الصنف لورثة الرصي أم لليتيم؟ 


کو ۸ ا امعو يي مت د 


فإنه لأحدهما ينظر في ذلك: هل يمكن علمه بأن يعرف مقدار مال اليتيم» 
ومقدار مال نفسه. وينظر دفاتر الحساب وما كتبه بخطه ونحو ذلك» وإن 
كان مال اليتيم متميرًا بأن يكون ما اشتراه يكتبه ونحو ذلك؛ كان مما لم 
يكتبه لنفسه. فإن تعذر معرفة المستحق من كل وجه كان فيه للفقهاء ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن يقسم بينهما كقول أبي حنيفة» كما لو تداعيا عيئا 
يدهما عليها. والثانى: يوقف الأمر حتى يصطلحا كقول الشافعى؛ لأن 
المستحق أحدهما ا والثالث: وهو مذهب أحمد: أنه ره بينهما 
فمن أصابته القرعة حلف وأخذ؛ لما في «السنن» عن أبي هريرة وَلِكِنه : أن 
رجلين اختصما في متاع إلى النبي ية ليس لواحد منهما بينة؛ فقال 
النبى كلِةِ:ْ «استهما عليه». رواه أبو داود والنسائي. وفي لفظ لأبي داود: 
«إذا كره الاثنان اليمين أو امفاها لها علدا روا ا 
«أن النبي ية عرض على قوم اليمين فأسرعواء فأمر أن يسهم بينهم أيهم 
يحلف» . )7/۳1( 
ليس لزوج الأم عليهم حكم في أبدانهم ولا أموالهم'''؛ بل الأم 
المزوجة بالأجنبي لا حضانة لها؛ لئلا يحضنهم الأجنبي» فإن الزوجة 
تحت أمر الزوج» فأسقط الشارع حضانتها؛ لئلا يكونوا في حضانة 
أجنبي؛ وإنما الحضانة لأم الآم» أو لغيرها من الأقارب. وأما المال 
فأمره إلى الوصي» والنكاح للعصبة. )۳۲۸/۳۱( 
]ا إذا كانت الوصية تخرج من الثلث وجب تنفيذها'''. ولم يكن 


010 سثل : عن أيتام تحت الحجرء ولهم وصي وكفيل ولأمهم زوج أجنبي : فهل له 
عليهم حکہ؟ 

(؟) سل عن رجل حضرته الوفاة فأوصى وصية بحضرته: أن هذه الدار نصفها 
للحرم الشريف» ونصفها لمملوكي «سنقر» المعتوق الحر» ولم يكن له وارث 
سوى ابن أستاذه . وأن الوصي قال لانن أستاذه: هذا ما يجوز للمسلمين منعه » 
فخلى كلام الوصي وباعه وتصرف فيها تصرف المالك: فهل يصح بيعه؟ 


لأ AA‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى هيخ الاسلام ابل ثيمية 


فإنه لأحدهما ينظر في ذلك: هل يمكن علمه بأن يعرف مقدار مال اليتيم» 
ومقدار مال نفسه. وينظر دفاتر الحساب وما كتبه بخطه ونحو ذلك وإد 
كان مال اليتيم متميرًا بأن يكون ما اشتراه يكتبه ونحو ذلك؛ كان مما لم 
يكتبه لنفسه. فإن تعذر معرفة المستحق من كل وجه كان فيه للغقهاء ثلانة 
أقوال: أحدها: أن يقسم بينهما كقول أبي حنيفة» كما لو تداعيا عينا 
يدهما عليها. والثاني: يوقف الأمر حتى يصطلحا كقول الشافعي؛ لأن 
المستحق أحدهما لا بعينه. والثالث: وهو مذهب أحمد: أنه يقرع بينهما 
فمن أصابته القرعة حلف وأخذ؛ لما في «السنن» عن أبي ريرة لن : أن 
ا O O‏ فقال 
اللي بل : «استهما عليه». رواه أبو داود والنسائي. وفي لفظ لأبي داود: 
«إذا كره الاثنان اليمين ا استحباها فليستهما عليه؟. رواه البخاري 5700 
«أن النبي ڳل عرض على قوم اليمين فأسرعواء فأمر أن يسهم بينهم أيهم 
پحلف» . مع ويم 

لوا ليس لزوج الأم عليهم حكم في أبدانهم ولا أموالهم ''+ بل الأ 
المزوجة بالأجنبي لا حضانة لها؛ لثلا يحضنهم اجى فإن الروجه 

تحت أمر الزوج» فأسقط الشارع حضانتها؛ لثلا يكونوا في حضانة 
أجنبي؛ وإنما الحضانة لأم الأم. أو لغيرها من الأقارب. وأما المال 
فأمره إلى الوصي. والنكاح للعصبة . )1" وعم 


595 إذا كانت الوصية تخرج من الثلث وجب تنفيذها"' ''. ولم يكن 


۲( سثل : عن أيتام تحت الحجرء ولهم وصي وكميل ولأمهم زوج أجنبي : فهل له 
عليهم حکم؟ 

١‏ سعل: هن رجل حضرته الوفاة فأوصى وصية بحضرته: أن هذه الدار نصفها 
للحرم الشريف ونصفها لمملركي «سنقر» المعتوق الحرء ولم يكن له وارث 


كتاب الفقه/الوقص العتق | gr‏ 
کڪ س ف ۸۹4 


للورثة إبطالهاء فإن جحدوها فله تحليفهمء ومتى شهد له شاهد بقول 
الوصي أو غيره» فله أن يحلف مع شاهده ويأخذ حصته. )۲۸/۳۱( 
/4] إذا مات الوصي ولم يعرف أن مال اليتيم قد ذهب بغير تفريط؛ 
فهو باق بحكم يوجب إبقاءه في تركة الميت؛ لكن هل يكون ديئا يحاص 
الغرماء؟ أو يكون أمانة يؤخذ من أصل المال؟ فيه نزاع. وإذا ادعى 
الوارث رده إليه لم يقبل بمجرد قوله. وأما إذا كان الوصي قد أقبضه 
لغيره» وذلك الغير أقبضه لليتيم» فإن ثبت ذلك وكان الإقباض مما يسوغ : 
فقد برئت ذمة الوصي في ذلك: مثل أن/ يكون اليتيم قد رشد فسلم إليه 
ماله بعد أن آنس الرشدء وإن لم يثبت ذلك عند الحاكمء فإن ذلك الحجر 
عنه لا يحتاج إلى ثبوت الحاكم ولا حكمه؛ بل متى انس الوصي منه 
الرشد فعليه أن يدفع إليه ماله» كما قال الله تعالى : وان ءاسم منم رشا 
ممأ لتم آمو ولا كَأَوهَآ إشرانا وَيدَاَا أن یکرو وس 36 عَييًا تع 
وسن کات ییا لیا »ِالْمتيُوف لذا دمتعم لتم نولم هَأَضْهدُوأ علوم وگ يله 
حَسِيبًا ل [النساء]. وأما إن كان الوصي قد سلم المال من لا يجوز 
تسليمه إليه» فهو ضامن له. ثم إن كان المال وصل إلى اليتيم البين رشده 
فقد برئت ذمة الوصي» كما تبراً ذمة كل غاصب يوصل المال إلى 
مستحقه» ولو كان بغير فعل الغاصب ولا تعد: مثل أن يأخذه المالك قهرًا 
أو يخلصه له بعض الناس أو تطيره إليه الريح» فإن أنكر اليتيم بعد إيناس 
الرشد وصوله إليه من جهة ذلك القابض الذي ليس بوكيل للوصي» فالقول 
قوله مع يمينه. وأما إن أنكر إقباض الوصي أو وكيله لأحد: فهل يقبل 
قوله أو قول الوصي؟ فيه نزاع مشهور بين العلماء. لوجم لمعم 
ل بيع العقار ليس للوصي أن يفعله إلا لحاجة أو مصلحة راجحة بينة» 
وإذا ذكر أنه باعه للاستهدام لم يكن له أن يشتريه لليتيم الآخرء لأن في ذلك 
ضررًا لليتيم الآخر إن كان صادقاء وضررًا للأول إن كان كاذبًا. ‏ (81/١1م0)‏ 

,¥[] القول قول المستودع الموصى إليه في قدر المال مع يمينه» والقول 


٣٩ 5 __‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
د اا ا ضضض 


قوله: أنه دفع إلى المرأة ما دفع إذا صدقته على ذلك» والقول قول كل منهما 
مع يمينه أنه ليس عنده أكثر من ذلك. والوصية لأم الولد وصية صحيحة إذا 
كانت تخرج من الثلث» ولهذه المرأة أن تأخذ ما وصي لها به إذا كان دون 
الثلث؛» فإن أنكر الوارث الوصية فلها عليه اليمين» وإن شهد لها شاهد عدل 
وحلفت مع شاهدها حكم لها بذلك. وإذا خرج المال عن يد الوصي وشهد 
لها قبلت شهادته لها./ وإذا كانت كتمت أولا ما عند الوصي لتأخذ منه ما 
وصى لها به» كان ذلك عذرًا لها في الباطن» وإن لم يقم لها بذلك بينة؛ فإن 
من علم أنه يستحق مالا في باطن ذلك وأخذه كان متأولا في ذلك؛ مع 
اختلاف العلماء في مسائل هذا الباب . TDS‏ 

5 إذا كان محتاجًا إلى ذلك لدفع ضرر عن نفسه» فعلى الحاكم 
إجابته إلى ذلك فإن المقصود بالحكم إيصال الحقوق إلى مستحقيها ودفع 
العدوان» وهو يعود إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإلزام 


بذلك . )۳1/ (rT‏ 
ااا عرفو ال و ا النقاه. على إتباقها لوف 
فهو من مال اليتيم . )۳1/ (YT‏ 


ما إن كان وصيًا فله أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته ٠‏ وإن 
كان مكرمًا على هذا العمل فله أجرة مثله» وإن عمل متبرعًا فلا شيء له 
من الأجرة؛ بل أجره على الله. وإن عمل ما يجب غير متبرع ففي وجوب 
أجره نزاع› والأظهر الوجوب. )۳۱/ <"( 


(۱) سثل : عن وصي نزل عن وصيته عند الحاكم» وسلم المال إلئ الحاكم وطلب 
منه أن يأذن له في محضر ليسلمه: فهل يجب ذلك على الحاكم؟ 

(۲) الوصيان. 

(۳( سئل: عن رجل توفي صاحب له في الجهاد» فجمع تركته في مدة ثلاث سنين 
بعل تعب : فهل يجب له على ذلك أجرة؟ 


كتاب الفقه /الوقف ‏ العتق | كم 


8 ڪتاب الفرائض ي 


اه شد الي 721751 افلووعفيا اندم ولا نها الت والاف 
للأم» وهو السدس في مذهب الأئمة الأربعة» سواء كانت رشيدة أو غير 


(To ۳1) رشيدة.‎ 


- 


إذا كان قد ملكه”'' نصيبه الذي هو ستة أسهم لسائر الورثة على 


ع 


الفريضة الشرعية” ' والباقي ثمانية عشر سهمًا: للأبوين ثمانية أسهمء 
وأولاده عشرة آسهم› فترد تلك الستة على هذه التياتية عشر هاب 
السهام بينهم عند من يقول بالرد» فإن نصيب الوارث جعله لهم بمنزلة 


النصيب المردود بينهم . )۱ ۳/ (T1‏ 
5 للزوج الربع“» وللجدة السدس»› وللاين الباقي» ولا شيء 
للاخوة باتفاق الأئمة. )1/1( 


AEE 5 0) 1‏ 
يھر ص للزوج الربع 3 وللام السدس». الان الثلثان : أصلها 
من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر. وأما الأخوات فلا شيء لهن مع 


)١(‏ سئل: عن امرأة ماتت وخلفت زوجًا وأبوين» وقد احتاط الأب على التركة» 
وذكر أنها غير رشيدة: فهل للزوج ميراث منها؟ 

(۲) كذا بالأصل» ولعل الصواب: «ملك». 

(۳) سثل: عن امرأة ماتت عن أبوين وزوج» وأربعة أولاد ذكور وأنثى. فقال الزوج 
لجماعة شهود: أشهدوا علي أن نصيبي - هو ستة - لأبوي زوجتي » وأولادها 
المذكورين بالفريضة الشرعية» فما خص كل واحد منهم؟ 

)٤(‏ سئل: عن امرأة ماتت ولها زوج وجدة وإخوة أشقاء وابن: فما يستحق كل 
واحد من الميراث؟ 

(5) سئل: عن امرأة توفيت: وخلفت زوجًا وابنتين ووالدتها وأختين شقيقتين: فهل 
ترث الأخوات؟ 
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البنات؛ لأن الأخوات مع البنات عصبة» ولم يفضل للعصبة شيء» هذا 
مذهب الأئمة الأربعة. )۳1/ (Fv‏ 


' عشرة أسهم"'. أصلها من ستة» وتعول إلى 
عشرة» وتسمى «ذات الفروخ» لكثرة عولها: للزوج النصف»› وللام 
السدس سهم» وللشقيقة ثلاثة» وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين» 
ولولدي الأم الثلث سهمان» فالمجموع عشرة أسهم. وهذا باتفاق الأئمة 
الأربعة . تبره (TV‏ 
[553] النص والقياس - وهما الكتاب والميزان دلا على أن العلك 
مخض ب رات امه كنا eS a‏ وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد فى المشهور عنه. وروى حرب التشريك» وهو قول زيد ومن 
ا ردول صانق لسالس .غدلي فى ا و غ فيان 
وغيرهما من الصحابة حتى قيل: إنه اختلف فيها عن جميع الصحابة إلا 
SLE SEE‏ أنه للم EE e‏ 
أنه يشرك. قال العنبري”: القياس ما قال عليء والاستحسان ما قال 
زيد. قال العنبري : هذه وساطة مليحة وعبارة صحيحة . فيقال: النص 
والقياس دلا على ما قال علي. أما النص فقوله تعالى: إن ڪاو 
آ ڪا ين دَلِكَ مهم شُرَكاءُ فى الكل [النساء: .]1١‏ والمراد به: ولد 
الأم» وإذا أدخلنا فيهم ولد الأبوين لم يشتركوا في الثلث؛ بل زاحمهم 
غيرهم. وإن قيل: E‏ بواجي ع ولد لعن فير عام 
والله تعالى قال: #وإن کات رَجلّ يورت ڪل أو أمرأة وله أ و 
اش کل وج يَنَهُمَا السشُدس» الآية [النساء: .]١١‏ وفي قراءة سعد وابن 


(۱) سئل : عن امرأة ماتت: وخلفت زوجًا وأا وأحبًا شقيقة وأختًا لأب وأا 
وأختا لأم؟ 
(۲) كذا فى الأصل. ولعله: الخُبري. 


كتاب الفقه/الوقف ‏ العتق | سه #_ 
22 22 2222 ص CS‏ 
مسعود «من الأم». والمراد به ولد الأم بالإجماع. ودل على ذلك قوله: 
فكل وح يَنَهُمَا ألسُّدُضَ»ع وولد الأبوين والأب فى آية في قوله: 
رار - 5 و ررر رع ررر شو ر ا ر 4 
إيستفئوتك ف آل يڪم فى الككلة إن انرا/ هلك ليس 4 ول وء خث 


3 24 ص‎ 4A 


ها يْضَفٌ ما رك وَهُوَ يرتا إن لَّمْ يکن لا ولد [النساء: .]۱۷١‏ فجعل 
لها النصف وله جميع المال» وهكذا حكم ولد الأبوين. ۳۳۹/۳۱ 140") 
دحم ے و ر یر ل سم دس بص . م ره م م فد 

ا۷ ] قال: وین کارا إِحْوَة رجالا وضآء للذ مكل حظ الأشين» 
[النساء: 177]» وهذا حكم ولد الأبوين لا الأم باتفاق المسلمين. فدل ذكره 
تعالى لهذا الحكم في هذه الآية» وكذلك الحكم في تلك الآية: على أن 
أحد الصنفين غير الآخر. وإذا كان النص قد أعطى ولد الأم الثلث» فمن 
نقصهم منه فقد ظلمهم› رولك الاو ج اخر: وقد قال النبي وة : 
«ألحقوا الفراتض بأهلهاء فما بقى فلأولى رجل ذكر». وهذا يقتضى أنه 
إذا لم تبق الفرائض شيئًا لم يكن للعصبة شيء» وهنا لم تبق الفرائض 
مهنا : )۰/۳1( 
قول القائل: إن أباهم كان حمارًا فقد اشتركوا في الأم: فقول 
فاسد حسًا وشرعًا. أما الحس: فلأن الأب لو كان حمارًا لكانت الأم 
ثانا ولم يكونوا من بني أدم . وإذا قيل : مراده أن وجوده كعلمه» فيقال: 
هذا باطل فإن الوجود''' لا يكون معدومًا. وأما الشرع: فلأن الله حكم في 
ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأمء/ وإذا قيل: فالآب إذا لم ينفعهم 
لم يضرهم؟ قیل: بلى قد يضرهم كما ينفعهم» بدليل ما لو كان ولد الام 
واحدًا وولد الأبوين کثیرین › فإن ولد الأم وحده اتل السدس»› والباقى 
يكون لهم كله» ولولا الأب لتشاركوا هم وذاك الواحد في الثلث» وإذا 
جاز أن يكون وجود الأب ينفعهم جاز أن جر فعلم أنه يضرهم. 
وأيضًا فأصول الفرائض مبنية على أن القرابة المتصلة: ذكر وأنثى لا تفرق 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعله: الموجود. 


_ا 2 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
حي 44 1٠|‏ ® ڪڪ ڪڪ 


أحكامها . فالأخ من الأبوين لا يكون كأخ من أبء ولا كأخ من أمء ولا 
يعطى بقرابة الم وحدهاء كما لا يعطى بقرابة الأب وحده؛ بل القرابة 
المشتركة من الأبوين؛ وإنما يفرد إذا كان قرابة لأم منفردًا: مثل ابني عم: 
في الباقي» وهو مأثور عن علي. وروي عن شريح: أنه جعل الجميع 
للأخ من الأمء كما لو كان ابن عم لأبوين» والجمهور يقولون: كلاهما 
في بنوة العم سواءء هما ابن عم من أبوين أو من أب . والإخوة من الأم 
مستقلة ليست مقترنة حتى يجعل كابن عم لأبوين. )۳1/ "6 (iI‏ 
مما يبين الحكم في «مسألة المشركة»: أن لو كان فيهن أخوات من 
أب»ء لفرض لهن الثلثان وعالت الفريضة. فلو كان معهن أخوهن سقطن› 
ويسمى «الأخ المشئوم». فلما صرن بوجوده يصرن عصبة: صار تارة ينفعهن» 
وتارة يضرهن» ولم يجعل وجوده كعدمه في حالة الضر. كذلك قرابة الأب 
لما/الإخوة بها عصبة صار ينفعهم تارة» ويضرهم أخرى. فهذا مجرى 
«العصوبة». فإن العصبة تارة يحوز المال کله » وتارة يحور أكثره» وتارة أقله» 
وتارة لا يبقى له شىء». وهو إذا استغرقت الفرائض المال. فمن جعل العصبة 
تأخذ مع استغراق الفرائض المال» فقد خرج عن الأصول المنصوصة في 
الفرائض . وقول القائل: هو استحسان. يقال: هذا استحسان يخالف الكتاب 
والميزان» فإنه ظلم للإخوة من الأم حيث يؤخذ حقهم فيعطاه غيرهم. 
والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنه قول زيد. فقد روي عن 
عمر: أنه حكم بهاء فعمل بذلك من عمل من أهل المدينة وغيرهاء كما 
عملوا بمثل ذلك في ميراث الجد والإخوة. وعملوا بقول زيد في غير ذلك من 
الفرائض تقليدا له وإن كان النص والقياس مع من خالفه. وبعضهم يحتج 
لذلك بقوله: «أفرضكم زيد». وهو حديث ضعيف لا أصل له. ولم يكن زيد 
على عهد النبي ية معروفا بالفرائض . [حتى أبو عبيدة لم يصح فيه] إلا قوله: 
«لكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». )۳1/۳1 (rer‏ 


كتاب الفقه/الوقف العتق | "qo‏ 
يي 72 ييي و اه ي ج ي 


: كذلك اتباعهم لزيد في «الجد» مع أن جمهور الصحابة على خلافه‎ ] ۴٠ 
فجمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأب يحجب الإخوة» وهو‎ 
مروي عن بضعة عشر من الصحابة» ومذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين في‎ 
مذهب الشافعي وأحمد» اختاره أبو حفص البرمكي من أصحابهء وحكاه/‎ 
بعضهم رواية عن أحمد. وأما المورثون للإخوة مع الجد فهم: علي وابن‎ 
مسعود وزيد» ولكل واحد قول انفرد به. وعمر بن الخطاب كان متوقفا في‎ 
(rer أمره» والصواب بلا ريب قول الصديق. م/م‎ 


أما «العمريتان»: فليس في القرآن ما يدل على أن للأم الثلث مع 
الأب والزوج؛ بل إنما أعطاها الله الثلث إذ ورثت المال هي والأب» 
فكان القرآن قد دل على أن ما ورثته هي والأب تأخذ ثلثه والأب ثلثيه. 
واستدل بهذا أكابر الصحابة: كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيدء 
وجمهور العلماء على أن ما يبقى بعد فرض الزوجين يكونان فيه أثلاثاء 
قياسًا على جميع المال إذا اشتركا فيه» وكما يشتركان فيما يبقى بعد الدين 
والوصية. ومفهوم القرآن ينفي أن تأخذ الأم الثلث مطلقاء فمن أعطاها 
الثلث مطلقا حتى مع الزوجة فقد خالف مفهوم القرآن. وأما الجمهور فقد 
عملوا بالمفهوم» فلم يجعلوا ميراثها إذا ورثه أبوه كميراثها إذا لم يرث؛ 
بل إن ورثه أبوه فلأمه الثلث مطلمًا. وأما إذا لم يرثه أبوه؛ بل ورثه من 
دون الأب : كالجد والعم والأخ. فهي بالثلث أولىء فإنها إذا أخذت 
الثلث مع الأب فمع غيره من العصبة أولى ./ فدل القرآن على أنه إذا لم 
يرثه إلا الأم والأب» أو عصبة غير الأب سوى الابن؛ فلأمه الثلث. 
وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وأما الابن فإنه أقوى من 
الأب» فلها معه السدس. وإذا كان مع العصبة ذو فرض فالبنات 
والأخوات قد أعطوا الأم معهن السدس» والأخت الواحدة إذا كانت هي 
والأم فالأم تأخذ الثلث مع الذكر من الإخوة» فمع الأنثى أولى. وإنما 
الحجب عن الثلث إلى السدس بالإخوة» والواحد ليس إخوة. فإذا كانت 
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:ا E‏ 
مع الأخ الواحد تأخذ الثلث» فمع العم وغيره بطريق الأولى. وفي الجد 
نزاع يروى عن ابن مسعود والجمهور على أنها مع الجد تأخذ ثلث المال» 
وهو الصواب؛ لأن الجد أبعد منهاء وهو محجوب بالأب» فلا يحجبها 
عن شيء من حقها. ومحض القياس أن الأب مع الأم كالبنت مع الابن» 
والأخت مع الأخ؛ لأنهما ذكر وأنثى من جنس واحد هما عصبة. وقد 
أعطيت الزوجة نصف ما يعطاه الزوج؛ لأنهما ذكر وأنثى من جنس . وأما 
دلالة الكتاب على ميراث الأمء فإن الله يقول: مول اجار جار مسا سدس 
مِنَا ررك إن كن سات إن لَرْ ل ا رق وام ليه الت يه [النساء: 

.١‏ فالله تعالى فرض لها بشرطين: أن لا يكون له ولد» وأن يرثه أبوهء 
فكان في هذا دلالة على أنها لا تعطى الثلث مطلقًا مع عدم الولد./ وهذا 
مما يدل على صحة قول أكابر الصحابة والجمهور الذين يقولون: لا تعطى 
في «العمريتين» - زوج وأبوان» وزوجة وأبوان ‏ ثلث جميع المال. قال 
ابن عباس وموافقوه: فإنها لو أعطيت الثلث هنا لكانت تعطاه مع عدم 
الولد مطلقّاء وهو خلاف ما دل عليه القرآن. وقد روي عنه أنه قال لزيد: 
«أفي كتاب الله ثلث ما بقي؟»؛ أي: ليس في كتاب الله إلا سدس وثلث. 
فيقال: وليس في كتاب الله إعطاؤها الثلث مطلقاء فكيف يعطيها مع 
الزوجين الثلث؛ بل في كتاب الله ما يمنع إعطاءها الثلث مع الأب وأحد 
الزوجين. فإنه لو كان كذلك كان يقول: «فإن لم يكن له ولد فلأمه 
الثلث». فإنها على هذا التقدير تستحق الثلث مطلقاء فلما خص الثلث 
ببعض الحال؛ علم أنها لا تستحق مطلقًا. فهذا مفهوم المخالفة الذي 
يسمى دليل الخطاب يدل على بطلان قول من أعطاها الثلث. إلا 
العمريتين» ولا وجه لإعطائها الثلث مع مخالفته للإجماع. إلى أن قال: 
فإن قوله: «وَوَرئه: أيه َيِه أل [النساء: ]١١‏ دل على أن لها الثلث 
والباقي للأب بقوله: ظوَوَرِئَهُ: ااه فإنه لما جعل الميراث ميرانًا بينهما 
ثم أخرج نصيبها؛ دل على أن الباقي نصيبه. وإذا أعطي الأب الباقي 


كتاب الفقه /الوقف العتق !| باه grr‏ 


معهاء E‏ وإنما أعطينا سائر العصبة بقوله: 
2 اا بصم اول عض في کک أل [الأنفال: (to _TEr/) [Vo‏ 
en‏ او e‏ والعلماء: فقد دل عليه القرآن 
أيضصاء کک ف سفنو کک مي اله يڪم فى الْكَدَة إن انرا مک 

لس لَه ولد وله, نت عا ضف تا ول وکر يرثا إن کم بک ا 
[النساء: .]١۷١‏ ا على أن اللأخت ترت الصف مع عدم الولدء وأنه هو 
يرث المال كله مع عدم ولدها. وذلك يقتضي أن الأخت مع الولد لا يكون 
a a‏ نالو كان كذللك لكان نيلمعت سراد كان اله ولد 
أو لم يكن له» فكان ذكر الولد تدليسًا وعبثًا مضراء ا الله منزه عن 
ذلك و هذا قوله تعالى: ليس له ولد ول ات عزنا 7 ما رك . 
وقوله: هلم يكن له ول ووركه, أيه لذي أل . وإذا علم أنها مع الولد 
النصف فالولد: إما ذكر وإما أنثى . )1/۳۱( 


55 ] أما الذكر: SS‏ فل 
قوله: رخ برا إن ل یکی ا ود [النساء: 171]. فلم تیت له الارت 
المطلق إلا إذا لم يكن لها ولدء والإرث المطلق هو حوز جميع المال» فدل 
ذلك على أنه إذا كان لها ولد لم يحز المال؛ بل: إما أن يسقطء وإما أن 
يأخذ بعضه. فيبقى إذا كان لها ولد: فإما ابن وإما بنت. والقرآن قد بين أن 
البنت إنما تأخذ النصف, فدل على أن البنت لا تمنعه النصف الآخرء إذا لم 
يكن إلا بنت وأخ. ولما كان فتيا الله إنما هو في الكلالة» والكلالة من لا 
والد له ولا ولد: علم أن من ليس له ولد ووالد ليس هذا حكمه. ولما كان 
قد بين تعالى أن الأخ يحوز المال ‏ مال الأخت - فيكون لها عصبة؛ كان 
الأب أن يكون له عصبة بطريق الأولى. ل د 1 
فالابن بطريق الأولى. وقد قال تعالى: «وَلِكل جعلتا مولي مما ترك 
لْولِنَانِ رارش [النساء: 77]. ودل أيضًا قول النبي 58 «ألحقوا الفرائض 


أما ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة كما قال : وله 
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بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر» أن ما بقي بعد الفرائض لا يرثه إلا 
العصبة . وكلاظلم أن الاين ای اليه ا ل الاحرة: وقضى 
النبي كَل أن أولاد بني الأم يتوارثون» دون بني العلات. فالأخ للأبوين 
أولى من الأخ للأب» وابن الابن يقوم مقام الابن» وكذلك كل بني أب أدنى 
هم أقرب من بني الأب الذي هو أعلى منه» وأقربهم إلى الأب الأعلى/ فهو 
أقرب إلى الميت. وإذا استويا في الدرجة: فمن كان لأبوين أولى ممن كان 
للأب. فلما دل القرآن على أن للأخت النصف مع عدم الولدء وأنه مع ذكور 
ولد يكون الابن عاصبًا يحجب الأخت» كما يحجب أخاهاء بقي الأخت 
مع إناث الولد: ليس في القرآن ما ينفي ميراث الأخت في هذه الحال. بقي 
مع البنت: إما أن تسقطء وإما أن يكون لها النصف,. وإما أن تكون عصبة. 
ولا وجه لسقوطها؛ فإنها لا تزاحم البنت» وأخوها لا يسقطء فلا تسقط هي 
ولو سقطت بمن هو أبعد منها من الأقارب» والبعيد لا يسقط القريب. 
ولأنها كانت تساوي البنت مع اجتماعهماء والبنت أولى منهاء فلا تساوى 
بها؛ فإنه لو فرض لها النصف لنقصت البنت عن النصف كزوج وبنت . فلو 
فرض لها النصف لعالت» فنقصت البنت عن النصف» والإخوة لا يزاحمون 
الأولاد بفرض ولا تعصيب؛ فإن الأولاد أولى منهم. والله إنما أعطاها 
النصف إذا كان الميت كلالة. فلما بطل سقوطها وفرضهاء لم يبق إلا أن 
تكون عصبة أولى من البعيد: كالعم وابن العم. وهذا قول الجمهور. وقد 
دل عليه حديث «البخاري»: عن انو نعود لما ذكر لهأت آنا متوسى 
وسلمان بن ربيعة قالا: في بنت وبنت ابن وأخت: لليف الضف 
وللاخت النصف» وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا .. فقال: «لقد ضللت إذا 
وما أنا من المهتدين» لأقضين فيها بقضاء رسول الله يه : للبنت النصف› 
وبنت الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي للأخت». فدل ذلك أن 
الأخوات مع البنات عصبة» والأخت تكون عصبة بغيرها وهو أخوهاء فلا 
يمتنع أن تكون عصبة مع البنت. _YEV/1)‏ 4( 


كتاب الفقه/الوقف العتق | "٩‏ 
39205---52 کی ٩‏ ا 


يا قوله ية : «ألحقوا الفرائض بأهلها. .» إلخ. فهذا عام خص منه 
1 كا والملاعنة واا a‏ له ؟ لقوله كيه : تحور الهيراة ثلااث مواريث: 


عتيقها » ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عليه») )۳۱/ 4<"( 
6 أما «ميراث البنتين»: فقد قال تعالى : یی ۶ آله 4 ارک كه 

ص رت e‏ 2ر م وور 3l‏ زر عه و 

لگ ميئل عط الأسیین ون کے نس ری أنْتئ مهي من ما ترك وإن كانت 


وة فَلَها أَلِيَصفُْ» [النساء: .]١١‏ فدل القرآن على أن البنت لها مع أخيها 
الذكر الثلث» ولها وحدها النصف» ولما فوق اثنتين الثلثان. بقيت البنت إذا 
كان لها مع الذكر الثلث لا الربع» فأن يكون لها مع الأنثى الثلث لا الربع 
أولى وأحرى؛ ولأنه قال: «#وإن كات/ وحِدَةٌ لها اليف هه فقيد النصف 
بكونها واحدة» فدل بمفهومه على أنه لا يكون لها إلا مع هذا الوصف؛ 
بحلاف ر 7 سا ذكر ضمير ك و«#نسَ» وذلك جمع لم 
يمكن أن يقال: | ثنتين؛ لأن ضمير الجمع لا يختص باثنتين» ولأن الحكم لا 
يختص باثنتين فلزم أن يقال: دوف نتن لأنه قد عرف حكم الثنتين» 
وعرف حكم الواحدة. وإذا كانت واحدة فلها النصف» ولما فوق الثنتين 
الثلثان؛ امتنع أن يكون للبنتين أكثر من الثلثين» فلا يكون لهما جميع المال 
لكل واحدة النصف. فإن الثلاث ليس لهن إلا الثلثان فكيف الثلاثة؟! ولا 
يكفيها النصف؛ لأنه لها بشرط أن تكون واحدة» فلا يكون لها إذا لم تكن 
واحدة. وهذه الدلالة تظهر من قراءة النصب #9وإن كانت وجدة» فإن هذا 
خبر كان تقديره: فإن كانت بنتّا واحدة؛ أي: مفردة ليس معها غيرها كلها 
ليصف فلا يكون لها ذلك إذا كان معها غيرهاء فانتفى النصف وانتفى 
الجميع. فلم يبق إلا الثلثان. وهذه دلالة من الآية. وأيضًا فإن الله لما قال 
في الأخوات: «فإن كانتا كا اشن ن فلا الان ا ركه [النساء: .]١۷١‏ كان 
دليلا على أن البنتين أولى بالثلئين من الأختين. وأيضًا فسّنّةَ رسول الله كلا 

لما أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين وأمهما الثمن والعم ما بقي. وهذا 
إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن ¿ عباس . )۳4/۳۱ (ro‏ 
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> آذآ لل لي ست تت و ع ف لے 


3 ؟؟] دلت آية «الولد» على على أن حكم ما فوق ا الا 
فكذلك قال في الأخوات: يان كانتا أَنْنََيْنِ فلهما الان م ما ر ولم 
يذكر ما فوقهماء فإنه إذا كانت الثنتان تستحقان الثلثين فما فوقهما بطريق 
الأولى والأحرى؛ بخلاف آية البنات فإنه لم يدل قوله: الد مِثْلُ حَظٍ 

.١ E‏ إلا على أن لها الثلث مع أخيهاء وإذا كن اثنتين 
لم : ع ا ا No E‏ 
دل الكلام الآول غلى.هيززاث الشتين دون ما راد فلل ذلك يتن ية 
ذلك ميراث ما زاد على البنتين» [و] في «اية الصيف» لما دل الكلام 
على نير انك" و 5 ريق ا رغ را 
أو الأربعة وما زاد؛ لم يحتج أن يذكر ما زاد على الأختين. فهناك ذكر 
ما فوق البنتين دون البنتين» وفي الآية الأخرى ذكر البنتين دون ما 
فوقهماء لما يقتضيه حسن البيان في كل موضوعء ولما بيّن حكم الأخت 
الواحدة والأخ الواحدء وحكم الأختين فصاعدًا؛ بقي بيان الابنتين 
فصاعدًا من الصنفين» ليكون البيان مستوعبًا للأقسام. ولفظ «الإخوة» 
وسائر جميع ألفاظ الجمع قد يعني به الجنس من غير قصد القدر منه. 
فيتناول الاثنين فصاعدًا. وقد يعني به الثلاثة فصاعدًا. وفى هذه الآية 
إنما عنى به العدد مطلقًا؛ لأنه بين الواحدة قبل الل ون ذكره من 
الأحكام في الفرائض فرق فيه بين الواحد والعدد» وسوى فيه بين مراتب 
العدد الاثنين والثلاثة. وقد صرح بذلك في قوله: موان کا رل 
ورت َة أو ما إلى قوله: ظفَهُمْ شْرَكَاء فى الي [النساء: 
7]. فقوله: وكا ه/ ضمير جمع وقوله: ڪر ين َلك نم4 ؛ 
أي: من أخ وأختء ثم قال: هم شُرَكاءُ فى التي فذكرهم 

بصيغة الجمع المضمر وهو قوله: نهم والمظهر وهو قوله: 
2 شر ڪا فدل على أن صيغة الجمع في آيات الفرائض تناولت العدد 
مطلقا: الاثنين فصاعدًا؛ لقوله: يويك أله ف وکر كي 4 [النساء: 


كتاب الفقه/الوقف العتق 1 ۹ 
ييي س يي يي ي ي ي ي ي 


١‏ وقوله: قان کان لَه إِخوة أيه ألسدش وقوله: چون كارا إحْوَةٌ 
ا e‏ [النساء: (ror _ 0۱/۳1) .]١۷١‏ 

أما «الجدة» فكما قال الصديق: «ليس لها في كتاب الله شيء» ؛ 
فإن الأ المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص الحكم بالأم 
اننا فالكةة وإن"مسنيت اها لم تدخل في لفظ الأم المذكورة في 
الفرائض» فأدخلت في لفظ الأمهات في قوله: ّمت يڪ 
انك [النساء: 78]. ولكن رسول الله ية أعطاها السدس» فثبت 
ميراثها بستة رسول الله ييه ولم ينقل عنه لفظ عام في الجدات؛ بل ورث 
الجدة التى [سألته]ء فلما جاءت الثانية أبا بكر جعلها شريكة الأولى فى 
OE) ۰‏ 


مما تنازع الناس في «الجدات»»ء فقيل: لا يرث الاثنتان": أم الأم 
وأم الأب؛ كقول مالك وأبي ثور. وقيل: لا يرث إلا ثلاث: هاتان وأم 
الجد؛ لما روى إبراهيم النخعي: أن النبي كلم قال: «ورث ثلاث 
جدات: جدتيك من قبل ميلك وجدتك من قبل أمك» وهذا مرسل 
حسن؛ فإن مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل» فأخذ به أحمد. ولم يرد 
في النص إلا توريث هؤلاء. وقيل: بل يرث جنس الجدات المدليات 
بوارث» وهو قول الأكثرين كأبي حنيفة والشافعي وغيرهماء وهو وجه في 
مذهب أحمد. وهذا القول أرجح؛ لأن لفظ النص وإن لم يرد في كل 
جدة» فالصديق لما جاءته الثانية قال لها: «لم يكن السدس التي أعطي 
إلا لغيرك» ولكن هي لو خلت به فهو لهاء فورث الثانية» والنص إنما كان 
في غيرها. ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت: فترث أم أم الأب» 
وأم أم الأم بالاتفاق. فيبقى أم أبي الجد: أي فرق بينها وبين أم الجد. 
وإن فرق بين أم الأب وأم الجد. ومعلوم أن أبا الجد يقوم مقام الجد؛ 


)١(‏ كذا في الأصل. والصحيح : «إلا ثنتان». 
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N‏ ا 
الأب» وأم أبي الجد. يبين ذلك: أن أم أم الميت وأم أبيه بالنسبة إليه 
00 فكذلك أم أم اة وأم أبي أفية بالنسبة الوح أبيه سواء؛ فوجب 
شتراكهما فى الميراث. وأيضًا فهولاء جعلوا أم أم الأم وإن زادت 
0 ترث» و ائ الأب لا ترث. ورجحوا الجدة من جهة الأم على 
الجدة من جهةه الأب. وهذا ضعيف » فلم تكن أم الأم اول به من أم 
الأب» وأقارب الأم لم/ يقدموا فى شىء من الأحكام؛ بل أقارب الأب 
أولى في جميع الاحكام. فكذلك في الحضانة. والصحيح أنهنا لا تسقط 
بابنها ‏ أي: الأب كما هو أظهر الروايتين عن أحمد؛ لحديث ابن 
مسعود. ولأنها ولو أدلت به فهى لا ترث ميراته ؛ بل هي معه كولد الأم 
باطل طردا و عكسًا. باطل طردًا : بولد الأم مع الأم. و عكسًا : بولد الاي 
لم يدل بهء وإنما العلة أنه يرث ميراثه. فكل من ورث ميراث شخص 
سقط به إذا كان أقرب منه» والجدات يقمن مقام الأم فيسقطن بهاء وإن 
۰ بها . )۳1/ (ot _ o1‏ 


أما کون «بنات الابن مع البنت» لهن السدس تكملة الثلثين» 
وكذلك الأخوات من الأب مع أخت الأبوين: فلأن الله قال: «إيوصيك 
آله ف رڪم ڏگ ي مل حط الْأَسَييْنِ فان كه فسا قوق اَن مهن نا 
م رد4 [النساء: .]١١‏ وقد علم أن الخطاب تناول ولد البنين دون ولد 
البنات» وأن قوله: رڪ » يتناول من ينسب إلى الميت» وهم ولده 
وولد ابنته» وأنه متناولهم على الترتیب» يدخل فيه ولد البنين عند عدم ولد 
الصلب؛ لما قد عرف من أنما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر» والابن/ 
أقرب من ابن الابن. فإذا لم تكن إلا بنت فلها النصف» وبقي من نصيب 
البنات السدس» فإذا كان هنا بنات ابن فإنهن يستحققن الجميع لولا 


كتاب الفقه/الوقف العتق ا 


البنت» فإذا أخذت النصف فالباقي لهن. وكذلك في الأخت من الأبوين 
مع الأخت من الأب: أخبر ابن مسعود: «أن النبي كَل قضى للبنت 
بالنصف» ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين». وأما إذا استكملت البنات 
الثلثين لم يبق فرض» فإن كان هناك عصبة من ولد البنين فالمال له؛ لأنه 
أولى ذكر. وإن كان معه أو فوقه عصبهاء عند جمهور الصحابة والعلماء 
كا لأربعة وغيرهم. وأما ابن مسعود فإنه يسقطها؛ لأنها لا ترث مفردة. 
والنزاع في الأخت للأب مع أخيها إذا استكمل البنات الثلثين: فالجمهور 
يجعلون البنات عصبة مع إخوانهن» يقتسمون الباقي للذكر مثل حظ 
الأنثيين» سواء زاد ميراثهن بالتعصيب أو نقص» وتوريثهن هنا أقوى› 
وقول ابن مسعود معروف في نقصانهن . )۳01/۳1 _ (Yoo‏ 


من «عمي موتهم» فلم يعرف أيهم مات أولا ؛ فالنزاع مشهور 
فيهم. والأشبه بأصول الشريعة أنه لا يرث بعضهم من بعض؛ بل يرث 
كل واحد ورثته الأحياءء وهو قول الجمهورء وهو قول في مذهب 
أحمد؛ لكن خلاف المشهور في مذهبهء وذلك لأن المجهول كالمعدوم 
في الأصول؛ كالملتقط لما جهل حال المالك» كان المجهول كالمعدوم» 
فصار مالكا لما التقطه؛ لعدم العلم بالملك. وكذلك «المفقود»: قد 
أخذ أحمد بأقوال الصحابة الذين جعلوا المجهول كالمعدوم» فجعلوها 
زوجة الثاني ما دام الأول مجهولا باطنًا وظاهرّاء كما في اللقطء فإذا 
علم صار النكاح موقوفا على إجازته ورده» فخير بين امرأته والمهر. فإن 
اختار امرأته كانت زوجته وبطل نكال الثاني» ولم يحتج إلى طلاقه. 
والمقصود هنا: أن أحمد تبع الصحابة الذين جعلوا المجهول كالمعدوم» 
وهنا إذا كان أحدهما قد مات قبل الآخر فذاك مجهول. والمجهول 
كالمعدوم. فيكون تقدم أحدهما على الآخر معدومّاء فلا يرث أحدهما 
صاحبه. وأيضًا فالميراث جعل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله. 


/79١(‏ دهمم) 


f‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
هر 1 | 


للأخت النصف”'. والباقي للعم وذلك باتفاق المسلمين. /٣١‏ 


(oV 


للبنت النصف” ٠‏ ولابن العم الباقي» ولا شيء للأخ من الأم؛ 

لكن إذا حضر القسمة فينبغي أن يرضخ له. والننت تسقط الأخ من الام 
في مذهب الأئمة الأربعة. )۳1/ (ov‏ 
۳ للزوج الربع'"» وللأبوين السدسان وهو الثلث» والباقي للولدين 
أثلاثاء» ثم ما تركه الأب» فلجدته سدسهء ولأبيه الباقي» ولا شيء لأخته 
ولا - جده؛ بل كلاهما يسقط بالأب. )9۸/۳۱( 


5 للام السدس”*'» ولإخوته من الأم الثلث» والباقي لإخوته من 
أبيه : للذكر مثل حظ الآنثيين. )0۸/۳۱( 
ذا للزوج النصف”» وأما ابن الأخت ففي أحد الأقوال له الباقي» 
و قول أبي حنيفة وأصحابه» وأحمد في المشهور عنه» وطائفة من 
أصحاب الشافعي . / وفي القول الثاني : الباقي لبيت المالء وهو قول كثير 
من أصحاب الشافعى وأحمد في إحدى الروايات. وأصل هذه المسألة: 
تنازع العلماء في a‏ الأرحام» الذين لا فرض لهم ولا تعصيب» 
فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية: أن من لا وارث له بفرض ولا 


)١(‏ سئل: عن رجل توفي وله عم شقيق وله أخت من أبيه» فما الميراث؟ 

(۲) سئل: عن امرأة ماتت وخلفت من الورثة بنا وأخا من أمها وابن عم» فما 
يخص كل واحد؟ 

9 سعل: عن امرأة ماتت عن زوج وأب وأم وولدين: أنثى وذكرء ثم بعد وفاتها 
توفي والدها وترك أباه وأخته وجده وجدته؟ 

(:) سئل: عن رجل له أولاد وكسب جارية وأولدهاء فولدت ذكرًا فعتقهاء 
وتزوجت ورزقت أولادًا فتوفي الشخص. فخص ابنه الذي من الجارية دارًا وقد 
توفى» فهل يخص إخوته من أمه شيء مع إخوته الذين من أبيه؟ 

0( سئل : عن امرأة ماتت وخلفت زوجًا وابن أخت؟ 


تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين. ومذهب أكثر السلف وأبي حنيفة 
والثوري وإسحاق وأحمد في المشهور عنه: يكون الباقي لذوي الأرحام 
بعصم اول عضن في كنب 0 [الأحزاب: .]١‏ ولقول النبي كةِ: «الخال 
وارث من لا وارث لهء يرث ماله.ء ويفك عانه». )0۸/۳1۱ _ (o4‏ 
كوا للزوجة الربع''"» وللأخت لأبوين النصف» ولا شيء لبنات 
الأخ» والربع الثاني إن كان هناك عصبة فهو للعصبةء وإلا فهو مردود 
على الأخت على أحد قولى العلماء» وعلى الآخر هو لبيت المال. 

۰ )0۹/۳۱( 
أما الميراث فنصفه للبنت"» ونصفه لأبناء الأخ. وأما حضانة 
الجارية فهي لبنت العم» دون العم من الأم. ودون ابن العم الذي ليس 
بمحرم» وله الولاية على المال الذي لليتيمة لوصي أو نوابه.  )٠١/۳١‏ 
إذا مات الميت: وترك بنتيه وأخاه من أمه. فلا شىء لأخيه لأمه 
باتفاق الأئمة؛ بل للبنتين الثلثان والباقي EN‏ ا ا وإلا 
فهو مردود على البنتين أ مت المال» )1/۳۱( 
ترو ال > ولل لولاا حه دار 
بين لاحك نانا تتحصيل للروجة اة افراريظ» ول ف 
ثمانية قراريط» وللأخ ثلاثة قراريط وثلث» وللأخت قيراط وثلثا 


قيراط . )11/۳۱( 


)١(‏ سئل: عن رجل مات وترك زوجة وأخنًا لأبويه وثلاث بئات أخ لأبويه» فهل 
لبنات الأخ معهن شيء؟ وما يخص كل واحدة منهن؟ 

(۲) سئل: عن رجل مات وخلف بنتا وله أولاد أخ من أبيه وهم صغارء وله ابن 
عم راجل وله بنت عمء وله أخ من أمه وليس هو من أولاد أعمامه: فمن يأخذ 
المال؟ ومن يكون ولي الينت؟ 

)۳( سثئل الشيخ: عن رجل توفي وحلف أخا له وأخنًا شقيقين وبنتين وزوجة. 
وخلف موجوداء وكان الأخ المذكور غائبًا فما تكون القسمة؟ 


هم ۰٦‏ ۹۹ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
mm‏ ا ا E‏ 


هذا فى أحد قولئ. العلماء :هو الوارت ‏ ؟ وفئ الآخر بيت المال 


(11/۳۱) 


مذهب الإمام أحمد وغيره ممن يقول بالتنزيل - كما نقل نحو 
ذلك عن الصحابة والتابعين وهو قول الجمهور ‏ فتنزيل كل واحد من ذوي 
الأمخام مترلة فين ادلي ين ا ر او معي ت 
الوارث» ثم اتحدت الجهة؛ فإن أولاد العم لهم ثلثا المال"» وأولاد 
ابن عم الأم ثلث المال» فإن أولئك ينتهي أمرهم إلى الأم. وإذا وجد أم 
مع أب أو مع جد؛ كان للأم الثلث» والباقي له. )1۲/۳۱( 
للزوجة من تركة الميت الأول الثمن” والباقي للإخوة الذين 
هم أولاد الميت» ثم الأخ الأول: لأمه سدس ترکته» والباقي او 
والأخ الثاني: لأمه ثلث تركته» والباقي لأخيه. والأخ الثالث: لأمه 
سدس التركة» والباقي لا بنه . 0 


الميراث جميعه لابن عمه من الأب“ ٠‏ وأما إخوة أبيه من الأم 


)١(‏ سئل: عن رجل له خالة ماتت وخلفت موجودا؛ ولم يكن لها وارث» فهل 
يرثها ابن أختها؟ 

(۲( سئل : عن رجل كانت له بنت عم وابن عم» فتوفيت بنت العم وتركت بننّا» ثم توفي ابن 
العم المذكور وترك ولدين» فبقي الولدان وبنت بنت العم المتوفية» ثم توفيت البنت 
وتركت أولاد عم» فمن يستحق الميراث» أولاد ابن العم من الأم» أم أولاد عمها؟ 

(۳) سئل: عن رجل خلف زوجة وثلاثة أولاد ذكور منهاء ثم مات أحدهم وخلف 
أمه وأخويه. ثم مات الآخر وخلف أمه وأخاف ثم مات الثالث وخلف أمه 
وابنا له: فما يحصل للأم من تركته؟ 

)٤(‏ سثئل: عن رجلين إخوة لأب» وكانت أم أحدهما أم ولد» تزوجت بإنسان 
ورزقت منه اثنين» وكان ابن الأم المذكورة تزوج ورزق ولدّاء ومات وخلف 
ولده فورث أباه» ثم مات الولد وكان قد مات أخوه من أبيه في حياته وخلف 
ابتاء فلما مات الولد خلف أخوه اثنين: وهم إخوة أبيه من أمه. وخلف ابن 
عم من أبيه» فما الذي يخص إخوة أبيه؟ وما الذي يخص ابن عمه؟ 


كتاب الفقه/الوقف ‏ العتق | ov‏ 
ص ڇڪ لكك 


فلا ميراث لهماء وهذا باتفاق المسلمين؛ لكن ينبغي للميت أن يوصي 
لقرابته الذين لا يرثونه» فإذا لم يوص فينبغي إذا ا القسمة أن يعطوا 
سه كما فال تمان :ور شمو النشقة ل ال ا ا 
فارزفوهم ينه فووا طخ قول مروا 4 [النساء] . )1/۳۱( 
الميت الأول لزوجته الثمن» والباقي لبنيه وبناته للذكر مثل حظ 
الأنثيين'''» ولا شيء لابن الأخء فيكون للزوجة ثلاثة قراريط» ولكل ابن 
سبعة قراريط» وللبنتين سبعة قراريط. ثم الابن الأول لما مات خلف أخاه 
وأختين وأمه» والأخ الثاني خلف أختيه وأمه وابن عمه. والحمل إن كان 
موجودًا عند موت أحدهما ورثا منه؛ لأنه أخوة من أمه. وينبغي لزوج 
المرأة أن يكف عن وطئها من حين موت هذا. وهذا كما أمر بذلك 
علي بن أبي طالب ولي فإنه إذا لم يطأها وولدته علم أنه كان موجودًا 
وقت الموت. وإذا وطئها وتأخر الحمل اشتبه؛ لكن من أراد من الورثة 
أن يعطى حقه أعطي الثلثين» ووقف للحمل نصيب وهو الثلث. (54/91") 


[566] أما الم اث م المال فإنه لورثته”"*» والقاتا لا يرث شيئًا باتفاق 
2 من ع یر ا 


الآئمة؛ بل للأم الثلث» والأخ من الأم السدس» والباقي لابن العم ولا 
شيء للجد أبي الأم. وأما الوقف فيرجع فيه إلى شرط الواقف الموافق 
للشرع. وأما دم المقتول فإنه لورثته: وهم الأم والأخ وابن العم القاتل» 
في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. ومذهب مالك أنهم إن اختلفوا : 


)١(‏ سئل: عن رجل توفي وخلف ابنين وبنتين وزوجة وابن أخ» فتوفي الابنان 
وأخذت الزوجة ما خصهاء وتزوجت بأجنبي وبقي نصيب الذكرين ما قسمء 
وأن الزوجة حبلت من الزوج الجديد فأراد بقية الورثة/ قسمة الموجود» فمنع 
البقية إلى حيث تلد الزوجة. فهل يكون لها إذا ولدت مشاركة في الوجود؟ 

(۲) سثل: عن يتيم له موجود تحت أمين الحكم» وأن عمه تعمد قتله حسداء فقتله 
وثبت عليه ذلك. فما الذي يجب عليه شرعًاء وما حكم الله في قسم ميراثه: 
من وقف وغيره. وله من الورثة والده وأخ من أمه وجد لأمه وأولاد القاتل؟ 


0A 1‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
فأرادت الأم أمرًا وابن العم أمرّاء فإنه يقدم ما أراده ابن العم» وهو ذو 
العصبية في إحدى الروايات التي اختارها كثير من أصحابه. وفي الثانية 
وهي رواية ابن القاسم التي عليها العمل عند المغاربة: أن الأمر أمر من 
طلب الدم» سواء كان هو العاصب أو ذات الفرض . والرواية الثالثة 
كمذهب الشافعي: أن من عفا من الورثة صح عفوه» وصار حق الباقين 
في الذمة. لكن ابن العم: هل يقتل أباه؟ هذا فيه قولان أيضًا: أحدهما: 
لا يقتله كمذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وفي الثاني: يقتله 
كقول مالك. وهو قول في مذهب أحمد؛ لكن القود ثبت للمقتول ثم 
انتقل إلى الوارث؛ لكن كره مالك له قتله. ومن وجب له القود فله أن 
يعفو وله أن يأخذ الدية. وإذا عفا بعض المستحق للقود سقط وكان حق 
الباقين في الدية. وله أن يأخذ الدية بغير رضا القاتل فى مذهب الشافعي/ 
a al,‏ :ل جا فق الت ESN‏ 
وهو 55 أبى حنيفة و للك وإذا سقط القود عن قاتل العمدء فإنه 
يضرب ا دة ويحبس سّنة» عند مالك وطائفة من أهل العلم دون 
عر ITE‏ 

53 رجل زوج ابنه أم 0 وأتى البنت بالنكاح الحلال 
فاتك م بح الت الشحراء. .وفالت لابين تاكتك الى 


رجل تزوج امرأة وتزوج ابنه بأمهاء ولد له بنت ولابنه ابن» فبنته هي 
المخاطبة بالشعر. فجدتها أم أمها هي أم ابن الابن زوجة الابن» وأبوها 
الأم. )11/۳1( 


)١(‏ سثل عن قوله: 
جدتي أمه وأبي جله وأناعمةلهوهو خالي 


أفتنا ياإمام حماك الله ويكفيك حادثات الليالي 


كتاب الفقه/الوقضف العتق اكه 


سس حصي 


زوج وأم واثنان من ولد الأم وحمل من الأب» والمرأة 
الحامل ليست أم الميت بل هي زوجة أبيها''؟: فللزوج النصف» وللأم 
السدس» ولولد الأم الثلث. فإن كان الحمل ذكرًا فهو 
شيء له باتفاق العلماء. وإن كان الحمل انت فهو أت من أب» 
فيفرض لها النصف وهو فاضل عن السهام. فأصلها من ستة وتعول إلى 
تسعة. وأما إن كان الحمل من أم الميت» فهكذا الجواب في أحد قولي 
العلماء من الصحابة ومن بعدهم» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في 


المشهور عنه. وعلى القول الآخر: إن كان الحمل ذكرًا؛ يشا 


رك ولد 
الأم كواحد منهم ولا يسقطء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في 


رواية عنه. )۳۱/ (1V‏ 


بجحي حيس مدل 


وجبجوجوحعح 


أما الطلاق فإنه يقع إن كان عاقلا مختارًا”''؛ لكن ترثه عند 
جمهور أئمة الإسلام» وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في 
القول القديم» كما قضى به عثمان بن عفان في امرأة عبد الرحمن بن 
عوف» فإنه طلقها في مرض موته فورثها منه عثمان» وعليها أن تعتد أبعد 


(۱( سئل عن قوله : 


ما بال قوم غدوا قد مات ميتهم 
فقالت امرأة من غير عترتهم 
في ای ي 
فإن يكن ذكرًا لم يعط خردلة 
إني ذكرت لكم أمري بلا كذب 


فأصبحوا يقسمون المال والحللا 
فأخروا القسم حتى تعرفوا الحملا 
وإن يكن غيره أنثى فقد فضلا 
من كان برف نر الله ال زل 
فلا أقول لكم جهلا ولا مثلا 


(۲) سئل: عن امرأة مزوجة ولزوجها ثلاث شهور وهو في مرض مزمن» فطلب منها 
شرابًا فأبطأت عليه فنفر منها. وقال لها: أنت طالق ثلاثة» وهي مقيمة عنده 
تخدمه» وبعد عشرين یوما توفي الزوج : فهل يقع الطلاق؟ وهل إذا حلف على 
حكم هذه الصورة يحنث؟ وهل للوارث أن يمنعها الإرث؟ 


ا # _ ____التهذيب والتذهيب_«مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميد 
SS E LL 2‏ 


الأجلين: من عدة الطلاق أو عدة الوفاة. وأما إن كان عقله قد زال فلا 
طلاق عليه . )1۸/۳۱( 
هذه المسألة مبنية على «مسألة المطلق بعد الدخول في مرض 
المرت» 4 :والذق عله تجفهوو الشلف:والخلت: توويعها 4 كما قضى 
بذلك عثمان بن عفان ذه لامرأة عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت 


حنيفة والشافعي في القديم. ثم على هذا: هل ترث بعد انقضاء العدة 
والمطلقة قبل الدخول؟ على قولين للعلماء: أصحهما أنها ترث أيضاء 
وهو مذهب مالك وأحمد فى المشهور عنه وقول للشافعى؛ لأنه قد روي 
أن عكمان ورثها بعك انتضاء الغدة؟: ولان هذهو انها ورئت لععلق حمها 
بالتركة لما مرض مرض الموت» وصار محجورًا عليه في حقها وحق سائر 
الورثة؛ بحيث لا يملك التبرع لوارث» ولا يملكه لغير وارث بزيادة على 
الثلث» كما لا يملك ذلك بعد الموت. فلما كان تصرفه فى مرض موته 
يملك بعد مرضه. وهذا هو «طلاق الفار» المشهور بهذا الاسم عند 
العلماء» وهو القول الصحيح الذي أفتى به. )۳14/۳۱( 
هذه المطلقة إن كانت مطلقة طاد“ ر ومات زوجها وهى 


في العدة ورثته باتفاق المسلمين» وإن كان الطلاق بائنًا كالمطلقة ثلاثاء 
ورنته أيضًا عند جماهير أئمة الإسلام. وبه فضى ا المؤمنين عثمان بن 


)١(‏ سثل: عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بها في مرضه الذي مات 
فيه: فهل يكون ذلك طلاق الفار؟ ويعامل بنقيض قصده؟ وترثئه الزوجة 
وتستكمل جميع صداقها عليه؟ أم لا ترث وتأخذ نصف الصداق والحالة هذه؟ 

(۲) سئل: عن رجل زوج ابنته وكتب الصداق عليهء ثم إن الزوج مرض بعد ذلك» 
فحين قوي عليه المرض فقبل موته بثلاثة أيام طلق الزوجة؛ ليمنعها من 
الميراث: فهل يقع هذا الطلاق؟ وما الذي يجب لها في تركته؟ 


كتاب الفقه /الوقف - العتق ۹ 
كاب لوقف الق ر ااا 
عفان طبه لما طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته بنت الأصبغ الكلبية» طلقها 
ثلاثا فى مرض موته» فشاور عثمان الصحابة فأشاروا على أنها ترث منه» ولم 
يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك خلاف. وإنما ظهر الخلاف في خلافة 
ابن الزبير فإنه قال : «لو كنت أنا لم أورثها» . وابن الزبير قد انعقد الإجماع 
قبل أن يصير من أهل الاجتهاد» وإلى ذلك ذهب أئمة التابعين ومن بعدهم» 
وهو مذهب أهل العراق؛ كالثوري وأبي حنيفة وأصحابه» ومذهب أهل 
المدينة؛ كمالك وأصحابه» ومذهب فقهاء الحديث ث؛ كأحمد بن حنبل 
وأمثالهى وهو القول القديم للشافعي» وفي الجديد :رافق ابن الربيز لان 
الطلاق واقع» بحيث لو ماتت هي لم يرثها هو بالاتفاق» فكذلك لا ترثه 
هي. ولأنها حرمت عليه بالطلاق فلا يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بهاء 
فتكون أجنبية فلا ترث. والجمهور قالوا: إن المريض مرض الموت قد تعلق 
الورثة بماله من حين المرض» وصار محجورًا عليه بالنسبة إليهم» فلا يتصرف 
في مرض موته من التبرعات إلا ما يتصرفه بعد موته» فليس له في مرض 
الموت أن يحرم بعض الورثة ميراثه ويخص بعضهم بالإرث» كما ليس له 
ذلك بعد الموت› وليس له أن يتبرع لأجنبي بما زاد على الثلث في مرض 
موته» كما لا يملك ذلك بعد الموت ./ وفي الحديث: «من قطع ميراثا قطع الله 
ميراثه من الجنة». وإذا كان كذلك؛ فليس له بعد المرض أن يقطع حقها من 
الإرث؛ لا بطلاق ولا غيره» وإن وقع الطلاق بالنسبة له؛ إذ له أن يقطع نفسه 
منها ولا يقطع حقها منه. وعلى هذا القول» ففي وجوب العدة نزاع: هل تعتد 
عدة الطلاق أو عدة الوفاة أو أطولهما؟ على ثلاثة أقوال: أظهرها: أنها تعتد 
0 اا ا د ل كي SS‏ 
المهر أي يضاء فإنه من حقوقها التي تستقرء كما تستحق الإرث .)۳۹۹/۳۱ )۳۷١‏ 


جیه ٠‏ ا 9 . (), ۰ 4 
3 هذه المسألة فيها تفصيل ونزاع بين العلماء . فمنهم من فرق 


_ سئل: عن رجل تزوج بامرأتين: إحداهما: مسلمة والأخرى: كتابية» ثم قال:‎ )١( 


1 2 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ا ا سس 


بين أن يطلق معينة وينساها أو يجهل عينهاء وبين أن يطلق مبهمة ويموت 
قبل تمييزها بتعيينه أو تعريفه. ثم منهم من يقول: يقع الطلاق بالجميع؛ 
كقول مالك. ومنهم من يقول لا يقع إلا بواحدة؛ كقول الثلاثة. وإذا قدر 
تعيينها ولم تعين: فهل تقسم/ التركة بين المطلقة وغيرها كما يقوله أبو 
حنيفة؟ أو يوقف ا سا نا يقول الشافعي؟ أو يقرع بين 
المطلقة وغيرها كما يقول أحمد وغيره من فقهاء الحديث؟ على ثلاثة 

أقوال» والقرعة بعد الموت هي قرعة على المال» ولهذا قال بها من لم ير 
القرعة في المطلقات. والصحيح في هذه المسألة ‏ سواء كانت المطلقة 
مبهمة أو مجهولة ‏ أن يقرع بين الزوجتين» فإذا خرجت القرعة على 
المسلمة لم ترث هي ولا الذمية شيئًاء أما هي فلأنها مطلقة وأما الذمية 
فإن الكافر لا يرث المسلم. وإن خرجت القرعة على الذمية ورثت 
المسلمة ميراث زوجة كاملةء هذا إذا كان الطلاق طلاقًا محرمًا للميراث» 
مثل أن يبينها في حال صحته» فأما إن كان الطلاق رجعيًا في الصحة 
والمرض» ومات قبل انقضاء العدة» فهذه زوجته ترث وعليها عدة الوفاة 
باتفاق الأئمة» وتنقضي بذلك عدتها عند جمهورهم»ء كمالك والشافعي 
وأبي حنيفة وهو قول أحمد في إحدى الروايتين» والمشهور عنه أنها تعتد 
أطول الأجلين من مدة الوفاة والطلاق. وإن كان الطلاق بائتا في مرض 
الموت» فإن جمهور العلماء على أن البائنة في مرض الموت ترث إذا كان 
طلقها طلاقًا فيه قصد حرمانها الميراث» هذا قول مالك. وهو يرثها وإن 
انقضت عدتها وتزوجت» وهو مذهب أبي حنيفة» وهو يرثها ما دامت في 
العدة وهو المشهور عنه ما لم تتزوج. وللشافعي ثلاثة أقوال كذلك؛ لكن 
قوله الجديد أنها لا ترث./ وأما إذا لم يتهم بقصد حرمانها: فالأكثرون 


= إحداكما طالق ومات قبل البيان» فلمن تكون التركة من بعده؟ وأيهما تعتد عدة 
الطلاق؟ 


كتاب الفقه /الوقف العتق 2_0 
للحتت تت ا ا س ٣ا ١‏ اج 


على أنها لا ترث» فعلى هذا لا ترث هذه المرأة؛ لأن مثل هذا الطلاق 
الذي لم يعين فيه لا يظهر فيه قصد الحرمان» ومن ورّثها مطلمًا - كأحمد 
في إحدى الروايتين ‏ فالحكم عنده كذلك. وإذا ورثت المبتوتة» فقيل : 
تعتد أبعد الأجلين» وهو ظاهر مذهب أحمد وقول أبي حنيفة ومحمد. 
وقيل: تعتد عدة الطلاق فقط» وهو قول مالك والشافعي المشهور عنه 
ورواية عن أحمد» وقول للشافعي. وأما صورة أنها لم تتبين المطلقة» 
فإحداهما وجبت عليها عدة الوفاة» والأخرى عدة الطلاق» وكل منهما 
وجبت عليه إحدى العدتين فاشتبه الواجب بغيره؛ فلهذا كان الأظهر هنا 
وجوب العدتين على كل منهما؛ لأن الذمة لا تبرأ من أداء الواجب إلا 


بذلك . )۳1/۳1 _- (VT‏ 
5 ھا ف راتان عن اخمد ‏ : اخداهما: وهو قول آي خينة 

ومالك والشافعى: أن الولاء يختص بالذكور. والثانية: أن الولاء مشترك 
بين البتيوة والبنات للذكر مثل حظ الا: )۳۱/ (VE‏ 


Orgy 


152 إن كات الولك اسلف ف انه ا وقال هذا ابن لحت الست: 


ST 


وكان من أولاده إذا لم يكن له أب يعرف غيره. وكذلك إن علم أن الجارية 
كانت ملكا للابن فإن «الولد للفراش. وللعاهر الحجر». )۳1/ (V€‏ 


35؟] هذا ينبغى له أن يعتقه باتفاق العلماء""؛ بل قد تنازع العلماءء 


هل يعتق عليه من غير إعتاق؟ على قولين:/ أحدهما: أنه يعتق عليه» وهو 


() سئل: عن رجل توفي وخلف مستولدة له» ثم بعد ذلك توفيت المستولدة 
وخلفت ولدًا ذكرًا وبلتين › فهل للبنات ولاء مع الذكر؟ وهل يرثن معه شيئًا؟ 

(۲) سئل: عن رجل له جارية وله ولد» فزنى بالجارية وهي تزني مع غيره» فجاءت 
بولد ونسبته إلى ولده فاستلحقه ورضى اليد فهل يرث إذا مات مستلحقه أم 
لح 

(۳) سئل: عمن له والدة ولها جارية فواقعها بغير إذن والدته» فحملت منه فولدت 
غلاما وملكهماء ويريد أن يبيع ولده من الزنا؟ 


E‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
م114 حل ا كت ص ف 


مذهب أبي حنيفة. وقول القاضي ایی نعل من أصحاب أحمد؛ ولكن مع 
هذا لا يرث هذا لهذا؛ ولا هذا لهذا. والثانى: لا يعتق عليه» وهو 
مذهب مالك والشافعي وأحمد في المنصوص 55 81 :لا _ (vo‏ 

وديا إذا كان قد وطئ الجارية المعتقة بغير نكاح”''؛ وهو يعلم أن 
الوطء حرام فولده ولد زنا؛ لا يرث هذا الواطئ؛ ولا يرثه الواطئ في 
مذهب الأئمة الأربعة. )۳1/ (vo‏ 


8 باب العتق ف 

]يجوز عتق ولد الزنا» ويثاب بعتقه. (V1/۳۱)‏ 
:ا إذا تزوج الرجل المرأة وعلم أنها مملوكة» فإن ولدها منه مملوك 
6 باتفاق الأئمة؛ فإن الولد يتبع أباه في النسب والولاء» ويتبع أمه في 
الحرية والرق. فإن كان الولد ممن يسترق جنسه بالاتفاق» فهو رقيق 
بالاتفاق» وإن كان ممن تنازع الفقهاء في رقه» وقع النزاع في رقه؛ كالعرب. 
والصحيح أنه يجوز استرقاق العرب والعجم؛ لما ثبت في «الصحيحين» عن 
أبي هريرة نه قال: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث/ سمعتهن من 
رسول الله اة يقولها فيهم» سمعت رسول الله ية يقول: «هم أشد أمتي على 
الدجال». وجاءت صدقاتهم فقال النبي وكة: «هذه صدقات قومنا». قال: 
وكانت سبية منهم عند عائشة ئشةء فقال النبي وي4 : «أعتقيها فإنها من ولد 
إسماعيل». وفي لفظ لمسلم : ثلاث خلال سمعتهن من رسول الله ييو في بني 

تميم لا أزال أحبهم بعدهاء كان على عائشة محررء فقال رسول الله كل : 
«أعتقي من هؤلاء». وجاءت صدقاتهم فقال: «هذه صدقات قومي)» وقال: 
الهم أ شيك الناس قتلا في الملاحم». وفي «الصحيحين» واللفظ لمسلم عن 


)١(‏ سئل: عن رجل أعطى لزوجته من صداقها جارية فأعتقتهاء ثم بعد مدة وطئ 
الجارية فولدت ابئاء وولدت زوجته شا وتوفي› فهل يرث الابن الذي من 
الجارية مع بنت زوجته؟ 


كتاب الفقه /الوقف العتق 1 P7‏ 
ڪڪ ڪڪ ن ق ١‏ س 


أبي أيوب الأنصاري عن النبي به قال : «من قال: لا إله إلا اللهء وحده لا 
شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» عشر مرات». 
كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل». ففي هذا الحديث أن بني 
إسماعيل يعتقون» فدل على ثبوت الرق عليهم» كما أمر عائشة أن تعتق عن 
المحرر الذي كان عليها من بني إسماعيل . وفيه من «بني تميم»؛ لأنهم من 
ولد إسماعيل . 81 لام ل الام 


لكييًا في «صحيح البخاري» عن مروان بن الحكم والمسور بن 
مخرمة: أن رسول الله ي قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين» فسألوه أن 
يرد إليهم أموالهم وسبيهم» فقال لهم النبي يي : «معي من ترون/ وأحب 
الحديث إلي أصدقه» فاختاروا إحدى الطائفتين: إما المال وإما السبي. 
وقد كنت استأنيت بكم» وكان انتظرهم رسول الله ية بضع عشرة ليلة حين 
قفل من الطائف» فلما تبين لهم أن رسول الله بيه غير راد إليهم إلا إحدى 
الطائفتين» قالوا: فإنا نختار سبينا؛ فقام رسول الله ية في المسلمين» 
وأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: «أما بعد؛ فإن إخوانكم قد جاؤونا 
تائبين» وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم. ل 
فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه من أول ما 
يفيء الله علينا فليفعل». فقال الناس: طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال 
رسول الله يَكِْهِ: «إنا لا ندري من أذن في ذلك ممن لم يأذن. فارجعوا 
حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم». فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم» ثم 
رجعوا إلى رسول الله ية فأخبره أنهم قد طيبوا وأذنوا. ففي هذا الحديث 
الصحيح أنه نين ياء هوازن وهم عرب» وقسمهم بين الغانمين فصاروا 
رقيقًا لهم» ثم بعد ذلك طلب أخذهم منهم: إما تبرعًا وإما معاوضة. وقد 

جاء في الحديث أنه أعتقهم» كما في حديث عمر لما اعتكف وبلغه أن 
النبي كل أعتق قق السبي» فأعتق جارية كانت عنده. والمسلمون كانوا يطئون 
ذلك السبي بملك اليمين كما في سبي أوطاس» وهو من سبي هوازن» فإن 


١‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


= 
النبي كد قال فيه: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى 
تستيرا بحيضة» (VA - VV ١‏ 


1 في «المسند» للإمام أحمد عن عائشة ويا قالت: قسم 
ر الله ية سبايا بني المصطلق»› فوقعت جويرية بنت الحارث لثابت بن 
قيس بن شماس» أو لابن عم له كاتبته على نفسهاء ET OTC‏ 
الحارث بن أبي ضرار سيد قومه» وقد أصابني من البلاء ما لم يخف 
عليك» وجئتك أستعينك على كتابتى» فقال رسول الله كَقِيْة: «هل لك في 
خير من ذلك؟». قالت: وما هويا رسول الله؟ قال: «أقضى كتابتك 
وأتزوجك». قالت: نعم يا رسول الله. قال: «قد فعلت». قالت: وخرج 
الخبر إلى الناس أن رسول الله بيه تزوج جويرية بنت الحارث» فأرسلوا 
ما بأيديهم. قالت: «فقد عتق بتزوجه إياها مائة أهل بيت من بني 
المصطلقء وما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها». وهذه 
الأحاديث ونحوها مشهورة؛ بل متواترة: أن النبى ية كان يسبى العرب. 
وكذلك خلفاؤه بعده كما قال الأئمة وغيرهم: : سبى النبي ييو العرب» 
وسبى أبو بكر بني ناحية وكات يطارد العرب بذلك 0 د قال الله 
لهم: اولصت من السا إلا ما مَلكنْ أ سنك كنب 4 اہ لک [النساء: 
. وفي حديث أبي سعيد وغيره: أنها نزلت في المسبيات أباح الله 
لهم وطأها بملك اليمين./ وإذا سبيت واسترقت بدون زوجها جاز وطؤها 
بلا ريب» وإنما فيه خلاف شاذ فى مذهب أحمد» وحكى الخلاف فى 
مذهب مالك . قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم 
على أن المرأة إذا وقعت في ملك ولها زوج مقيم بدار الحرب. أن نكاح 
زوجها قد انفسخ وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء. وأما إذا سبيت مع 
5 ففيه نزاع بين أهل العلم. اللكرة (TA* _ "V4‏ 

أ 5۷] عامة السبى الذي كان يسبيه النبى َيه كان فى «الحرب». وقد قاتل 


كتاب الفقه /الوقف العتق ۷ 
أهل الكتاب» فإنه خرج لقتال النصارى عام تبوك ولم يجر بينهم قتال» وقد 
بعث إليهم السرية التي أمر عليها زيد» ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة» ومع 
هذا فكان في النصارى العرب والروم. وكذلك قاتل اليهود بخيبر والنضير 
وقينقاع» وكان في يهود العرب بنو إسرائيل . وكذلك يهود اليمن كان فيهم 
العرب وبنو إسرائيل. وأيضًا فسبب الاسترقاق هو الكفر بشرط الحرب»› 
فالحر المسلم لا يسترق بحال» والمعاهد لا يسترق» والكفر مع المحاربة 
موجود في كل کافر» فجاز استرقاقه كما يجوز قتاله. فكل ما أباح قتل 
المقاتلة أباح سبي الذرية. وهذا حكم عام في العرب والعجم» وهذا مذهب 
مالك والشافعي في الجديد من قوليه وأحمد. )۳۸۰/۳۱( 


اناا ع يق "فاق يكن مرق الچ ا بود ري 
الجزية عليهم؛ لأن العرب اختصوا بشرف النسب؛ لكون النبي يلا 
منهم» / واختص كفارهم بفرط عدوانه؛ فصار ذلك مانعًا من قبول الجزيةء 
كما أن المرتد لا تؤخذ منه الجزية للتغليظ. ولما حصل له من الشرف 
بالإسلام السابق. واحتج بما روي عن عمر أنه قال: «ليس على عربي 
ملك». والذين نازعوه لهم قولان في جواز استرقاق من لا تقبل منه 
الجزية» هما روايتان عن أحمد: إحداهما: أن الاسترقاق كأخذ الجزية» 
فمن لم تؤخذ منه الجزية لا يسترق. وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره وهو 
اختيار الخرقي والقاضي وغيرهما من أصحاب أحمد» وهو قول 
الإصطخري من أصحاب الشافعي. وعند أبي حنيفة تقبل الجزية من كل 
كافر إلا من مشركي العرب» وهو رواية عن أحمد. فعلى هذا لا يجوز 
استرقاق مشركي العرب؛ لكون الجزية لا تؤخذ منهم» ويجوز استرقاق 
مشركي العجم وهو قول الشافعي؛ بناء على قوله: إن العرب لا يسترقون. 
والرواية الأخرى عن أحمد: أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب 
والمجوس كمذهب الشافعي. فعلى هذا القول في مذهب أحمد لا يجوز 
استرقاق أحد من المشركين؛ لا من العرب ولا من غيرهم» كاختيار 
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چ ا ۱ چ ڇڪ ي ي س 
الخرقي والقاضي وغيرهما. وهذان القولان في مذهب أحمد لا يمنع فيه 
الرق لأجل النسب؛ لكن لأجل الدين. فإذا سبى عربية فأسلمت/ استرقهاء 
وإن لم تسلم أجبرها على الإسلام. وعلى هذا يحملون ما كان النبي ييا 
والصحابة يفعلونه من استرقاق العرب. لشن نس (TAY‏ 


أما الرقيق الوثني: فلا يجوز إقراره عندهم برق» كما يجوز 
بجزية. وهذا كما أن الصحابة سبوا العربيات والوثنيات ووطئوهم. وقد 
قال النبي بة: «لا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير ذات حمل حتى 
تستبرأ بحيضة». ثم الأئمة الأربعة متفقون على أن الوطء إنما كان بعد 
الإسلام» وأن وطء الوثنية لا يجوز كما لا يجوز تزويجها. والقول 
الثاني: أنه يجوز استرقاق من لا تؤخذ منهم الجزية من أهل الأوثان» 
وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى؛ بناء على أن الصحابة 
استرقوهم» ولم نعلم أنهم أجبروهم على الإسلام. ولأنه لا يجوز قتلهم 
فلا بد من استرقاقهم» والرق فيه من الغل ما ليس في أخذ الجزية. وقد 
تبين مما ذكرناه: أن الصحيح جواز استرقاق العرب. أما الأثر المذكور 
عن عمر - إذا كان صحيحًا صريجًا في محل النزاع ‏ فقد خالفه أبو بكر 
وعلي» فإنهم سبوا العرب» ويحتمل أن يكون قول عمر محمولا على أن 
العرب أسلموا قبل أن يسترق رجالهم فلا يضرب عليهم رق» كما أن 
قريشًا أسلموا كلهم فلم يضرب عليهم رق؛ لأجل إسلامهم لا لأجل 
النسب. ولم تتمكن الصحابة من سبي نساء قريش كما تمكنوا/ من سبي 
نساء طوائف من العرب؛ ولهذا لم يسترق منهم أحد. ولم يحفظ عن 
النبي ية في النهي عن سبيهم شيء. وأما إذا تزوج العربي مملوكة: 
فنكاح الحر للمملوكة لا يجوز إلا بشرطين: خوف العنت» وعدم الطول 
إلى نكاح حرة» في مذهب مالك والشافعي وأحمد. وعللوا ذلك: بأن 
تزوجه يفضي إلى استرقاق ولده» فلا يجوز للحر العربي ولا العجمي أن 
يتزوج مملوكة إلا لضرورة» وإذا تزوجها للضرورة كان ولده مملوكا. 


كتاب الفقّه/الوقف العتق للك 
وأما أبو حنيفة فالمانع عنده أن تكون تحته حرة» وهو يفرق في 
الاسترقاق بين العربي وغيره. وأما إذا وطئ الأمة بزناء فإن ولدها 
مملوك لسيدها بالاتفاق» وإن كان أبوه عرببًا؛ لأن النسب غير لاحق. 
وأما إذا وطئها بنكاح وهو يعتقدها حرة» أو استبرأها فوطئها يظنها 
ارک :فيش “ولد جر هوا كان قرا أو عسما: وهذا من 
«المغرور»» فولد المغرور من النكاح أو البيع حر؛ لاعتقاده أنه وطئع 
زوجة حرة أو مملوكته. وعليه الفداء لسيد الأمة» كما قضت بذلك 
الصحابة؛ لآنه فوت سيد الأمة ملكه فكان عليه الضمان. (۳۱/ ۳۸۲ - ۳۸۳) 


95 لم يكن له أن يقتل نفسه وإن كان سيده قد ظلمه واعتدى عليه”''؛ بل 
قاع ده و E‏ تنه | e‏ فإن كان 
سيده ظلمه حتى فعل ذلك : مثل أن يقتر عليه فى النفقة» أو يعتدي عليه فى 
الاستغمال» أو يضربه بغير حق». أو يريد به فاحشة ونحو ذلك ؛ فإن على سيده 
من الوزر بقدر ما نسب إليه من المعصية . ولم يصل النبي َة على من قتل 
نفسهء فقال لأصحابه: «صلوا عليه . فيجوز لعموم الناس أن يصلوا عليه. 
وأما أئمة الدين الذين يقتدى بهم فإذا تركوا الصلاة عليه زجرًا لغيره اقتداء 
بالنبى ميه ؛ فهذا حق . )۳1/ (A‏ 


عا إذا كانوا كما ذكروا ٠"‏ يمنعهم ذلك الرجل من فعل ما أمر الله 


: سثل: عن رجل له مملوك هرب ثم رجع» فلما رجع أخفى سكينته وقتل نفسه‎ )١( 
فهل يأثم سيده؟ وهل تجوز عليه صلاة؟‎ 

(0) سئل: عن مماليك ضمنوا رجلا وكانوا مماليك إنسان» وهو مسلم نجس ببلاد 
التترء وهم متفقون على طاعة الله ورسوله يطلبون الحج» ويصلون ويزكون 
ويتصدقون» وهو غلب عليه العصيان يمنعهم عن طاعة الله ورسوله» فلم تطب 
لهم مخالفة الله ورسوله» وهو قاطع طريق وشارب خمر وزان وتارك للصلاة 
وقاتل النفس التي حرم الله» ويطلبون منه البيع» فلم يبعهم» ويطلبون العتق فلم 
يعتقهم» وكلما تلفظوا له بشيء من ذلك ضربهم ويسجنهم فيموتوا جوعا») ‏ 
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حو a CAA‏ 
ورسولهء ويكرههم على فعل ما نهى الله عنه ورسوله: کان خروجهم من 
تحت يده جائرًا؛ بل واجبّاء وقد أحسنوا فيما فعلوا فإنه لا حرمة لمن 
يكون كذلك؛ إذ لو كان في طاعة المسلمين» فكيف إذا كان في طاعة 
التتر؟! فإنه يجب قتاله» وإن كان مسلمًا. وهؤلاء المهاجرون الذين فروا 
بأنفسهم قد أحسنوا في ذلك» والعبد إذا هاجر من أرض الحرب فإنه حرء 
ولا عليه لأحد. )۳۱/ ۳۸0( 
إذا اشترى مماليك للرجل بإذنه فهم كذلك للرجل”''» وإذا أعتقهم 
بالط تارك حص ع وإن اث شتراهم بمال الرجل بغير إذنه 
فلصاحب المال أن يأخذهمء وله أن يغرم هذا الغاصب ماله. وإذا أعتقهم 
هذا المشتري فلصاحب المال أن يأخذهم ويكون العتق باطلا.  )081/91١(‏ 


© © 8 


= فاتفقوا وهربوا إلى مصر طالبين طاعة الله ورسوله» فمنهم اليوم حجاج: فهل 
في طاعة الله ورسوله نص لأجل أبقهم؟ 

)١(‏ سثل: عن نائب أخذ من مال مخدومه مبلعًا واشترى به مماليك» فقيل له: لأي 
شيء تأخذ مال أستاذك وتشتري به مماليك؟ فقال: أشتريها له وهي باقية على 
ملكه. ثم أعتقها جميعها وادعى في العتق أنها مماليكه. وهو اليوم معسر عن 
قيمة منهم» فهل يصح العتق؟ 
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كتاب الفقه/النكاح ١‏ 


ميا من أصابه جرح مسموم فعليه بما يخرج السم ويبرئ الجرح بالترياق 
والمرهم»ء وذلك بأمورء منها: أن يتزوج أو يتسرى؛ فإن النبي ية قال: «إذا 
نظر أحدكم إلى محاسن امرأة فليأت أهله؛ فإنما معها مثل ما معها». وهذا 
مما ينقص الشهوة ويضعف العشق . الثاني : أن يداوم على الصلوات الخمس 
والدعاء والتضرع وقت السحر. وتكون صلاته بحضور قلب وخشوع . وليكثر 
من الدعاء بقوله: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب 
صرّف قلبي إلى طاعتك وطاعة رسولك»» فإنه متى أدمن الدعاء والتضرع لله 
صرف قلبه عن ذلك» كما قال تعالى: كلك لنصرف عَنْهُ السو وَالْفَحَمَاء 
نه من عباوت الْمُمْلَصِينَ 469 [يوسف]. / الثالث: أن يبعد عن مسكن هذا 
الشخص والاجتماع بمن يجتمع به؛ بحيث لا يسمع له خبرًا ولا يقع له على 
عين ولا أثر؛ فإن البعد جفاء ومتى قل الذكر ضعف الأثر في القلب» فليفعل 
هذه الأمور وليطالع بما تجدد له من الأحوال. ١‏ (80/ه-0) 


با في «الصحيح» عن النبي ب أنه قال: «يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغعض للبصر وأحصن للفرج. a‏ لم 
1 تطہ فعليه بالصوم فإنه له وجاء). واستطاعة النكاح هو القدرة على 
المؤنة» ليس هو القدرة على الوطء؛ فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر 
لا مال له: هل يستحب أن يقترض ويتزوج؟ فيه نزاع في مذهب الإمام 
أحمد وغيره. وقد قال تعالى: #«اوَلِستَمِفِفٍ ألذِينَ لا يدون يِكاعا حى يغنييم 
اله ِن فصل [النور: ۳۳]. )1/۲( 


كتاب المقه/النكاح ۳ م 


ك) في «الصحيح» عن النبي كَل أنه قال: «لا يحل للرجل أن 
يخطب على خطبة أخيه» ولا يستام على سوم أخيه». ولهذا اتفق الأئمة 
الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك» وإنما 
تنازعوا في صحة نكاح الثاني؟ على قولين: أحدهما: أنه باطل؛ كقول 
مالك وأحمد في إحدى الروايتين. والآخر: أنه صحيح؛ كقول أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى؛ بناء على أن المحرم هو ما تقدم 
على العقد وهو الخطبة. ومن أبطله قال: إن ذلك تحريم للعقد بطريق 
الأولى. ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله؛ وإن نازع في 
ذلك بعض أصحابهم. والاصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين 
الرجل وعدالته وولايته على المسلمين . 07/8 
عب] لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة؛ ولو كانت في عدة وفاة باتفاق 
المسلمين» فكيف إذا كانت في عدة الطلاق. ومن فعل ذلك يستحق 
العقوبة التي تردعه وأمثاله عن ذلك» فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعًاء 
ويزجر عن التزويج بها ؛ معاقبة له بنقيض قصده. )۸/۲( 
ليس له في زمن العدة من غيره أن يخطبهاء ولا ينفق عليها 
ليتزوجها. وإذا كان الطلاق رجعيًا لم يجز له التعريض أيضاء وإن كان 
بائئا ففي جواز التعريض نزاع. هذا إذا كانت قد تزوجت بنكاح رغبة. 
وأما إن كانت قد تزوجت بنكاح محلل فقد لعن رسول الله ي المحلل 
والمحلل له. )۸/۲( 


”.] فيه قولان العا أحدهما: ‏ وهو أحد القولين فى مذهب 


)١(‏ الرجل إذا خطب امرأة؛ وركن إليه من إليه نكاحها ‏ كالأب المجبر - فإنه لا 
يحل لغيره أن يخطبهاء فكيف إذا كانوا قد ركنوا إليه وأشهدوا بالأملاك المتقدم 
للعقد» وقېضوا منه الهدايا وطالت المدة» فإن هؤلاء فلو سردا يستحمون 
العقوبة عليه بلا ريب ولكن العقد الثاني هل يقع صحيحاً أو باطلاً؟ . 
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ا ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
مالك وأحمد ‏ أن عقد الثاني باطل فتنزع منه وترد إلى الأول» والثاني: 
أن النكاح صحيح» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» فيعاقب من فعل 
المحرم ويرد إلى الأول جميع ما أخذ منه. القول الأول أشبه بما في 
الكتاب والسْنة (850/ )٠١‏ 


يم المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل؛ بمنزلة سائر الأجنبيات» 
ر ا ا كنا ا ولش لهاان 
ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية» وليس له عليها حكم أصلا. 
ولا جوز له أذ بواطتها على أن تؤوج غيره ثم تطلقه وترجع إليه ولا 
يجوز أن يعطيها ما :: تنفقه في ذلك ؛ ا ل روصت :براه 0 
المعروف الذي جرت به عادة المسلمين» ثم مات زوجها ا 
لم بجر لهذا الأول أذ ينخطتها فى العدة صريخا Cen Ck‏ > كما 
قال تعالى: ##ولا جاح 0 قينا عست بوه ون حه ااا ا ر 
ف نشیک علم الله أن سند لين ولك لذ واش يناك اتيت i‏ 
ونهاه أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله؛ ا حتى تنقضي 
العدة. فإذا كان قد نهاه عن هذه المواعدة والعزم في العدة. فكيف إذا 
كانت في عصمة زوجها؟! فكيف إذا كان الرجل لم يتزوجها بعد؛ تواعد/ 
على أن تتزوجه ثم تطلقه وتزوج بها المواعد؟! فهذا حرام باتفاق 
المسلمين؛ سواء قيل: إنه يصح نكاح المحلل. أو قيل: لا. فلم يتنازعوا 
في أن التصريح بخطبة معتدة من غيره» أو متزوجة بغيره» أو بخطبة مطلقة 
ثلانًا: أنه لا يجوز. ومن فعل ذلك يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة 
الأئمة. 09 202 


بآ مثل هذا يجب نفيه؛ وإخراجه '* فا بسكو ند بين الرجال ولا بين 


)١(‏ سثا : عر رجل يتكلم شبه كلام النساء؛ وهو «طنجير» يحز| دخوله 
عن ( بو 
النساء؟ وما الحكم فيه؟ 


كتاب الفقه/النكاح Yo‏ 


من بيوتكماء ومع هذا فلم يكن طنجيرًا؛ فكيف الطنجير» وقد نص على 
ذلك الشافعى وأشين وغيرهما. )1۲/۲( 


2 فصل: في الأسباب التي بين الله وعباده وبين العباد: 
الخلقية والكسبية:؛ الشرعية والشرطية 0 


و ور ql‏ يه م« سس 


8 زوجها وب مهما رجا کشا ١‏ وشا و تَقَوأ الله ساون بهو ولي إن الله كان 
يكم رقا 6 [النساء]. افتتح السورة بذكر خلق الجنس الإنساني من نفس 
واحدة» وأن زوجها مخلوق منهاء وأنه بث منهما الرجال والنساء: أكمل 
الأسباب وأجلهاء ثم/ ذكر ما بين الآدميين من الأسباب المخلوقة الشرعية؛ 
كالولادة. ومن الكسبية الشرطية؛ كالنكاح» ثم قال: «إوَاتُّوا أله الى فاون 
بء لارام . قال طائفة من المفسرين من السلف : «تََلُونَ بو تتعاهدون 
به وتتعاقدون. وهو كما قالوا؛ لآن كل واحد من المتعاقدين : عقد البيع أو 
النكاح أو الهدنة» أو غير ذلك» يسأل الآخر مطلوبه: هذا يطلب تسليم 
المبيع . وهذا تسليم الثمن. وكل منهما قد أوجب على نفسه مطلوب الآخرء 
فكل منهما طالب من الآخرء موجب لمطلوب الآخر. ثم قال: لارا 
و«العهود» و«الأرحام» : هما جماع الأسباب التي بين بني آدم ؛ فإن الأسباب 
التي بينهم: إما أن تكون بفعل الله أو بفعلهم. فالأول: الأرحام. والثاني: 
العهود. ولهذا جمع الله بينهما في مواضع» في مثل قوله : ولا دربو فى م ممن 
إلا ولا مده [التوبة: .]٠١‏ فالإل: القرابة والرحم. والذمة: العهد والميثاق. 

وقال تعالى في أول البقرة: #الَذِينَ ون عَهَدَ ل من بد كفده وَيمَطعُونَ مآ 

مر آله يوه أن 00 [البقرة: ۲۷]. وقال: فال يوون يمهد آله ولا بنفَصُونَ 
لتق (9) ولیت يصلودَ مآ أمر ال يدء أن بوص إلى قوله: وال بصو عه 


ل اساسا 


أن من بعد مقو 2206 مر أله بده أن يُوْصَلَ؟ [الرعد: ٠١‏ -0؟]. واعلم أن 


يا قال الله تعالی : ٭یتایا الاس اتقو ریک الى حف ن تفي حدق وَحَلقَ 
eC:‏ 


۹ 


1 ۳۹ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
کو٢‏ ا سک 
ee‏ ومقدم عليهما؛ ولهذا قدمه في قوله: اتقو ري 

زی حم [النساء: .]١‏ ل aN‏ : 
أصل مادته منهماء وله مادة من غيرهماء ثم إنهما لم يصوراه في الأرحام. 
والعبد ليس له مادة إلا/ من أبويه. والله هو خالقه وبارئه ومصوره ورازقه 
وناصره وهاديه؛ وإنما حق الأبوين فيه بعض المناسبة لذلك؛ فلذلك قرن حق 
الأبوين بحقه فى قوله : أن أَمْكَر لي وَلولِدَيكَ) [لقمان: .]٠٤‏ 37/0 -11) 

لديا جعل النبي بل التبرؤ من الأبوين كفرًا؛ لمناسبته للتبرؤ من 
الرب. وفى الحديث الصحيح : «من ادعى إلى یر أن وهو يعلمه؛ إلا 
كمر) أخرجاه فى «الصحيحين» وقوله: «(كفر بالله من درا من دسب » وإن 
دق». وقوله: «لا ترغبوا عن آبائكم» فإن كفرًا بكم أن ترغبوا عن 
أبائكم» . نكن السب والقرابة والرحم تقدمه حق الربوبية» وحق القريب 
المجيب الرحمن؛ فإن غاية تلك أن تتصل بهذاء كما قال الله: «أنا 
الرحمن» خلقت الرحم» وشققت لها مهن اسمي › فمن وصلها وصلته. 
ومن قطعها بتته». وقال: «الرحم شجنة من الرحمن». وقال: «لما خلق الله 
الرحمء تعلقت بحمو الرحمةة فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة»). 

ا 1 5 ور .. و 4 
وقد قيل في قوله: لا دربو فى مؤمن إلا [التوبة: .]٠١‏ إن «الإل» 
الرب؛ کو ا لما سح قرآن مسيلمة: «إن هذا 0 لم يخرج من 
الإسلام: وشهادة أن له اله إلا اش وشهادة أن E‏ رسول الله ؟ فإن 
هذا عهد الإسلام. وهو أشرف العهود وأوكدها وأعمها وأكملها. (۳۲/ 1€( 


:# باب أركان النكاح وشروطه ي 
لديا عمدة من قال: لا يصح النكاح إلا بلفظ «الإنكاح» 
و«التزويج». وهم أصحاب الشافعي وان ۽ حامد ومن وافقهم من 


كناب الفقه/النكا أ ¥ ۹ 
١ 2< 2222120222 2252595225959711555 2-2-3-2‏ ! ی 


أصحابنا؛ كأبي الخطاب والقاضي وأصحابه ومن بعده ‏ إلا في لفظ 
«أعتقتك» NS‏ قالوا: ما سوى هذين اللفظين 
«كناية». والكناية لا تقتذ تقتضي الحكم إلا بالنية» والنية في القلب لا تعلم. 
فلا يصح عقد النكاح بالكناية ؛ لأن صحته مفتقرة إلى الشهادة عليه» والنية 
لا يشهد عليها؛ بخلاف ما يصح بالكناية: من طلاق وعتق وبيع؛ فإن 
الشهادة لا تشترط في صحة ذلك. ومنهم من يجعل ذلك تعبدًا؛ لما فيه 
من ثبوت العبادات. وهذا قول من لا يصححه إلا بالعربية من أصحابنا 
وغيره» وهذا ضعيف لوجوه: أحدها: لا نسلم أن ما سوى هذين كناية؛ 
بل ثم ألفاظ هي حقائق عرفية في العقد أبلغ من لفظ «أنكحت»» فإن هذا 
اللفظ مشترك بين الوطء والعقد» ولفظ «الإملاك» خاص بالعقد. لا يفهم 
إذا قال القائل: «أملك فلان على فلانة»» إلا العقد كما فى 
«الصحبحين) »: «أملكتكها على ما معك من القرآن». o‏ 
يا الثاني : أنا لا نسلم أن الكناية تفتقر إلى النية مطلقًا؛ بل إذا قرن 
بها لفظ من ألفاظ الصريح أو حكم من أحكام العقد؛ كانت صريحة. 
(۱1/۳۲( 


لكا الثالث: أن إضافة ذلك إلى الحرة يبين المعنى؛ فإنه إذا قال في 
ابنته: ملكتكها أو أعطيتكها أو زوجتكها ونحو ذلك: فالمحل ينفي 
الإجمال والاشتراك. )11/۳۲( 

كلما الرابع: أن هذا منقوض عليهم بالشهادة في الرجعة؛ فإنها 
مشروعة: إما واجبة وإما مستحبة. وهي شرط في صحة الرجعة على قول» 
وبالشهادة على البيع وسائر العقود؛ فإن ذلك مشروع مطلقاء سواء كان 
للد فرج أو كناية مفسرة. 1/0( 


رِقِيم] الخامس : أن الشهادة تصح على العقدء ويثبت بها عند الحاكم على 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعله: وجعلت. 
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ھا 

أي صورة انعقدت» فعلم أن اعتبار الشهادة فيه لا يمنع ذلك . )1/۳۲( 
السادس: أن العاقدين يمكنهما تفسير مرادهما ويشهد الشهود 

على ما فسروه. (؟7/95١١)‏ 


إآ] السابع: أن الكناية عندنا إذا اقترن بها دلالة الحال كانت 
صريحة في الظاهر بلا نزاع. ومعلوم أن اجتماع الناس وتقديم الخطبة 
وذكر المهر والمفاوضة فيه والتحدث بأمر النكاح؛ قاطع في إرادة النكاح. 
وأما التعبد فيحتاج إلى دليل شرعي . ثم العقد جنس لا يشرع فيه التعبد 
بالألفاظ ؛ لأنها لا يشترط فيها الإيمان؛ بل تصح من الكافرء وما يصح 
من الكافر لا تعبد فيه . (۱V /Y)‏ 
الوكيل في قبول النكاح لا بد أن يكون ممن يصح منه قبوله 
النكاح لنفسه في الجملة. فلو وكل امرأة أو مجنونًا أو صبيًا غير مميز لم 
يجز؛ ولكن إذا كان الوكيل ممن يصح منه قبول النكاح بإذن وليه» ولا 
يصح منه القبول بدون إذن وليه» فوكل في ذلك: مثل أن يوكل عبدًا في 
قول النكاح بلا إذن سيده» أو يوكل سفيهًا محجورًا عليه بدون إذن وليهء 
أو يوكل صبيًا مميزًا بدون إذن وليه: فهذا فيه قولان للعلماء في مذهب 
أحمد وغيره. وإن كان يصح منه قبول النكاح بغير إذن؛ لكن في الصورة 
المعينة لا يجوز لمانع فيه: مثل أن يوكل في نكاح الأمة من لا يجوز له 
تزوجها صحت الوكالة. ١م (1V‏ 


أما توكل الذمي في قبول النكاح لهء فهو يشبه تزويج الذمي ابنته 
الذمية من مسلم» ولو زوجها من ذمي جاز؛ ولكن إذا زوجها من مسلم: 
ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره. قيل: يجوز. وقيل: لا يجوز؛ بل 
يوكل مسلمًا. وقيل: لا يزوجها إلا الحاكم بإذنه. وكونه وليّا في تزويج 
المسلم مثل كونه وكيا في تزويج المسلمة. ومن قال: إن ذلك كله جائز 
قال: إن الملك في النكاح يحصل للزوج لا للوكيل باتفاق العلماء؛ 
بخلاف الملك في غيره؛ فإن الفقهاء تنازعوا في ذلك: فمذهب الشافعي 


كتاب الفقه/النكاح ات 

وأحمد وغيرهما أن حقوق العقد تتعلق بالموكل» والملك يحصل له» فلو 
وكل مسلم ذميًا في شراء خمر لم يجز. وأبو حنيفة يخالف في ذلك. وإذا 
كان الملك يحصل للزوج وهو الموكل للمسلم» فتوكيل الذمي بمنزلة 
توكله في تزويج المرأة بعض محارمها كخالهاء فإنه يجوز توكله في قبول 
نكاحها للموكل. وإن كان لا يجوز له تزوجها كذلك الذمي إذا توكل في 
نكاح مسلم» وإن كان لا يجوز له تزوج المسلمة؛ لكن الأحوط ألا يفعل 
ذلك؛ لما فيه من کک ولان النكاح فيه شوب العبادات . (18/85) 


:5 يستحب عقده فى المساجدء وقد جاء فى الآثار: «من شهد 
TR BET‏ رعذ تومي فى جد 
القولين مذهب أحمد وغيره أن يعقد بالعربية كالأذكار المشروعة. وإذا 
كان كذلك لم ينبغ أن يكون الكافر متوليًا نكاح مسلم؛ ولكن لا يظهر مع 
ذلك أن العقد باطل؛ فإنه ليس على بطلانه دليل شرعي؛ والكافر يصح منه 


النكاح» وليس هو من آهل العبادات . (A/T)‏ 
Ki‏ انعا المريض ی 5 0 في قول 0 علماء 
الزيادة على ذلك الاتفاق. ` )14/۳۲( 


]ذا تبهذو أن كنانيا أحوه قيدة سماد زوو نولا تصعين:القال:ونا 
TS‏ ور ا باطلًا عند أكثر العلماء 
والفقهاء؛ كالشافعي وأحمد وغيرهما. وللأب أن يجدده» ومن شهد أن 
خالها أخوها وأن أباها مات فهو شاهد زورء يجب تعزيره ويعزر الخال. وإن 
كان دخل بها فلها المهرء ويجوز أن يزوجها الأب في عدة النكاح الفاسد عند 
e ES‏ )14/۳۳( 
تعزر تعزيرًا بليعًا''» ولو عزرها ولي الأمر مرات كان ذلك 


)010( سئل : عن امرأة لها أب وأخ. ووكيل أبيها في النكاح وغيره حاضر» فذهبت _ 


00ا ص ص ص ي ي 


حسئاء كما كان عمر بن الخطاب يكرر التعزير في الفعل إذا اشتمل على 
أنواع من المحرمات» فكان يعزر في اليوم الأول مائةء وفي الثاني مائة» 
وفى الثالث مائة» يفرق التعزير؛ لئلا يفضى إلى فساد بعض الأعضاء. 
لق أن هذه قد ادعت إلى غير أبيهاء ايد ادف أخاهاء وهذا من 
الكبائر . TTD‏ 

عٌكْ] جمهور العلماء يقولون: النكاح بغير ولي باطل» يعزرون من يفعل 
ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب وه . وهذا مذهب الشافعي وغيره؛ بل طائفة 
منهم يقيمون الحد في ذلك بالرجم وغيره. ومن جوّز النكاح بلا ولي مطلمًا ؛ 
أو في المدينة: فلم يجوز على هذا الوجه من دعوى النسب الكاذب» وإقامة 
الولي الباطل» فكان عقوبة هذه متفمًا عليها بين المسلمين. وتعاقب أيضًا على 
كذبهاء وكذلك الدعوى أنه كان زوجها وطلقهاء ويعاقب الزوج أيضًا. 
وكذلك الذي ادعى أنه أخوها يعاقب على هذين الريبتين. وأما المعرفون بهم 
فيعاقبون على شهادة الزور بالنسب لها والتزويج والتطليق» وعدم ولي 
حاضر. وينبغي أن يبالغ في عقوبة هؤلاء؛ فإن الفقهاء قد نصوا على أن شاهد 
الزور يسود وجهه. بما نقل عن عمر بن الخطاب ‏ رضي / الله عنه ‏ أنه كان 
يسود وجهه. إشارة إلى سواد وجهه بالكذب. وأنه كان يركبه دابة مقلوبًا إلى 
خلف. إشارة إلى أنه قلب الحديث» ويطاف به حتى يشهره بين الناس أنه 
شاهد زور. وتعزير هؤلاء ليس يختص بالحاكم؛ بل يعزره الحاكم 
والمحتسب وغيرهما من ولاة الأمور القادرين على ذلك» ويتعين ذلك في 
مثل هذه الحال التي ظهر فيها فساد كثير في النساء. وشهادة الزور كثيرة» فإن 


= إلى الشهود وغيرت اسمها واسم أبيهاء وادعت أن لها مطلقًا يريد تجديد 
النكاح» وأحضرت رجلا أجنبيًا وذكرت أنه أخوهاء فكتبت الشهود كتابها على 
ذلك» ثم ظهر ما فعلته وثبت ذلك بمجلس الحكم: فهل تعزر على ذلك؟ وهل 
يجب تعزير المعرفين» والذي ادعى أنه أخوهاء والذي عرف الشهود بما ذكر؟ 
وهل يختص التعزير بالحاكم؟ أو يعزرهم ولي الأمر من محتسب وغيره؟ 


م ل ا ا ا 01 2 | ا ۹ 


النبي َلِيِةِ قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله 
8 منه) . )7-51١/90(‏ 

أما إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح: ففيه قولان 
20 هما روايتان عن أحمد: إحداهما: أنه يجبر البكر البالغ كما 
هو مذهب مالك والشافعي» وهو اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه. 
والثانية: لا يجبرها؛ ا أبي حنيفة ا وهو اا أبي بكر 
عبد العزيز بن جعفر» وهذا القول هو الصواب. والناس متنازعون فى 
«مناط الإجبار» هل/ هو البكارة» أو الصغرء أو مجموعهاء أو كل منهما؟ 
على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره. والصحيح أن مناط الإجبار هو 
ا وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح . مسن كنك 
N EE e‏ 
85 أعظم من مالهاء فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها 
روم (Y/Y)‏ 

.] الصغر سبب الحجر بالنص والاجماع. وأما جعل البكارة موجبة 
الحم . فهذا مخالف لأصول الإسلام؛ فإن الشارع لم يجعل البكارة سببًا 
للحجر في موضع من المواضع المجمع عليهاء فتعليل الحجر بذلك تعليل 
بوصاف لا اتر له في الشرع . (Y/Y)‏ 
ل] الذين قالوا بالإجبار اضطربوا فيما إذا عينت كفوّاء وعين الأب كفوًا 
ار هر تعد ا و 
وأحمد. فمن جعل العبرة بتعيينها نقض أصله» ومن جعل/ العبرة بتعيين 
E‏ فى لفسا د والصئزن والشزها ليشن O02‏ 

7 ليها چ ا العو ا ع ف ت 
بنفسها؛ بل الولي أحق» وليس ذلك إلا للأب والجد. هذه عمدة 
المجبرين» وهم تركوا العمل بنص الحديث وظاهره» وتمسكوا بدليل 
خطابه» ولم يعلموا مراد الرسول كي وذلك أن قوله: «الأيم أحق بنفسها 
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من وليها» يعم كل ولي» وهم يخصونه بالأب والجد. والثاني: قوله: 
«والبكر تستأذن» وهم لا يوجبون استئذانها؛ بل قالوا: هو مستحب» حتى 
طرد بعضهم قياسه. وقالوا: لما كان مستحبًا اكتفى فيه بالسکوت» وادعى 
أنه حيث يجب استئذان البكر فلا بد من النطق. وهذا قاله بعض أصحاب 
الشافعي وأحمد. وهذا مخالف لاجماع المسلمين قبلهم» ولنصوص 
رسول الله يِه فإنه قد ثبت بالسَّنّة الصحيحة المستفيضة. واتفاق الأئمة قبل 
هؤلاء: أنه إذا زوج البكر أخوها أو عمها فإنه يستأذنهاء وإذنها صماتها. وأما 
المفهوم: فالنبي َيه فرق بين البكر والثيب» كما قال في الحديث الآخر: 
«لا تنكح البكر حتى تستأذن» ولا الثيب حتى تستأمر» فذكر في هذه لفظ 
«الإذد» وفي هذه لفظ «الأمر». وجعل إذن هذه الصمات» كما أن إذن تلك 
النطق . فهذان هما الفرقان اللذان فرق بهما النبي ية بين البكر/ والثيب» لم 
يفرق بينهما في الإجبار وعدم الإجبار؛ وذلك لأن «البكر» لما كانت تستحي 
أن تتكلم في أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسها؛ بل تخطب إلى وليهاء ووليها 
يستأذنها فتأذن له؛ لا تأمره ابتداء؛ بل تأذن له إذا استأذنها وإذنها صماتها . 
وأما الثيب فقد زال عنها حياء البكر فتتكلم بالنكاح» فتخطب إلى نفسها 
وتأمر الولي أن يزوجهاء فهي آمرة له» وعليه أن يعطيها''' فيزوجها من 
الكفء إذا أمرته بذلك. فالولي مأمور من جهة الثيب ومستأذن للبكر. فهذا 
هو الذي دل عليه كلام النبي يي . )1/£_ (o‏ 


59 الله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنهاء ولا 
على طعام أو شراب أو لباس لا تريده» فكيف يكرهها على مباضعة 
ومعاشرة من تكره مباضعته» ومعاشرة من تكره معاشرته. والله قد جعل 
ند الزوحين فودة ور فاا كان لآ يحل إلا عع بها اله وتفورها 
عنه ؟؛ فأي مودة ورحمة في ذلك؟ (؟85/ (o‏ 


. كذا في الأصل» ولعله: يطيعها‎ )١( 


کتاب الفقه /النكا | Fou‏ 
كت کی ۱١١‏ |= 


ملا إذا وقع الشقاق بين الزوجين فقد أمر الله ببعث حكم من أهله 
55 من أهلها. و“ «والحكمان» كما سماهما الله كلَ: هما حكمان 
عند أهل المدينة» وهو أحد القولين للشافعي وأحمد. وعند أبي حنيفة 
والقول الآخر: هما «وكيلان»» والأول أصح ؛ لأن الوكيل/ لين بحكمء 
ولا يحتاج فيه إلى أمر الأئمة» ولا يشترط أن يكون من الأهلء ولا 
يختص بحال الشقاق» ولا يحتاج في ذلك إلى نص خاص؛ ولكن إذا وقع 
الشقاق فلا بد من ولى لهما يتولى أمرهما؛ لتعذر اختصاص أحدهما 
بالحكم على الآخر. ا الله أن يجعل أمرهما إلى اثنين من أهلهماء 
فيفعلان ما هو الأصلح من جمع بينهما وتفريق» بعوض أو بغيره. وهنا 
يملك الحكم الواحد مع الآخر الطلاق بدون إذن الرجل» ويملك الحكم 
الآخر مع الأول بذل العوض من مالها بدون إذنها؛ لكونهما صارا وليين 
(980/ 56 _ 1( 

ف غا ا ا ترا و كا 
ا أحمد. وكذلك يخالع عن ابنته إذا رأى المصلحة 
)1/۳۲( 
إذا طلقها قبل الدخول: فللأب أن يعفو عن نصف الصداق» إذا 
E‏ بيده عقدة النكاح» كما هو قول مالك وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه. والقرآن يدل على صحة هذا القول» وليس الصداق كسائر 
مالها؛ فإنه وجب في الأصل نحلة» وبضعها عاد إليها من غير نقص› 
وكان إلحاق الطلاق بالفسوخ فوجب ألا يتنصف؛ لكن الشارع جبرها 
بتنصيف الصداق؛ لما حصل لها من الانكسار به. ولهذا جعل ذلك عوضًا 
عن المتعة عند ابن عمر والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه» 
فأوجبوا المتعة لكل مطلقة؛ إلا لمن طلقت بعد الفرض وقبل/ الدخول 


)١(‏ كذا في الأصل زائدة. 
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والمسيس» فحسبها ما فرض لها. وأحمد في الرواية الأخرى مع أبي 
حنيفة وغيره لا يوجبون المتعة إلا لمن طلقت قبل الفرض والدخول» 
ويجعلون المتعة عوضًا عن نصف الصداق» ويقولون: كل مطلقة فإنها 
تأخذ صداقًا؛ إلا هذه. وأولئك يقولون: الصداق استقر قبل الطلاق 
بالعقد والدخول» والمتعة سببها الطلاق» فتجب لكل مطلقة؛ لكن المطلقة 
بعد الفرض وقبل المسيس متعت بنصف الصداق» فلا تستحق الزيادة. 
وهذا القول أقوى من ذلك القولء فإن الله جعل الطلاق سبب المتعة» فلا 
يجعل عوضًا عما سببه العقد والدخول؛ لكن يقال على هذا: فالقول 
الثالث أصح.ء وهو الرواية الآخرى عن أحمد: أن كل مطلقة لها متعة» 
كما دل عليه ظاهر القرآن وعمومه حيث قال: م وَإْمَطلقتِ ملعأ بالْمعروفٍ چە 
(TV _ 1/۲) [Y١ 2‏ 
] «إذا تكحتم آلْمؤمتات ثم اتون ين مل أن تسو تا كم 
َه من عدو ويا فميّعوهنٌ وسرَحوهنَ سراحًا جملا 43 [الأحزاب]. فأمر 
بتمتيع المطلقات قبل المسيس» ولم يخص ذلك بمن لم يفرض لهاء مع 
غالب النساء يطلقن بعد الفرض . (rv /FY)‏ 
8 إذا كان سبب المتعة هو الطلاق» فسبب المهر هو العقد. 
E ees aS‏ ويستقر 
بالموت على القول الصحيح الذي دل عليه حديث بروع بنت واشق» التي 
تزوجت ومات عنها زوجها قبل أن يفرض لها مهرء وقضى لها النبي كَل 
0 الها مهر امرأة من ناته ا وکس ولا شطط»). (V/Y)‏ 
ي] إذا كانت ثيبًا من زوج وهي بالغ؛ فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق 
الأئمة؛ ولكن إذا زوجت بغير إذنها ثم أجازت العقد؛ جاز ذلك في 
مذهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين» ولم يجز في 
مذهب الشافعي وأحمد في رواية آخرئ. وإن كانت ثيبًا من زنا؛ فهي 


كالثيب من النكاح في مذهب الشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة. وفيه 


كتاب الفقه /النكاح ا 


قول آخر: أنها كالبكر» وهو مذهب أبي حنيفة نفسه ومالك. وإن كانت 
البكارة زالت بوثبة أو بأصبع أو نحو ذلك؛ فهي كالبكر عند الأئمة 
الأربعة. )4/۳۲( 
ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد» وأنه إذا 
امتنع لا يكون عاقّاء وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه» مع 
قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه؛ كان النكاح كذلك وأولى؛ فإن أكل 
المكروه مرارة ساعة» وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي 
صاحبه كذلك» ولا يمكن فراقه. (*/Y)‏ 


إن كان سفيهًا محجورًا عليه لا يصح نكاحه بدون إذن أبيه» 
ويفرق بينهما. وإذا فرق بينهما قبل الدخول فلا شيء عليه. وإن كان 
رشيدًا صح نكاحه وإن لم يأذن له أبوه. وإذا تنازع الوؤرجان: هل نكح 
وهو رشيد أو وهو سفيه: فالقول قول مدعي صحة النكاح . ام 

لا يصح هذا العقد'''؛ وذلك لأن الولد وليّهاء وإذا كان حاضرًا 
غير ممتنع لم تزوج إلا بإذنه. فأما إن غاب غيبة بعيدة» انتقلت الولاية إلى 
الأبعد أو الحاكم. ولو زوّجها شافعي معتقدًا أن الولد لا ولاية له؛ كان 
من مسائل الاجتهاد؛ لكن الذي زوجها مالكي يعتقد أن لا يزوجها إلا 
ولدهاء فإذا لبّس عليه وزوجها من يعتقده ولدهاء ولم يكن هذا الحاكم 
قد زوجها بولايته» ولا زوجت بولاية ولي من نسب أو ولاء» فتكون 
منكوحة بدون إذن ولي أصلاء وهذا النكاح باطل عند الجمهور كما 


وردت به النصوص . ام 
نكاحها بدون إذنه. م 


60 سثل : عن رجل خحطب امرأة ولها ولد» والعاقد مالکي» فطلب العاقد الولد 
فتعذر حضوره» وجيءَ بغيره وأجاب العاقد في تزويجها: فهل يصح العقد؟ 
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كا أما إذا كانت رشيدة فلا ولاية عليها"''؛ لا للجد ولا غيره باتفاق 
الأئمة» وإن كانت ممن يستحق الحجر عليها ففيه للعلماء قولان: أحدهما: 
مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه. وإذا تزوجت الجارية ومضت عليها 
سَنة وأولدهاء أمكن أن تكون رشيدة باتفاق العلماء. (Y/Y)‏ 


.] إذا خطبها من يصلح لها فعلى أولاد سيدها أن يزوجوهاء فإن امتنعوا 
من ذلك زوجها الحاكم أو عصبة المعتق» إن كان له عصبة غير أولاده؛ لكن 
من العلماء من يقدم الحاكم إذا عضل الولي الأقرب» وهو مذهب الشافعي 
وأحمد في رواية. ومنهم من يقدم العصبة كأبي حنيفة في المشهور عنه» فإذا 
لم يكن له عصبة زوج الحاكم باتفاق العلماءء ولو امتنع العصبة كلهم زوج 
الحاكم بالاتفاق . وإذا أذن العصبة للحاكم جاز باتفاق العلماء. (Y/Y)‏ 


إذا زوّجها القاضي بحكم أنه وليها''' وكانت خلية من الموانع 
الشرعية» ولم يكن لها ولي أولى من الحاكم؛ صح النكاح. وإن ظن 
القاضي أنها عتيقة وكانت حرة الأصل: فهذا الظن لا يقدح في صحة 
النكاح. وهذا ظاهر على أصل الشافعي؛ فإن الزوج عنده لا يكون وليًا. 
وأما من يقول: إن المعتقة يكون زوجها المعتق وليها والقاضي نائبه: فهنا 
إذا زوج الحاكم بهذه النيابة» ولم يكن قبولها من جهتهاء ولكن من كونها 
حرة الأصل؛ فهذا فيه نظر. 80 (e‏ 


)١‏ سئل: عن رجل تزوج بالغة من جدها أبي أبيها وما رشدهاء ولا معه وصية من 
أبيهاء فلما دنت وفاة جدها أوصى على البنت رجلا أجنبيًا : فهل للجد المذكور 
على الزوجة ولاية بعد أن أصابها الزوج» وهل له أن يوصي عليها؟ 

(0) سئل: عن رجل تزوج معتقة رجل وطلقهاء وتزوجت بآخر وطلقهاء ثم حضرت 
إلى البلد الذي فيه الزوج الأول فأراد ردها ولم يكن معها براءة» فخاف أن 
يطلب منه براءة: فحضرا عند قاضي البلد وادعى أنها جاريته وأولدهاء وأنه 
يريد عتقها ويكتب لها كتابًا: فهل يصح هذا العقد أم لا؟ 


كِيكُا من كان لها ولي من النسب وهو العصبة من النسب أو الولاء: 
مثل أبيها وجدها وأخيها وعمها وابن أخيها وابن عمها وعم أبيها وابن 
عم أبيهاء وإن كانت معتقة فمعتقها أو عصبة معتقها: فهذه يزوجها الولي 
بإذنهاء والابن ولي عند الجمهورء ولا يفتقر ذلك إلى حاكم باتفاق 
العلماء./ وإذا كان النكاح بحضرة شاهدين من المسلمين صح النكاح . 
وإن لم يكن هناك أحد من الأئمة. ولو لم يكن الشاهدان معدلين عند 
القاضي بأن كانا مستورين؛ صح النكاح» إذا أعلنوه ولم يكتموه في ظاهر 
مذهب الأئمة الأربعة. ولو كان بحضرة فاسقين صح النكاح أيضًا عند أبي 
حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. ولو لم يكن بحضرة شهود؛ بل زوّجها 
وليّها وشاع ذلك بين الناس صح النكاح في مذهب مالك» وأحمد بن 
حنبل في إحدى الروايتين عنه. وهذا أظهر قولي العلماء» فإن المسلمين 
ما زالوا يزوجون النساء على عهد النبي يي ولم يكن النبي بي يأمرهم 
بالإشهاد» وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت؛ لا في 
الصحاح ولا في السنن ولا في المساند. وأما من لا ولي لها فإن كان في 
القرية أو الحلة نائب حاكم زوجها هوء وأمير الأعراب ورئيس القرية. 
وإذا كان فيهم إمام مطاع وخا ادا 1/80" _ (ro‏ 


ا لا ولاية له عليهم في النكاح''' كما لا ولاية له عليهم في 
الا فلا يزوج المسلم الكافرة؛ سواء كانت بنته أو غيرهاء ولا يرث 
كافر مسلمًا ولا مسلم كافرًا. وهذا مذهب الآئمة الأربعة وأصحابهم من 
السلف والخلف ./لكن المسلم إذا كان مالكا للأمة زوجها بحكم الملك. 
وكذلك إذا كان ولي أمر زواجها بحكم الولاية. وأما بالقرابة والعتاقة فلا 
يزوجها؛؟ إذ ليس في ذلك إلا خلاف شاذ عن بعض أصحاب مالك ؛ فى 
النصراني يزوج ابنته» كما نقل عن بعض السلف أنه يرثهاء وهما قولان 


)١(‏ سثل عن رجل أسلم: هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين؟ 
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ه156 اسع ب نٽ 
شاذان. وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم؛ ولا يتزوج 
الكافر المسلمة. o /Y)‏ _ 1( 
: الله سبحانه قد قطع الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرين» 
وأوجب البراءة بينهم من الطرفين» وأثبت الولاية بين بين المؤمنين» فقد قال 
5 ەە رە ص م رم نيا 5 رك ع َال موري د 
تعالى: قد كنت لك أسوة حسَكةٌ ف إِرهِيمَ وَالْدِنَ مَعَمه لذ قالواً لومم إنَا 
عاو م: ۾ ومِنًا تعبدونَ من دون آله كنا 0 ودا يننا يننا ربك العداوة والشضحاك 


بدا حى نموا بال َكب [الممتحنة: ؛]. وقال تعالى: لا تد ر 

موت الله وَألَوُو الآخر يوآدُورت ڪا الله ورسوله ولو كانوأ 
2002 أ رو د له 2000 

َابَاءَهُمْ أو اشم 5 إخوانهر 5 عسي رتم أؤلتيك ڪب ف لوعي 


الاين وَأَيََدَهُمِ بروج بع تنه [المجادلة: ۲۲]. وقال تعالى: «يكاما ألَذِينَ ءامنوأ 
لا سدوا اليبود والتصدرئ وَل تتشي أزليآة بض ومن سوم يتك انه 0 ِنَّ أنه لك 
يَهُدِى الْقَوم اللبِييَ لن إلى قوله: 0 وَلدَُكمْ أله ورسول وَالَدينَ امَو إلى 


٠‏ سما ونث 


قوله: دن حرب اللو هم الْعَلِبُونَ ©4 [المائدة: 5١‏ 55]. والله تعالى إنما 
أثبت الولاية بين أولي الأرحام بشرط الإيمان» كما قال تعالى: َمل 
لياو بعصم قل بض فى حككّب اله بن اموي ومجرت 
ا 0" 55 
يا ليس للحاكم أن يمنع المذكور أن يتوكل للولي”''» فيعقد العقد 
على الوجه الشرعي؛ لكن من لا ولي لها لا تزوج إلا بإذن السلطان وهو 
(Fv /YY) e‏ 


العدالة المشترطة في شاهدي النكاح إنما هي أن يكونا مستورين 


mo pm 


ناهر الفسق» وإذا كانا في الباطن فاسقين وذلك غير ظاهر؛ بل 
ظاهرهما الستر؛ انعقد النكاح بهما في أصح قولي العلماء فى مذهب 
اخ والشافعي وغيرهما. (TA /TY)‏ 


)١(‏ سئل: عمن يعقد عقود الأنكحة بولي وشاهدي عدل: هل للحاكم منعه؟ 


EL n 
نيان وعلي كانوا يعقدون الأنكحة بمحضر من بعضهم؛ وإن لم يكن‎ 
الحاضرون معدلين عند أولي الأمر. مم‎ 
ْ:ق] البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع‎ 
(1/۳) : 
الأب له من التبسط في مال ولده ما ليس لغيره» كما قال‎ ]5( 
(4 /rY) البي كلد : «أنت ومالك لأبيك» بخلاف غير الأب.‎ 
يا الإشهاد على إذنها ليس شرطًا فى صحة العقد عند جماهير‎ 
الا اتان متهي اتی بر اليفلا با‎ 
شرط: والمشهور فى المذهيين.- كقول الجمهور - أن ذلك: لا يشترط: فلو‎ 
قال الؤلي» أذنحة لى فى العقد مون العف وشهة الشهوه غلى العقد كم‎ 
صدقته الزوجة على الإذن؛ كان النكاح ثابئًا صحيحًا باطتا وظاهرًا. وإن‎ 
أنكرت الإذن كان القول قولها مع يمينها ولم يثبت النكاح. ودعواه الإذن‎ 
عليها كما لو ادعى النكاح بعد موت الشهود ونحو ذلك. والذي ينبغي‎ 
لشهود النكاح أن يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد لوجوه ثلاثة:‎ 
أحدها: أن ذلك عقد متفق على صحته»ء ومهما أمكن أن يكون العقد متفقًا‎ 
على صحته. فلا ينبغى أن يعدل عنه إلى ما فيه خلاف وإن كان مرجوحًا؛‎ 
(41/۳۲) ۰ . إلا لمعارض راجح‎ 
الوجه الثانى : أن ذلك معونة على تحصيل مقصود العقد وأمان‎ 1 
فو جر ا ا ل لكان وا ا اللي كت افلم سيط اا‎ 
غا فزن فرك ااا کک ای :إلى اد کر‎ 
يفضي إلى أن تكون زوجة في الباطن دون الظاهر» وفي ذلك مفاسد‎ 
(41/۳۲) . متعددة‎ 
م] الوجه الثالث: أن الولى قد يكون كاذبًا في دعوى الاستئذان»‎ 
وأن ا بذلك ا قد زوجهاء وأن يظن الجهال أن‎ 
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جح E E‏ 


النكاح يصح بدون ذلك» إذا كان عند العامة أنها إذا زوجت عند الحاكم 
صارت زوجة» فيفضي إلى قهرها وجعلها زوجة بدون رضاها.  )٤۲/۳۲(‏ 
66 ] إذا شهدوا أنها ما زوجت كانوا صادقين ولم يكن في ذلك تلبيس 
على الزوج'''؛ لعلمه بالحال. وينبغي استنطاقها بالأدب؛ فإن العلماء 
متنازعون: هل إذنها إذا زالت بكارتها بالزنا: الصمت أو النطق. والأول 
مذهب الشافعي وأحمد كصاحبي أبي حنيفة. وعند أبى حنيفة ومالك إذنها 
الصمات كالتي لم تزل عذرتها. ٠ ٠‏ 338 
إذا بلغت تسع سنين فإنه يزوجها الأولياء”" - من العصبات 
والحاكم ونائبه - في ظاهر مذهب أحمدء وهو مذهب أبي حنيفة 
وير همها كما ول على ذلك الاب اة في :تتفل فوك تفال 
EE E E BT ES‏ 
7 ]. وأخرجا في «الصحيحين» عن عروة بن الؤيصر أنه ميال عائشة عن 
قول الله وِيْكَ: ون خف ألا ليوا في الى انك ما طاب لم يِنّ السا 


عل 
سح ص رہ م رور 


مث وثلنث وريع» [النساء: ۳]. قالت: «يا ابن أختي هذه اليتيمة في حجر 
وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها من 
غير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن 
ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن على سُنتهن في الصداق» 
وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن». قال عروة: قالت 
عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله يي بعد هذه الآية فيهن› 


)١(‏ سئل: عن بنت زالت بكارتها بمكروه ولم يعقد عليها عقد قط. وطلبها من 
يتزوجها فذكر له ذلك فرضي: فهل يصح العقد بما ذكر إذا شهد المعروفون أنها 
بنت؛ لتسهيل الأمر في ذلك؟ 

() سئل: عن صغيرة دون البلوغ مات أبوها: هل يجوز للحاكم أو نائبه أن يزوجها 


كتاب الفقه/النكاح لكات 
فأنزل الله كك/ : «وَستَفبُوكَ فى الِنْسَاءِ قل أله بُفْتِيحكُمْ فيهنَ» الآية 
[النساء: ۱۲۷]. قالت عائشة: والذي ذكر الله أنه يت يڪم في 
اكب الآية [النساء: 1507]. الأولى التي قالها الله كك: ون حم أل 
ُقَسِطُوا في ایی انكو مَا طابَ لمم مِنَّ ايسآ [النساء: .]٣‏ قالت عائشة: 
وقول الله ك فى الآية الأخرى: ورغبونً 95 کرهش [النساء: /ا١]:‏ 
«رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره» حيث تكون قليلة المال 
والحال». وفي لفظ آخر: «إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها 
فى إكمال 'الصداق» :وإذا كانت مرغرا غنها .فى قلة"المال: والجمال رَعَبوا 
عنهاء وأخذوا غيرها من النساء». قال: «فكما يتركونها حتى يرغبوا 
عنها؛ فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها؛ إلا أن يقسطوا لها ويعطوها 
حقها من الصداق». فهذا يبيّن أن الله أذن لهم أن يزوجوا اليتامى من 
النساء إذا فرضوا لهن صداق مثلهن» ولم يأذن لهم في تزويجهن بدون 
صداق المثل؛ لأنها ليست من أهل التبرع. (90/:؛  (fo‏ 
الجمهور الذين جوَّزوا إنكاحها لهم قولان: أحدهما: وهو قول 
أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: أنها تزوج بدون إذنهاء ولها الخيار 
إذا بلغت. والثاني: وهو المشهور في مذهب أحمد وغيره: أنها لا تزوج 
إلا بإذنهاء ولا خيار لها إذا بلغت. وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه 
السنةة كما روئ أو هرن 46 قال :قال رسول الله كله ادن اة 
في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها» رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي موسى الأشعري: أن 
رسول الله هة قال: «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فقد أذنت» 
وإن أبت فلا جواز عليها». فهذه السّنّة نص في القول الثالث الذي هو 
أعدل الأقوال: أنها تزوج ؛ خلافا لمن قال: إنها لا تزوج حتى تبلغ فلا 
تصير يتيمة. والكتاب والسّنّةَ صريح في دخول اليتيمة قبل البلوغ في ذلك؛ 
إذ البالغة التي لها أمر في مالها يجوز لها أن ترضى بدون صداق المثل؛ 


1 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ا ٣ع‏ اهي اهيب سجس فو شيخ ادمان ع 


ولأن ذلك مدلول اللفظ وحقيقته» ولأن ما بعد البلوغ وإن سمي صاحبه 

يتيمًا مجارًا فغايته أن يكون داخلَا في العموم. وأما أن يكون المراد 

باليتيمة البالغة دون التي لم تبلغ؛ فهذا لا يسوغ حمل اللفظ عليه بحال. 
9؟8“*/ه: - 61( 


TT TT :‏ ها ا : ب 
4 إذا كان لها أخ غائب غيبة منقطعة"''» ولم يكن يعرف حينئذ لها 


ا ضاعت من أهلها حين صغرها إلى ما بعد النكاح: لم يبطل 
تع المذكور. 000 


لوقا إذا لم يبن للزوج أنها ا بل وخا ا خا :ا كنا 
جرت به العادة» وظن أنها حرة» وقيل له: إنها حرة: فهو مغرور وولده 
منها حر لا رقيق. وأما النكاح فباطل إذا لم يجزه السيد باتفاق المسلمين. 
وإن أجازه السيد صح في مذهب أبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين؛ 
ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى؛ بل يحتاج/ إلى 
نكاح جديد. وأما إن ظهرت حاملا من غير الزوج: فالنكاح باطل بلا 
ريب» ولا صداق عليه إذا لم يدخل بهاء وليس لهم أن يأخذوا شيئًا من 
ماله ؛ سي رد إليه. (ot _ oY)‏ 


ہا تزويج المماليك بالاماء جائز؛ سواء كانوا لمالك واحد أو 
لمالكين مع بقائهم على الرق. وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين. والذي 
يزوج الأمة سيدها أو وكيله. وأما المملوك فهو يقبل النكاح لنفسه إذا كان 
كبيرًا أو يقبل له وكبلة. :وإن كان صَغيرًا فسيده يقبل له فإذا كان 


)١(‏ سئل: عن رجل وجد صغيرة فرباهاء فلما بلغت زوجها الحاكم له ورزق منها 
أولادّاء ثم وجد لها أخ بعد ذلك: فهل هذا النكاح صحيح؟ 

6 سثل : عن رجل تزوج امرأة وقعدث معة أيامّاء وجاء اناس ادعوا أنها في 
ملكهم وأخذوها من بيته ونهبوه» ولم يكن حاضرًا: فهل يجوز أخذها وهي 
خان 


كتاب الضقه /النكاح | FEY‏ 
ماك ا لتت ااا پر٣‏ | 


الزوجان له قال بحضرة شاهدين: زوجت مملوكي فلان بأمتي فلانة» 
وينعقد النكاح بذلك. وأما العبد البالغ : فهل لسيده أن يزوجه بغير إذنه 
ويكرهه على ذلك؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما: لا يجوز وهو مذهب 
الشافعى وأحمد. والثانى: يجبره وهو مذهب أبى حنيفة ومالك. والأمة 
والمملوك اروا ا (oe)‏ 
| 59 ] أما الأولاد فهم تبع لأمهم في «الحرية والرق». وهم تبع لأبيهم 
في اا والولاء» باتفاق المسلمين. فمن كان سيد الأم كان أولادها 
له؛ سواء ولدوا من زوج أو من زنا. كما أن البهائم من الخيل والإبل 
والحمير إذا نزا ذكرها على أنثاهاء كان الأولاد لمالك الأم. ولو كانت 
الأم معتقة أو حرة الأصل والأب مملوكًا كان الأولاد أحرارًا. وأما 
«النسب»: فإنهم ينتسبون إلى أبيهم. وإذا كان الأب عتيقًا والأم عتيقة 
كانوا منتسبين إلى موالي الأب» وإن كان الأب مملوكا انتسبوا إلى موالي 
الأمء فإن . عتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من موالي الأم إلى موالي 
الأب. وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ومن كان مالكا للأم ملك أولادهاء 
وكان له أن يتسرى بالبنات من أولاد إمائه» إذا لم يكن يستمتع بالأم فإنه 
ج ا فإن استمتع بالأم فلا يجوز أن يستمتع ببناتها. ‏ (0/85ه) 
] الكفاءة في النسب: فالنسب معتبر عند مالك. أما عند أبي حنيفة 
مر وأحمد في إحدى الروايتين عنه: فهي حق للزوجة والأبوين» 
فإذا رضوا بدون كفء جاز» وعند أحمد هي حق لله فلا يصح النكاح مع 
فراقها. )01/۳( 

35] ليس للعم ولا غيره من الأولياء أن يزوج موليته بغير كفء. إذا 
لم تكن راضية بذلك باتفاق الأئمة. وإذا فعل ذلك استحق العقوبة الشرعية 
التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك؛ بل لو رضيت هي بغير كفء كان لولي 
آخر غير المزوج أن يفسخ النكاح» وليس للعم أن يكره المرأة البالغة على 
النكاح بكفء» فكيف إذا أكرهها على التزويج بغير كفء؛ بل لا يزوجها 
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إلا بمن ترضاه باتفاق المسلمين. وإذا قال لها: إن لم تأذني وإلا زؤجك 
الشرع بغير اختيارك. فأذنت بذلك؛ لم يصح هذا الإذن ولا النكاح 
المترتب عليه. (oV /Y)‏ 


إذا تزوجها بنكاح صحيح كان عليه أن يقوم بما يجب لهاء ولا 
يتعدى عليها في نفسها ولا مالها. وما أخذه من ذلك ضمنه» ولیس له أن 
يمنع من يكشف حالها إذا اشتكت؛ بل إما أن يمكن من يدخل عليها 
ويكشف حالها؛ كالأم وغيرها. وإما أن تسكن بجنب جيران من أهل 
الصدق والدين يكشفون حالها. (859/ (0V‏ 
نعم له التزوج على أصل من يجبر السيد على تزويجه'"''؛ 
كمذهب أحمد والشافعي على أحد قوليه» فإن تزويجه كالإنفاق عليه إذا 
كان محتاجًا إلى ذلك» وقد قال تعالى: «#وأنكحوأ الأينى يدك ولحي ين 
E‏ وإ اکم الور ۴١‏ فأمر بتزويج العبيد والإماء كما أمر بتزويجح 
الأيامى. وتزويج الأمة إذا طلبت النكاح من كفء واجب باتفاق العلماءء 
والذي يأذن له في النكاح مالك نصفه أو وكيله» وناظر النصيب المحبس. 
(o^ /Y)‏ 


ايتا أما إذا أعتقها من مالها عتَمًا شرعيًا فالولاية لها باتفاق 


العلماء”"'» وهي التي ترثها ثم أقرب عصباتها من بعدها./ وأما تزويج 
هذه العتيقة بدون إذن المعتقة؟ فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء. فإن من 
لا يشترط إذن الولي؛ كأبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين يقول: بأن 
هذا النكاح يصح عنذه ؟ لكن من يشترط إذن الولي كالشافعى وأحمد لهم 
قولان فى هذه المسألة» وهما روايتان عن أحمد: إحداهما: أنها لا تزوج 


000 سثل : عن رجل له عبد وقد حبس نفسه وقصد الزواج : فهل له أن يتزوج أم لح؟ 
(۲) سثل: عن رجل تزوج عتيقة بعض بئات الملوك الذين يشترون الرقيق» من مالهم 
ومال المسلمين بغير إذن معتقها: فهل يكون العقد صحيحًا أم لا؟ 


fo كتاب الفقه /النكاح‎ 
جور‎ ELA a E E 


إلا بإذن المعتقة فإنها عصبتها. وعلى هذاء فهل للمرأة نفسها أن تزوجها؟ 
على قولين: هما روايتان عن أحمد. والثاني: أن تزويجها لا يفتقر إلى 
إذن المعتقة؛ لأنها لا تكون ولية لنفسهاء فلا تكون ولية لغيرها؛ ولأنه لا 
يجوز تزويجها عندهم فلا يفتقر إلى إذنهاء فعلى هذا يزوج هذه المعتقة 
من يزوج معتقها بإذن العتيقة: مثل أخ المعتقة ونحوهء إن كان من أهل 
كانوا أهلًا عند أبي حنيفة» فالولاء لهم والحاكم يزوجها. )٥4 ٥۸/۲۲١‏ 
أما الفقهاء الأئمة الذين يفتى بقولهم فلم يذكر أحد منهم جواز 
ذلك”''؛ ولكن في أوائل الدولة «السلجوقية» أفتى طائفة من الحنفية 
العلماء على تحريم ذلك . وقل كان «نور الدين محمود الشهيدك العوكن» قل 
أبطل جميع الوظائف [لوجاة بالشام والجزيرة ومصر والحجاز» وكان 
أعرف الناس بالجهاد» وهو الذي أقام الإسلام بعد استيلاء الإفرنج 
والقرامطة على أكثر من ذلك . ومن فعل ما يعتقد حكمه متأولا تأويلا ناتا 
- لا سيما مع حاجته - لم يجعل فاسقا بمجرد ذلك؛ لكن بكل حال فالولي 
له أن يمنع موليته ممن يتناول مثل هذا الرزق الذي يعتقده حرامًا؛ لا سيما 
أن رزقها منه» فإذا كان الزوج يطعمها من غيره» أو تأكل هي من غيره» 
فله أن يزوجها إذا كان الزوج متأولا فيما يأكله. )1/۲( 


لصي يس تي 


لي إذا كان مصرًا على الفسق فإنه لا ينبغي للولي تزويجها له 


)١(‏ سئل: عن رجل خطب امرأة فسئل عن نفقته؟ فقيل له: من الجهات السلطانية 
شيء» فأبى الولي تزويجهاء فذكر الخاطب أن فقهاء الحنفية جوزوا تناول 
ذلك: فهل ذكر ذلك أحد في جواز تناوله من الجهات؟ وهل للولى المذكور 
دفع الخاطب بهذا السبب مع رضاء المخطوبة؟ ۰ 

(۲) سئل: عن رجل زوج ابنته لشخص ولم يعلم ما هو عليهء فأقام في صحبة 
الزوجة سنين» فعلم الولي والزوجة ما الزوج عليه: من النجس والفساد وشرب - 


ا افاي ھی سحو س ی 


كما قال بعض السلف: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها؛ لكن 
إن علم أنه تاب فتزوج بهء إذا كان كفوًا لها وهي راضية به. وأما نكاح 
التحليل فقد ثبت عن النبي ية أنه قال: «لعن الله المحلل والمحلل له». 
ولاحسر الما على عع التحليل باتفاق العلماء. 01/8 
دي الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلالء ولا ينبغي للمسلم 
أن يزوج موليته من رافضي» وإن تزوج هو رافضية صح النكاح إن كان يرجو 
د )11/۳۲( 
ب] لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيّاء ولا من يترك الصلاة. 
يك ا أنة نيه فصي" الحم كل ازور أنه ی ی 
أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة: فإنهم يفسخون النكاح . 01/8 
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٠‏ 5 فاعدة في المخرمات في النكاح نسبًا وصهرًا چ 

] المحرمات بالنسب: فالضابط فيه: أن جميع أقارب الرجل من 
النسب حرام عليه؛ إلا بنات أعمامه؛ وأخواله وعماته وخالاته. وهذه 
الأصناف الأربعة هن ارول ا ق واا ی 
1 أَحَللنًا لك أَرْوَيِجَكَ لي + ART‏ ا ملكت سك فا اف ا 
عل وتات عمك وسات عَمَبِتِكَ 0 07 + حلكيك الى هاج كك 
وة مؤت إن وَهَبَتَ فسا لني إن أرا 1 
دون لْمُوْمِِين» الآية [الأحزاب: .]٠١‏ فاا سبحانه لنبيّه يلل من النساء 
أجناسًا أربعة» ولم يجعل خالصًا له من دون المؤمنين إلا الموهوبة؛ التي 


= الخمر والكذب والأيمان الخائنة» فبانت الزوجة منه بالثلاث: فهل يجوز للولي 
الإقدام على تزويجه أم لا؟ د ثم إن الولي استتوب الزوج مرارًا عديدة ونكث ولم 
يرجع : فهل يحل تزويجها؟ 


كتاب الففقه/النكاح اع 5 


تهب نفسها للنبي» فجعل هذه من خصائصه: له أن يتزوج الموهوبة بلا 
مهرء وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين ؛ إل اح الفبره أن يستدل يضم 
امرأة إلا مع وجوب مهرء كما قال تعالى: اوأجل لكم ما وه دَلِكُمْ أن 
غا سنا اتوم حون حصي عر مُسَفْحِينَ»ه [النساء: 74]. 37/8 

] اتفق ا امرأة ولم يقدر لها مهرًا: صح 
الک وجي الها المهن إذ خلا را طلقها نبل الدخوك ج 
مهر؛ بل/ لها المتعة بنص القرآن» وإن مات عنها ففيها قولان. وهي مسألة 
بَرْوّع بنت واشق التي استفتي عنها ابن مسعود شهرًاء ثم قال: «أقول فيها 
برأيي» فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله 
ورسوله بريئان منه: لها مهر نسائهاء لا وكس ولا شططء وعليها العدة» 
ولها الميراث». فقام رجال من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله وَل قضى 
في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به في هذه. قال علقمة: فما رأيت 
عبد الله فرح بشيء كفرحه بذلك. وهذا الذي أجاب به ابن مسعود هو قول 
فقهاء الكوفة كأبي حنيفة وغيره» وفقهاء الحديث كأحمد وغيره» وهو أحد 
قولي الشافعي . والقول الآخر له وهو مذهب مالك: أنه لا مهر لهاء وهو 
بحت و الجا )1-1/1( 
) تنازعوا في النكاح إذا شرط فيه نفي المهر: هل يصح النكاح؟ 
n‏ أعقفك وغيره : أحدهما : يبطل النكاح كقول مالك . 
والثاني: يصح ويجب مهر المثل؛ كقول أبي حنيفة والشافعي . والأولون 
يقولون: هو نكاح الشغار الذي أبطله النبي كَل لأنه نفى فيه المهر وجعل 
البضع مهرًا للبضع . وهذا تعليل أحمد بن حنبل في غير موضع من كلامه. 
وهذا تعليل أكثر قدماء أصحابه. والآخرون: منهم من يصحح نكاح 
الشغار؛ كأبي حنيفة وقوله أقيس على هذا الأصل؛ لكنه مخالف للنص 
واثار الصحابة» فإنهم أبطلوا نكاح الشغار. ومنهم من يبطله/ ويعلل 
البطلان: إما بدعوى التشريك في البضع› وإما بغير ذلك من العلل» كما 


ا ۱6۸ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
د ل ا صصص ق ص چڪ ڪڪ ڪڪ 


يفعله أصحاب الشافعي ومن وافقهم من أصحاب أحمد؛ كالقاضي أبي 
يعلى وأتباعه. والقول الأول أشبه بالنص والقياس الصحيح. ٦۳/۳۲‏ - 14) 

تنازعوا أيضًا في انعقاد النكاح مع المهر بلفظ «التمليك» 
و«الهبة» وغيرهما: فجوّز ذلك الجمهور؛ كمالك وأبي حنيفة» وعليه تدل 
نصوص أحمد وكلام قدماء أصحابه. ومنعه الشافعى وأكثر متأخري 
أصحاب أحمد؛ كابن حامد والقاضي ومن تبعهماء ولم أعلم أحدًا قال 
هذا قبل ابن حامد من أصحاب أا )14/۲( 
ل 0 
ف أزوج أَدعِيايهمٌ إذا فصوأ مِنْهْنَّ وطراً [الأحزاب: ۳۷]. فلما أحل امرأة 
المتبني لا سيما للنبي ييه ليكون ذلك إحلالا للمؤمنين: دل ذلك على أن 
الإحلال له إحلال لأمته. وقد أباح له من أقاربه بنات العم والعمات 
وبنات الخال والخالات» وتخصيصهن بالذكر يدل على تحريم ما سواهن؛ 
لا نها و قن قال :ميغد ذلك «لا يل اك لاء من بعد ول أن يدل بن 
من زوج [الأحزاب: 07]؟ أ من بعد هؤلاء/ اللاتى أحللناهن لك» 
وهن المذكورات في قوله تعالى: امت جڪ اکنک وسانک 
راخوڻڪم وڪمکه وليك وَيَنَاثُ الاخ وسات لحت 4 [النساء: ۲۳]. فدخل 
في «الأمهات» أم أبيه وأم أمه وإن علت› بلا نزاع أعلمه بين العلماء. 
وكذلك دخل في «البنات» بنت ابنه وبنت ابن ابنته وإن سفلت بلا نزاع 
أعلمه . وكذلك دخل في «الأخوات» الأخحت من الأبوين والأب والأم. 
ودخل فى «العمات» و«الخالات» عمات الأبوين وخالات الأبوين. وفى 
«بنات الأخ والأخت» ولد الإخوة وإن سفلن. فإذًا حرم عليه أصوله 
وفروعه وفروع أصوله البعيدة؛ دون بنات العم والعمات وبنات الخال 
والخالات. أما «المحرمات بالصهر» فيقول: كل نساء الصهر حلال له إلا 
أربعة أصناف؛ بخلاف الأقارب. فأقارب الإنسان كلهن حرام إلا أربعة 
أصناف . وأقارب الزوجين كلهن حلال إلا أربعة أصناف وهن: حلائل 


كتاب الفقه/النكاح EIT‏ 
الآباءء والأبناءء وأمهات النساء. وبناتهن. فيحرم على كل من الزوجين 
أصول الآخر وفروعه. ويحرم على الرجل أم امرأتهء وأم أمها وأبيها وإن 
علت. وتحرم عليه بنت امرأته وهي الربيبة» وبنت بنتها وإن سفلت» 
الربيب أيضًا حرام ؛ كما نص عليه الأئمة المشهورون: الشافعي وَحهَيَْ 
وغيرهماء ولا أعلم فيه نزاعا. ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علاء 
وامرأة ابنه وإن سفل. فهؤلاء الأربعة هن المحرمات بالمصاهرة فى 
كتاب الله. وكل من الزوجين/ يكون أقارب الآخر أصهارًا له اغارف 
الرجل أحماء المرأة» وأقارب المرأة أختان الرجل. وهؤلاء الأصناف 
الأربعة يحرمن بالعقد؛ إلا الربيبة فإنها لا تحرم حتى يدخل بأمهاء فإن الله 
لم يجعل هذا الشرط إلا في الربيبة» والبواقي أطلق فيهن التحريم. فلهذا 
قال الصحابة: «أبهموا ما أبهم الله». وعلى هذا الأئمة الأربعة وجماهير 
العلماء. وأما بنات هاتين وأمهاتهما فلا يحرمن» فيحوز له أن يتزوج بنت 
امرأة أبيه وابنه باتفاق العلماء؛ فإن هذه ليست من حلائل الآباء والأبناء 
فإن «الحليلة» هى الزوجة. وبنت الزوجة وأمها ليست زوجة؛ بخلاف 
ار 0و الربيت ررحت كها ود ا ر 
الزوجة أم للزوجة» وبنت أم الزوجة لم تحرم فإنها ليست أمّا. فلهذا قال 
من قال من الفقهاء: بنات المحرمات محرمات؛ إلا بنات العمات 
والخالات» وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء. فجعل بنت الربيبة 
محرمة دون بنات الثلاثة. وهذا مما لا أعلم فيه نزاعًا. (54/80 5 


] من وطئ امرأة بما يعتقده نكاحًا فإنه يلحق به النسب» ويثبت فيه 
حرمة المصاهرةء باتفاق العلماء فيما أعلم؛ وإن كان ذلك النكاح باطلًا 
عند الله ورسوله: مثل الكافر إذا تزوج نكاحًا محرمًا في دين الإسلام. فإن 
هذا يلحقه فيه النلسب» وتثبت به المصاهرة. فيحرم على كل واحد منهما 
أصول الآخر وفروعه باتفاق العلماء. وكذلك كل وطء اعتقد أنه ليس 
حرامًا وهو حرام: مثل/ من تزوج امرأة نكاحًا فاسدًا وطلقهاء وظن أنه لم 


ا a‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
0١‏ ا سسس 


يقع به الطلاق لخطئهء أو لخطأ من أفتاه» فوطئها بعد ذلك فجاءه ولدء 
فهنا يلحقه النسب وتكون هذه مدخولا بها؛ فتحرم» وإن كانت لها أم لم 
يدخل بأمها باتفاق العلماء. فالكفار إذا تزوج أحدهم امرأة نكاحًا يراه في 
دينه » وأسلم بعد ذلك ابنه - كما جرى للعرب الذين أسلم أولادهم» وكما 
يجري في هذا الزمان كثيرًا ‏ فهذا ليس له أن يتزوج بامرأة ابنه» وإن كان 
نكاحها فاسدًا باتفاق العلماء. فالنسب يتبع باعتقاد الواطئ للحل؛ وإن 
كان مخطئًا في اعتقاده. والمصاهرة تتبع النسب. فإذا ثبت النسب 
ر بطريق الأولى . (1V - T/7)‏ 
] «حرية الولد» يتبع اعتقاد أبيه؛ فإن الولد يتبع أباه في «النسب 
والحرية» ويتبع أمه في هذا باتفاق العلماء؛ ويتبع في الدين خيرهما دیا 
عند جماهير أهل العلمء وهو مذهب اش حنيفة والشافعي وأحمدء وأحد 
القولين في مذهب مالك. فمن وطئ أمة غيره بنكاح أو زنا كان ولده 
مملوكًا لسيدهاء وإن اشتراها ممن ظن أنه مالك لهاء أو تزوجها يظنها 
حرة» فهذا يسمى «المغرور»» وولدها حر باتفاق الأئمة؛ لاعتقاده أنه يطأ 
من يصير الولد بوطئها حرًا. فالنسب والحرية يتبع اعتقاد الواطئ وإن كان 
مخطئًاء فكذلك تحريم المصاهرة؛ وإنما تنازع العلماء في الزنا المحض: 
هل ينشر حرمة المصاهرة» فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف. 
التحريم: قول أبي حنيفة وأحمد. والجواز: مذهب الشافعي» وعن مالك 
0/9 

/] لا يجوز له تزويج سرية جده التي كان يطؤها باتفاق المسلمين› 
وإذا تزوجها فرق بينهماء ولا يحل إبقاؤه معها. وإن استحل ذلك استتيب 
0 فإن تاب وإلا قتل.. (A/D)‏ 
أما تحر يم «الجمع» فلا يجمع بين نع الا عسي د بنص القران» ولا 
عد المرأة وغمتها) ولا بين المرأة ,ا لا تنكح الكبرى على 
الصغرى» ولا الصغرى على الكبرى؛ فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح 


أن النبي كلخ نهى عن ذلك؛ فروي أنه قال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
بين أرحامكم». ولو رضيت إحداهما بنكاح الأخرى عليها لم يجز؛ فإن 
الطبع يتغير؛ ولهذا لما عرضت أم حبيبة على النبي با أن يتزوج أختها؛ 
فقال لها النبى يللم «أوتحبين ذلك؟». فقالت:/ لست لك بمخليةء وأ 

تون دن ال ا وال ا تمل لوب هه 
اتا اک أبى ا فقال: لرل 
حجري لما حلت لي؛ فإنها بنت أخي من الرضاع» أرضعتني وأباها أبا 
0 أمة أبي لهب» فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن». وهذا 
متفق عليه بين العلماء. ( 4/۳ - 14( 


ر4] «الضابط» في هذا: أن كل امرأتين بينهما رحم محرم» فإنه يحرم 
الجمع بينهماء بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له النزوج بالأخرى ؛ 
لأجل النسب. فإن الرحم المحرم لها أربعة أحكام؛ حكمان متفق عليهما. 
وحكمان متنازع فيهماء فلا يجوز ملكهما بالنكاح ولا وطؤهما. فلا 
يتزوج الرجل ذات رحمه المحرم؛ ولا يتسرى بها. وهذا متفق عليه؛ بل 
هنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ فلا تحل له بنكاح ولا ملك 
بک ل ل ل n‏ 
الأختين. ولا بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها. وهذا أيضًا متفق 
عليه. ويجوز له أن يملكهما؛ لكن ليس له أن يتسراهما. فمن حرم 
جمعهما في النكاح حرم جمعهما في التسري» فليس له أن يتسرى 
الأختين» ولا الآمة وعمتهاء والأمة وخالتها. وهذا هو الذي استقر عليه 
قول أكثر الصحابة» وهو قول a‏ ب على ل 
بتسرى من تحرم عليه بنسب أو رضاع'"''» وإنما تنازعوا في الجمع. 
فتوقف بعضص الصحابة فيهاء وقال: أحلتهما آية وحرمتهما/ آية» وظن أن 


)١(‏ نسخة: أو صهر. (ق) 


ا 96# 8# التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميد 
22412244 پپپ ڪڪ ڪڪ 


تحريم الجمع قد يكون كتحريم العددء فإن له أن يتسرى ما شاء من العدد 
النست والصهر فإنه لازم ؛ ولهذا تصير المرأة من ذوات المحارم بهذاء 
ولا تصير من ذوات المحارم بذلك؛ بل أخت امرأته أجنبية منه لا يخلو 
بها ولا يسافر بهاء كما لا يخلو بما زاد على أربع من النساء؛ لتحريم ما 
زاد على العدد. وأما الجمهور فقطعوا بالتحريم» وهو المعروف من 
مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم. قالوا: لأن كل ما حرم الله في الآية 
و حرم بملك اليمين» واية التحليل وهي قوله: أو ما مَلَكْتْ 
أيَمنَكم» [النساء: ۳]. إنما أبيح فيها جنس المملوكات» ولم يذكر فيها ما 
يباح ويحرم من التسري» كما لم يذكر ما يباح ويحرم من الممهورات. 
والمرأة يحرم وطوّها إذا كانت معتدة ومحرمة» وإن كانت زوجه أو سرية . 
وتحريم العدد كان لأجل وجوب العدل بينهن في القسمء كما قال تعالى : 


اون حِفممَ آلا تقیظوا في الى تأككحأ ما طاب لم م السا مني ونكت وريم 


ہے ۶ 


إن خف ألا لياو موده آو ما مَلَكْتَ يسنك كرك آذ ألا تَعُولُوا €6 [النساء]؛ 
أ لا تجوروا في القسم»ء هكذا قال السلف وجمهور العلماء. وظن 
طائفة من العلماء أن المراد: أن لا تكثر عيالكم. وقالوا: هذا يدل على 
وجوب نفقة الزوجة. وغلط أكثر العلماء من قال ذلك لفظًا ومعنى. أما 
اللفظ: فلأنه يقال: عال يعول إذا جار. وعال يعيل إذا افتقر. وأعال 
يعيل إذا كثر عياله. وهو سبحانه قال: #تعولوأ لم يقل: تعيلوا. وأما 
المعنى: فإن كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسري كما يحصل بالزوجات› 
ومع هذا فقد أباح/ مما ملكت اليمين ما شاء الإنسان بغير عدد؛ لأن 
المملوكات لا يجب لهن قسم» ولا يستحققن على الرجل وطنًا؛ ولهذا 
يملك من لا يحل له وطؤها؛ كأم امرأته وبنتها وأخته وابنته من الرضاعء 
ولو كان عنيئًا أو موليًا لم يجب أن يزال ملكه عنها. والزوجات عليه أن 
يعدل بينهن في القسم» و«خير الصحابة أربعة». فالعدل الذي يطيقه عامة 


كناب الفقه/النكاح 1 
2 ا 


الناس ينتهي إلى الأربعة. وأما رسول الله ييو فإن الله قواه على العدل 
فيما هو أكثر من ذلك على القول المشهور ‏ وهو وجوب القسم عليهء 
وسقوط القسم عنه على القول الآخرء كما أنه لما كان أحق بالمؤمنين من 
ا أحل له التزوج بلا مهر. 34/۳ 2/١‏ 
] قالوا: وإذا كان تحريم جمع العدد إنما حرم لوجوب العدل في 
الق وهذا المعنى منتف في المملوكة؛ فلهذا لم يحرم عليه أن يتسرى 
بأكثر من أربع؛ بخلاف الجمع بين الأختين؛ فإنه إنما كان دفعًا لقطيعة 
الرحم بينهماء وهذا المعنى موجود بين المملوكتين كما يوجد في 
الزوجتين» فإذا جمع بينهما بالتسري حصل بينهما من التغاير ما يحصل إذا 
جمع بينهما في النكاح» فيفضي إلى قطيعة الرحم. ولما كان هذا المعنى 
هو المؤثر في الشرع» جاز له أن يجمع بين المرأتين» إذا كان بينهما 
حرفة جلا تسبي أو تسبي ثلا درم فلار مق أن يجمع بين المرأة 
وابنة زوجهاء كما جمع عبد الله بن جعفر لما مات علي بن أبي طالب بين 
امرأة علي وابنته ./ وهذا يباح عند أكثر العلماء؛ الأئمة الأربعة وغيرهم. 
فإن هاتين المرأتين ‏ وإن كانت إحداهما تحرم على الأخرى ‏ فذاك تحريم 
بالمصاهرة لا بالرحم» والمعنى إنما كان بتحريم قطيعة الرحم» فلم يدخل 
في آية التحريم لا لفظا ولا معنى. وأما إذا كان بينهما رحم غير محرم 
مثل: بنت العم والخال؛ فيجوز الجمع بينهما؛ لكن هل يكره؟ فيه 
ل هما روايتان عن أحمد؛ لأن بينهما رحمًا غير محرم. ۷۱/۳۲ - 
2 الجمع يزول بزوال النكاح» فإذا ماتت إحدى الأربع أو 
الأختين» أو طلقها أو انفسخ نكاحها وانقضت عدتها؛ كان له أن يتزوج 
رابعة» ويتزوج الأخت الأخرى باتفاق العلماء. وإن طلقها طلاقًا رجعيًا 
لم يكن له تزوج الأخرى عند عامة العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد 
روى عبيدة السلماني قال: «لم يتة يتفق أصحاب محمد ية على شيء 
كاتفاقهم على أن الخامسة لا تنكح في عدة الرابعة» ولا تنكح الأخت في 
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دة أنه -وذلك أن ارج ن ل ال رة خان كا مهنا برت 
الآخر؛ لكنها صائرة إلى البينونة» وذلك لا يمنع كونها زوجة» كما لو 
أحالها إلى أجل مثل أن يقول: إن أعطيتني ألما في رأس الحول فأنت 
طالق. فإن هذه صائرة إلى بينونة/ صغرى»ء ومع هذا فهي زوجة باتفاق 
العلماء. وإذا قيل: لا يمكن أن تعطيه العرض المعلق به فيدوم النكاح؟ 
قيل: والرجعية يمكن أن يراجعها فيدوم النكاح. وكذلك لو قال: إن لم 
تلدي في هذا الشهر فأنت طالق. وكانت قد بقيت على واحدة فهاهنا 
هي زوجة لا يزول نكاحها إلا إذا انقضى الشهر ولم تلد» وإن كانت 
صائرة إلى بينونة. وإنما تنازع العلماء: هل يجوز له وطؤها كما تنازعوا 
في وطء الرجعية؟ وأما إذا كان الطلاق بائنًا : فهل يتزوج الخامسة في 
عدة الرابعة؟ والأخت في عدة أختها؟ هذا فيه نزاع مشهور بين السلف 
والخلف. والجواز مذهب مالك والشافعي» والتحريم مذهب أبي حنيفة 
واحمد. (VT _ VT /TY)‏ 
يجب على كل من الزوجين أن يمسك زوجته بمعروف أو 
يسرحها بإحسان""''؛ ولا له أن يعلق ذلك على فعل الزوج الآخر. فإن 
المرأة لها حق على زوجهاء وحقها لا يسقط بظلم أبيها وأخيهاء قال الله 
تعالى: ل د وزد ود رى [الأنعام: 174]» فإذا كان أحدهما يظلم 
زوجته وجب إقامة الحق عليه» ولم يحل للآخر أن يظلم زوجته لكونها 
بننَا للأول. وإذا كان كل منهما يظلم زوجته لأجل ظلم الآخرء فيستحق 
كل منهما العقوبة» وكان لزوجة كل منهما أن تطلب حقها من زوجهاء 
ولو شرط هذا في النكاح لكان هذا شرطًا باطلا من جنس نكاح الشغارء 


)١(‏ سئل: عن قوم يتزوج هذا أخت هذا؛ وهذا أخت هذا أو ابنته» وكلما أنفق 
هذا أنفق هذاء وإذا كسا هذا كسا هذاء وكذلك في جميع الأشياء وفي الإرضاء 
والغضب: إذا رضي هذا رضي هذاء وإذا أغضب هذا أغضب الآخر: فهل 


يحل ذلك؟ 


كتاب الفقه/النكاح مهم 8# 
2 0 و ص ص 0 ص و رر ر يى 2 س ر ا pe Ta‏ 


وهو أن يزوج الرجل أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته» 
فكيف إذا زوجه على أنه إن أنصفها أنصف الآخرء SS‏ 
زوجته؛ فإن هذا محرم بإجماع المسلمين» ومن فعل ذلك استحق العقوبة 
التي تزجره عن مثل ذلك . 07/87 


اكك] الجمع بين هذه المرأة وبين الأخرى هو الجمع بين المرأة وبين خالة 
ا فإن أباها إذا كان أا لهذا الآخر من أمه أو أمه وأبيه؛ كانت/ خالة 
هذا خالة هذا؛ بخلاف ما إذا كان أخاه من أبيه فقطء فإنه لا تكون خالة 
أحدهما خالة الآخر؛ بل تكون عمته. والجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة 
أمهاء أو عمة أبيها أو عمة أمها كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة 
المسلمين» وذلك حرام باتفاقهم. وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح 
الثانية باطلاء لا يحتاج إلى طلاق ولا يجب بعقده مهر ولا ميراث» ولا يحل 
له الدخول بهاء وإن دخل بها فارقها كما تفارق الأجنبية» فإن أراد نكاح 
الثانية فارق الأولى» فإذا انقضت عدتها تزوج الثانية؛ فإن تزوجها في عدة 
طلاق رجعي لم يصح العقد الثاني باتفاق الأئمة. وإن كان الطلاق بائنا لم 
يجز في مذهب أبي حنيفة وأحمدء وجاز في مذهب مالك والشافعي . فإذا 
طلقها طلقة أو طلقتين بلا عوض؛ كان الطلاق رجعيّاء ولم يصح نكاح الثانية 
حتى تنقضي عدة الأولى باتفاق الأئمة. فإن تزوجها لم يجز أن يدخل بهاء 
ا ا ل ل 
عليها حتى تنقضى عدة الأولى المطلقة باتفاق الأئمة. وهل له أن يتزوج هذه 
الموطوءة الجاع الفاسد في عدتها منه؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما: يجوزء 
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي . والثاني : لا يجوز» وهو مذهب مالك». 


وفى مذهب أحمد القولان. 70/859 0/5 
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قا لا يجوز للابن أن يطأها بعد وطء أبيه والحال هذه باتفاق 
المسلمين'''. ومن استحل ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وفي 
«السنن» عن البراء بن عازب قال: رأيت خالي أبا بردة ومعه رايته فقلت: 
إلى أين؟ فقال: «بعثني رسول الله ية إلى رجل تزوج امرأة أبيه» فأمرني 
أن أضرب عنقه وأخمس ماله»» ولا نزاع بين الأئمة أنه لا فرق بين وطئها 
بالنكاح» وبين وطئها بملك اليمين . (VV /Y)‏ 
لا يصح العقد الأول والثاني؛ بل عليها أن تكمل عدة الأول 
ثم تقضي عدة الثاني . ثم بعد انقضاء العدتين تتزوج من شاءت منهما. 
(VA /TY)‏ 
¥] إن صدقها الزوج في كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة"؛ 
فالنكاح باطل وعليه أن يفارقهاء وعليها أن تكمل عدة الأول ثم تعتد من 
وطء الثاني . فإن كانت حاضت الثالثة قبل أن يطأها الثاني» فقد انقضت 


0 0-5 : 


عدة الأول» ثم إذا فارقها الثاني اعتدت له ثلاث حيض» ثم تزوج من 
شاءت بنکاح جديد» وولده ولد حلال يلحقه نسبه» وإن كان قد ولد بوطء 
فی عقد فاسد ل" يعلم فساده. )۷4/۳۲( 


)١(‏ سئل: عن رجل اشترى جارية ووطئها ثم ملكها لولده» فهل يجوز لولده 
وطؤها؟ 

(۲) سئل: عن رجل طلق امرأته وهي مرضعة لولده» فلبثت مطلقة ثمانية أشهر ثم 
تزوجت برجل آخرء فلبثت معه دورة شهر ثم طلقهاء فلبثت مطلقة ثلاثة أشهر 
ولم تحض؛ لا في الثمانية الأولى» ولا في مدة عصمتها مع الرجل الثاني» ولا 
في الثلاثة الأشهر الأخيرةء ثم تزوج بها المطلق الأول أبو الولدء فهل يصح 
هذان العقدان؟ أو أحدهما؟ 

(۳( سئل: عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنين رزق منها ولدًا له من العمر 
سنتان» وذكرت أنها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين وصدقها الزوج» وكان 
قد طلقها ثانيًا على هذا العقد المذكورء فهل يجوز الطلاق على هذا العقد 
المفسوخ؟ 


ييا تفارق هذا الثاني''' وتتم عدة الأول بحيضتين» ثم بعد ذلك تعتد من 
وطء الثاني بثلاث حيضات. ثم بعد ذلك يتزوجها بعقد جديد. 00/7 
إذا طلقها"'"' قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند 
الأئمة الأربعة» لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بهاء فإذا طلقها 
قبل الدخول لم تحل للأول. ١/6‏ 
إذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجًا 
غيره بالكتاب والسّنّة وإجماع الأمة» ولم يقل أحد من علماء المسلمين 
إنها تباح بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون زوج ثان» ومن نقل هذا عن 
أحد منهم فقد كذب. ومن قال ذلك أو استحل وطأها بعد وقوع الطلاق 
الثلاث بدون نكاح زوج ثان؛ فإن كان جاهلًا يعذر بجهله: مثل أن يكون 
نشأ بمكان قوم لا يعرفون فيه شرائع الإسلام» أو يكون حديث عهد 
بالإسلام أو نحو ذلك؛ فإنه يُعرّف دين الإسلام» فإن أصر على القول 
بأنها تباح بعد وقوع الثلاث بدون نكاح ثان» أو على استحلال هذا 
الفعل: فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» كأمثاله من/ المرتدين الذين 
يجحدون وجوب الواجبات وتحريم المحرمات وحل المباحات» التي علم 
أنها من دين الإسلام» وثبت ذلك بنقل الأمة المتواتر عن نبيّها ‏ عليه 
أفضل الصلاة والسلام -» وظهر ذلك بين الخاص والعام. )85-48١/95(‏ 


ِلِق] النصارى يحرمون النكاح على بعضهم» ومن أباحوا له النكاح لم 
يبيحوا له الطلاق» واليهود يبيحون الطلاق؛ لكن إذا تزوجت المطلقة بغير 
زوجها حرمت عليه عندهم» والنصارى لا طلاق عندهم» واليهود لا مراجعة 
بعد أن تتزوج غيره عندهم» والله تعالى أباح للمؤمنين هذا وهذا. ‏ (150/80) 
]ما كان مباحًا للحاجة قدر بقدر الحاجة. والثلاث هي مقدار ما أبيح 


)١(‏ سئل: عن امرأة بانت فتزوجت بعد شهر ونصف بحيضة واحدة؟ 
(0) «ثلاتا»» كما في السؤال. 
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للحاجة؛ كما قال النبي بي : «لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
ليال» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». وكما 
قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تحد على ميت فوق ثلاث». 
إلا على زوجء / فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا»» وكما رخص للمهاجر أن 
يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا . (۳۲/ 41-۹۰( 


لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه رخص في نكاح التحليل؛ 
ولكن تنازعوا في نكاح المتعة» فإن نكاح المتعة خير من نكاح التحليل 
من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه كان مباحًا في أول الإسلام بخلاف التحليل. 
الثانى: أنه رخص فيه ابن عباس وطائفة من السلف؛ بخلاف التحليل» 
اه ررض :نيه اعد م الا اق ا ا لغيه فى 
المرأة وللمرأة رغبة فيه إلى أجل؛ بخلاف المحلل فإن المرأة ليس لها 
رغبة فيه بحال» وهو ليس له رغبة فيها؛ بل فى أخذ ما يعطاهء وإن كان 
له رغبة فهي من رغبته في الوطء؛ ااا اوح من لسر 
الزاني؛ لهذا قال ابن عمر: «لا E‏ وإن مكثا عشرين سنة». 
إذ الله علم من قلبه أنه يريد أن يحلها له» ولهذا تعدم فيه خصائص 
النكاح» فإن النكاح المعروف كما قال تعالى: ومن مَابَيِ اَن لق لكر 
CER EO‏ ولف 4 زلور 111 
والتحليل فيه البغضة والنفرة» ولهذا لا يظهره أصحابه؛ بل يكتمونه كما 
يكتم السفاح. ومن شعائر النكاح إعلانه كما قال النبي كَل : «أعلنوا 
النكاح واضربوا عليه بالدف». ولهذا يكفي في إعلانه الشهادة عليه عند 
طائفة من العلماءء وطائفة أخرى توجب الإشهاد والإعلان» فإذا تواصوا 
بكتمانه بطل. ومن ذلك الوليمة عليه والنقار والطيب والشراب» ونحو 
ذلك مما جرت به عادات الناس في النكاح. وأما التحليل؛ فإنه لا يفعل 
فيه شيء من هذا؛ لأن أهله لم يريدوا أن يكون المحلل زوج المرأةء ولا 
أن تكون المرأة امرأته؛ وإنما المقصود استعارته لينزو عليهاء كما جاء في 


كتاب الفقه/النكاح ١‏ 
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الحديث المرفوع تسميته بالتيس المستعار؛ ولهذا شبه بحمار العشريين 
الذي يكترى للتقفيز على الإناث؛ ولهذا لا تبقى المرأة مع زوجها بعد 
التحليل كما كانت قبله؛ بل يحصل بينهما نوع من النفرة. ولهذا لما لم 
يكن في التحليل مقصود صحيح يأمر به الشارع؛ صار الشيطان يشبه به 
أشياء مخالفة للإجماع» فصار طائفة من عامة الناس يظنون أن ولادتها 
لذكر يحلهاء أو أن وطأها بالرّجل على قدمها أو رأسها أو فوق سقف أو 
سلم هي تحته؛ يحلها. ومنهم من يظن أنهما إذا التقيا بعرفات كما التقى 
آدم وامرأته أحلها ذلك. ومنهن من إذا تزوجت بالمحلل به لم تمكنه من 
نفسها؛ بل تمكنه من أمة لها. ومنهن من تعطيه شيئًا وتوصيه بأن يقر 
بوطئها. ومنهم من يحلل الأم وبنتها . (0م/مة ‏ €( 

اكق] بكل حال فالصحابة أفضل هذه الأمة وبعدهم التابعون» كما ثبت 
في «الصحيح» عن النبي بي أنه قال: «خير القرون القرن الذي بعثت 
فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» فنكاح تنازع السلف في جوازه 
أقرب من نكاح أجمع السلف على تحريمه. وإذا تنازع فيه الخلف. فإن 
أولئك أعظم علمًا وديئّاء وما أجمعوا على تعظيم تحريمه» كان أمره أحق 
مما اتفقوا على تحريمهء وإن اشتبه تحريمه على من بعدهم . )47/۳۲( 

و لا يحل للزوج أن وجه إذا طلقها اا ع هرر اللا 
فإن مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه: أن نكاح هذه صحيحء وإن 
كان قبل البلوغ. ومذهب مالك وأحمد في المشهور أن الطلاق يقع في 
النكاح الفاسد المختلف فيه. ومثل هذه المسائل يقبح» فإنها/ من أهل 


)١(‏ سثل: عن رجل تزوج بيتيمة وشهدت أمها ببلوغهاء فمكثت في صحبته أربع 
سنين ثم بانت منه بالثلاث» ثم شهدت أخواتها ونساء أخر: أنها ما بلغت إلا 
بعد دخول الزوج بها بتسعة أيام» وشهدت أمها بهذه الصورة؛ والأم ماتت 
والزوج يريد المراجعة؟ 
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ا 79ب صي ي ي 
البغي» فإنهم لا يتكلمون في صحة النكاح حين كان يطؤها ويستمتع بهاء 
حتى إذا طلقت ثلاثا أخذوا يسعون فيما يبطل النكاح» حتى لا يقال: إن 
الطلاق وقع. وهذا من المضادة لله في أمرهء فإنه حين كان الوطء حرامًا لم 
يتحر ولم يسأل» فلما حرمه الله أخذ يسأل عما يباح به الوطء» ومثل هذا 
يقع في المحرم بإجماع المسلمين» وهو فاسق؛ لأن مثل هذه المرأة: إما أن 
يكون نكاحها الأول صحيحًاء وإما ألا يكون. فإن كان صحيحًا : فالطلاق 
الثلاث واقع» والوطء قبل نكاح زوج غيره حرام. وإن كان النكاح الأول 
باطلا: كان الوطء فيه حرامّاء وهذا الزوج لم يتب من ذلك الوطءء وإنما 
سأل حين طلق؛ لئلا يقع به الطلاق» فكان سؤالهم عما به يحرم الوطء 
الأول لأجل استحلال الوطء الثاني . وهذه المضادة لله ورسوله» والسعي في 
الأرض بالفساد. فإن كان هذا الرجل طلقها ثلاثًا فليتق الله وليجتنبها 
د فإنه من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. (95/لاة - (4A‏ 


يكم لا يجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته”''؛ بل يلحق به 
اا ويس فيه ال و حف الالعضان: الح اي بويلق 
الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته. وإذا تبين أن المزوج 
ليس له ولاية بحالء ففارقها الزوج حين علم فطلقها ثلاثا؛ لم يقع طلاق 
والحال هذه. وله أن يتزوجها من غير أن تنكح زوجًا غيره. )44/۳۲( 


ل إن كان قد طلقها ثلاثا فقد وقع به الطلاق”"» وليس لأحد بعد 


)١(‏ سثل: عن رجل تزوج امرأة بولاية أجنبي ووليها في مسافة دون القصر› معتقدًا 
أن الأجنبي حاكم» ودخل بها واستولدها ثم طلقها ثلاثاء ثم أراد/ ردها قبل أن 
تنكح زوجًا غيره: فهل له ذلك؛ لبطلان النكاح الأول بغير إسقاط الحد 
ووجوب المهرء ويلحق النسب» ويحصل به الإحصان؟ 

0 : عمن تزوج امرأة من سنتين ثم طلقها ثلاناء وكان ولي نكاحها فاسمًا : فهل 
يصح عقد الفاسق؛ بحيث إذا طلقت ثلاثًا لا تحل له إلا بعد نكاح غيره؟ أو لا 
يصح عقده» فله أن يتزوجها بعقد جديد وولي مرشد من غير أن ينكحها غيره؟ 


كتاب كتاب الفقه/الفكاج اا ا ا ا ا ا ااا سم أ 6 
١1١١‏ اس 


الطلاق الثلاث أن ينظر في الولي: هل كان عدلا أو فاسقًا؛ ليجعل فسق 
الولي ذريعة إلى عدم وقوع الطلاق؛ فإن أكثر/ الفقهاء يصححون ولاية 
الفاسق» وأكثرهم يوقعون الطلاق في مثل هذا النكاح؛ بل وفي غيره من 
الأنكحة الفاسدة. مم ۱۰۰-44( 

:] إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود وكتما النكاح: فهذا نكاح باطل 
باتفاق الأئمة؛ بل الذي عليه العلماء أنه «لا نكاح إلا بولي»» «وأيما امرأة 
تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل». 
وكلا هذين اللفظين مأثور فى «السنن» عن النبى كَللِ. وقال غير واحد من 
السلف: «لا نكاح إلا ا وهذا 55 ام حنيفة والشافعي 
وأحمد. ومالك يوجب إعلان النكاح. ونكاح السر: هو من جنس نكاح 
القاناء قال الله تخالن ٠‏ عمقي عر فحت ولا مخت أحدان» 
[النساء: .]۲١‏ فنكاح السر من جنس ذوات الأخدان» وقال تعالى: 
0 27 من [النور: ۳۲]. وقال تعالى: ولا تُتكحوا/ الْمَتْرِكِينَ 

موأ [البقرة: .]١‏ فخاطب الرجال بتزويج النساء. ولهذا قال من 
ل إن المرأة لا تنكح نفسهاء ٠‏ وإن البغي هي التي تنكح 
نفسها. لكن إن اعتقد هذا نكاحًا جائرًا كان الوطء فيه وطء شبهة» يلحق 
الولد فيه ويرث أباه. وأما العقوبة فإنهما يستحقان العقوبة على مثل هذا 
العقد. TY)‏ / 1° شي 6 


55 ] إذا ا بالثاني قبل أن توفي عدة الأول" » وقد فارقها الأول: 


)0010( سئل: عن رجل تزوج «مصافحة»» وقعدت معه أيامًا فطلع لها زوج آخر٬‏ 
فقالت: ما أريد إلا الزوج الثاني» فطلقها الأول ورسم للزوجة أن توفي عدته 
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هي ؟1١1‏ ف صصص کڪ 
فاسد تستحق العقوبة: هي وهو ومن زوجها؛ بل عليها أن تتم عدة الأول. ثم 
إن كان الثانى قد وطئها اعتدت له عدة أخرى» فإذا انقضت العدتان تزوجت 
حينئذ بمن شاءت» بالأول أو بالثانى أو غيرهما. /Y)‏ 1۰۳( 


ِييل] إن كان تزوجها نكاحًا شرعيًا"'': إما على قول أبي حنيفة بصحة 
نكاح الحر بالأمة» وإما على قول مالك والشافعي وأحمد: بأن يكون 
عادمًا للطول خائمًا من العنت: فتكاحه لا يبطل بعتقها؛ بل هى زوجته بعد 
العتق؛ لكن عند أبي حنيفة في رواية: لها الفسخ. فلها أن تفسخ النكاح. 
فإذا فضت علته تزوجت بغيره إن شاءت. وعند مالك والشافعى وحمل 
في المشهور عنه: لا خيار لها؛ بل هي زوجته» ومتى تزوجت قبل أن 
يفسخ النكاح: فنكاحها باطل باتفاق الأئمة. وأما إن كان نكاحها الأول 
فاسدًا فإنه يفرق بينهماء وتتزوج من شاءت بعد انقضاء العدة. )٠١4/85(‏ 
دل] إن كان المقر فاسمًا أو مجهولا”"' لم يقبل قوله في إسقاط العدة 
ال نبوا ی ان ولس هدا إقوارًا مخضا على سه حت ا فن 
الفاسق؛ بل فيه حق لله ؛ إذ في العدة حق الله وحىقى للزوج. وأما إذا کان 
عدلا غير متهم: مثل أن يكون غائبّاء فلما حضر أخبرها أنه طلق من مدة 
كذا وكذاء فهل تعتد من حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بينة؟ أو من 
حين الطلاق كما لو قامت به بينة؟ فيه خلاف مشهور عن أحمد وغيره» 
والمشهور عنه هو الثانى . )۱۰0/۳۲( 


)١(‏ سئل: عن أمة متزوجة وسافر زوجهاء وباعها سيدها وشرط أن لها زوجاء 
فقعدت عند الذي اشتراها أيامّاء فأدركه الموت فأعتقهاء فتزوجت ولم يعلم أن 
لها زوججاء فلما جاء زوجها الأول من السفر أعطى سيدها الذي باعها الكتاب 
لزوجها الذي جاء من السفرء والكتاب بعقد صحيح شرعي : فهل يصح العقد 
بکتاب الأول أو الثاني؟ 

(۲) سئل: عن رجل أقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تزيد على المدة 
الشرعية» فهل يجوز لهم تزويجها له الآن؟ 


كتاب الفقه /النكاح K7‏ 


لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين'''. وكذلك لا يستقر عليه 
المهر باتفاق المسلمين؛ لكن للعلماء فى العقد قولان: أصحهما: أن 
الد اقب الاك ا وها و ج ر 
بينهماء ولا مهر عليه ولا نصف مهر ولا متعة؛ كسائر العقود الفاسدة إذا 
عضت الفرقة ليها قر اخرلا لعن يني :ان رن بينهها شام يرق 
فساد العقد؛ لقطع النزاع. والقول الثاني: أن العقد صحيح» ثم لا يحل 
له الوطء حتى تضع؛ كقول أبي حنيفة. وقيل: يجوز له الوطء قبل 
الوضع؛ كقول الشافعي. فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل الدخول فعليه 
نصف المهر؛ لكن هذا النزاع إذا كانت حاملا من وطء شبهة» أو سيد أو 
زوج؛ فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين؛ ولا مهر عليه إذا فارق قبل 
الدخول. وأما الحامل من الزنا فلا كلام في صحة نكاحهاء والنزاع فيما 
إذا كان نكحها طائعًا. وأما إذا نكحها مكرمّاء فالنكاح باطل في مذهب 
الشافعي 1/۳( 

35 له أن يتزوج”"'؛ لکن ينكح نكاحًا مطلمًا لا يشترط فيه توقيتًاء 
نه كزان ند o E‏ لاني . وإن نوى طلاقها حتمًا عند 
انقضاء سفره كره في مثل ذلك». وفي صحة النكاح نزاعء ولو نوى أنه إذا 
سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها؛ جاز ذلك. فأما أن يشترط التوقيت 
فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه» وإن 
كان طائفة يرخصون فيه: إما مطلقاء وإما للمضطرء. كما قد كان ذلك فى 
صدر الإسلام. فالصواب: أن ذلك منسوخ كما ثبت في «الصحيح» : أن 


)١(‏ سثل: عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولا أصابهاء فولدت بعد شهرين: 
فهل يصح النكاح؟ وهل يلزمه الصداق أم لا؟ 

(۲) وسئل: عن رجل «ركاض» يسير في البلاد في كل مدينة شهدا أ شهرين» 
ويعزل عنها ويخاف أن يقع في المعصية: فهل له أن يتزوج في مدة إقامته/ في 
تلك البلدة» وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها أو لا؟ وهل يصح النكاح آم لا؟ 
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الي 00 «إن الله قد حرم 
المتعة ا يوم القيامة». ا 


ون أما العزل فقد حرمه طائفة من العلماء؛ لكن مذهب الأئمة 
الأريعة أنه يجوز بإذن المرأة. )1۰۸/۲( 
135 هذا قول باطل''' مخالف لأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم 
داك امه فإن النبي ية قال للمطلقة ثلاثا: «لا؛ حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتك». وهذا نص فى أنه لا بد من العسيلة. وهذا لا 
يكون بالدبر» ولا يعرف في هذا خلاف . وأما ما يذكر عن بعض المالكية 
- وهم يطعنون في أن يكون هذا قولا - وما يذكر عن سعيد بن المسيب 
من عدم اشتراط الوطء؛ فذاك لم يذكر فيه وطء الدبرء وهو قول شاذ 
صحت السنة بخلافه» وانعقد الإجماع قبله وبعده. )4/۳۲( 


ديلا نكاح الزانية حرام حتى تتوب» سواء كان زنى بها هو أو غيره. 
هذا هو الصواب بلا ريب» وهو مذهب طائفة من السلف والخلف - 
ل ا والخلف إلى جوازه» 
وهو قول الثلاثة؛ لكن مالك يشترط الاستبراء» وأبو حنيفة يجوز العقد 
قبل الاستبراء إذا كانت حاملًا ؛ کی اذا كانت حاملا لا يجوز وطؤها 
حتى تضع. والشافعي يبيح العقد والوطء مطلمًا؛ لأن ماء الزاني غير 
محترم» وحكمه لا يلحقه نسبه. هذا مأخذه. وأبو حنيفة يفرق بين الحامل 
وغير الحامل؛ فإن الحامل إذا وطئها استلحق ولدًا ليس منه قطعًا؛ بخلاف 
غير الحامل. ومالك وأحمد يشترطان الاستبراء» وهو الصواب؛ لكن 
مالك وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة» والرواية الأخرى عن 
أحمد هي التي عليها كثير من أصحابه؛ كالقاضي أبن يعلى وأتباعه: أنه 


)١(‏ سئل عمن قال: إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل في الدبر تحل لزوجهاء هل 


كناب الفقه/النكاح 0 


لا بد من ثلاث حيض» والصحيح: أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط؛ فإن 
هذه ليست زوجة يجب عليها عدة» وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق 
ولدها سيدهاء وتلك لا يجب عليها إلا الاستبراء» فهذه أولى. وإن قدر 
أنها حرة ‏ كالتي أعتقت بعد وطء سيدها وأريد تزويجها إما من المعتق 
وإما من غيره ‏ فإن هذه عليها استبراء عند الجمهور ولا عدة عليها. وهذه 
الزانية ليست كالموطوءة بشبهة التي يلحق ولدها بالواطئ؛ مع أن في 
إيجاب TS‏ (۲/ 14 _ 11°( 
¥ المهاجرة من دار الكفر كالممتحنة التي أنزل الله فيها: ييا 
ان al‏ ٳڏا جا ڪم الْمُؤْمِتُ مهدجت اتو الآية [المفتحتة: 1]. قد 
ذكرنا في غير هذا الموضع الحديث المأثور فيهاء وأن ذلك كان يكون بعد 
استبرائها بحيضة مع أنها كانت مزوجة؛ لكن حصلت الفرقة بإسلامها 
واختيارها فراقه؛ لا بطلاق منهء وكذلك قوله: اولصت من ليسا إل ما 
ECR TOY‏ الب أ ادف يعد 
الاير اء وال لسن ا اي ا وق ل قن 
يسمى ذلك عدة. 111/۳( 
لخ ] القران والسئة والاغتار يدل على أن الطلاق لا يكون إلا رجا 
E E E E‏ )11۲/۳۲( 
كيل] نكاح الزانية : وفيه مسألتان: إحداهما: في استبرائها وهو عدتهاء 
وقد تقدم قول من قال: لا حرمة لماء الزاني. يقال له: الاستبراء لم يكن 
لحرمة ماء الأول؛ بل لحرمة ماء الثاني» فإن الإنسان ليس له أن يستلحق 
ولا ليس منه» وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزاني. وأيضًا 
ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة/ فراشًا قولان لأهل العلم. 
والنبي ية قال: «الولد للفراش» وللعاهر الحجرا» فجعل الولد للفراش؛ 
دون العاهر. فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث» وعمر [ألحق] 
أولادًا ولدوا في الجاهلية بآبائهم . )1/1 (IY‏ 
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١‏ تتوب» وهذا هو الذي دل عليه الكتاب 
والشيّة والاعتبار, والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى : « لزان لا يكم إلا 

َانيَةٌ أو مقركة وة ا يتما إل ر زان أو ا وحرم ذلك عل الْمَؤْمِنِينَ ( 4O‏ 
[النور] . وفي «السنن» حديث أبي مرثد الغنوي في عناق. والذين لم يعملوا 
بهذه الآية ذكروا لها تأويلًا ونسًا . أما التأويل: فقالوا: المراد بالنكاح 
الوطءء وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل . أما أولا: فليس فى القرآن لفظ 
نكاح إلا ولا بد أن يراد به العقد. aS‏ برام سا 
مجرد الوطء؛ فهذا لا يوجد فى كتاب الله قط . وثانيها: أن سبب نزول الاية 
إنما هو استفتاء النبي ية في التزوج بزانية» فكيف يكون سبب النزول خارجًا 
من اللفظ . الثالث: أن قول القائل: الزانى لا يطأ إلا زانية» أو الزانية لا 
بوه لتق عقر لقنم ككل الذيا كن ماكر زع لماكو لاباكنه لذ 
آكل» والزوج لا يتزوج إلا بزوجة» والزوجة لا يتزوجها إلا زوج؛ وهذا كلام 
ينزه عنه كلام الله . الرابع: أن الزاني قد يستكره امرأة فيطؤها فيكون زانيّاء 
ولا تكون زانية» وكذلك المرأة قد تزني بنائم ومكره على أحد القولين ولا 
يكون زانيًا . الخامس: أن تحريم الزنا قد علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة. 
وتحريمه أشهر من أن تنزل هذه الآية بتحريمه . السادس: قال: جلا ينها إلا 
ران أو مرل [النور: *]. فلو أريد الوطء لم يكن حاجة إلى ذكر المشرك فإنه 
زان» وكذلك المشركة إذا زنى بها رجل فهي زانية فلا حاجة إلى التقسيم . 
السابع: أنه قد قال قبل ذلك : : 9# ألرانية الزن فاجلدوا | کی وید تنا يانه ج 
[النور: اا ل ۳ 1€( 


XKUOS 


أما النسخ: فقال سعيد بن المسيب وطائفة: نسخها قوله: 
انحو الأيئ يكر [النور: ۳۲]. ولما علم أهل هذا القول أن دعوى 
aS‏ لح حارام يود اننا جه امقر لمر 
بها أحد؛ قالوا: هي منسوخة بالإجماع» كما زعم ذلك أبو علي الجبائي 

ه. أما/ على قول من یری من هؤلاء أن الإجماع ي ينسخ النصوص» 


كما يذكر ذلك عن عيسى بن أبان وغيره» وهو قول في غاية الفساد 
مضمونه: أن الأمة يجوز لها تبديل دينها بعد نبيّهاء وأن ذلك جائز لهم 
كما تقول النصارى: أبيح لعلمائهم أن ينسخوا من شريعة المسيح ما 
يرونه» وليس هذا من أقوال المسلمين. وممن يظن الإجماع من يقول: 
الإجماع دل على نص ناسخ لم يبلغناء (ولا حديث إجماع)“ في خلاف 
هذه الآية. وكل من عارض نصًا بإجماع» وادعى نسخه من غير نص 
يعارض ذلك النص» فإنه مخطئ في ذلك كما قد بسط الكلام على هذا 
فى اموضع اخري ونون 01 التصومي تم يتسخ مها الي إلا بلص كان 
محفوظ عند الأمة. وعلمها بالناسخ الذي العمل به أهم عندها من علمها 
بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به» وحفظ الله النصوص الناسخة أولى من 
حفظه المنسوخة. وقول من قال: هي منسوخة بقوله: «وأنكحوا الأ 
4 [النور: 7]. في غاية الضعف؛ فإن كونها زانية وصف عارض لها 
يوجب تحريمًا عارضًا: مثل كونها محرمة ومعتدة ومنكوحة للغير؛ ونحو 
ذلك مما يوجب التحريم إلى غاية» ولو قدر أنها محرمة على التأبيد؛ 
لكانت كالوثنية» ومعلوم أن هذه الآية لم تتعرض للصفات التي بها تحرم 
المرأة مطلقًا أو مؤقتًا؛ وإنما أمر بإنكاح الأيامى من حيث الجملة» 

أمر بإنكاحهن بالشروط التي بينهاء وكما أنها لا تنكح في العدة 
والإحرام؛ لا تنكح حتى تتوب./ وقد احتجوا بالحديث الذي فيه: إن 
امرأتي لا ترد يد لامس. فقال: «طلقها». فقال: إني أحبها. قال: 
افاستمتع بها» الحديث. رواه النسائي. وقد ضعفه أحمد وغيره فلا تقوم 
به حجة في معارضة الكتاب والسَنّةء ولو صح لم يكن صريحًا؛ فإن من 
الناس من يؤول «اللامس» بطالب المال؛ لكنه ضعيف. لكن لفظ 
«اللامس» قد يراد به من مسها بيده وإن لم يطأهاء فإن من النساء من 


. كذا في الأصل. ولعل صوابه: «ولا حديث أو إجماع»‎ )١( 
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يكون فيها تبرج» وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه. ولا 
تمكنه من وطئها. ومثل هذه نكاحها مكروه؛ ولهذا أمره بفراقها ولم 
يوجب ذلك عليه؛ لما ذكر أنه يحبهاء فإن هذه لم تزن ولكنها مذنبة 
ببعض المقدمات؛ ولهذا قال: «لا ترد يل لامس». فجعل اللمس باليد 
فقط . ولفظ «اللمس والملامسة» إذا عني بهما الجماع لا يخص باليد؛ بل 
إذا قرن باليد فهو كقوله تعالى: ولو برلا عَلَيِكَ كنبا فى فرطاس فلمسوه 
بأد > [الأنعام: ۷]. وأيضًا فالتي تزني بعد النكاح ليست كالتي تتزوج 
وهي زانية؛ فإن دوام النكاح أقوى من ابتدائه. والإحرام أو العدة يمنع 
الابتداء دون الدوام» فلو قدر أنه قام دليل شرعي على أن الزانية بعد 
العقد لا يجب فراقها» لكان الزنا كالعدة تمنع الابتداء دون الدوام» جمعًا 
بين الدلملين. (؟م/ )١١_- ١١:‏ 


إن قيل: ما معنى قوله: لا يَكِحهاً إلا ران أو مشر [النور: 1 
قيل: المتزوج بها إن كان مسلمًا فهو زان» وإن لم يكن مسلمًا فهو كافر. فإن 
كان مؤمتا بما جاء به الرسول من تحريم هذا وفعله فهو زان؛ وإن لم يكن 
مؤمنا بما جاء به الرسول فهو مشركء كما كانوا عليه في الجاهلية كانوا 
يتزوجون/ البغايا. يقول: فإن تزوجتم بهن كما كنتم تفعلون من غير اعتقاد 
تحريم ذلك» فأنتم مشركون» وإن اعتقدتم التحريم فأنتم زناة؛ لأن هذه تمكن 
من نفسها غير الزوج من وطئهاء فيبقى الزوج يطؤها كما يطؤها أولئك» وكل 
امرأة اشترك في وطئها رجلان فهي زانية؛ فإن الفروج لا تحتمل الاشتراك؛ 
بل لا تكون الزوجة إلا محصنة. ولهذا لما كان المتزوج بالزانية زانيًا كان 
مذمومًا عند الناس» وهو مذموم أعظم مما يذم الذي يزني بنساء الناس» 
ولهذا يقول في الشتمة: سبه بالزاي والقاف؛ أي: قال: يا زوج القحبة» فهذا 
أعظم ما يتشاتم به الناس؛ لما قد استقر عند المسلمين من قبح ذلك» فكيف 
يكون مباححا. ولهذا كان قذف المرأة طعئا في زوجهاء فلو كان يجوز له 
التزوج ببغي لم يكن ذلك طعنا في الزوج. ولهذا قال من قال من السلف: «ما 


كتاب الفقه /النكاح E‏ 
ص ۹ ي س ي ی۱۹۹ ا 


بغت امرأة نبي قط». فالله تعالى أباح للأنبياء أن يتزوجوا كافرة» ولم يبح 
تزوج البغي؛ لأن هذه تفسد مقصود النكاح بخلاف الكافرة؛ ولهذا أباح الله 
للرجل أن يلاعن مكان أربعة شهداء إذا زنت امرأته» وأسقط عنه الحد بلعانه؛ 
لما في ذلك من الضرر عليه. وفى الحديث : «لا يدخل الجنة ديوث». والذي 
يتزوج ببغي هو ديوث». وهذا مما فطر الله على ذمه وعيبه بذلك جميع عباده 
المؤمنينء ا Rs‏ و 
ذلك؟! وهذا لا يجوز أن ياتي به نبي من الآنبياء فضلا عن أفضل الشرائع ؛ 
بل يجب أن تنزه الشريعة عن مثل هذا القول» الذي إذا تصوره المؤمن 
ولوازمه استعظم أن يضاف مثل هذا إلى الشريعة» ورأى أن تنزيهها عنه أعظم 
من تنزيه عائشة عما قاله أهل الإفك» وقد أمر الله المؤمنين أن يقولوا: 
تك هنا هدا بهن عَظيم )€ [النور] . 1۸-11/79( 

را النبي بي إنما لم يفارق عائشة لأنه لم يصدق ما قيل أولاء ولما 
حصل له الشك استشار علا وزيد , ا ا 
فيهء كما كان النساء أحيانا يؤذينه حتى يهجرهن» فليس ذنوب المرأة 
طعنًا؛ بخلاف بغائها فإنه طعن فيه عند الناس قاطبة» ليس أحد يدفع الذم 
عمن تزوج بمن يعلم أنها بغية مقيمة على البغاء» ولهذا توسل المنافقون 
إلى الطعن حتى أنزل الله براءتها من السماء» وقد كان سعد بن معاذ لما 
قال النبى عد : امن يعدرني من رجل بلغتی أذاة: في أهلي: والله ها لو 
على أهلي إلا خيرًاء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرًا» فقام 
سعد بن معاذ ‏ الذي اهتز لموته عرش الرحمن - فقال: أنا أعذرك منه: 
إن كان من إخواننا من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من/ إخواننا الخزرج 
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أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فأخذت سعد بن عبادة غيرة. قالت عائشة: وكان 
قبل دلت ترا فالا ولک اديه حه أن ابن ای کان كس اقرع 
[فقال]: كذبت لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن 
حضير: فقال: كذبت لعمر الله لنقتلنه؛ فإنك منافق تجادل عن المنافقين. 
وثار الحيان حتى نزل رسول الله يَكلُ. فجعل يسكنهم. فلولا أن ما قيل 
في عائشة طعن في النبي بي لم يطلب المؤمنون قتل من تكلم بذلك من 
الأوس والخزرج لقذفه لامرأته. ولهذا كان من قذف أم النبي يله يقتل؛ 
لأنه قدح في نسبه. وكذلك من قذف نساءه يقتل؛ لأنه قدح في دينه؛ 
وإنما لم يقتلهم النبي ييه لأنهم تكلموا بذلك قبل أن يعلم براءتهاء وأنها 

من أمهات المؤمنين اللاتي لم يفارقهن عليه إذ كان يمكن أن يطلقها 
فتخرج بذلك من هذه الأمومة في أظهر قولي العلماء؛ فإن فيمن طلقها 
النبي يي ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: أحدها: أنها ليست من 
أمهات المؤمنين. والثاني: أنها من أمهات المؤمنين. والثالث: يفرق بين 
المدخول بها وغير المدخول بها. والأول أصح؛ لأن النبي بيه لما خيّر 
تساه بين الإمساك :والقراق يوكان" التتقصضود لمن فارقها أن عروجها 
غيره . AFD‏ كاده 


33 إن قيل: فقد قال: «آلرانٍ لا يكح إلا رانيد أو مُقركة4 [النور: Y[؟‏ 
قز ها يدن ها اا ی الذي ل يقي ألا و و ومع لط كنا 
هو إحدى الروايتين عن أحمدء فإنه إذا كان يطأ هذه وهذه وهذه كما كان؛ 
كان وطؤه لهذه من جنس وطئه لغيرها من الزواني . وقد قال الشعبي: « 
زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها». وأيضًاء فإنه إذا كان يزني بنساء 
الناس» كان هذا مما يدعو المرأة إلى أن تمكن منها غيره» كما هو الواقع 


)١(‏ بياض بالأصلين. (ق) 
)١(‏ كذا في الأصل والسياق يقتضي حذف الواو. 


كتاب الفقه/النكاح كتاب‌الفقه/التكاج سسسب و( 7# 
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كثيرّاء فلم أر من يزني بنساء الناس أو ذكران» إلا يحمل امرأته على أن 
تزنى بغيره مقابلة على ذلك ومغايظة. وأيضًاء فإذا كان عادته الزنا استغنى 
بالبغاياء فلم يكف امرأته في الإعفاف فتحتاج إلى الزنا/ . وأيضًا فإذا زنى 
بنساء الناس طلب الناس أن يزنوا بنسائه» كما هو الواقع. فامرأة الزاني 
تصير زانية من وجوه كثيرة» وإن استحلت ما حرمه الله كانت مشركة» وإن 
لم تزن بفرجها زنت بعينها وغير ذلك» فلا يكاد يعرف في نساء الرجال 
الزناة المصرين على الزنا الذين لم يتوبوا منه امرأة سليمة سلامة تامة» وطبع 
المرأة يدعو إلى الرجال الأجانب إذا رأت زوجها يذهب إلى النساء 
الأجانب» وقد جاء في الحديث: «بروا آباءكم تبركم أبناؤكم» وعفوا تعف 
نساؤكم». فقوله: الزن لا کح ل رَانيَة» [النور: ۳]. إما أن يراد أن نفس 
نكاحه ووطئه لها زاء أو أن ذلك يفضى إلى زناها. وأما الزانية: فنفس 
وطئها مع إصرارها على الزنا زنا. ۰ )11-۱۰/۳1( 
|30 


ن و اوس 


قوله: إا ابوه أجورهن صان عير سوحن ولا مُتَذِى 
أَحْدَانِ 6 [المائدة: .]٠١‏ والمسافح الزاني الذي يسفح ماءه مع هذه وهذه./ 
وكذلك المسافحة والمتخذة الخدن؛ الذي تكون له صديقة يزنى بها دون 
غر تقرط فالخل أن يكون الرجل غير مسافح Ns‏ فإذا 
كانت المرأة بغيًا يا وتسافح هذا وهذا لم ي يكن زوجها محصتا لها عن غيره؛ 
إذ لو كان محصتا لها كانت محصنة» وإذا كانت مسافحة لم تكن محصنة. 
والله إنما أباح النكاح إذا كان الرجال محصنين غير مسافحين» وإذا شرط 
ا ا ا ل ل كاد ابل واب وقال 
أهل اللغة: 0 الزنا. قال ابن قتيبة: «تُحْصِنِينَ4؛ أي: متزوجين 
غَيْرَ مُسَفِِينَ» قال: وأصله من سفحت القربة إذا صببتها. فسمى الزنا 
سفاحًا؛ لأنه يصب النطفة وتصب المرأة النطفة. وقال ابن فارس: 
السفاح: صب الماء بلا عقد ولا نكاح» فهي التي تسفح ماءها. وقال 
الزجاج: تُحْصِنِينَ4؛ أي: عاقدين التزوج. وقال غيرهما: متعففين غير 
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زانين . وكذلك قال فى النساء: اوأجل کم با ورا لڪ أن تبتهواً وا بامولکم 
OY‏ تتفي 4 ا . ففي هاتين الآيتين اشترط أن يكون 
الرجال محصنين غير مسافحين ‏ بكسر الصاد -. والمحصن: هو الذي 
يحصن غيره ؛ ليس هو المحصّن - بالفتح ‏ الذي يشترط في الحد. فلم يبح 
إلا تزوج من يكون محصتا للمرأة غير مسافح» ومن تزوج ببغي مع بقائها 
على البغاء ولم يحصنها من غيره ‏ بل هي كما كانت قبل النكاح تبغي مع 
غيره ‏ فهو مسافح بها لا محصن لها. وهذا حرام بدلالة القرآن./ فإن 
قيل: إنما أراد بذلك أنك تبتغي بمالك النكاح لا تبتغي به السفاح» 
فتعطيها المهر على أن تكون زوجتك ليس لغيرك فيها حق؛ بخلاف ما إذا 
أعطيتها على أنها مسافحة لمن تريد» وأنها صديقة لك تزني بك دون غيرك 
فهذا حرام؟ قيل: فإذا كان النكاح مقصوده أنها تكون له لا لغيره» وهي لم 
تتب من الزنا: لم تكن موفية بمقتضى العقد؟ فإن قيل: فإنه يحصنها بغير 
اختيارهاء فيسكنها حيث لا يمكنها الزنا؟ قيل: أما إذا أحصنها بالقهرء 
فليس هو بمثل الذي يمكنها من الخروج إلى الرجال ودخول الرجال إليها ؛ 
لكن قد عرف بالعادات والتجارب: أن المرأة إذا كانت لها إرادة في غير 
الزوج احتالت إلى ذلك بطرق كثيرة» وتخفى على الزوج» وربما أفسدت 
عقل الزوج بما تطعمه» وربما سحرته أيضًا. وهذا كثير موجود: رجال 
أطعمهم نساؤهم وسحرتهم نساؤهم حتى يمكن المرأة أن تفعل ما شاءت؛ 
وقد يكون قصدها مع ذلك أن لا يذهب هو إلى غيرها؛ فهي تقصد منعه 
من الحلال أو من الحرام والحلال. رده حصان يمك أن تفعل ما 
شاءت فلا يبقى محصتا لها قوامًا عليها؛ بل تبة تبقى هي الحاكمة عليه. فإذا 
كان هذا ay‏ كوا فكيف بمن كانت بغيًا؟! 
والحكايات في هذا الباب كثيرة. ويا ليتها مع التوبة يلزم/ معه دوام التوبة» 
فهذا إذا أبيح له نكاحهاء وقيل له: أحصنها واحتفظ أمكن ذلك. أما بدون 
التوبة فهذا متعذر أو متعسر. )13١ ١780‏ 


كتاب الفقه /النكاح كتاب الفقه/التكاج اک٣‏ 
ا 


لا تكلموا في توبتها فقال ابن عمر وأحمد بن حنبل: يراودها على 
ا اجا كا كانت فی للم بوانت دالت "متهم ار 
محمد: لا يراودها؛ لأنها قد تكون تابت» فإذا راودها نقضت التوبة؛ 
ولأنه يخاف عليه إذا راودها أن يقع في ذنب معها. والذين اشترطوا 
امتحانها قالوا: لا يعرف صدقٍ توبتها بمجرد القول» فصار كقوله: «#إذًا 
جاه ڪم الْمَؤْمِكتُ مجرت اجره [الممتحنة : .]٠‏ والمهاجر: قد يتناول 
التائب» قال النبي ية: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه» والمهاجر من 
هجر السوء). ا إذا ادعت أنها هجرت السوء امتحنت على ذلك» 
وبالجملة لا بد أن يغلب على قلبه صدق توبتها . /Y)‏ 0( 


للا قوله تعالى: ولا مُتَحِذِىََّ أَحَدَانُ» حرم به أن يتخذ صديقة في 
السر تزني معه لا مع غيره. وقد قال سبحانه في آية الإماء: وم لم 
يَْتَِعْ وك طول أن سح لصتت المؤْمتت ھی ما مگ يفم ين 
فيكم الْمُؤْمِتِ وال عل بإيميخ بعضکم م بض بع نوه بإِذْنِ أَهْلهنَ 
واو و لوي مص ا و ر مَتََخِدّاتِ أَحَدَانِ هآ 
اح دن e‏ ما على الْمَحْصَدتِ م صرت العدابه 
[الفسناء: ]6١‏ فذكر في الإماء: محصنات غير مسافحات ولا متخذات 
أخدان. الحرائر: فاشترط فيهن أن يكون الرجال محصنين غير 
مسافحين. وذكر في المائدة: ولا ادرف أَحْدَانِ 6 [المائدة: 15]»/ لما ذكر 
نساء أهل الكتاب. وفي «النساء» لم يذكر إلا غير مسافحين؛ وذلك أن 
الإماء كن معروفات بالزنا دون الحرائرء فاشترط في نكاحهن أن يكن 
محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فدل ذلك أيضًا على أن 
الأمة التي تبغي لا يجوز تزوجهاء إلا إذا تزوجها على أنها محصنة 
يحصنها زوجهاء فلا تسافح الرجال ولا تتخذ صديمًا. وهذا من أبين 
الأمور في تحريم نكاح الأمة الفاجرة. (Y1 110 /Y)‏ 


روي عن ابن عباس 9 المخصااتٍ» عفائف غير زوان ول 
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تداك عداو يى ألا كان اع الخاهلة يحرمون نا طهر مق 
بالزناء ات أخدان: ذوات الخليل الواحد. قال بعض المفسرين: 
كانت المرأة * تتخذ صديقًا تزني معه ولا تزني مع غيره. فقد فسر ابن 
عباس هو وغيره من السلف المحصنات بالعفائف» وهو كما قالوا 
وذكروا: أن الزنا في الجاهلية كان نوعين: نوعًا مشتركاء ونوعًا 
مختصًا . والمشترك ما يظهر فى العادة؛ بخلاف المختص» فإنه مستتر فى 
العادة. ولما جرم الله المختص وهو شبيه بالنكاح ؛ فإن النكاح تحتص 
فيه المرأة بالرجل: وجب الفرق بين النكاح الحلال والحرام من اتخاذ 
الأخدان؛ فإن هذه إذا كان يزني بها وحدها لم يعرف أنها [لم يطأها 
غيره]» ولم يعرف أن الولد الذي تلده منه» ولا يثبت لها خصائص 
النكاح. فلهذا كان عمر بن الخطاب يضر على نکاح الس فإن نكاح 
ال قن ن اتاد الأخذان ب به ا ميا إذا: زوجت ها دلا 
ولى ولا شهود/ وكتما ذلك› فهذا مثل الذي يتخذ صديقة » لين بينهما 
بامرأة صديقة له إلا قال: تزوجتها. ولا يشاء أحد أن يقول لمن تزوج 
في السر: إنه يزني بها إلا قال ذلك» فلا بد أن يكون بين الحلال 


والحرام فرق مبين. )۱1/۲ _ (IV‏ 
15 اشتراط الإاشهاد وحده ضعيف؛ ليس له أصل فى الكتاب ولا فى 
السَّنّقَ فإنه لم يثبت عن النبي َو فيه حديث . 78 1717) 


٠‏ قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحديث: لم يثبت عن 
النبي به في الإشهاد على النكاح شيءء ولو أوجبه لكان الإيجاب إنما 
يعرف من جهة النبي بهو وكان هذا من الأحكام التي يجب إظهارها 
وإعلانهاء فاشتراط المهر أولى؛ فإن المهر لا يجب تقديره في العقد 
بالكتاب والسَّنّة واللإجماع» ولو كان قد أظهر ذلك لنقل ذلك ن 


الصحابة» ولم يضيعوا حفظ ما لا بد للمسلمين عامة من معرفته» فإن 
الهمم والدواعي تتوافر على نقل ذلك. )١ ١8/85‏ 
ذا يمتنع أن يكون كل نكاح للمسلمين لا يصح إلا بإشهاد؛ وقد 
عقد المسلمون من عقود الأنكحة ما لا يحصيه إلا رب السموات؛ فعلم 
أن اشتراط الإشهاد دون غيره باطل قطعًا؛ ولهذا كان المشترطون للإشهاد 
مضطربين اضطرابًا يدل على فساد الأصل» فليس لهم قول يثبت على 
معيار الشرع» إذا كان فيهم من يجوزه بشهادة فاسقين» والشهادة التي لا 
تجب عندهم قد أمر الله فيها بإشهاد ذوي العدل. فكيف بالإشهاد 
الواجب؟!/ ثم من العجب أن الله أمر بالإشهاد في الرجعة» ولم يأمر به 
في النكاح» ثم يأمرون به في النكاح ولا يوجبه أكثرهم في الرجعة» والله 
أمر بالإشهاد في الرجعة؛ لئلا ينكر الزوج ويدوم مع امرأته» فيفضي إلى 
إقامته معها حرامًا. ولم يأمر بالإشهاد على طلاق لا رجعة معه؛ لأنه 
حينئذ يسرحها بإحسان عقيب العدة فيظهر الطلاق. ولهذا قال يزيد بن 
هارون مما يعيب به أهل الرأي: أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح. 


وهم أمروا به في النكاح دون البيع. وهو كما قال. 09 -_ ۱۲۹( 
والسنة غل أن مستحب . (۳۲/ ۱۲۹( 


النكاح أمر فيه بالإعلان» فأغنى إعلانه مع دوامه عن الإشهاد. 
فإن المرأة تكون عند الرجل والناس يعلمون أنها امرأته» فكان هذا 
الإظهار الدائم مغنيًا عن الإشهاد كالنسب؛ فإن النسب لا يحتاج إلى أن 
يشهد فيه أحدًا على ولادة امرأته؛ بل هذا يظهر ويعرف أن امرأته ولدت 
هذاء فأغنى هذا عن الإشهاد؛ بخلاف البيع؛ فإنه قد يجحد ويتعذر إقامة 
البينة عليه. ولهذا إذا كان النكاح في موضع لا يظهر فيه كان إعلانه 
بالإشهاد. فالإشهاد قد يجب في النكاح؛ لأنه به يعلن ويظهر؛ لا لأن كل 
نكاح لا ينعقد إلا بشاهدين؛ بل إذا زوجه وليته ثم خرجا فتحدثا بذلك». 
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كان هذا كافيًا. وهكذا كانت عادة السلف» لم يكونوا يكلفون إحضار 
شاهدين ولا كتابة صداق./ ومن القائلين بالإيجاب من اشتراط شاهدين 
مستورين» وهو لا يقبل عند الأداء إلا من تعرف عدالته: فهذا أيضًا لا 
يحصل به المقصود. وقد شذ بعضهم فأوجب من يكون معلوم العدالة» 
وهذا مما يعلم فساده قطعًاء فإن أنكحة المسلمين لم يكونوا يلتزمون فيها 
هذا. وهذه الأقوال الثلاثة فى مذهب أحمد على قوله باشتراط الشهادة. 
فقيل : يجزئ فاسقان؛ كقول أبي حنيفة . وقيل: يجزئ مستوران» وهذا 
معروف العدالة. وقيل : بل إن عفد حاكم فلا يعمذه إلا بمعروف العدالة؛ 
بخلاف غيره؛ فإن الحكام هم الدين يميزول بين المبرور والمستور. ثم 
المعروف العدالة عند حاكم البلد: فهو خلاف ما أجمع المسلمون عليه 
قديمًا وحديثا؛ حيث يعقدون الأنكحة فيما بينهم والحاكم بينهم» والحاكم 
شرط العدل لمقبول الشهادة أن يكون كذلك. ثم الشهود يموتون وتتغير 
أحوالهم وهم يقولون: مقصود الشهادة إثبات الفراش عند التجاحد حفظا 
لنسب الولد. فيقال: هذا حاصل بإعلان النكاح. ولا يحصل بالإشهاد مع 
الكتمان مطلقًا. فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصحء وإن لم 
يشهد شاهدان. وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا مما ينظر فيه. وإذا اجتمع 
الإشهاد والإعلان. فهذا الذي لا نزاع في صحته. وإن خلا عن الإشهاد 
والإعلان: فهو باطل عند العامة فإن قدر فيه خلاف/ فهو قليل. وقد يظن 
أن في ذلك خلافا في مذهب أحمد؛ لم يكن الصحابة يكتبون صداقات 
لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر؛ بل يعجلون المهرء وإن أخروه فهو 
معروف؛ فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسى ؟ 
صاروا يكتبون المؤخرء وصار ذلك حجة في إثبات الصداق» وفي أنها 


زوجة له؛ لكن هذا الإشهاد يحصل به المقصود سواء حضر الشهود 
العقد» أو جاؤوا بعد العقد فشهدوا على إقرار الزوج والزوجة والولي» 
وقد علموا أن ذلك نكاح قد أعلن» وإشهادهم عليه من غير تواص بكتمانه 
إعلان. وهذا بخلاف الولي فإنه قد دل عليه القرآن في غير موضعء» والسنة 
في غير موضع › وهو عادة الصحابة إنما كان بروج القماء الرجال» له 
يعرف أن امرأة تزوج نفسها. وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات 
أخدان» ولهذا قالت عائشة: «لا تزوج المرأة نفسها؛ فإن البغي هي التي 
تزوج نفسها». لكن لا يكتفي بالولي حتى يعلن؛ فإن من الأولياء من 
يكون.مستخستا.غلن. قرابته/ قال الله تعالى :2 رانكما الأبمئ مک وال لحن 
E‏ وإمايكم» [النور: ۳۲]. وقال تعالى: ولا تنك الْمَتْرِكِينَ حى 
يُومنوأ#ه [البقرة: .]۲١١‏ فخاطب الرجال بإنكاح الأيامى كما خاطبهم بتزويج 
الرقيق. وفرق بين قوله تعالى: ولا تنك الْمتْرِكِينَ». وقوله: ولا 
َكِحُوأ الْمُشْركتِ» [البقرة: ١؟1].‏ وهذا الفرق مما احتج به بعض السلف 
ولم يوجب الإشهاد. فمن قال: إن النكاح يصح مع نفي المهر ولا يصح 
إلا مع الإشهاد؛ فقد أسقط ما أوجبه الله» وأوجب ما لم يوجبه الله. 
وهذا مما يبين أن قول المدنيين وأهل الحديث أصح من قول الكوفيين في 
المهر فالنكاح صحيح › كما هو قول المدنبية: وهو أنص الروايتين 
وأصرحهما عن أحمد بن حنبل واختيار قدماء أصحابه. ‏ ۱۲۹/۳۳۲ ۱۳۲) 

55 الفقهاء الذين قالوا برأي يخالف النصوص بعد اجتهادهم 
واستفراغ وسعهم ون قد فعلوا ما قدروا عليه من طلب العلم» واجتهدوا 
اجتهادهم: فاجرهم الله على ذلك؛ وإن كان الذين علموا ما جاءت به 
النصوص/ أفضل ممن خفيت عليه النصوص . وهؤلاء لهم أجران وأولئك 
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A 
56 لهم أجرء كما قال تعالى: #ودَاود وِسَلَيْمنَ إِذ 2 ل‎ 
ذه م تقزر وكا یم كيت © تتا س رڪ ينا‎ 
(YY - TITY) . کا وعِلماً # [الأنساء]‎ 


3ا مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها" 
الصواب المقطوع به. حتى تنازع الجمهور: هل يقتل من فعل ذلك؟ على 
قولين . والمنقول عن أحمد: أنه يقتل من فعل ذلك. فقد يقال: هذا إذا 
لم يكن متأولا. وأما المتأول فلا يقتل؛ وإن كان مخطنًا. وقد يقال: هذا 
مطلقًا كما قاله الجمهور: إنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولا؛ 
وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين» 
وفسقه/ مالك وأحمد في الرواية الأخرى. والصحيح: أن المتأول المعذور 
لا يفسق؛ بل ولا يأثم. وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافًا؛ فإن 
الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه» لم يظهر في زمن السلف؛ فلهذا لم 
يعرفه. والذين سوغوا نكاح البنت من الزنا حجتهم في ذلك أن قالوا: 
ليست هذه بنتا في الشرع؛ بدليل أنهما لا يتوارثان» ولا يجب نفقتهاء 
يلي نكاحهاء ولا تعتق عليه بالملك» ونحو ذلك من أحكام النسب» وإذا 
لم تكن بنتّا في الشرع لم تدخل في آية التحريم» فتبقى داخلة في قوله: 
e‏ لِم [النساء: .]۲٤‏ (؟8/ :"1 وما) 
kL‏ عون يقال: قول الله تعالى: #حمت 
e‏ لتم ک وَبسَاتُكُة» الآية [النساء: ۲۳]. هو متناول لكل من شمله 
هذا اللفظ؛ سواء كان حقيقة ارا وسواء ثبت في حقه التوارث 
وغيره من الأحكام أم لم يثبت إلا التحريم خاصة» ليبن او ي 
التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها؛ كقوله تعالى: وسیک اله ف 
ولك لگ يل حك الأسيين» [النساء: .]١١‏ وبيان ذلك من ثلا 


)١(‏ سثل عن بنت الزنا: هل تزوج بأبيها؟ 
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أوجه: أحدها: أن آية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت؛ كما 
يتناول لفظ «العمة» عمة الأب والأم والحك: و ذلك :ت الا خت وت 
ابن الأخت وبنت بنت الأخت. ومثل هذا العموم لا يثبت لا في أية 
الفرائض» ولا نحوها من الآيات والنصوص التي علق فيها الأحكام 
بالأنساب. )1۳0/۲( 


الثاني: أن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة» كما قال 
النبي يَية: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». وفي لفظ: «ما يحرم 
من النسب». وهذا حديث متفق على صحته وعمل الأئمة به» فقد حرم الله 
على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنهاء أو أن تنكح أولاده» وحرم 
على أمهاتها وعماتها وخالتها؛ بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن 
تتزوج بالفحل صاحب اللبن» وهو الذي وطئ المرأة حتى در اللبن 
بوطئه. فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع» ولا يثبت 
في حقها شيء من أحكام النسب ‏ سوى التحريم وما يتبعها من الحرمة - 
فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه؟! وأين المخلوقة من مائه من 
المتغذية بلبن در بوطئه؟! فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب» ومن 
جهة التنبيه والفحوى» وقياس الأولى. )1/۲( 
الغالث: أن الله تعالى قال: «وَحَلْئيلُ أنابكُم الي مِنْ 
کڪ [النساء: ۲۳]. قال العلماء: احتراز عن ابنه الذي تبناه» كما 
قال: لی لا یکن عل الْمَوْمنِينَ حم ف أزوج أدعيايهم إذا فصوا مِنْهُنَ 
وطراً [الأحزاب: ۳۷]. ومعلوم أنهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا 
أعظم مما يستلحقون ولد المتبني» فإذا كان الله تعالى قيد ذلك بقوله: 
چمن اڪ [النساء : *؟] علم أن لفظ «البنات» ونحوها يشمل كل من 
كان في لغتهم داخلا في الاسم. )1۳1/۳۲( 
5 ] قول القائل: إنه لا يثبت في حقها الميراث ونحوه. فجوابه: أن 
النسب تتبعض أحكامه» فقد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض» كما/ 


ا پ۴ . .... . . التهديب: والتذهيب لمجم فتاوئ هي الاسلام ابن تيميد 


زافق اكد المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا 
يرئه. واختلف العلماء في استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراشا؟ على 
قولين. كما ثبت عن النبي بيه أنه ألحق ابن وليدة زمعة بن الأسود 
بزمعة بن او الها عتبة بن أبي وقاص» فاختصم فيه سعد 
وعبد بن زمعة» فقال سعد: ابن أخي» عهد إلي أن ابن وليدة زمعة هذا 
ابني. فقال عبد: أخي وابن وليدة أبي؛ ولد على فراش أبي. فقال 
النبى كله : «هو لك يا عبد بن زمعة, الولد للفراش وللعاهر الحجر؛ 
E‏ سودة»؛ لما رأى من شبهه البيّن بعتبة» فجعله أخاها فى 
الات دون الحرمة. Eien‏ 7 
مثل هذه المسألة الضعيفة”'“ ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من 
أئمة المسلمين ؛ لا على وجه القدح فيه» ولا على وجه المتابعة له فيهاء 
فإن في ذلك ضربًا من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة» وبمثل 
ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة» حتى يدعوهم إلى 
الخروج عن السّنَّة والجماعة» ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل 
الإلحاد. (\TV/TY)‏ 


ار لا يحل له التزويج بها عند أكثر العلماء”"'؛ فإن بنت التي زنى 
بها من غيره لا يحل التزوج بها عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى 
الروايتين. وأما بنته من الزنا فأغلظ من ذلك». وإذا اشتبهت عليه بغيرها 
حرمتا عليه . (\TA/YY)‏ 


بنت الملاعنة لا تباح للملاعن عند عامة العلماءء وليس فيه إلا 
(۲) سئل: عن رجل زنى بامرأة في حال شبوبيته» وقد رأى معها في هذه الأيام 
بنتاء وهو يطلب التزويج بها ولم يعلم هل هي منه أو من غيره» وهو متوقف 
في تزويجها؟ 


كتاب الفقه /النكاح ۹A1‏ 
ضضض ڪڪ ص ڪڪ ...ن ي 


نزاع شاذ؛ مع أن نسبها ينقطع من أبيها؛ ولكن لو استلحقها للحقته» وهما 
لا يتوارثان باتفاق الأئمة. وهذا لأن النسب تتبعض أحكامه» فقد يكون 
الرجل ابئا في بعض الأحكام دون بعض . فابن الملاعنة ليس بابن؛ لا 
يرث ولا يورث» وهو ابن في باب النكاح تحرم بنت الملاعنة على 
الاب. )1۳4/۳۲( 


ارما النزاع المشهور بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الزنا: هل 
ينشر حرمة المصاهرة» فإذا أراد أن يتزوج بأمها وبنتها من غيره؟ فهذه فيها 
نزاع قديم بين السلف» وقد ذهب إلى كل قول كثير من آهل العلم؛ 
كالشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنه يبيحون ذلك؛ وأبو حنيفة وأحمد 
ومالك فى الرواية الأخرى يحرمون ذلك. فهذه إذا قلد الإنسان فيها أحد 
القولين ا ذلك . OEY‏ 


“ل ند سنس ی 


أ3 ] فى الحديث عنه ية أن الله ي لما خلق الجنة قال: «وعزتى 


ISIS 


وجلالى لا يدخلك بخيل ولا كذاب ولا ديوث». والديوث: الذي لا 
غيرة 5 وفي «الصحيح» عن النبي ي أنه قال: «إن المؤمن يغار. وإن الله 
يغار» وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه». وقد قال تعالى: لزان لا 
کح للا راي أو شه وة لا يها لا زان أو مرك ويم دك عل 
انين 469 [النور]. ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء: أن الزانية لا 
يجوز تزوجها إلا بعد التوبة» وكذلك إذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن 
يمسكها على تلك الحال؛ بل يفارقها وإلا كان ديوثا. )141/۳( 


1 هله حرام في مذهب أبى حنيفة وأحمد» وأحد القولين فى 
مذهب مالك» وفى القول الآخر: يجور وهو مذهب الشافعى . (\€Y/TY)‏ 


)١(‏ سئل: عن رجل زنى بامرأة ومات الزاني: فهل يجوز لولد المذكور أن يتزوج 
بها أم لا؟ 


مداو a N‏ و ا م هدك تخد اا فت ماده ابن ا 


ا 
الزنا؛ فإن 7 ل 00 إل 1 9 قرده. عقا روط ومتى د 
مع كونها زانية؛ كان دوا (\E/YY)‏ 


هذا الحديث قد ضعفه أحمد وغيره» وقد تأوله بعض الناس 


على ا E‏ لم قاس | ا ا 
ذلك. ومن ا وأن النبي كلل أمره أن يمسكها مع 
کونها لا : تمنع الرجال» وهذا مما أنكره ه غير واحد من الأتمة. فإن الله قال 
ادو اون لا بک إلا رة أو مُْرَكةٌ وَالزَيَةٌ لا يها إلا ران 


أو مقرل حرم ذلك على الْمَؤْمنِينَ (2)* [النور]. (1:4/80) 


354 ] أباح الله نكاح الإماء في حال كونهن غير مسافحات ولا متخذات 
أخدان. والمسافحة: التي تسافح مع كل أحد. والمتخذات الخدن: التي 
يكون لها صديق واحد. فإذا كان من هذه حالها لا تنكح. فكيف بمن لا ترد 
يد لامس؛ بل تسافح من اتفق؟! وإذا كان من هذه حالها في الإماء فكيف 
بالحرائر؟! وقد قال تعالى: وحصت من ألمت وَأمْحْصَنَت من لذن ونا 


الككب من قبل إا اسوه أُجْورَهُنً حصني عبر مسحي ولا مذ لدان 
[المائدة: 4]. فاشترط هذه الشروط في الرجال هنا/ كما اشترطه في النساء 
هناك . وغدا راف ما ذكره في الاسورة ا من قوله ای : الان كا يع 
إلا لا زانية أو مشركة ولرانية لا يتكحها إلا لا زان و مراف وَحَرم دَلِكَ عل الْمَؤمِنينَ )4 . 
أا ا ا e‏ 
مختلظا بماء غيره. والفرج الذي يطؤه مشتركاء وهذا هو الزنا. والمرأة إذا 


(۲) سئل: عن حديث عن النبي كله أنه قال له رجل: يا رسول الله؛ إن امرأتي لا 
ترد كف لامس: فهل هو ما ترد نفسها عن أحد؟ أو ما ترد يدها في العطاء عن 
أحد؟ وهل هو الصحيح أم لا؟ 


كتاب الفقه/النكاح 8ل 


كان زوجها يزني بغيرها لا يميز بين الحلال والحرام» كان وطؤه لها من جنس 
وطء الزاني للمرأة التي يزني بهاء وإن لم يطأها غيره. وإن من صور الزنا 
اتخاذ الأخدان. والعلماء قد تنازعوا في جواز نكاح الزانية قبل توبتها؟ على 
قولين مشهورين؛ لكن الكتاب والسّنّة والاعتبار يدل على أن ذلك لا يجوز. 
ومن تأول آية النور بالعقد وجعل ذلك منسوخًاء فبطلان قوله ظاهر من وجوه. 
ثم المسلمون متفقون على ذم الدياثة. ومن تزوج بغيًا كان ديوثًا بالانفاق. وفي 
0 ١لا‏ يدخل الجنة بخيل ولا كذاب ولا ديوث)»2. (85/ )١:5- ١5:5‏ 

[ا قال تعالى : الَلييسَتٌ ليث ولحي ليب ولطيبت لِلطَيَبِينَ 
رالو لطبت [النور: ١۲]؛‏ أي: الرجال الطيبون للنساء الطيبات» 
والرجال الخبيئون للنساء الخبيثات» وكذلك فى النساء؛ فإذا كانت المرأة 
خبيثة كان قرينها خبيئًاء وإذا كان قرينها خبيئًا كانت خبيثة» وبهذا عظم 
القول فيمن قذف عائشة ونحوها من أمهات المؤمنين» ولولا ما على 
الزوج في ذلك من العيب ما حصل هذا التغليظ . )160/۳۲( 
ِْكْمْ] كان الحسن بن علي كثير الطلاق» فلعل غالب من تزوجها كان في 
نيته أن يطلقها بعد مدة» وتم فل د ا ر 
طلاقها عند أجل مسمى؛ بل عند انقضاء غرضه منهاء ومن البلد الذي أقام 
به» ولو قدر أنه نواه في وقت بعينه فقد تتغير نيته» فليس في هذا ما يوجب 
تأجيل النكاح» وجعله كالإجارة المسماة» وعزم الطلاق لو قدر بعد عقد 
النكاح لم يبطله. ولم يكره مقامه مع المرأة ‏ وإن نوى طلاقها ‏ من غير نزاع 
نعلمه في ذلك مع اختلافهم فيما حدث من تأجيل النكاح: مثل أن يؤجل 
الطلاق الذي بينهما؛ فهذا فيه قولان» هما روايتان عن أحمد: أحدهما: 
تنجز الفرقة» وهو قول مالك ؛ لئلا يصير النكاح مؤجلا . والثاني: لا تنجز؛ 
لأن هذا التأجيل طرأ على النكاح» والدوام أقوى من الابتداء. فالعدة والردة 
والإحرام تمنع ابتداءه دون دوامهء فلا يلزم إذا منع التأجيل في الابتداء» أن 
يمنع في الدوام؛ لكن يقال: ومن الموانع ما يمنع الدوام والابتداء أيضًاء 


A4 1‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
سد 184 a‏ لل —— للت gg‏ ي 


فهذا محل اجتهاد» كما اختلف في/ العيوب الحادثة وزوال الكفاءة: هل 
تثبت الفسخ؟ فأما حدوث نية الطلاق إذا أراد أن يطلقها بعد شهرء فلم نعلم 
أن أحدًا قال : إن ذلك يبطل النكاح؛ فإنه قد يطلق وقد لا يطلق عند الأجل . 
كذلك الناوي عند العقد في النكاح» وكل منهما يتزوج الآخر إلى أن 
RE‏ 30 يباين ES‏ )۱4/۳۲( 

ليا الرجل يتزوج الأمة التي يريد سيدها عتقهاء ولو أعتقت كان 
7 بيدهاء وهو يعلم أنها لا تختاره» وهو نكاح صحيح. ولو كان 
عتقها مؤجلا أو كانت مدبرة وتزوجهاء وإن كانت لها عند مدة الأجل 
اختيار فراقه. والنكاح مبناه على أن الزوج يملك الطلاق من حين العقد, 
فهو بالنسبة إليه ليس بلازم» وهو بالنسبة إلى المرأة لازم. ثم إذا عرف أنه 
بعد مدة يزول اللزوم من جهتها ويبقى جائرّاء لم يقدح في النكاح؛ ولهذا 
يصح نكاح المجبوب والعنين وبشروط يشترطها الزوج» مع أن المرأة لها 
الخيار إذا لم يوف بتلك الشروط؛ فعلم أن مصيره جائرًا من جهة المرأة 
لا يقدح. وإن كان هذا يوجب انتفاء كمال الطمأنينة من الزوجين. فعزمه 
على الملك ببعض الطمأنينة؛ مثل هذا إذا كانت المرأة مقدمة على أنه إن 
شاء طلق» وهذا من لوازم النكاح» فلم يعزم إلا على ما يملكه بموجب 
العقد» وهو كما لو عزم أن يطلقها إن فعلت ذنبّاء أو إذا نقص مالهء 
ونحو ذلك؛ فعزمه على الطلاق إذا سافر إلى أهلهء أو قدمت امرأته 
الغائبة» أو قضى وطره منها؛ من هذا الباب. )44/۳( 

ع4 زيد كان قد عزم على طلاق امرأته ولم تخرج بذلك عن 
زوجيته؛ بل ما زالت زوجته حتى طلقهاء وقال له النبى كَللِيْةِ : «اتق الله 
وأمشك عليك زوجك). وقيل: إن الله قد كان أعلمه أنه 00 وكتم 
هذا الإعلام عن الناس» فعاتبه الله على كتمانه فقال: ونی فى فيد 
مَا َه ميديو [الاحزاب: ۳۷]. من إعلام الله لك بذلك. وقيل: بل الذي 


ع 


أخفاه أنه إن طلقها تزوجها. وبكل حال لم يكن عزم زيد على الطلاف 


كتاب الفقه /النكاح 0 


قادحًا في النكاح في الاستدامة» وهذا مما لا نعرف فيه نزاعًا. وإذا ثبت 
بالنص والاجماع: أنه لا يؤثر العزم على طلاقها في الحال. وهذا يرد على 
من قال: إنه إذا نوى الطلاق بقلبه وقع؛ فإن قلب زيد كان قد خرج عنهاء 
ولم تزل زوجته إلى حين تكلم بطلاقهاء وقال النبي وَكةِ: «إن الله تجاوز 
لآمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به» وهذا مذهب 
الجمهورء. كأبي حنيفة والشافعي وأحمدء وهو إحدى الروايتين عن مالك. 
ولا يلزم إذا أبطله شرط التوقيت أن تبطله نية التطليق فيما بعد؛ فإن النية 
المبطلة ما كانت مناقضة لمقصود العقدء والطلاق بعد مدة أمر جائز لا 
يناقض مقصود العقد إلى حين الطلاق؛ بخلاف المحلل فإنه لا رغبة له 
في نكاحها ألبتة؛ بل في كونها زوجة الأول» ولو أمكنه ذلك بغير تحليل 
لم يحلها هذا. وإن كان مقصوده العوض فلو حصل له بدون نكاحها لم 
يتزوج» وإن كان مقصوده هنا وطأها ذلك اليوم» فهذا من/ جنس البغي 
التي يقصد وطأها يومًا أو يومين؛ بخلاف المتزوج الذي يقصد المقام 
والأمر بيده ولم يشرط عليه أحد أن يطلقهاء كما شرط على المحلل. فإن 
قدر من تزوجها نكاحًا مطلقًا ليس فيه شرط ولا عدة؛ ولكن كانت نيته أن 
يستمتع بها أيامًا ثم يطلقها؛ ليس مقصوده أن تعود إلى الأول» فهذا هو 
محل الكلام. وإن حصل بذلك تحليلها للآول؛ فهو لا يكون محللا إلا 
إذا قصده أو شرط عليه شرطا لفظيًا أو عرفيًا؛ سواء كان الشرط قبل العقد 
أو بعده. وأما إذا لم يكن فيه قصد تحليل ولا شرط أصلا: فهذا نكاح 
من الأنكحة. (/ 10° _ 101( 

8551] عمر وعثمان وعلي وابن عمر وغيرهم لهم بذلك آثار مشهورة. 
يصرحون فيها بأن من قصد التحليل بقلبه فهو محلل» وإن لم يشترطه في 
العقد. وسموه: «سفاخا». Qor‏ 

ا٤٤3‏ ] تزوج المرأة المطلقة بعبد يطؤها ثم تباح الزوجة هي من صور 
التحليل . )104/۲( 


| ۹۸ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
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8 باب الشروط في النكاح #8 

3] نعم تصح هذه الشروط"''' وما في معناها في مذهب الإمام أحمد 
وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ كعم من الخطاب وعمرو بن 
العاص 7 وشريح القاضي والأوزاعي وإسحاق . )114/۲( 

1٤ا‏ شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه: فهذا مثل الزيادة في 
الصداق» والصداق يحتمل من الجهالة فيه في المنصوص عن أحمد 
وهو مذهب أبي حنيفة ومالك - ما لا يحتمل فى الثمن والأجرة. وكل 

لة تنقص على جهالة مهر المثل تكون أحق بالجواز؛ لا سيما مثل هذا 
يجوز في الإجارة ونحوها في مذهب أحمد وغيره» إن استأجر الأجير 
بطعامه وكسوته. ويرجع في ذلك إلى العرف . فكذلك اشتراط النفقة على 
0 يرجع فيه إلى العرف بطريق الأولى. /Y)‏ 170( 
يعدا الأقوى أن الفسخ المختلف فيه؛ كالعنة» لا يفتقر إلى حكم 
کا لكن إذا رفع إلى حاكم يرى فيه إمضاءه أمضاهء وإن رأى إبطاله 
أبطله . )170/۳۲( 
٤‏ إذا كان الأمر على ما ذكر ؛ فلا يحل إقرارها معه على هذه 
الال ا قاو اديع قرفا بالعرواف ار EB e‏ 


اک وک 


)١(‏ سئل: عن رجل تزوج امرأة فشرط عليه عند النكاح أنه لا يتزوج عليها ولا 
ينقلها من منزلها وكانت لها ابنة فشرط عليه أن تكون عند أمها وعنده ما تزال» 
فدخل على ذلك كله فهل يلزمه الوفاء. وإذا خلف هذا الشرط فهل للزوجة 
الفسخ أم لا؟ 

(۲) سئل: عن رجل تزوج بنتا عمرها عشر سنين» واشترط عليه أهلها أنه يسكن 
عندهم ولا ينقلها عنهم» ولا يدخل عليها إلا بعد سنة. فأخذها إليه» وأخلف 
ذلك» ودخل عليها. وذكر الدايات: أنه نقلها ثم سكن بها في مكان يضربها فيه 
الضرب المبرح» ثم بعد ذلك سافر بهاء ثم حضرا بها ومنع أن يدخل أهلها 
عليها مع مداومته على ضربهاء فهل يحل أن تدوم معه على هذا الحال؟ 


وطنًا يضر بها؛ بل إذا لم يمتنع من العدوان عليها فرق بينهما . (138/95) 


اكقلالا بحي عتما هر عام هن" لاسا اذا شرت الرهيا 


ِ 7 : 


بذلك ؛ بل إذا كان قادرًا على مسكن آخر لم يكن لها عند كثير من أهل العلم 
- كمالك وأحد القولين فى مذهب أحمد وغيرهما ‏ ما شرط لهاء فكيف إذا 
كان عاجرًا؟! ولیس لها اا النكاح عند هؤلاء وإن كان قادرًا. فأما إذا 
كان ذلك للسكن يصلح لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره» فليس لها أن 
تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء. وليس عليه أن يمكن من الدخول إلى منزله» لا 
أمها ولا أختهاء. إذا كان معاشرًا لها بالمعروف . )11۸/1( 


:ةا هذا الشرط غير لازم في مذهب الإمام الشافعي. ولازم له في 
مذهب أبي حنيفة: متى تزوج وقع به الطلاق» ومتى تسرى عتقت عليه 
الأمة» وكذلك مذهب مالك. وأما مذهب أحمد فلا يقع به الطلاق ولا 
العتاق؛ لكن إذا تزوج وتسرى كان الأمر بيدهاء إن شاءت أقامت معه» 
وإن شاءت فارقته. 14/۳۳( 


+8# باب العيوب في النكاح © 


النكاح؛ لكن إذا رضي بعد ظهور العيب فلا فسخ له. وإذا فسخت فليس 


)١(‏ سئل: عن رجل شرط على امرأته بالشهود أن لا يسكنها في منزل أبيه» فكانت 
مدة السكنى منفردة وهو عاجز عن ذلك: فهل يجب عليه ذلك؟ وهل لها أن 
تفسخ النكاح إذا أراد إبطال الشرط؟ وهل يجب عليه أن يمكن أمها أو أختها 
من الدخول عليها والمبيت عندها أم لا؟ 

(۲) سئل: عن رجل تزوج وشرطوا عليه في العقد أن كل امرأة يتزوج بها تكون 
طالقاء وكل جارية يتسرى بها تعتق عليه» ثم إنه تزوج وتسرى» فما الحكم في 
المذاهب الأربعة؟ 


FAA‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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لها أن تأخذ شيئًا من جهازهاء وإن فسخت قبل الدخول سقط مهرهاء 
وإن فسخت بعده لم يسقط . )1۷1/۲( 
ل ات a‏ فى أظهر الوجهين في مذهب 
ا وغيره 4 لوحهيه : احا أن هذ هما لا يمكن الوطء معه إلا 
بضرر يخافه وأذى يحصل له. والثاني : أن ال اض عدن ايد 

في المشهور عنه لا يجوز؛ إلا لضرورة. وما يمنع الوطء خا كا يداد 
لر أو طبعًا؛ كالجنون والجذام» يثبت جا نباك والشافعي 
امك كما جاء عن عمر. اها ما ا الوطء؛ كالنجاسة في 
الفرج: ففيه نزاع مشهور» والمستحاضة أشد من غيرها. وإذا فسخ قبل 
الدخول فلا مهر عليه» وإن فسخ بعده؟ قيل: إن الصداق يستقر بمثل هذه 
الخلوة» وإن كان قد وطئها فإنه يرجع بالمهر على من غره. وقيل: لا 
يستقر فلا شيء عليه» وله أن يحلف من ادعى الغرور عليه أنه لم يغره. 
ووطء المستحاضة فيه نزاع مشهور. وقيل: يجوز وطؤها؛ كقول/ الشافعي 
وغيره. وقيل: لا يجوز إلا للضرورة» وهو مذهب أحمد في المشهور 
عنه. وله الخيار ما لم يصدر عنه ما يدل على الرضا بقول أو فعل» فإن 
وطئها بعد ذلك فلا خيار له؛ إلا أن يدعى الجهلء فهل له الخيار؟ فيه 
0 مشهور والأظهر ثبوت الفسخ . ۰ 1V۲ / PY)‏ سروه 
له فسخ النكاح”'' وله أن يطالب بأرش الصداقء» وهو تفاوت ما 
n‏ فينقص بنسبته من المسمى» وإذا فسخ قبل الدخول 
سقط المهر . (IVT /Y)‏ 


)١(‏ سثل: عن رجل تزوج بكرًا فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها من بيت أمهاء 
وأنهم غروه: فهل له فسخ النكاح ويرجع على من غره بالصداق؟ وهل يجب 
على أمها وأبيها يمين إذا أنكروا أم لا؟ وهل يكون له وطؤها أم لا؟ 

(۲) سئل: عن رجل تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبّاء فهل له فسخ النكاح 
ويرجع على من غره أم ل؟ 
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8 باب نكا الكفار ي 
565 الحديث معروف من مراسيل علي بن الحسين ويا وغيره. 
ولفظه: «ولدت من نکاح»› لا من سفاح» لم يصبني من نكاح الجاهلية 
شىء) . (\V € / TY)‏ 


[456] كانت مناكحهم في الجاهلية على أنحاء متعددة» منها: نكاح 


CIKI 


الناس اليوم» وذلك النكاح في الجاهلية صحيح عند جمهور العلماء. 
وكذلك سائر مناكح آهل الشرك التي لا تحرم في الإسلام» ويلحقها 
أحكام النكاح الصحيح: من الإرث والإيلاء واللعان والظهار وغير ذلك. 
وحكي عن مالك أنه قال: نكاح أهل الشرك ليس بصحيح. ومعنى هذا 
عنده: أنه لو طلق/ الكافر ثلاثا لم يقع به طلاق» ولو طلق المسلم زوجته 
الذمية ثلاثا فتزوجها ذمي ووطئهاء لم يحلها عنده. ولو وطئ ذمي ذمية 
بنكاح لم يصر بذلك محصتا. وأكثر العلماء يخالفونه في هذا. وأما كونه 
صحيحًا في لحوق النسب وثبوت الفراش. فلا خلاف فيه بين المسلمين؛ 
فليس هو بمنزلة وطء الشبهة؛ بل لو أسلم الزوجان الكافران أقرّا على 
نكاحهما بالإجماع» وإن كانا لا يقران على وطء شبهة. وقد احتج الناس 
بهذا الحديث على أن نكاح الجاهلية نكاح صحيح» واحتجوا بقوله: 

وامرأثة. حَمَالَةَ الْحَطب 409 [المسدا. وقوله: مرن وعورت» 
[القصص: 4]. وقالوا: قد سماها الله «امرأة». والأصل فى الإطلاق 
الحقيقة . زعم وا )١1/6‏ 


ICS‏ في «صحيح البخاري» قال: قال عطاء عن ابن عباس: «كان 
المشركون على منزلتين من النبي يي والمؤمنين: كانوا مشركين أهل 
حرب يقاتلهم ويقاتلونه. ومشركين أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. 
وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهرء 
فإذا طهرت حل لها النكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. 
فإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حرانء ولهما ما للمهاجرين». ثم ذكر 


عا التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 

فى أهل العهد مثل حديث مجاهد: «وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين 
أهل العهد. لم يرد وردت أثمانهم» . وقال عطاء عن ابن عباس: «كانت 
قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب» وطلقها فتزوجها معاوية بن 
أبي سفيان» وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت عياض بن غنم 
الفهري. فطلقها فتزوجها عبد الله 0 عثمان»./ ثم ذكر في باب بعده: 
وقال: ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى 
اا يماض را ا 1 تعالى: وَاثمُم م1 ثرا 
[الممتحنة: ١٠]؟‏ قال: «لا؛ إنما كان ذلك بين النبي ية وبين أهل 
العهد». قال مجاهد: «هذا كله في صلح بين النبي َيه وبين قريش». 
قلت: حديث ابن عباس فيه فصول. أحدها: أن المهاجرة من أهل 
الحرب ليس عليها عدة؛ إنما عليها استبراء بحيضة» وهذا أحد قولي 
العلماء في هذه المسألة؛ لأن العدة فيها حق للزوج»ء كما قال الله 
تعالى :زه لك تون نون E E‏ ولهذا فنك لا 
تتداخل» وهذه ملكت نفسها بالإسلام والهجرة» كما يملك العبد نفسه 
بالإسلام والهجرة» فلم يكن للزوج عليها حق؛ لكن الاستبراء فيها 
كالأمة المعتقة» وقد يقوي هذا قول من يقول: المختلعة يكفيها حيضة؛ 
لأن كلاهما متخلصة. الثاني: أن زوجها إذا هاجر قبل النكاح ردت 
إليه» وإن كانت قد حاضت» ومع هذا فقد روى البخاري بعد هذا عن 
خالد عن عكرمة عن ابن عباس: «إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها 
بساعة حرمت عليه». وما ذكره ابن عباس في المهاجرة يوافق المشهور 
من أن: زينب بنت رسول الله كلخ ردت على أبي العاص بن الربيع 
بالنكاح الأول» وقد كتبت في الفقه في هذا اثارًا ونصوصًا عن الإمام 
أحمد وغيره. )10/1 _ (V1‏ 


الثالث: قوله: «إن المهاجر من عبيدهم يكون حا له ما 
cc os‏ 
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الطائف» وهذا لا ريب فيه؛ فإنه بالإسلام والهجرة ملك نفسه؛ لأن مال 
أهل الحرب مال إباحة. فمن غلب على شيء ملكه» فإذا غلب على نفسه 
فهو أولى أن يملكهاء والإسلام يعصم ذلك . (\VV/FY)‏ 
3] الرابع: أن المهاجر من رقيق المعاهدين» يرد عليهم ثمنه دون 
عينه ؛ الأن مالهم معصومء فهو كما لو أسلم عبد الذمي» يؤمر بإزالة ملكه 
عنه ببيع أو هبة أو عتق» فإن فعل وإلا بيع عليه» ولا يرد عينه عليهم؛ 
لأنهم يسترقون المسلمء وذلك لا يجوز؛ بخلاف رد الحر إليهم فإنهم لا 
يسترقونه» ولهذا لما شرط النبي ييه رد ا فحت ذلك 
وأمره أن لا يرد النساء المسلمات» فقال: إلا هن ل في لا هم لون 9 
[الممتحنة: ]٠١‏ لأنه يستباح في دار الكفر من المرأة المسلمة ما لا يستباح 
فين العا لآن انوأ الأسييزة ١‏ كالرضل الاسر مره يرد المتهير 
عوضا. (؟9//ا/ا١)‏ 


16 2 الكتابية جائز بالآية التي في «المائدة». قال تعالى: 
رل لذن ووأ الدب حل لک رطعامک 8 ا وحصت هن المؤمتت 
لصتت من 2 ا الْكتبَ من بلک [المائدة: 04]. وهذا مذهب جماهير 
السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد روي عن ابن عمر: أنه 
كره نكاح النصرانية. وقال: «لا أعلم شركًا أعظم ممن تقول: إن ربها 
عيسى ابن مريم). وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع» وقد احتجوا 
بالآية التي في سورة «البقرة»» وبقوله: إلا تتيكوأ بعصم الْكواز» 
[الممتحنة: .]٠١‏ والجواب عن آية البقرة من ثلاثة أوجه: أحدها: أن أهل 
الكتاب لم يدخلوا في المشركين» فجعل أهل الكتاب غير مشركين بدليل 
2 له: ون الد ا ولذ هادوأ وََلصَّدعِينَ والتصاري والمجوس ودن 
ڪراي [الحج: ۷]. (1VA/Y)‏ 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل اليست» سقطت في النسخ. 


ay |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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ڑا إن قيل : ES‏ ادا حسام 
ورشستهم أ آرکابا من دوب الہ وَالْمَسِيمَ ان ت مریم ١‏ اس إل 
یدوا إِلهًا وجا لہ إل إل هو مبكئةُ عا شرك ©4 
[التوبة]. قيل: إن أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك؛ فإن الله إنما 
بعث الرسل بالتوحيد» فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن في أصل 
دينهم شرك؛ ولكن النصارى ابتدعوا الشرك» كما قال: #إسبحته, وتعلل 
عَنًا شروت ل6 [يونس]. فحيث وصفهم بأنهم أشركواء فلأجل ما 
ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به» وجب تميزهم عن المشركين؛ 
لأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد؛ لا بالشرك. 
فإذا قيل: آهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين» فإن الكتاب 
الذي أضيفوا إليه لا شرك فيه» كما إذا قيل: المسلمون وأمة محمد؛ لم 
يكن فيهم من هذه الجهة؛ لا اتحاد ولا رفض ولا تكذيب بالقدر ولا غير 
ذلك من البدع. وإن عاد هن الدسل كي لاوط سي هذه البدع؛ 
ايودي ار و0 فلا يزال فيها من هو متبع 
لشريعة التوحيد؛ بخلاف أهل الكتاب. ولم يخبر الله ك عن أهل الكتاب 
أنهم مشركون بالاسم؛ بل قال: ظعمًا شرت 09» بالفعل وآية 
«البقرة» قال فيها: «#الْمتْرِكِينَ» و« الگ بالاسم. والاسم أوكد من 
)۱۷4/۳۲( 


يَل] الوجه الثاني : أن يقال: إن شملهم لفظ المشركين من سورة 
«البقرة» كما وصفهم بالشرك؛ فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفردًا 
ومقرونًا؛ فإذا أفردوا دخل فيهم أهل الكتاب» وإذا قرنوا مع أهل الكتاب 
لم يدخلوا فيهم. كما قيل مثل هذا في اسم «الفقير» و«المسكين» ونحو 
ذلك. فعلى هذا يقال: اية «البقرة» عامة وتلك خاصة» والخاص يقدم 
)/ 1۸۰( 
3] الوجه الثالكث: أن يقال: آية «المائدة» ناسخة لآية «البقرة» ؛ لأن 
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«المائدة» نزلت بعد «البقرة» باتفاق العلماء. وقد جاء في الحديث : 
«المائدة هن أخر القران نزولا فأخلوا خلاليناء وخر موا حرامها.. والآية 
المتأخرة تنسخ الآية المتقدمة إذا تعارضتا. /Y)‏ ۸۰( 

أما قوله: ولا تنيكوأ بوصم الْكَوَاٍ» [الممتحنة: .]٠١‏ فإنها نزلت 
بعد صلح الحديبية لما هاجر من مكة إلى المدينة» وأنزل الله سورة 
«الممتحنة» وأمر بامتحان المهاجرات. وهو خطاب لمن كان في عصمته 
كافرة. و«اللام» لتعريف العهد. والكوافر المعهودات: هن المشركات. 
مع أن الكفار قد يميزوا من أهل الكتاب أيضًا في بعض المواضع؛ 
كقوله: ال تر إل لذب رثا تيبا ين الككب مويو لبت 
لحرت وولو لیج كَمَرُوأْ مول أمدَئ می آي َأمَنُوأْ سيد ©4 
[النساء]. فإن أصل دينهم هو الإيمان؛ ولكن هم/ كفروا مبتدعين الكفرء 
كما قال تعالى: لن الت یکفرو باو ورسیو۔ وریڈوت أن يقرا مَينَ 


1 ور م 4 و 2 ف 7 4 ء مر ضع رور ودام er . 2ٍ 00 ٤‏ 
الله ورسلو ويقولوت نوين عض وتحكفر بض وَبرِيِدُونَ أن يتخدذوا بين 
- 3 ع ع 
AS‏ م كد طم i SEN CT U <A A Î‏ حت 
ذلك سييلا 2ل أؤلتيك هم ١‏ لفرون حقًا وأعتدنا کمن عذابا مهينا © 
[النساء]. )1 / 1۸° _ (1A1‏ 


|15ةْ] وطء الاماء الكتابيات بملك اليمين أقوى من وطئهن بملك 
النكاح عند عوام أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم؛ ولم يذكر عن 
أحد من السلف تحريم ذلك» كما نقل عن بعضهم المنع من نكاح 
الكتابيات؛ وإن كان ابن المنذر قد قال: لم يصح عن أحد من الأوائل أنه 
حرم نكاحهن. ولكن التحريم هو قول الشيعة؛ ولكن في كراهة نكاحهن 
مع عدم الحاجة نزاع» والكراهة معروفة في مذهب مالك والشافعي 
وأحمد» وكذلك كراهة وطء الإماء فيه نزاع. روي عن الحسن: أنه 
كرهه. والكراهة في ذلك مبنية/ على كراهة التزوج. وأما التحريم فلا 
يعرف عن أحد؛ بل قد تنازع العلماء في جواز تزويج الأمة الكتابية: 
جوزه أبو حنيفة وأصحابه» وحرمه مالك والشافعي والليث والأوزاعي› 


ا 44 التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
www ۱۹٤‏ کے 


وعن أحمد روايتان: أشهرهما كالثاني؛ فإن الله سبحانه إنما أباح نکاح 
المحصنات بقوله تعالى: «اوََنْحْصَكَتٌ من اَذ أُونوا الكتب من بيك الآية 
[المائدة: .]٠‏ فأباح المحصنات يوا وقال 0 الإماء: 0 
تیه ابا وال أعلم پاییک ا 0 .]٥‏ فإنما 
أباح النساء المؤمنات. )1۸1/1 _ (AY‏ 

56 نكاح المجوسيات لا يجوز كما لا يحوز نكاح الوثنيات . 
ا مذهب الأئمة الأربعة» وذكره الإمام الحيناك عن خمسة من 
الصحابة في ذبائحهم ونسائهم» وجعل الخلاف في ذلك من جنس 
خلاف ند ادل البدع . كل (IAT‏ 

333] من لا يجوز نكاحهن لا يجوز وطؤهن بملك اليمين؛ كالوثنيات› 
وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» وحكي عن أبي ثور أنه قال: 
يباح وطء الإماء بملك اليمين على أي دين كن./ وأظن هذا يذكر عن بعض 
المتقدمين . فقد تبين أن في وطء الأمة الوة اغا )1 / (AY -_ 1A1‏ 

35¥ أما الأمة الكتابية فليس في وطئها ‏ مع إباحة التزوج بهن - 
نزاع؛ بل في التزوج بها خلاف مشهور. وهذا كله مما يبين أن القول 
بجواز التزوج بهن مع المنع من التسري بهن - لم يقله أحدء ولا يقوله 
فقيه. وحينئذ فنقول: الدليل على أنه لا يحرم التسري بهن وجوه: أحدها: 
أن الأصل الحل» ولم يقم على تحريمهن دليل من نص ولا إجماع ولا 
فياش هقفي جل وطنهن 'على الأصل' وذلك أن ما يستدل به من ينازع 
فى حل سجرن كقوله: ولا تََكِحُوا الْمُتْركتِ» [البقرة: ١؟؟].‏ وقوله: 
را تنيكوأ بوصم الْكوا» [الممتحنة: .]٠١‏ إنما يتناول النكاح؛ لا يتناول 
الرظ وات :الك ومعلوم أنه ليس في السنة ولا في القياس ما يوجب 
تحريمهن؛ فيبقى الحل على الأصل . (AT /Y)‏ 
ا الشاني: أن قوله تعالى: هول هر رجهم حَنظَونَ © إل مل 


e E‏ سهم نهم عبر ملْومِينَ ( 48 [المعارج]. يقتضي عموم 
جواز الوطء بملك اليمين مطلقًا إلا ما استثناه الدليل» حتى إن عثمان 
وغيره من الصحابة جعلوا مثل هذا النص متناولا للجمع بين الأختين» 
حين قالوا: «أحلتهما آية وحرمتهما آية». فإذا كانوا قد جعلوه عامًا في 
صورة حرم فيها النكاح؛ فلأن يكون عامًا في صورة لا يحرم فيها النكاح 
اول وا ری 1 
3 الثالث: أن يقال: قد أجمع العلماء على حل ذلك كما ذكرناه 
ولم يقل أحد من المسلمين: إنه يجوز نكاحهن ويحرم التسري بهن؛ بل 
قد قيل: يحرم الوطء في ملك اليمين» حيث يحرم الوطء في النكاح. 
وقيل: يجوز التزوج بهن. فعلم أن الأمة مجمع على التسري بهاء ولم 
يكن أرجح من حل النكاح» ولم يكن دونه. فلو حرم التسري دون النكاح 
كان خلاف الإجماع. (50/ 1۸€( 
]ا الرابع: أن يقال: إن حل نكاحهن يقتضي حل التسري بهن من 
طريق الأولى والأحرى؛ وذلك أن كل من جاز وطؤها بالنكاح جاز وطؤها 
بملك اليمين بلا نزاع. وأما العكس فقد تنازع فيه؛ وذلك لأن ملك 
اليمين أوسع. لا يقتصر فيه على عددء والنكاح يقتصر فيه على عدد. وما 
حرم فيه الجمع بالنكاح قد نوزع في تحريم الجمع فيه بملك اليمين» 
أن يستمتع بملك اليمين مطلقًا من غير اعتبار قسم» ولا استئذان في عزل 
ونحو ذلك مما حجر عليه فيه لحق الزوجة. وملك النكاح نوع رق» 
0 اليمين رق تام. (۳۲/ ۱۸4( 
أذ أباح الله للمسلمين أن يتزوجوا أهل الكتاب» ولا يتزوج أهل 
الكتاب نساءهم؛ لأن النكاح نوع رق» كما قال عمر: «النكاح رق» فلينظر 
أحدكم عند من يرق كريمته» . وقال زيد بن ثابت: «الزوج سيد في كتاب الله» 
وقرأ قوله تعالى : #وَآليَيَا سَيّدَهًَا لدا لباب [يوسف: .]٠١‏ وقد قال النبى كَل : 
«اتقوا الله في النساء. فإنهن عوان عندكم»» نعو ا ان جتن هده 
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الكافرة ولم يجوز للكافر أن يسترق هذه المسلمة؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه» كما جوّز للمسلم أن يملك الكافر ولم يجوّز للكافر أن يملك المسلم. 
فإدًا جواز وطئهن من ملك تام أولى وأحرى . )۲ / 1۸€ _ 1۸0( 

75 يوضح ذلك: أن المانع: إما الكفرء وإما الرق. وهذا الكفر 
ليس بمانع» والرق ليس مانعًا من الوطء بالملك؛ وإنما يصلح أن يكون 
مانعًا من التزوج. فإذا كان المقتضي للوطء قائمًا والمانع منتفيًا؛ جاز 
الوطء. فهذا الوجه مشتمل على «قياس التمثيل» وعلى «قياس الأولى» 
ويخرج منه وجه رابع يجعل «قياس التعليل». فيقال: الرق مقتض لجواز 
وطء المملوكةء كما نبه النص على هذه العلة كقوله: أو ما مَلَكتْ 
نک [النساء: ۳]. وإنما يمتنع الوطء بسبب يوجب التحريم ؛ بن تكون 
محرمة بالرضاع أو بالصهر أو بالشرك ونحو ذلك. وهذه ليس فيها ما 
يصلح للمنع إلا كونها كتابية» وهذا ليس بمانع. فإذا كان المقتضي للحل 
قائمًا والمانع المذكور لا يصلح أن يكون معارضًا؛ وجب العمل 
بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم. وهذه الوجوه بعد تمام تصورها 
توجب القطع بالحل . (۳۲/ 1۸0( 

¥١‏ الوجه الخامس: أن من تدبر سير الصحابة والسلف على عهد 
النبي يي والصحابة» وجد آثارًا كثيرة تبين أنهم لم يكونوا يجعلون ذلك 
مانغا ؛ بل هذه كانت سه النبي وَل وسُيّة خلفائه : مثل الذي كانت له آم ولد 
وكانت تسب النبي ية فقام يقتلهاء/ وقد روى حديثها أبو داود وغيره. وهذه 
لم تكن مسلمة؛ لكن هذه القصة قد يقال: إنه لا حجة فيها؛ لأنها كانت في 
أوائل مقدم النبي ية المدينة» ولم يكن حينئذ يحرم نكاح المشركات, وإنما 
ثبت التحريم بعد الحديبية لما أنزل الله تعالى : «ولًا يكوأ بعصم اكوا 4 
[الممتحنة: .]٠١‏ وطلق عمر امرأته كانت نک وأما الآية التي في «البقرة» 


. كذا العبارة في الأصل‎ )١( 


كتاب الفقه/النكاح يالب 
ا لح ا ص ب ل 
فلا يعلم تاريخ نزولهاء وفي «البقرة» ما نزل متأخرًا كآيات الزناء وفيها ما 
نزل متقدمًا كآيات الصيام . ومثل ما روي أن النبي َة لما أراد غزوة تبوك قال 
للحر بن قيس : «هل لك في نساء بني الأصفر؟» فقال : «أمْدن في ولا َي 
[التوبة: 44]. ومثل فتحه لخيبر وقسمه للرقيق» ولم ينه المسلمين عن وطئهن 
ححاس كا ارب لاسر )۳۲ / ۱1۸7-1۸0( 
كيالا من يبيح وطء الوثنيات بملك اليمين قد يستدل بما جرى يوم 
اومان بن قزل «لا توطأ حامل حتى تضع»› ولا غير ذات حمل حتى 
تستبرأ بحيضة» على جواز وطء الوثنيات بملك اليمين. وفي هذا كلام 
النصرانيات . 85/8 1) 
أما المجوسية: فقد ذكرنا أن الكلام فا سين غل اضلية: 
أحدهما: أن المجوس لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» والدليل على 
هذا وجوه. أحدها : 3 يقال : لوا من أهل الكتاب» ومن لم يكن من 


كن وي ولا نساؤٌه. (AV / TY)‏ 
أما المقدمة الأولى ففيها نزاع شاذء 0 عليها سا 
قال: «إوهذًا كنب أله مارك اتبعوه وَأتَقُوأ لعل يحون © أن تَقُولواً 


رصم سر سرجه 


إِنَّمَآ أل كنت عل طَايِفَتَينِ من قَبْلِنَا وإن کا عن دا كيرت ©4 
[الأنعام]. فتبين أنه أنزل القرآن كراهة أن يقولوا ذلك» ومنعًا لأن يقولوا 
ذلك» ودفعًا لأن يقولوا ذلك. فلو كان قد أنزل على أكثر من طائفتين 
لكان هذا القول كذبّاء فلا يحتاج إلى مانع من قوله. وأيضًا فإنه قال: 
«إنَّ لذن عامنوأ ولي هادوا وَألصَّيدِينَ هك لمكن الان ا كا 
2 لله يقصل دنهم بوم قد [الحح: 17]- فذكر الملل الست» .وذكر 

أنه يفصل بينهم يو القيامة» ولما ذكر الملل التي فيها سعيد في الآخرة 
قال: فلن الد اما ولیت هَادُوا وَالتّصَرئ/ لصت من ءامن يله اليو 
الآخر وَعمِلٌ صيحا» [البقرة: 77]. في موضعين. فلم يذكر المجوس ولا 
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المشركين» فلو كان في هاتين الملتين سعيد في الآخرة كما في الصابئين 
واليهود والنصارى لذکرهم» فلو كان لهم كتاب لكانوا قبل النسخ والتبديل 
على هدى» وكانوا يدخلون الجنة إذا عملوا بشريعتهم كما كان اليهود 
والنصارى قبل النسخ والتبديل» فلما لم يذكر المجوس في هؤلاء علم أنه 
ليس لهم كتاب؛ بل ذكر الصابئين دونهم مع أن الصابئين ليس لهم كتاب 
إلا أن يدخلوا في دين أحد من أهل الكتابين. وهو دليل على أن المجوس 
أبعد عن الكتاب منهم . 147/80 - 1۸۸( 
لإ3] في «المسند» و«الترمذي» وغيرهما من كتب الحديث والتفسير 
والمغازي الحديث المشهور: لما اقتتلت فارس والروم وانتصرت الفرس» 
ففرح بذلك المشركون؛ لأنهم من جنسهم ليس لهم كتاب» واستبشر بذلك 
أصحاب النبي ئة لكون النصارى أقرب إليهم؛ لأن لهم كتابّاء وأنزل الله 
تعالى: لر (© عبت ارقم (© ف أذ الْرْسٍ وهم ي بعد بهم 
سيغلبود 9 في يصع سني الآية [الروم]. وهذا يبيِّن أن المجوس لم 
يكونوا عند النبي بيه وأصحابه لهم كتاب. وأيضًا ففي حديث الحسن بن 
محمد بن الحنفية وغيره من التابعين: أن النبي ييا أخذ الجزية من 
المجوس» وقال: 'سُنُوا بهم سُّنَّةَ أهل الكتاب» غير ناكحي نسائهم» ولا 
آكلي ذبائحهم»» وهذا مرسل./ وعن خمسة من الصحابة توافقه ولم يعرف 
عنهم خلاف» وأما حذيفة فذكر أحمد: أنه تزوج بيهودية» وقد عمل بهذا 
المرسل عوام أهل العلم . )1۸۸/۲ - ۱۸۹( 

4 المرسل في أحد قولي العلماء حجة؛ كمذهب أبي حنيفة ومالك 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وفي الآخر هو حجة إذا عضده قول 
جمهور أهل العلم وظاهر القرآن أو أرسل من وجه آخر. وهذا قول 
الشافعىء فمثل هذا المرسل حجة باتفاق العلماء. وهذا المرسل نص في 
فيوس المسألة. )۱۸4/۳۲( 

3 من جوز أخذ الجزية من أهل الأوثان قاس/ عليهم غيرهم في 


الجزية ومن خصهم بذلك قال: إن لهم شبهة كتاب؛ بخلاف غيرهم. 
والدماء تعصم بالشبهات؛ ولا تحل الفروج والذبائح بالشبهات. ولهذا لما 
تنازع علي وابن عباس في ذبائح بني تغلب» قال علي : «إنهم لم يتمسكوا 

من التضرائية إلا يقترت الشهر»:. وقرا أبن عباس قوله تغالى : «ومن رك 
یتک 7 مب [المائدة: .]0١‏ فعلي ويه منع من ذبائحهم مع عصمة دمائهم. 
وهو الذي روى حديث كتاب المجوس» فعلم أن التشبه بأهل الكتاب في 
بعض الأمور يقتضي حقن الدماء دون الذبائح والنساء. (1۸۹/۳۲- ۱۹۰( 
ي4] إذا ارتد ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدة امرأته؛ فإنها 
تبين منه عند الأئمة الأربعة. وإذا طلقها بعد ذلك: فقد طلق أجنبية» فلا 
يقع بها الطلاق. فإذا عاد إلى الإسلام فله أن يتزوجها. وإن طلقها في 
زمن العدة قبل أن يعود إلى الإسلام: فهذا فيه قولان/ للعلماء: أحدهما: 
أن البينونة تحصل بنفس الردة» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك في المشهور 
عنه» وأحمد في إحدى الروايتين عنه. فعلى هذا يكون الطلاق بعد هذا 
طلاق الأجنبية فلا يقع. والثاني: أن النكاح لا يزول حتى تنقضي العدة» 
فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما. وهذا مذهب الشافعي 
وأحمد في الرواية الأخرى عنه. فعلى هذا إذا كان الطلاق في العدة وعاد 
إلى الإسلام قبل انقضاء العدة» تبين أنه طلق زوجته فيقع الطلاق. وإن 
كان لم يعد إلى الإسلام حتى انقضت العدة» تبين أنه طلق أجنبية فلا يقع 
به الطلاق. (۳۲/ 1۹° - ۱4۱( 


+ باب الصداق چ 
إ] السنة تخفيف الصداق» وألا يزيد على نساء النبي ييه وبناته» 
فقد روت عائشة ون عن النبي يل أنه قال : «إن أعظم النساء بركة» 


أيسرهن مؤونة». وعن ابن عباس عن النبي بيه قال: «خيرهن أيسرهن 
شان ٠‏ وعن الحسن البصري: فال رسول اللّه ا : الفا الا 
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الرجال» ولا تغالوا فى المهور». وخطب عمر بن الخطاب الناس فقال: 
زوالا لأ “تقالو فى ميون الات یال کات مكرمة فى الا أن ری 
عند الله؛ كان أولاكم النبي بيه ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت 
امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية». قال الترمذي: حديث صحيح. 
ويكره للرجل أن يصدق المرأة صدافًا يضر به إن نقده» ويعجز عن وفائه 
إن كان دينًا. قال أبو هريرة: جاء رجل إلى النبي إل فقال: / إني تزوجت 
امرأة من الأنصارء فقال: «على كم تزوجتها؟» قال: على أربع أفواف27. 
فقال النبي كَِِ: «على أربع أوراق» فكأنما تنحتون الفضة من عرض هذا 
الجبل» ما عندنا ما نعطيك؛ ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه . 
قال: فبعث بعتا إلى بني عبس فبعث ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم في 
«صحيحه». «والاآوقية» عندهم أربعون درهماء وهي مجموع الصداق ليس 
فيه مقدم ومؤخر. وعن أبي وو الأسلمي: أنه ذكر أنه تزوج امرأة 
فأتى النبي بيه يستعينه في صداقها فقال: «كم أصدقت؟» قال: فقلت: 
مائتي درهم. فقال: «لو كنتم تغرفون الدراهم من أوديتكم ما زدتم» رواه 
الإمام أحمد في «مسنده». )14۲/۳۲ _ 14۳( 
إذا أصدقها ديئًا كثيرًا في ذمته» وهو ينوي ألا يعطيها إياه كان 
ذلك حرامًا عليه» فإنه قد روى أبو هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «من 
تزوج امرأة بصداق ينوي ألا يؤديه إليها فهو زان» ومن ادان ديئًا ينوي ألا 
يقضيه فهو سارق». )4۳/۲( 
ما يفعله بعض أهل الجفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر للرياء 


والفخرء وهم لا يقصدون أخذه من الزوج» وهو ينوي ألا يعطيهم إياه: فهذا 


)١(‏ في الأصل كذاء والصواب: أواق. 
(۲) كذا في الأصل» والأقرب كما في كتب الحديث: حدرد. 


كناب الفقه/النكاح | 
ا 


وارتهانه بالدین؛ وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه. )۹۳/۲ 14€( 

ا المستحب في الصداق مع القدرة واليسار: أن يكون جميع 
أرتعمائة إلى خمسمائة بالدراهم الخالصة» نحوًا من تسعة عشر دينارًا. 
فهذه سنة رسول الله ية من فعل ذلك فقد استن بسنة رسول الله بيه في 
الصداق. قال أبو هريرة وَيكِيْه كان: «صداقنا إذ كان فينا رسول الله كلا 
عشر أواق وطبق بيديه» وذلك أربعمائة درهم» رواه الإمام أحمد في 
«مسنده». وهذا لفظ أبي داود في «سننه». وقال أبو سلمة: قلت لعائشة: 


كم كان صداق رسول الله كك قالت: «كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة 
أوقية:ونشا. قالك: أتدري ما النش؟» قلت: لا. قالت: «نصف أوقية› 
فذلك خمسمائة درهم». رواه مسلم في «صحيحه». وقد تقدم عن عمر أن 
صداق بنات رسول الله كَل كان نحوًا من ذلك» فمن دعته نفسه إلى أن 
يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله وَل اللواتي هن خير خلق الله 
في كل فضيلة» وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة؛ فهو جاهل 
أحمق. وكذلك صداق أمهات المؤمنين. وهذا مع القدرة واليسارء فأما 
الفقير ونحوه فلا ينبغى له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير 
مشقة . )144/۳( 
4 الأولى تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول إذا أمكن» فإن قدم 
البعض وأخر البعض؛ فهو جائز. وقد كان السلف الصالح الطيب يرخصون 
الصداق. فتزوج عبد الرحمن بن عوف في عهد رسول الله َة على وزن نواة 
من ذهب . قالوا: وزنها ثلاثة دراهم وثلث. وزوج سعيد بن المسيب بنته على 
درهمين» وهي من أفضل أيم من قريش» بعد أن خطبها الخليفة لابنه فأبى أن 
يزوجها به . والذي نقل عن بعض السلف أن تكثير صداق النساءء فإنما كان 
ذلك لأن المال اتسع عليهم» وكانوا يعجلون الصداق كله قبل الدخول؛ لم 


چ ا ق ق ص ج 


يكونوا يؤخرون منه شيئًا. ومن كان له يسار ووجد فأحب أن يعطي امرأته 
صدافقًا كثيرًا فلا بأس بذلكء» كما قال تعالى: واب دهن قنطارا فلا 
مَأْخْرُوأ نه سيا [النساء: .]۲١‏ )۱40/۳۲( 


ry 


ددا ما يقدمه الزوج للمرأة من النقد الذي اتفقوا عليه غير الصداق الذي 
يكتب في الكتاب: إذا أعطاها الزوج ذلك أو بعضه أو/ بدله فإنه لا يحسب 
عليها من الصداق المكتوب؛ بل لو لم يعطها ذلك لكان لها أن تطلبه في 
أظهر قولي العلماء» وكان من الصداق الذي يستقر بالموت» تأخذه كله بعد 
موته؛ فإنها إذا رضيت بأن يكون لها مقدم ومؤخر ‏ يسميه السلف عاجلا 
وآجلا - وشارطته على أن يقدم لها كذا ويؤخر كذا. وإن لم تذكر حين 
العقدء فالشرط المتقدم على العقد إذا لم يفسخ حين عقد العقد كالمشروط 
في أظهر قولي العلماء» كما قد بسط الكلام على ذلك في الكتاب الكبير 
الذي صنفته في «مسائل الذرايع والحيل» و«بيان الدليل على بطلان التحليل» 
إلا أن يكون المراد أنه إذا دخل بها يعطيها قبل الدخول ذلك» فإذا لم يدخل 
بها لم تستحق ما شرط لها تعجيله قبل الدخول. (۳۲/ ه9١‏ _ ۱47( 
إن كانا قد اتفقا''' على العاجل المقدم والآجل المؤخر ‏ كما 


جرت به العادة ‏ فللزوجة أن تطلب المؤخر كله إن لم يذكر المعجل في 
العقد.ء وكذلك إن كان قد أهدى لها كما جرت به العادة. وأما إن كان 


أقبضها من الصداق المسمى حسب على الزوجة. 000 
4 إذا لم يعرف له مال" حلفه الحاكم على إعساره وأطلقه» ولم 


)١(‏ سئل: عن امرأة عجل لها زوجها نقدا ولم يسمه في كتاب الصداق» ثم توفي 
عنها فطلب الحاكم أن يحسب المعجل من الصداق المسمى في العقد؛ لكون 
المعجل لم يذكر في الصداق؟ 

(۲( سئل : عن رجل اعتقلته زوجته عند الحاكم على الصداق مده شهرين ولم يوجد 
له موجود» فهل يجوز للحاكم أن يبقيه أو يطلقه؟ 


كتاب الضقه /النكاح Ora‏ : 
چ ڪڪ ڇڪ ڪڪ ي لضف رن 


يجز حبسه وتكليفه البينة والحالة هذه فى المذاهب الأربعة. )۱4۷/۳( 


ليس له ذلك”''؛ بل عليه كمال المهر كما قال زرارة وقضى 
الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون: «أن من أغلق الباب وأرخى الستر؛ 
فقد وجبت عليه العدة والمهر». )۱4۷/۳۲( 


ےکم 


5ل إذا كانوا قد وفوا بما اتفقوا عليه ولم يمنعوه من نكاحها حتى 
ماتت فلا شيء عليهم”''» وليس له أن يسترجع ما أعطاهمء كما أنه لو 
كان قد تزوجها استحقت جميع الصداق» وذلك لأنه إنما بذل لهم ذلك 
ليمكنوه من نكاحهاء وقد فعلوا ذلك وهذا غاية الممكن. )۱4۸/۲( 
لوقن إذا علمت أنها مزوجة" ' ولم تستشعر؛ لا موته ولا طلاقه: فهذه 
زانية مطاوعة لا مهر لها. وإذا اعتقدت موته وطلاقه فهو وطء شبهة بنكاح 
فاسد» فلها المهر. وظاهر مذهب أحمد ومالك أن لها المسمى» وعن 
أحمد رواية أخرى كقول الشافعي : أن لها مهر المثل . )4۸/۳( 

35 إذا كان معسرًا قسط عليه الصداق على قدر حالهء ولم يجز 
حبسه؛ لكن أكثر العلماء يقبلون قوله في الإعسار مع يمينه» وهو مذهب 
الشافعي وأحمد. ومنهم من لا يقبل البينة إلا بعد الحبس» كما يقوله من 
يقوله من أصحاب أبي حنيفة. فإذا كانت الحكومة عند من يحكم بمذهب 
الشافعي وأحمد لم يحبس. )144/۳۳( 


اسا دل 


)١(‏ سئل: عن امرأة بكر تزوجها رجل ودخل بهاء ثم ادعى أنها كانت ثيبًا وتحاكما 
إلى حاكمء فأرسل معها امرأتين وجدوها كانت بكرّاء فأنكر ونكل عن المهر: 
ما يجب عليه؟ 

(۲) سئل: عن رجل خطب امرأة فاتفقوا على النكاح من غير عقد» وأعطى أباها 
لأجل ذلك شيئًاء فماتت قبل العقد. هل له أن يرجع بما أعطى؟ 

(۳) سئل: عن امرأة تزوجت ثم بان أنه كان لها زوج» ففرق الحاكم بينهماء فهل 
لها مهر؟ وهل هو المسمى أو مهر المثل؟ 


_ا # ل التهذيب والتذضهيب نمجموع فتاوى شيغالاسلام ابن تيميد 
سو ٤‏ اسل 9259183 لئس حك جب 


ددا إذا كانت الصورة على ما ذكر"''؛ لم يجز لها أن تطالب إلا ما 
اتفقا ا وأما ما ذكر على الوجه المذكور فلا يحل لها المطالبة به؛ بل 
يجب لها ما اتفقا عليه . (۳۲/ ۱۹4( 

]إن كان النكاح الأول فسخ لتعذر النفقة من جهة الزوج وانقضت 
عدتها""'؛ ثم تزوجت الثاني؛ فنكاحه صحيح . وإن كانت تزوجت الثاني قبل 
فسخ نكاح الأول؛ فنكاحه باطل. وإن كان الزوج والزوجة علما أن نكاح 
الأول باق» وأنه يحرم عليهما النكاح: فيجب إقامة الحد عليهما. وإن جهل 
الزوج نكاح الأول أو نفاه» أو جهل تحريم نكاحه قبل الفسخ ؛ فنكاحه نكاح 
شبهة» يجب عليه فيه الصداق. ويلحق فيه النسب ولا حد فيه. وإن كانت 


عرته ته المرأة ة أو وليها فأخبره أنها خلية عن الأزواج ؛ ا 
الى سي ين ارو امي ترلي لمات (۳۲/ ۰ 


و 


تزوج العبد بغير إذن سيده ‏ إذا لم يجزه اليد باطل باتفاق 
المسلمين» وفي «السنن» عن النبي كانه أنه قال : «أيما عبد تزوج بغير إذن 
مواليه فهو عاهراء لكن إذا أجازه السيد بعد العقد صح في/ مذهب أبي 
فة ومالك وأ جد في إحدى الروايتين» ولم يصح في مذهب الشافعي 
وأحمد في الرواية الأخرى. وإذا طلب النكاح فعلى السيد أن يزوجه؛ 
7 ا وه م« هسم ع صر م و رصل ساسم 3 
لقوله تعالى: وتک الذي نک ولح من عبار وَإنَابكُم إن کا 
فقراء ينهم أَلَّهُ ن فصي [النور: .]۳١‏ وإذا غر المرأة وذكر أنه حر 
وتزوجهاء ودخل بها : وجب المهر لها بلا نزاع؛ لكن هل يجب 


)١(‏ سئل: عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر» وكتب عليه صداقًا ألف دينارء 
وشرطوا عليه أننا ما نأخذ منك شيئًا إلا عندنا هذه عادة وسمعةء والآن توفي 
الزوج وطلبت المرأة كتابها من الورثة على التمام والكمال؟ 

(؟) سئل: عن امرأة تزوجت برجل فهرب وتركها من مدة ست سنين» ولم يترك 
عندها نفقة» ثم بعد ذلك تزوجت رجلا ودخل بهاء فلما اطلع الحاكم عليها 
فسخ العقد بينهماء فهل يلزم الزوج الصداق أم لا؟ 


كتاب الفقه /النكاح ا 
0 -- 


المسمى؛ كقول مالك فى رواية؟ أو مهر المثل؛ كقول أبي حنيفة 
والشافعي واخ أو يجب الخمسان؛ كأحمد في رواية ثالثة؟ 
هذا فة راع بين الا وقد يتعلق هذا الواجب برقبته؛ كقول أحمد في 
a‏ وأظنه قول أبي حنيفة. أو يتعلق ذلك 
بذمة العبد. فيتبع به إذا أعتق عتق؛ كقول الشافعي في الجديد» وقول أبي 
يوسف ومحمد وغيرهما؟ والأول أظهر؛ فإن قوله لهم: «إنه حر» تلبيس 
عليهم وكذب عليهمء ثم دخوله عليها بهذا الكذب عدوان منه عليهم. 
والأئمة متفقون على أن المملوك لو تعدى على أحد فأتلف مالهء أو جرحه 
أو قتله: كانت جنايته متعلقة برقبته» لا تجب في ذمة السيد؛ بل يقال 
للد إن :شعت أن نفك ملو كك فق «هذه الجنايةة وان :شعت أن تابه 
حتى تستوفى هذه الجناية من رقبته. وإذا أراد أن يقتله فعليه أقل الأمرين 
من قدر الا أو قيمة العبد» في مذهب الشافعي وأحمد في المشهور 
عنه وغيرهما ./ وعند مالك وأحمد في رواية: نيه أرقن الجناية بالا ما 
بلغ» فهذا العبد ظالم معتد جار على هؤلاءء فتتعلق جنايته برقبته. وكذلك 
ما اقترضه من مال الزوجة مع قوله: «إنه حر»» فهو عدوان عليهم فيتعلق 
برقبته في أصح قولي العلماء . ما مام 


الذي اعتاضت به؛ إذا أقرت بأن قبض صداقها قبل ذلك. وكان قد أفتى 
طائفة بأنه يرجع عليها بالذي اعترفت بقبضه من التركة» وليس بشيء؛ لأن 
هذا الإقرار تضمن أنها استوفت صداقهاء وأنها بعد هذا الاستيفاء له 
أحدثت ملكا آخرء فإنما فوتت عليهم العقار؛ لا على المشتري. )۲٠٠/۳۲‏ 


010 سثل: عن امرأة ة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج» فباعت العوض 
وقبضت الثمن» د ثم أقرت أنها قبضت الصداق من غير ثمن الملك: فهل يبطل 
حق المشتري؟ ميالس ارك جا ل لي لل 


1 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
چ ف ب ڪڪ 


e‏ الأئمة ولا 
اا وتجبر e‏ )۰4/1( 


إذا كان معسرًا لم يجز مطالبتها له حتى يوسر وإذا شهدت 
مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما. )۲/ ١‏ 


5 حق الزوجة ثابت» لها المطالبة به لوجهين””: أحدهما: أن 
مجرد دعواه الرق لا يسقط حقهاء والحال ما ذكر؛ فإن الأصل في الناس 
الحريةء وإذا ادعى أنه مملوك بلا بينة» ولم يعرف خلاف ذلك: ففي قبول 
قوله ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره. أحدها: يقبل فيما عليه 
دون ما له على غيره؛ كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في قول لهم. 
والثاني : لا يقبل بحال؛ كقول من قال ذلك من المالكية» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد. والثالث: يقبل قوله مطلقّاء وهو قول الشافعى ورواية 
عن أحمد. فإذا كان مع دعوى المدعي م ل ا 
حقها عند جمهور أئمة الإسلام : فكيف بمجرد دعواه الرق؟ وكيف وله 
خير وإقطاع وهو منتسب» وقد ادعى الحرية حتى زوج بها؟ الوجه الثاني : 
أنه لو قدر أنه كذب ولبس عليهاء وادعى الحرية حتى تزوج بها ودخل؛ 


)١(‏ سئل: عن رجل تزوج امرأة وكتب كتابها ودفع لها الحال بكماله» وبقي المقسط 
من ذلك ولم تستحق عليه شيئّاء وطلبها للدخول فامتنعت» ولها خالة تمنعهاء 
فهل تجبر على الدخول؟ ويلزم خالتها المذكورة تسليمها إليه؟ 

(؟) سئل: عن رجل تزوج بامرأة فطلقها ثلاثاء ولها كتاب إلى مدة وهو معسر؟ 

)سكل عن زجحل تزوج بامرأة وفي ظاهر الحال أنه حرء فأقامت فى صحبته 
إخدى عدر مث ثم طلقا ول يردها وطالبعه بجقرهاة فالة آنا ميلا 
يجب الحجر علي» فهل يلزمه القيام بحق الزوجة على حكم الشرع الشريف في 


فهذا قد جنى بكذبه وتلبيسه. والرقيق إذا جنى تعلقت جنايته برقبته» فلها 
أن تطلب حقها من رقبته» إلا أن يختار سيده أن يفديه بأداء حقهاء فله 


ذلك . )۰0/۲( 
+8 باب وليمة العرس 4*8 

كا أما وليمة العرس: فهى سُنَّةَء والإجابة إليها مأمور بها. وأما 

وليمة الموت: فبدعة مكروه فعلها والإجابة إليها . فقا 


؟:؟] «وليمة العرس» فسنّة مأمور بها باتفاق العلماء. حتى إن منهم 
من أوجبها؛ فإنها تتضمن إعلان النكاح وإظهاره» وذلك يتضمن الفرق بينه 
وبين السفاح واتخاذ الأخدان؛ ولهذا كانت الإجابة إليها واجبة عند 
العلماءء 0 ذلك وانتفاء موانعه. 0/9 
أما دعوة الختان: فلم/ تكن الصحابة تفعلها وهي مباحة» ثم من 
و a‏ ومنهم من رخص فيها؛ بل 
يستحبها . وأما الإجابة إليها؛ فإن كل من فعلها أثم'“. ومنهم من استحبها . 
ا ومنهم من كره الإجابة إليها أيضًا . (Y*V-_1°1/Y)‏ 

أ] لم ينقل هذا أحد عن النبي بيه في اليقظة؛ وإنما ذكروا أنه 
رؤي في المنام يقول ذلك؛ وليس هذا على الإطلاق صحيح. ‏ (۲۰۷/۳۲) 
يا معناه”': الذي يدخل إلى دعوة بغير إذن أهلها؛ فإنه يدخحل 
مختفيًا كالسارق» ويأكل بغير اختيارهم فيستحيون من نهيه» فيخرج 
تر الذي يأخذ أموال الناس بالقهر. )۰۷/1( 
الأفضل أن يتنفس ذ في الشرب ثلاثا» ويكون نفسه في غير الإناء ؛ 


(۱) كذا في الأصل» والمعنى مشكل كأن في الكلام سقطًا 

)١(‏ سثل: عن قول النبي كة: «من أكل مع مغفور غفر له»» هل صح ذلك آم ل؟ 

(۳) سثل عن معنى قوله: «من أتى إلى طعام لم يدع إليه فقد دخل سارقاء وخرج 
مغيرًا»؟ 


YA |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
ا د 27272777 2222222925 ي ي ي ي ي و 


فإن في «الصحيح» عن أنس: «أن النبى كلق كان يتنفس فى الإناء ثلانًا». 
وقي روؤآية لمسلم: گان يتفن فى اكرات ن ستول ا اروف 
وأمرى». فهذا دليل على استحباب التنفس ثلامًا . وفي «الصحيح» عن أبي 
قتادة قال: قال 1 الله له «إذا 2 e‏ 0 ا 
النبى كلل نهى و ار القذاة ' 0 
الإناء؟ فقال: «أهرقها». قال: فإني لا أروى عن نفس واحد. قال: «فأبن 
القدح عن فيك») رواه «الترمذي» وصححه . فلم ينه النبى عي عن الشات 
بنفس واحد؛ ولكن لما قال له الرجل: إنى لا أروى من نفس واحدء 
قال: «أبن القدح عن فيك»؛ أي: لتتنفس إذا احتجت إلى النفس خارج 
الإناء. وفيه دليل على أنه لو روي في نفس واحد ولم د يحتج إلى النفس ؛ 
جاز. وما علمت أحدا من الأئمة وجب التنفس وحرم مه بنفس 


E 0‏ )۲۰۸/1 _ ۰4( 
) لو بدأ في الطهارة بمياسره قبل ميامنه كان تاركًا للاختیار» وكان 
وضوءه صحيعًا من فير نزام أعلمه بين الأئمة. )۲۰4/۲( 


۷ ] أما الشرب قائمًا: فقد جاءت أحاديث صحيحة بالنهى» 
افيه صحيحة بالرخصة؛ ولهذا تنازع العلماء فيه» وذكر فيه روايتان 
عن أحمد؛ ولكن الجمع بين الأحاديث: أن تحمل الرخصة على حال 
العذر. فأحاديث النهي مثلها في «الصحيح»: «أن النبي يي نهى عن 
الشرب قائمًا». وفيه/ عن قتادة عن أنس: «أن النبي َك زجر عن الشرب 

قائمًا». قال قتادة: فقلنا: الأكل؟ فقال: «ذاك شر وأخبث». وأحاديث 
الرخصة: مثل حديث ما في «الصحيحين» عن علي وابن عباس قال: 
«شرب النبي يي قائمًا من زمزم». وفي «البخاري» عن علي : أن علبًا في 
رحبة الكوفة شرب وهو قائم. ثم قال: «إن ناسا يكرهون الشرب قائماء 


كتاب الفقه /النكاح م E‏ 


وإن رسول الله َة صنع كما صنعت». وحديث علي هذا قد روي فيه 
أثر: أنه كان ذلك من زمزم» كما جاء في حديث ابن عباس هذا كان في 
الحج» والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم ويستقون ويسألونه» ولم 
يكن موضع قعودء مع أن هذا كان قبل موته بقليل» فيكون هذا ونحوه 
مستثنى من ذلك النهى» وهذا جار عن“ أحوال الشريعة: أن المنهى عنه 
يباح عند الحاجة . ١‏ 00 

:؟] قوله: «أكل العنب: دو دو» كذب؛ لا أصل له. 11/0 


5ا المشهور عندهم كان البطيخ/ الأخضرء وما ينقل عن الإمام 
أحمد: أنه امتنع عن أكل البطيخ؛ لعدم علمه بكيفية أكل النبي كَلِ: كذب 
على الإمام أحمد. كان يي يأكل فاكهة بلده ما قدمت له فاكهة. فترك 
أكلها لا على سبيل الزهد الفاسد» ولا على سبيل الورع الفاسد؛ بل كان 
لا يرد موجودّاء ولا يتكلف مفقودّاء ويتبع قوله تعالى: ايها الب 
ءَامَنوا ڪلوا من يبت ما رڌفتکم واشکڙوا ٿه إن ڪر إِيَاهُ بوت 4O‏ 
[البقرة]. فأمر بالأكل والشكن : فمن حرم الطيبات عليه وامتنع من أكلها 
بدون سبب شرعي؛ فهو مذموم مبتدع داخل في قوله: 9إيتأيبًا ارين ءامنا 
لا ّمأ طَيْبَتِ مآ َمل له لك [المائدة: ۸۷]. ومن أكلها بدون الشكر 


oy‏ لست بود الف 
4 [التكائر]؛ أي: شكر النعيم. وقد روي عن النبي يه أنه قال: 
«الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر». وفي «الصحيح» عن النبي يليد أنه 
قال: إن الله ليرضى عن العبد بأن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب 
الشربة فيحمده عليها». وكذلك الإسراف في الأكل مذموم» وهو مجاوزة 
الحد. ومن أكل بنية الاستعانة على عبادة كان مأجورًا على ذلك» وكذلك 


ما ينفقه على أهل بيته» كما قال النبي ية في الحديث الصحيح: «نفقة 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعلها: على. 


وس التهذيب والتذهيب دمجموع فتاوى شيخالاسلام ابن تيميد 


المسلم على أهله يحتسبها صدقة». وقال لسعد: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي 


بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى اللقمة تضعها في فيّ 
و IY TD‏ 
5] الأحاديث المتقدمة في البطيخ كلها مختلقة"'' لم يرغب النبي يلا 
في أكل البطيخ. وجميع ما يروى من هذا الجنس فهو كذب. وأما أكل 
«البطيخ بالرطب» فهو كأكل القثاء بالرطب. والحديث بذلك أصح . 
والمراد به حلاوة هذا ورطوبة هذا. وكان أحب الشراب إليه الحلو 
الباردء فهذا بيان أكل البطيخ الأخضر بالرطب أو التمر. فأما أكله 
بالرطب الأصفر فلا أصل له؛ لا من نص ولا قياس . 01/7 
ا5ا لم يجئ في هذا شيء عن النبي كَل ؛ ولكن هذا يقوله بعض 
الا ومعناه الأمر بالقناعة. وأنه يكتفى بالخبز إذا حضر ولا ينتظر 
غيره» ولا يطلب من المضيف غيره؛ فإن ذلك من كرامته. فأما إن كانوا 
منتظرين أدمًا يحضر» وإذا أكلوا الخبز بقي الأدم وحده» فانتظارهم حتى 
0 0 مع الخبز هو الذي يصلح. )14/۲( 
إذا كان في الترك مفسدة''' ‏ من قطيعة رحم أو فساد ذات البين 
ونحو و ذلك فإنه تخ لان الصلة وصلاح ذات البين واجبء فإذا لم 


)١(‏ سثل: عن قول النبي ويه : «إنه مكتوب على قشر البطيخ : لا إله إلا الله موسى 
كليم الله لا إله إلا الله عيسى روح الله » لا إله إلا الله محمد رسول الله». 
وأيضًا من أكله بقشر ه كان له بكل نهشة عشر حسنات» وحط عنه عشر سيئات» 
وإن أكله ببزره فبكل ألف درجة في الجنة. وأنه كله قال لآبئ قريرة: «ألك 
قميصان؟ بع الواحد وكل به بطيحًا أصفر». وهل صح عنه ية أكل البطيخ 
بالرطب : وما معنى البطيخ بالرطب إن صح الحديث؟ 

(۲) «إذا حضر الخبز لا تنتظروا شيئًا» . 

)“تبعل عن الرجل إذا كان أكثر ماله خلال وفيه شبهة فلك :فإذا أضاف الجا 
أو دعاه هل يجيبه أم ل؟ 


كتاب الفقه /النكا 8 


يتم إلا بذلك كان واجبّاء وليست الإجابة محرمة. أو يقال: إن مصلحة 
ذلك الفعل راجحة على ما يخاف من الشبهة» وإن لم يكن فيه مفسدة؛ بل 
الترك مصلحة توقيه الشبهة. ونهي الداعي عن قليل الإثم. وكان في 
الإجابة مصلحة الإجابة فقط. وفيها مفسدة الشبهة. فأيهما أرجح؟ هذا فيه 
خلاف فيما أظنه. وفروع هذه المسألة كثيرة» قد نقل أصحابنا وغيرهم 
فيها مسائل › قد يرجح بعض العلماء جانب الترك والورع. ويرجح بعضهم 


0 الطاعة والمصلحة. )10/۲( 
] إن عرف الحرام بعينه''' لم يأكل حتمّاء وإن لم يعرف عينه لم 
يحرم م الأكل منه؛ لكن إذا كثر الحرام كان متروكا ورعًا. (8/ 10( 


كديا اللعب بها" : منه ما هو محرم متفق على تحريمه. ومنه ما هو 
بغر عنة لديو ومكروه عند بعضهم» وليس من اللعب بها ما هو 
مباح مستوي الطرفين عند أحد من أئمة المسلمين؛ فإن اشتمل اللعب بها 
على العوض كان حرامًا بالاتفاق؛ قال أبو عمر بن عبد البر إمام 
المغرب: أجمع العلماء على أن اللعب بها على العوض قمار لا يجوز. 
وكذلك لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب أو فعل محرم: مثل أن 
يتضمن تأخير الصلاة عن وقتهاء أو ترك ما يجب فيها من أعمالها الواجبة 
0 أ ظاهرًاء فإنها حينئذ تكون حرامًا باتفاق العلماء. (11/Y)‏ 


عرساو فير س 


]قال تعالى: فول ِتمْصَِّنَ () اليب هم عن صَلَامِمَ سَاهُونٌ 
4O‏ [الماعون]. ارايت «السهو عنها»: بتأخيرها عن وفتهاء 


وبترك ما يؤمر به فيهاء كما ر بين النبي ية أن صلاة المنافق تشتمل على 
التأخير والتطفيف. قال لمان الفارسي: «إن الصلاة مكيال» فمن وفى 


)١(‏ سئل: عن رجل معه مال من حلال وحرام» فهل يجوز لأحد أن يأكل من عيشه 
أم لا؟ 


(۲( سئل : عن اللعب بالشطرنج › أحرام هو أم مكروه أم مباح؟ 


سملل 


وفي له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين». وكذلك فسروا 
قوله: فلت سِنْ بم حلت ضَاعُوأ الصَّلَرْة» [مريم: .]٥4‏ قال: إضاعتها 
تأخيرها عن وقتها وإضاعت حقوقها. )1۷/۲( 
العبد وإن أقام صورة الصلاة الظاهرة» فلا ثواب إلا على قدر ما 
حضر قلبه فيه منهاء كما جاء فى «السنن» لأبى داود وغيره عن النبى يلا 
أنه قال: «إن العبد لينصرف من صلاته ولم 2 له منها إلا ا إلا 
ثلثهاء إلا ربعهاء إلا خمسهاء إلا سدسهاء إلا سبعهاء إلا ثمنهاء إلا 
تسعهاء إلا عشرها». وقال ابن عباس وقِها: «ليس لك من صلاتك إلا ما 
عقلت منها». وإذا غلب عليها الوسواس ففي براءة الذمة منها ووجوب 
الإعادة قولان/ معروفان للعلماء: أحدهما: لا تبراً الذمة» وهو قول أبي 
عبد الله بن حامد. عام ما 
يأد] الشطرنج : متى شغل عما يجب باطنًا أو ظاهرًا حرام باتفاق العلماء. 
وشغله عن إكمال الواجبات أوضح من أن يحتاج إلى بسط . وكذلك لو شغل 
عن واجب من غير الصلاة؛ من مصلحة النفس أو الأهل» أو الأمر بالمعروف 
أو النهي عن المنكرء أو صلة الرحم أو بر الوالدين» أو ما يجب فعله من نظر 
في ولاية أو إمامة» أو غير ذلك من الأمور. وقل عبد اشتغل بها إلا شغلته 
عن واجب» فينبغي أن يعرف أن التحريم في مثل هذه الصورة متفق عليه. 
وكذلك إذا اشتملت على محرم أو استلزمت محرمًا فإنها تحرم بالاتفاق : مثل 
اشتمالها على الكذب واليمين الفاجرة» أو الخيانة التي يسمونها المغاضاة» 
أو على الظلم أو الإعانة عليه» فإن ذلك حرام باتفاق المسلمين. ولو كان 
ذلك في المسابقة والمناضلة فكيف إذا كان بالشطرنج والنرد ونحو ذلك؟ ! 
وكذلك إذا قدر أنها مستلزمة فسادًا غير ذلك: مثل اجتماع على مقدمات 
الفواحش. أو التعاون على العدوان أو غير ذلك» أو مثل أن يفضي اللعب بها 
إلى الكثرة والظهور الذي يشتمل معه على ترك واجب أو فعل محرم: فهذه 
الصورة وأمثالها مما يتفق المسلمون على تحريمها فيها. وإذا قدر خلوها عن 


ا u‏ : جما هلزو قبل أي أ 

2 عَلكفون ا 40 [الأنبياء]؟ شبههم بالعاكفين على الأصنام» كما في «المسند» 
عن النبي يي أنه قال: «شارب الخمر كعابد وثن» والخمر والميسر قرينان في 
كتاب الله تعالى. وكذلك النهي عنها معروف عن ابن عمر وغيره من 
الصحابة. والمنقول عن أبى حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه تحريمها. وأما 
الشافعي فإنه قال: أكره اللعب بها للخبرء واللعب بالشطرنج والحمام بغير 
قمار وإن كرهناه أخف حالا من النرد. وهكذا نقل عنه غير هذا اللفظ مما 
مضمونه: أنه يكرهها ويراها دون النرد. ولا ريب أن كراهته كراهة تحريم» 
فإنه قال : للخبر . ولفظ الخبر الذي رواه هو عن مالك: «من لعب بالنرد فقد 
عصى الله ورسوله؟ . )14-1۸/۳۲( 
ET‏ عمران وغيرهم: أنه لا يسلم عليه. ومذهب مالك وأبي 
ومحمد: أنه يسلم عليه . (Y۰ /TY)‏ 


] تحريم النرد ثابت بالنص» كما في «السنن» عن أبي موسى عن 
النبى كله أنه قال: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله». وقد رواه 
ا وروايته عن عائشة ويا أنه بلغها أن أهل بيت فى 
دارها كانوا كان لها عندهم نرق فارشلت إليهم : «إن ا 
لأخرجنكم من داري» وأنكرت ذلك عليهم . ومالك عن نافع عن عبد الله بن 
عمر: «أنه كان إذا وجد من أهله من يلعب بالنرد ضربه وكسرها». وفى 
يعض الا الات غ أبن مر ال سسحت ر ا و 
ذكرت عنده فقال: «عصى الله ورسوله من ضرب بكعابها يلعب بها»» 
فعلق المعصية بمجرد اللعب بها ولم يشترط عوضًا؛ بل فسر ذلك بأنه 
الضرب بكعابها. وقد روى مسلم في «صحيحه» عن أبي بريدة ونه عن 
النبي لا أنه قال: «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير 


ودمه». وفي لفظ آخر: «فليشقص الخنازير» فجعل النبي ية في هذا/ 
ا د ا ا نيذه فى ا و ره 
وكالذي يشقص الخنازير: يقصبها ويقطع لحمها كما يصنع القصاب. 
وهذا التشبيه متناول اللعب بها باليد» سواء وجد أكل أو لم يوجد» كما 
أن غمس اليد في لحم الخنزير ودمه وتشقيص لحمه متناول لمن فعل 
ذلك. سواء كان معه أكل بالفم أو لم يكن» فكما أن ذلك ينهى عنه وإن 
لم يكن معه أكل مال بالباطل» فكذلك النرد ينهى عنه وإن لم يكن معه 
أكل مال بالباطل . ايف 602 


وجوه يتبين بها تحريم «النرد» و«الشطرنج» ونحوهما. أحدها: 
أن يقال: النهى عن هذه الأمور ليس مختصًا بصورة المقامرة فقطء فإنه لو 
بذل العوض ا المتلاعبين أو أجنبي لكان من صور الجعالة» ومع هذا 
فقد نهي عن ذلك إلا فيما ينفع: كالمسابقة والمناضلة كما في الحديث: 
١لا‏ سبق إلا في خف أو حافر أو نصل»؛ لأن بذل المال فيما لا ينفع في 
الدين ولا في الدنيا منهي عنه وإن لم يكن قمارًا. وأكل المال بالباطل 
حرام بنص القران. وهذه الملاعب من الباطل لقول النبي كه : «كل لهو 
يلهو به الرجل فهو باطل؛ إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته 
فإنهن من الحق». قوله: «من الباطل»؛ اف مما لا ينفعء فإن الباطل 
ضد الحق. والحق يراد به الحق الموجود اعتقاده والخبر عنهء ويراد به 
الحق المقصود الذي ينبغي أن يقصد وهو الأمر النافع» فما ليس من هذا 
فهو باطل ليس بنافع ./ وقد يرخص في بعض ذلك إذا لم يكن فيه مضرة 
راجحة؛ لكن لا يؤكل به المالء ولهذا جاز السباق بالأقدام والمصارعة 
وغير ذلك» وإن نهي عن أكل المال به. وكذلك رخص في الضرب بالدف 
في الأفراح» وإن نهي عن أكل المال به. فين أذ ما ی کات 
ليس مخصوصًا بالمقامرة» فلا يجوز قصر النهي على ذلك. ولو كان 
النهي عن النرد ونحوه لمجرد المقامرة» لكان النرد مثل سباق الخيل ومثل 


تاب الشة ga‏ 
- ا 


ي د 0 
الرمي بالنشاب ونحو ذلك؛ فإن المقامرة إذا دخلت في هذا حرموه مع أنه 
عمل صالح واجب أو مستحب» كما في «الصحيح» عن النبي ي أنه 
قال: «ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا»» «ومن تعلم 
الرمي ثم نسيه فليس منا»» وكان هو وخلفاؤه يسابقون بين الخيل» وقرأ 
على المنبر: وَأَعِدُوا لَهُم تًا سْتَطْعَتُم ين فُوَّوَ وين رَبَايلِ الْكَيْلِ» الآية 
[الأنفال: »]6١‏ ثم قال: «ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي» فكيف 
يشبه ما أمر الله به ورسوله واتفق المسلمون على الأمر به» بما نهى الله 
ورسوله وأصحابه من بعده. وإذا لم يجعل الموجب للتحريم إلا مجرد 
المقامرة؛ كان النرد والشطرنج كالمناضلة. TEED‏ 
الوجه الثاني: أن يقال: هب أن علة التحريم في الأصل هي 
المقامرة» لكن الشارع قرن بين الخمر والميسر في التحريم فقال تعالى : 
نا اثر وَالَْتِيمٌ والأصاب الام رجش ين عمل القَّْطنٍ ابوه لمكم قلحو 
ِنَمَا بريد الكيطن أن يوق بتكم العلاوة والبغضاة في لكر والمسر ويصْدَم 
عن إل آي وعَنِ ألصَكَوة هَهلَ/ آم مره ©6)؟ [المائدة]. فوصف الأربعة بأنها 
رجس من عمل الشيطان وأمر باجتنابهاء ثم خص الخمر والميسر بأنه يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر» ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة» ويهدد من لم ينته عن ذلك بقوله تعالى: #فهل 
َنم منود ©6 كما علق الفلاح بالاجتناب في قوله: جنوه لمك 
قلحو 6 ولهذا يقال: إن هذه الآية دلت على تحريم الخمر والميسر 
من عدة أوجه. ومعلوم أن «الخمر» لما أمر باجتنابها حرم مقاربتها بوجه» 
فلا يجوز اقتناؤها ولا شرب قليلها؛ بل كان النبي َيه قد أمر بإراقتها 
وشق ظروفها وكسر دنانهاء ونهى عن تخليلها وإن كانت ليتامى» مع أنها 
اشتريت لهم قبل التحريم . 77/550 (Yo‏ 
] الصواب الذي هو المنصوص عن أحمد وابن المبارك وغيرهما: أنه 
ليس في الخمر شيء محترم؛ لا خمرة الخلال ولا غيرهاء وأنه من اتخذ خلا 


۱٦‏ 2 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
7ت a OA‏ 


فعليه أن يفسده قبل أن يتخمرء بأن يصب في العصير خلا وغير ذلك مما يمنع 
تخميره؛ بل كان النبي ييه «نهى عن الخليطين» لئلا يقوى أحدهما على 
صاحبه فيفضي إلى أن يشرب الخمر المسكر من لا يدري. ونهى عن الانتباذ 
في الأوعية التي يدب السكر فيها ولا يدري ما به؛ كالدباء والحنتم والظرف 
المزفت والمنقور من الخشب. وأمر بالانتباذ فى السقاء الموكى لأن السكر 
ينظر: إذا كان في الشراب انشق الظرف» وإن كان في نسخ ذلك أو بعضه 
نزاع ليس هذا موضع ذكره. فالمقصود سد الذرائع المفضية إلى ذلك بوجه من 
الوجوة/وكذلك كان يشرب الد لاتا وة اللات يسقية: ان ية لأن 
الثلاث مظنة سكره؛ بل كان أمر بقتل الشارب فى الثالثة أو الرابعة. فهذا 
كله“ [سدًا للذريعة]؛ لأن النفوس لما كانت تشتهي ذلك وفي اقتنائها - ولو 
للتخليل ‏ ما قد يفضي إلى شربهاء كما أن شرب قليلها يدعو إلى كثيرهاء 
فنهي عن ذلك . (YY1_ 0/1) ٠‏ 
«الميسر» المقرون «بالخمر» إذا قدر أن علة تحريمه أكل المال 
بالباطل» وما في ذلك من حصول المفسدة وترك المنفعة. ومن المعلوم أن 
هذه الملاعب تشتهيها النفوس» وإذا قويت الرغبة فيها أدخل فيها العوض 
كما جرت به العادة» وكان من حكم الشارع أن ينهى عما يدعو إلى ذلك» لو 
لم يكن فيه مصلحة راجحة» وهذا بخلاف المغالبات التي قد تنفع : مثل 
المسابقة والمصارعة ونحو ذلك فإن تلك فيها منفعة راجحة لتقوية الأبدان» 
فلم ينه عنها لأجل ذلك» ولم تجر عادة النفوس بالاكتساب بها. (077/90) 
] ذكر العلماء من أن المغالبات ثلاثة أنواع: فما كان معيئًا على ما 
أمر الله به في قوله: طوَآَهِدُوا لھم ا استطعثر ين فور وين رَبَايلِ اللي 
[الأنفال: .]6١‏ جاز بجعل وبغير جعل. وما كان مفضيًا إلى ما نهى الله 
عنه؛ كالنرد والشطرنج» فمنهي عنه بجعل وبغير جعل. وما قد يكون فيه 


EE 


تاك لكك ى a‏ 
حت يي اي للش 


منفعة بلا مضرة راجحة؛ كالمسابقة والمصارعة: جاز بلا جعل. ۲۲۷/۳۲) 


الوجه الثالث: أن يقال: قول القائل: إن الميسر إنما حرم 
لمجرد المقامرة دعوى مجردة» وظاهر القرآن والسّئّة والاعتبار يدل على 
فسادها. وذلك أن الله تعالى قال: تما بريد اليطن أن يوق بسكم العداوة 
والبغضاءً في افير والمسر د عن ذه اله وعن الت [المائدة: .]9١‏ فنبه 
على علة التحريم» وهي ما في ذلك من حصول المفسدة وزوال المصلحة 
الواجبة والمستحبة» فإن وقوع العداوة والبغضاء من أعظم الفساد. 
وصدود القلب عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين كل منهماء إما واجب وإما 
مستحب» من أعظم الفساد. ومن المعلوم أن هذا يحصل في اللعب 
بالشطرنج والنرد ونحوهماء وإن لم يكن فيه عوض» وهو في الشطرنج 
أقوى؛ فإن أحدهم يستغرق قلبه وعقله وفكره فيما فعل خصمهء وفيما 
يريد أن يفعل هوء وفي لوازم ذلك ولوازم لوازمه حتى لا يحس بجوعه 
ولا عطشه. ولا بمن يسلم عليه ولا بحال أهله ولا بغير ذلك من 
ضرورات نفسه وماله» فضلًا أن يذكر ربه أو الصلاة./ وهذا كما يحصل 
لشارب الخمر؛ بل كثير من الشراب يكون عقله أصحى من كثير من أهل 
الشطرنج والنرد» واللاعب بها لا تنقضي نهمته منها إلا بدست بعد 
دست» كما لا تنقضي نهمة شارب الخمر إلا بقدح بقدح"'' وتبقى آثارها 
في النفس بعد انقضائها أكثر من آثار شارب الخمر» حتى تعرض له في 
الصلاة والمرض وعند ركوب الدابة؛ بل وعند الموت» وأمثال ذلك 5 
الأوقات التي يطلب فيها ذكره لربه وتوجهه إليه» تعرض له تماثيلها وذكر 
الشاه والرخ والفرزان ونحو ذلك. فصدها للقلب عن ذكر الله قد يكون 
أعظم من صد الخمرء وهي إلى الشرب أقرب» كما قال أمير المؤمنين 


كر 


علي بن أبي طالب َه للاعبيها: ما هزو الال أل اس ها عَكنونَ 


)١(‏ كذا في الأصل. 
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46 [الأنبياء)؟ وقلب الرقعة. وكذلك العداوة والبغضاء بسبب غلبة أحد 
الشخصين للآخرء وما يدخل في ذلك من التظالم والتكاذب والخيانة التي 
هي من أقوى أسباب العداوة والبغضاءء وما يكاد لاعبها يسلم عن شيء 
(TYA _ 7/950 :‏ 
ظ إلى المحرم كثيرًا؛ كان سبيًا للشر والفساد. فإذا 
MEDE a 8‏ نهي عنه؛ بل 
كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه. إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة»/ 
فكيف بما كثر إفضاؤه إلى الفساد؛ ولهذا نهي عن الخلوة بالأجنبية. وأما 
العلر ليا" كا نيك ابض عد تلاطو إلى ا ا 
الحاجة؛ لأن الحاجة سبب الاباحة. كما أن الفساد والضرر سبب 
التحريم› فإذا اجتمعا رجح أعلاهماء كما رجح عند الضرر أكل الميتة؛ 
1 مفسدة الموت شر من مفسدة الاغتذاء بالخبيث . (Y4 _ YYA/ TY)‏ 
زا في راحة النفس بالمباح الذي لا يصد عن المصالح» ولا يجتلب 
المفاسد؛ غنية. والمؤمن قد أغناه الله بحلاله عن حرامه» وبفضله عمن 
سواه ومن بن اله يجعل لَه عا © رزه من حت لا حب [الطلاق]. 
وفي «سنن | hy‏ أن هذه آلاية لما تزلت قال 
النبي ية : «يا أبا ذر لو أن الناس كلهم عملوا بهذه الآية لوسعتهم». وقد بيّن 
سبحانه في هذه الآية أن المتقي يدفع عنه المضرة» وهو أن يجعل له مخرجًا 
مما ضاق على الناس» ويجلب له المنفعة ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكل 
ما يتغذى به الحي مما تستريح به النفوس وتحتاج إليه في طيبها وانشراحها ؛ 
فهو من الرزق» والله تعالى يرزق ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور وترك 
ا )4/۲( 
صاحب الخمر يطلب الراحة ولا يزيده إلا تعبا وغمًا؛ وإن كانت 
تفيده/ مقدارًا من السرورهء فما يعقبه من المضار ويفوته من المسار أضعاف 
ذلك» كما جرب ذلك من جربه وهكذا سائر المحرمات. (۲۲۹/۳۲۔۲۳۰) 


كتاب الفقه/النكاح 20> تا 133333 اللا لل ك2 55 


3 الميسر لم يحرم لمجرد أكل المال بالباطل» وإن كان أكل المال 
بالباطن هي كا ودر تجرد عق الحسر» نكن دكات ل ابيع 1 ق 
الميسر علة أخرى غير أكل المال بالباطل» كما فى الخد أن الله قرن بين 
الخمر والميسر وجعل العلة في تحريم هذا هي العلة في تحريم هذاء ومعلوم 
أن الخمر لم تحرم لمجرد أكل المال بالباطل» وإن كان أكل ثمنها من أكل 
الجالبالباطل؛:فكذلك السيسصرء.ييين ذلك أن الاس اول ما سألوا 
رسول الله لا عن الخسر والمسيو ازل الله تعبالى : وتك عب الْحَمْرِ 
وَالْمِيْسِرٍ فل فيهما انم كيد وَمَتْفْعٌ لئان وَإِنْمْهُمَآ ڪب من نما [البقرة: 
6 . و«المنافع» التي كانت قيل : هي المال. وقيل : هي اللذة. ومعلوم أن 
الخمر كان فيها كلا هذين؛ فإنهم كانوا ينتفعون بثمنها والتجارة فيهاء كما 
كانوا ينتفعون باللذة التي في شربهاء ثم إنه َة لما حرم الخمر : «لعن الخمر 
وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها 
وشاربها واكل ثمنها». وكذلك «الميسر» كانت النفوس تنتفع بما تحصله به 
من المال» وما يحصل به من لذة اللعب» ثم قال تعالى : نهنا اڪ من 
مهمه لأن الخسارة في/ المقامرة أكثر والألم والمضرة في الملاعبة أكثر. 
ولعل المقصود الأول لأكثر الناس بالميسر إنما هو الانشراح بالملاعبة 
والمغالبة» وأن المقصود الأول لأكثر الناس بالخمر إنما هو ما فيها من لذة 
الشرب» وإنما حرم العوض فيها لأنه أخذ مال بلا منفعة فيه» فهو أكل مال 
بالباطل» كما حرم ثمن الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فكيف تجعل 
المفسدة المالية هي حكمة النهي فقط وهي تابعة» وتترك المفسدة الأصلية 
التي هي فساد العقل والقلب؟! الم 


سجس بدت 


المال مادة البدن» والبدن تابع القلب» وقال النبي كَِيْهِ: «ألا إن 


قيقة حقيقة الصلاة. فأعظ ا في تحريم الخمر والميسين افنناة القلث 


ا و" 5 5 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
م ل ڪڪ ر 


الذي هو ملك البدن: أن يصد عما خلق له من ذكر الله والصلاة» ويدخل 
فيما يفسد من التعادي والتباغض . والصلاة حق الحق. والتحاب والموالاة 
حق الخلق. وأين هذا من أكل مال بالباطل؟! ومعلوم أن مصلحة البدن 
مقدمة على مصلحة المال. ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن؛ 
وإنما حرمة المال لأنه مادة البدن؛ ولهذا قدم الفقهاء في كتبهم ربع 
العبادات على ربع المعاملات» وبهما تتم مصلحة القلب والبدن. ثم 
ذكروا ربع المناكحات؛ لأن ذلك مصلحة الشخص» وهذا مصلحة النوع 
الذي يبقى بالنكاح. ثم لما ذكروا المصالح ذكروا ما يدفع المفاسد في 
ربع الجنايات . 8١‏ 1) 


قال تعالى: وما قت لْلْنَّ والإنى إلا يدون 467 [الذاريات]. 
وعبادة الله تتضمن معرفته ومحبته والخضوع له؛ بل تتضمن كل ما يحبه 
ويرضاه. وأصل ذلك وأجله ما في القلوب: الإيمان والمعرفة والمحبة لله 
والخشية له والإنابة إليه والتوكل عليه» والرضى بحكمه مما تضمنه الصلاة 
والذكر والدعاء وقراءة القرآن. وكل ذلك داخل في معنى ذكر الله 
والصلاة» وإنما الصلاة وذكر الله من باب عطف الخاص على العام 
كقوله تعالى : وكيب وَرَسُلِهء وَل وَمِيكَدلَ4» [البقرة: 98]. وقوله 
تعالى: ولد ادنا من لبن َه وينت ومن 2 [الأحزاب: ۷]. كما 
لال و ا 121 ا ا ر ال ا إن 
ِرْ أله ودروا أيه [الجمعة: 4]. فجعل السعي إلى الصلاة سعيًا إلى 
ذكر الله. ولما كانت الصلاة متضمنة لذكر الله تعالى الذي هو مطلوب 
لذاته» والنهي عن الشر الذي هو مطلوب لغيره؛ قال تعالى: وک 
ألصّكئزة تنه عن الفحشاء وال د وَلذِكر أله ا [العنكبوت: ١٤]؛‏ 
أي: ذكر الله الذي في الصلاة أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ 
وليس المراد أن ذكر الله خارج الصلاة أفضل من الصلاة وما فيها من 
ذكر الله؛ فإن هذا خلاف الاجماع. ولما كان ذكر الله هو مقصود الصلاةء 


كناب الفقه /النكاح | 
و ر ٣‏ ا 


قال أبو الدرداء: «ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة ولو كنت في 
السوق». ولما كان ذكر الله/يعم هذا كله قالوا: إن مجالس الحلال 
والحرام ونحو ذلك مما فيه ذكر أمر الله ونهيه ووعده ووعيده ونحو ذلك؛ 
من مجالس الذكر. (YY _ TY /FY)‏ 


595 مراتب المصالح والمفاسد» وما يحبه الله ورسوله وما لا يبغضه»ء 
مما أمر الله به ورسوله: كان لما يتضمنه من تحصيل المصالح التي يحبها 
ويرضاهاء ودفع المفاسد التي يبغضها ويسخطها. وما نهي عنه: كان 
لتضمنه ما يبغضه ويسخطه. ومنعه مما يحبه ويرضاه. وكثير من الناس 
ا دا دي ورسوله من مصالح القلوب والنفوس 
ومفاسدهاء وما ينفعها من حقائق الإيمان وما يضرها من الغفلة والشهوة» 
كما قال تعالی : E TES‏ 
©4 [الکہف]. وقال تعالى: اعرش عَن کن کو عن رتا ور بد إلا اليزة 
آلا © ديك بكر ن ايأر [النجم]. فتجد كثيرًا من هؤلاء في كثير من 
الأحكام لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال 
والبدن» وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى سياسة النفس 
وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من العلم» كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة 
والقرامطة مثل أصحاب «رسائل إخوان الصفا» وأمثالهم ؛ فإنهم يتكلمون 
في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من علم الفلسفة» وما ضموا 
إليه مما ظنوه من الشريعة» وهم في غاية ما ينتهون إليه دون اليهود 
بكثير . (YY /Y)‏ 

يا قوم من الخائضين في «أصول الفقه» وتعليل الأحكام الشرعية 
بالأوصاف المناسبة» إذا تكلموا في المناسبة» وأن ترتيب الشارع للأحكام 
على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم؛ 
ورأوا أن المصلحة نوعان: أخروية ودنيوية: جعلوا الأخروية ما في سياسة 
النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم»ء وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ 


yyy |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
i AAD‏ 0 


العبادات الباطنة اشا من أنواع الا بالله تعالى وملائكته و 
ورسله» وأحوال القلوب وأعمالها: : كمحبة الله وخسيته وإخلاص الدين له 
والتوكل عليه والرجا لرحمته ودعائه» وغير ذلك من أنواع المصالح في 
الدنيا والآخرة. وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود» وصلة 
الأرحام» وحقوق المماليك والجيران» وحقوق المسلمين بعضهم على 
بعض» وغير ذلك من أنواع ما أمر به ونهى عنه؛ حفظًا للأحوال السنية 
(Y/Y)‏ 
مجرد الحضور عند أهل الميسر كالحضور عند أهل شرب 
الخمر. وقد قال النبي يي : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس 
على مائدة لق 5 وقد رفع E‏ 
TT n‏ ا 15 س و ارکب أن إا 
ج بت آلو کت پا ومنكبراً يها كل قعدوا هتر حى وشوا فى حَدِبثٍ 
عبرو 2 إا Fe‏ [النساء: .]١4٠‏ فاستدل عمر بالآية؛ لأن الله تعالى 
جعل حاضر المنكر مثل فاعله؛ بل إذا كان من دعا إلى دعوة العرس لا 
تجاب دعوته إذا اشتملت على منكر حتى يدعه» مع أن إجابة الدعوة حق؛ 
فكيفف بشهود المنكر من غير حق يقتضي ذلك؟! (TTA _ YTV /TY)‏ 
56 إن قيل: إذا كان هذا من الميسرء فكيف استجازه طائفة من 
السلف؟ قيل له: المستجيز للشطرنج من السلف بلا عوض كالمستجيز 
للنرد بلا عوض من السلف» وكلاهما مأثور عن بعض السلف؛ بل في 
للحجاج» ورأى أن يحتمل مثل هذا ليدفع عن نفسه إعانة مثل الحجاج 


كناب الفقه /النكاح e‏ 


على مظالم المسلمين. وكان هذا أعظم محذورًا عنده» ولم يمكنه 
الاعتذار إلا بمثل ذلك. FAT‏ 


ليس لأحد أن يتبع زلات العلماء» كما ليس له أن يتكلم في 
أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل؛ فإن الله تعالى عفا للمؤمنين عما 
أخطؤاء كما قال تعالى: را لا تُوَادِدْمَآ إن سينا أو أخطانا [البقرة: 
7. قال الله: «قد فعلت». وأمرنا أن نتبع نا انزل إلا من رتا ولا 
نتبع من دونه أولياء» وأمرنا أن لا نطيع مخلوقا في معصية الخالق. 


011 


ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» فنقول: ربا أَعْفِرَ أنا ولإخْويتا 


الت مترنا: والحكل 20104 [الحطرة 10 ]روهةا الى نشي فل الس 
في كل ما كان يشبه هذا من الأمور. ونعظم أمره تعالى بالطاعة لله 
ورسوله» ونرعى حقوق المسلمين؛ لا سيما أهل العلم منهم كما أمر الله 
ورسوله. ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع 
البو فى التقليدة:واد المؤمتيرة والعؤمباكة يخير ها كتا نه هن 
الظالمية . ومن عظم حرمات الله وأحسن إلى عباد الله كان من أولياء الله 
المتقين . 9/85 ) 


الكراهية في كلام السلف كثيرًا وغالبًا يراد بها التحريم. )١1١/85(‏ 
5 اللعب بالحمام منهي عنه» وفي «السنن» عن النبي يكن : أنه رأى 
رجلا يتبع حمامة فقال: «شيطان يتبع شيطانة». ومن لعب بالحمام فأشرف 
على حريم الناس» أو رماهم بالحجارة فوقعت على الجيران» فإنه يعزر 
على ذلك تعزيرًا يردعه عن ذلك» ويمنع من ذلك فإن هذا فيه ظلم 
وعدوان على الجيران» مع ما فيه من اللعب المنهي عنه. )1/1( 


8 باب العشرة 48 
الصبي الأمرد المليح بمنزلة المرأة الأجنبية في كثير من 


ول ا 
ڪڪ 7 اا ت ص ڪڪ 


الأمور"» ولا يجوز تقبيله على وجه اللذة؛ بل لا يقبله إلا من يؤمن عليه 
كالأب والإخوة. ولا يجوز النظر إليه على هذا الوجه باتفاق الناس؛ بل 
يحرم عند جمهورهم النظر إليه عند خوف ذلك؛ وإنما ينظر إليه لحاجة بلا 
ريبة: مثل معاملته والشهادة عليه ونحو ذلك. كما ينظر إلى المرأة 
للحاجة. وأما مضاجعته: فهذا أفحش من أن يسأل عنه؛ فإن النبي يلا 
قال: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا/ بينهم في 
المضاجع» إذا بلغوا عشر سنين ولم يحتلموا بعد» فكيف بما هو فوق 
ذلك» وإذا كان النبي يي قد قال: «لا يخلو رجل بامرأة إلا كان ثالثهما 
الشيطان»» وقال: «إياكم والدخول على النساء». قالوا: يا رسول الله 
أف ات التغمو؟ فال #الجمر اترتا :فإذا كانتت الخلوة متحرعة لما 
يخاف منهاء فكيف بالمضاجعة؟! (YEA _ YEV/YY)‏ 


قول القائل : إنه يفعل ذلك لله: فهذا أكثره كذب» وقد يكون لله 
مع هوى النفس» كما يدعي من يدعي مثل ذلك في صحبة النساء 
الأجانب. (A/T)‏ 


زوق الشعي عن الى ا أن وقددهيد القيس لها قدموا على 
النبي ية وكان فيهم غلام ظاهر الوضاءة» أجلسه خلف ظهره؛ وقال: 
«إنما كانت خطيئة داود #4 النظر». هذا وهو رسول الله يده وهو مزوج 
بتسع نسوة» والوفد قوم صالحون» ولم تكن الفاحشة معروفة في العرب. 
وقد روي عن المشايخ من التحذير عن صحبة «الأحداث» ما يطول 
وصفه. وليس لأحد من الناس أن يفعل ما يفضي إلى هذه المفاسد 


)١(‏ سئل: عن أقوام يعاشرون المردان» وقد يقع من أحدهم قبلة ومضاجعة للصبي» 
ويدعون أنهم يصحبون لله ولا يعدون ذلك ذنبًا ولا عارّاء ويقولون: نحن نصحبهم 
بغير خئاء ويعلم أبو الصبي بذلك وعمه وأخوه فلا يتكرون» فما حكم الله تعالى في 
هؤلاء؟ وماذا ينبغي للمرء المسلم أن يعاملهم به والحالة هذه؟ 


ا 
حتت 7 ني ۲۲۹ |= 


المحرمة. وإن د ضم إلى ذلك مصلحة من تعليم أو تأديب ؟؛ فإن المردان 
لي را بدون هذه المفاسد التي فيها مضرة عليهم» > وعلى 
من يص حب وعلى || ا (YEA/TY)‏ 


] من أقر صبيًا يتولاه: مثل ابنه وأخيهء أو مملوكه أو يتيم» عند 
من يعاشره على هذا الوجه؛ فهو ديوث ملعون «ولا يدخل الجنة ديوث»› 
فإن الفاحشة الباطنة ما يقوم عليها بينة في العادة» وإنما تقوم على 
الظاهرة» وهذه العشرة القبيحة من الظاهرة» وقد قال الله تعالى: ولا 
تَفَرنوأ لوس ما ظهَرَ منها وما بطر » [الأنعام: .]٠١١‏ وقال تعالى: 
طقل لما حرم ري الفوکوش ما ظهرَ ينا وما بط [الأعراف: ۳۳]. فلو ذكرنا ما 
حصل فى مثل هذا من الضرر والمفاسد وما ذكره العلماء؛ لطال. سواء 
کان ا أو فاجرًا؛ فإن التقي يعالج مرارة في مجاهدة هواه 
ولاف ته وكا ما يغليه طاه :ونفسة» فمدولة عن تحمل حا ل 
يطيقه فيعذبه أو يقتله» والفاجر يكمل فجوره بذلك. )4/۳( 


لا هؤلاء المتغالبون بهذه الأزجال""» وما كان من جنسها هم 
اميد من الطرفين» والمراهنة في ذلك وغير المراهنة: ظالمون 
معتدون آثمون» مستحقون العقوبة البليغة الشرعية التي تردعهم وأمثالهم من 
سفهاء الغواة العصاة الفاسقين» عن مثل هذه الأقوال والأعمال التي لا 
تنفع في دين ولا دنيا؛ بل تضر أصحابها في دينهم ودنياهم. وعلى ولاة 
الأمور وجميع المسلمين الإنكار على هؤلاء وأعوانهم» حتى ينتهوا عن 
هذه المنكرات ويراجعوا طاعة الله ورسوله» وملازمة الصراط المستقيم 
الذي يجب على المسلمين ملازمته؛ فإن هذه المغالبات مشتملات على 
منكرات محرمات وغير محرمات؛ بل مكروهات. ومن المحرمات التي 


)١(‏ سئل: عن رجلين تراهنا في عمل زجلين وكل منهما له عصبية» وعلى من تعصب 
لهماء وفي ذكرهما التغزل في المردان وغير ذلك وما أشبههما أفتونا مأجورين. 


اپ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخالاسلامابن تيميد 
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فيها [ما]"'' تحريمه ثابت بالإجماع وبالنصوص الشرعية» وذلك من 
وجوه. أحدها: المراهنة على ذلك بإجماع المسلمين» وكذلك لو كان 
المال مبذولا من أحدهما أو من غيرها؛ لم يجز؛ لا على قول من يقول: 
لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» ولا على قول من يقول: السبق 
فى غير هذه الثلاثة. أما على القول الأول فظاهر» وفى ذلك الحديث 
المعروف في «السنن» عن النبي كله أنه قال: «لا و ا 
حافر أو نصل». وهذه الثلاثة 0 أعمال الجهاد في سبيل الله» فإخراج 
السبق فيها من أنواع إنفاق المال في سبيل الله؛ بخلاف غيرها من 
المباحات: كالمصارعة والمسابقة بالإقدام؛ فإن هذه الأعمال ليست من 
الجهاد؛ فلهذا رخص فيها من غير سبق؛ فإن النبي - صلى الله/ عليه وسلم 
- صارع ابن عبد يزيد» وسابق عائشة زاء وأذن في السباق لسلمة بن 
الأكوع. وأما على القول الثاني: فلا بد أن تكون المغالبة في عمل مباح»› 
وهذه ليست كذلك. )0۰/۲ _١آه؟)‏ 


] الوجه الثاني: وهو أن هذه الأقوال فيها من وصف المردان 
وعشقهم ومقدمات الفجور بهم؛ ما يقتضي ترغيب النفوس في ذلك» 
وتهييج ذلك في القلوب. وكل ما فيه إعانة على الفاحشة والترغيب فيها؛ 
فهو حرام. وتحريم هذا أعظم من تحريم الندب والنياحة» ذلك يثير 
الحزن» وهذا يثير الفسق» والحزن قد يرخص فيهء وأما الفسق فلا 
يرخص في شيء منه. وهذا من جنس القيادة. وقد ثبت في «الصحيح» 
عن النبى بل أنه قال : الا "تنعت الهرأة العررة لزوجها حتى كأنه ينظر 
إليها»» فنهى النبي إل عن وصف المرأة؛ لئلا تتمثل في نفسه صورتهاء 


)۲( الحديث ورد في كتاب عيول المعبود شرح سنن أبى داود مجلد٤‏ ص۱۷۳۲ 
ولفظه: «لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل» (ق). 
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فكيف بمن يصف المردان بهذه الصفات» ويرغب في الفواحش بمثل هذه 
الأقوال المنكرات التي تخرج القلب السليم» وتعمي القلب السقيمء 
وتسوق الإنسان إلى العذاب الأليم. )0۱/۳۲( 

3] الوجه الثالث: أن هذا الكلام الموزون كلام فاسد مفردًا أو 
8 لأنهم غيروا فيه كلام العرب وبدلوه بقولهم: «ماعوا وبدوا 
وعدوا». وأمثال ذلك مما تمجه القلوب والأسماع وتنفر عنه العقول 
والطباع . وأما «مركباته» فإنه ليس من أوزان العرب» ولا هو من جنس 
الشعرء ولا من أبحره الستة عشر» ولا من جنس الأسجاع والرسائل 
بحام (o /Y)‏ 
ا تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية» وكان السلف 
يؤدبون لاقف على اللحن» فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب 
أن نحفظ القانون العربي» ونصلح الألسن المائلة عنه» فيحفظ لنا طريقة 
فهم الكتاب والسَّنَّةَء والاقتداء بالعرب في خطابها. فلو ترك الناس على 
لحنهم كان نقصًا وعيبّاء فكيف إذا جاء قوم إلى الألسنة العربية المستقيمة 
والأوزان القويمة فأفسدوها بمثل هذه المفردات» والأوزان المفسدة للسان 
الناقلة عن العربية العرباء» إلى أنواع الهذيان الذي لا يهذي به إلا قوم من 
العام الطماطم الصميان؟! (ror /FY)‏ 

[] الوجه الرابع: أن المغالبة بمثل هذا توقع العداوة والبغضاءء 
وا عن ذكر الله وعن الصلاة» وهذا من جنس النقار بين الديوك 
والنطاح بين الكباش» ومن جنس مغالبات العامة التي تضرهم ولا 


(Yor /Y) e 
الوجه الخامس: وهو أن غالب هؤلاء: إما زنديق منافق» وإما‎ 

فاجو فاس ولا يكاد يوجد فيهم مؤمن بر؛ بل وجد حاذقهم منسلحًا من 
دين الإسلام» مضيعا للصلوات متبعا للشهوات» لا يؤمن بالله ولا باليوم 
الآخرء ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين المسلمين. وإن كان 
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مسلمًا كان فاسقًا مرتكبًا للمحرمات» تاركًا للواجبات. وإن كان الغالب 
عليهم إما النفاق وإما الفسق؛ كان حكم الله في الزنديق قتله من غير 
استتابة» وحكمه فى الفاسق إقامة الحد عليه: إما بالقتل أو بغيره» 
والمخالط/ لهم والمعاشر إذا ادعى سلامته من ذلك لم يقبل؛ فإنه إما أن 
فلا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منکر» وعلى كل حال فهو مستحق 
للعقوبة» وقد رفع إلى عمر بن عبد العزيز أقوام يشربون الخمر فأمر 
بجلدهم الحد» فقيل : إن فيهم صائمًا؟ فقال: ابدؤوا بالصائم فاجلدوه» 
ألم يسمع إلى قوله تعالى : وقد تَر عَلَكُمْ في الكتب ان ذا عَم ايت 
له يُكْمَرٌ يا وستہرا پا فک عدوا مَعَهُم حى حضوا فى حَدِيثٍ عبرو 
[النساء: .]٠٠١‏ وقوله تعالى: وما ينيينك المَيّطن قلا دقع بَعَدَ اليكرئ مم 
رر لظي © ما عل أ تون ن حسايهم ين قو وکن 
الظالمين؛ فكيف بمعاشرتهم؟! أم كيف بمخادنتهم؟! وهؤلاء قوم تركوا 
المقامرة بالأيدي وعجزوا عنهاء ففتحوا القمار بالألسنة» والقمار بالألسنة 
أفسد للعقل والدين من القمار بالأيدي. والواجب على المسلمين المبالغة 
في عقوبة هؤلاء و د واستتابتهم ؛ بل لو فرضص أن الرجل نظم هذه 
الأزجال العربية من غير مبالغة لنهي عن ذلك؛ بل لو نظمها فى غير 
الغزل. فإنهم تارة ينظمونها بالكفر بالله وبكتابه ورسوله» كما نظمها أبو 
الحسن التستري فى «وحدة الوجود» وأن الخالق هو المخلوق. وتارة 
ينظمونها في الفسق: كنظم هؤلاء الغواة والسفهاء الفساق. ولو قدر أن 
ناظمًا نظم هذه الأزجال في مكان حانوت؛ نهي؛ فإنها تفسد اللسان 
العربى وتنقله إلى العجمة المنكرة. Sea TED‏ 


: ما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى فى المعاملات› 
وهو التكلم بغير العربية إلا لحاجة» كما نص على ذلك مالك والشافعي 
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م 


وأحمد؛ بل قال مالك: «من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه». 
مع أن سائر الألسن يجوز النطق بها لأصحابها؛ ولكن سوغوها للحاجة 
وكرهوها لغير الحاجة» ولحفظ شعائر الإسلام؛ فإن الله أنزل كتابه 
باللسان العربي» وبعث به نبيّه العربي» وجعل الأمة العربية خير الأمم. 
العربي ‏ مفرده ومنظومه ‏ فيغيره ويبدله ويخرجه عن قانونه» ويكلف 
الانتقال عنه؛ إنما هذا نظير ما يفعله بعض أهل الضلال من الشيوخ 
الجهال» حيث يصمدون إلى الرجل العاقل فيولهونه ويخنثونه؛ فإنهم 
ضادوا الرسول إذ بعث بإصلاح العقول والأديان» وتكميل نوع الإنسان» 
وحرم ما يغير العقل من جميع الألوان. فإذا جاء هؤلاء إلى صحيح العقل 
فأفسدوا عقله وفهمه» وقد ضادوا الله وراغموا حكمه. والذين يبدلون 
اللسان العربي ويمسدونه لهم من هذا الذم والعقاب بقدر ما يفتحونه» فان 
صلاح العقل واللسان مما يوّمر به الانسان. ويعين ذلك على تمام الايمان. 
وضد ذلك يوجب الشقاق والضلال والخسران. (850”/ (Yoo‏ 


حدمي 


[56] المتحدث بأحاديث مفتعلة ليضحك الناس أو لغرض آخره فإنه 


و 
يوج 


عاص لله ورسوله. وقد روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي كلل 
قال: «إن الذي يحدث فيكذب ليضحك القوم: ويل له ويل لهء ثم ويل 
له». وقد قال ابن مسعود: «إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزلء. ولا 
يعد أحدكم صبيه شيئًا ثم لا ينجزه». وأما إن كان في ذلك ما فيه عدوان 
على مسلم وضرر في الدين؛ فهو أشد تحريمًا من ذلك. وبکل حال 
ففاعل ذلك مستحق للعقوبة الشرعية التي تردعه عن ذلك . )071/۲( 
التشبه بالبهائم في الأمور المذمومة في الشرع مذموم منهي عنه؛ 
في أصواتها وأفعالها ونحو ذلك مثل: أن ينبح نبيح الكلاب» أو ينهق 
نهيق الحمير ونحو ذلك. وذلك لوجوه: أحدها: أنا قررنا في «اقتضاء 
الصراط المستقيم» نهي الشارع عن التشبه بالآدميين الذين جنسهم ناقص؛ 
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كالتشبه بالأعراب وبالأعاجم وبأهل الكتاب ونحو ذلك» في أمور من 
خصائصهم» وبيّنا أن من أسباب ذلك/ أن المشابهة تورث مشابهة 
الأخلاق. وذكرنا أن من أكثر عشرة بعض الدواب اكتسب من أخلاقها: 
كالكلابين والجمّالين. وذكرنا ما في النصوص من ذم أهل الجفاء وقسوة 
القلوب: أهل الإبل» ومن مدح أهل الغنم؛ فكيف يكون التشبه بنفس 
البهائم فيما هي مذمومة؛ بل هذه القاعدة تقتضي بطريق التنبيه» النهي عن 
التشبه بالبهائم مطلمًا فيما هو من خصائصهاء وإن لم يكن مذمومًا بعينه؛ 
لن ذلك يدعو إلى فعل ما هو مذموم بعينه؛ إذ من المعلوم أن كون 
الشخص أعرابيًا أو عجميًا خير من كونه كلبًا أو حمارًا أو خنزيرًاء فإذا 
وقع النهي عن التشبه بهذا الصنف من الآدميين في خصائصه؛ لكون ذلك 
تشبها فيما يستلزم النقص ويدعو إليه» فالتشبه بالبهائم فيما هو من 
خصائصها أولى أن يكون مذمومًا ومنهيًا عنه. )01/1 _ (oV‏ 
الوجه الثاني: أن كون الإنسان مثل البهائم مذموم» قال تعالى: 
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وقد درآ لِجَهثَرَ ڪيا ين اين والانين هم فوب لا يَنْقَهُونَ يبا وهي عن 
3 7 1 
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لا صروت يبا وم ادان لا یعون يها أوليك كلأحنو بل هم أضل اوليك هم 
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الغتفلوت @4 [الأعراف] . (oV /YY)‏ 
؟6] الوجه الثالث: أن الله سبحانه إنما شبه الإنسان بالكلب والحمار 

ونحوهما في معرض الذم له؛ كقوله: فته كمثلٍ ألكلبٍ إن َيل 
عه يهٽ او تَأيْحَة يهٽ ذَلِكَ مكل القرر الي كديا باينا اص 
لْقصَصَ كعَلَّهُمَ/ يَتَفَكْرُونَ 9 سآ ملا الوم اریت كَدَبُوأ ایتا واش کا 
يَظِمُونَ 4©9 [الاعراف]. وقال تعالى: مكل لن خُيَنوا رة م لم 
حيلوها كمل الْحِمَارٍ َيِل أَسْفَرَا» الآية [الجمعة: 0ه]. وإذا كان التشبه 
بها إنما كان على وجه الذم من غير أن يقصد المذموم التشبه بهاء فالقاصد 
أن يتشبه بها أولى أن يكون مذمومًا؛ لکن إن كان تشبه بها في عين ما ذمه 
الشارع؛ صار مذمومًا من وجهين. وإن كان فيما لم يذمه بعينه؛ صار 


ISIC 


54 الوجه الرابع: وهو قوله َيه في «الصحيح»: «العائد في هبته 
كالعائد في قيئه» ليس لنا مثل السوء». ولهذا يذكر: أن الشافعي وأحمد 
تدارا بن شالا فقال اله الساف ااب ی تلك اق 
له ا جود ا ا اوا رها الا فى ن اة 
النبي ييه لم يذكر هذا المثل إلا ليبين أن الإنسان إذا شابه الكلب كان 
مذمومّاء وإن لم يكن الكلب مذمومًا في ذلك من جهة التكليف؛ ولهذا 
ليس لنا مثل السوء. والله سبحانه قد بين بقوله: لجسا متلا أن التمثيل 
بالكلب مَثْل سوء» والمؤمن منزه عن مثل السوء. فإذا كان له مثل سوء من 
الكلب؛ كان مذمومًا بقدر ذلك المثل السوء. 5ه 
الوجه الخامس : أن النبى هة قال: «إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه 
كلب». وقال: (إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله»ء وإذا/ سمعتم 
نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان» فإنها رأت شيطانًا». فدل ذلك على أن 
أصواتها مقارنة للشياطين وأنها منفرة للملائكة. ومعلوم أن المشابه للشيء لا 
بد أن يتناوله من أحكامه بقدر المشابهةء فإذا نبح نباحها كان في ذلك من 
مقارنة الشياطين وتنفير الملائكة بحسبه. وما يستدعي الشياطين وينفر 
الملائكة لا يباح إلا لضرورة؛ ولهذا لم يبح اقتناء الكلب إلا لضرورة؛ لجلب 
منفعة : كالصيد» أو دفع مضرة عن الماشية والحرث. 0۸/FY)‏ _ 04( 
8] التشبه بالشيء يقتضي من الحمد والذم بحسب الشبه؛ لكن كون 
المشبه به غير مكلف لا ينفي التكليف عن المتشبه» كما لو تشبه بالأطفال 
والمجانين . ۰ )04/۲( 
الوجه السادس: أن النبي ية «لعن المتشبهين من الرجال 
بالنساء. والمتشبهات من النساء بالرجال»» وذلك لأن الله خلق کل نوع 
من الحيوان» وجعل صلاحه وكماله في أمر مشترك بينه وبين غيره» وبين 
أمر مختص به. فأما الأمور المشتركة فليست من خصائص أحد 
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النوعين؛ ولهذا لم يكن من مواقع النهي؛ وإنما مواقع النهي الأمور 
المختصة. فإذا كانت الأمور التي هي من خصائص النساء ليس للرجال 
التشبه بهن فيهاء والأمور التي من خصائص الرجال ليس/ للنساء التشبه 
بهم فيهاء فالأمور التي هي من خصائص البهائم لا يجوز للآدمي التشبه 
بالبهائم فيها بطريق الأولى والأحرى. وذلك لأن الإنسان بينه وبين 
الحيوان قدر جامع مشترك» وقدر فارق مختص . ثم الأمر المشترك: 
كالآكل والشرب والنكاح والأصوات والحركات؛ لما اقترنت بالوصف 
المختص كان للإنسان فيها أحكام تخصه» ليس له أن يتشبه بما يفعله 
الحيوان فيها. فالأمور المختصة به أولى» مع أنه في الحقيقة لا مشترك 
بينه وبينها؛ ولكن فيه أوصاف تشبه أوصافها من بعض الوجوه. والقدر 
المشترك إنما وجوده في الذهن لا في الخارج. وإذا كان كذلك: فالله 
تعالى قد جعل الإنسان مخالفا بالحقيقة للحيوان» وجعل كماله وصلاحه 
في الأمور التي تناسبه» وهي جميعها لا يماثل فها الحيوانء فإذا تعمد 
مماثلة ال وتغيير خلق الله ؛ فقد دخل في فساد الفطرة والشرعة 
وذلك محرم. )04/1 _ 1°( 

قوله : للحت هَدِكَتُ حَفِظتٌ َيب يما حف أنه [النساء: 
4"]. يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقًا: من خدمة وسفر معه وتمكين 
له وغير ذلك». كما/ دلت عليه سنة رسول الله كَل فى حديث «الجبل 
الأحمر». وفي «السجود» وغير ذلك؛ كما تجب ا فإن كل 
طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج» ولم يبق للأبوين عليها طاعة› 
تلك وجبت بالأرحام . وهذه وجبت بالعهود. ATED‏ 
المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويهاء وطاعة 
زوجها عليها أوجب. قال الله تعالى: للحت فيكت حَفِظَتٌ لعي 
يما حف ا [النساء]. وفي الحديث عن النبي بل أنه قال: «الدنيا 
متاع» وخير متاعها المرأة الصالحةء إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها 
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أطاعتك. وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك». وفي «صحيح أبي 
حاتم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «إذا صلت المرأة 
خمسهاء وصامت شهرهاء وحصنت فرجهاء وأطاعت بعلها؛ دخلت من 
ای اش اتالد شاءت». وفي «الترمذي» عن أم سلمة قالت: قال 
رسول الله يكل : «أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت/الجنةا» 
وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبى هريرة عن النبى يلل قال: الو 
كنت آمرًا. لخد أن: يسجد: لاجد لأمرت المرأة إن شا اوا أخرجه 
الترمذي وقال: حديث حسن. وأخرجه أبو داود ولفظه: «لأمرت النساء 
أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحقوق». وفي 
«المسند» عن أنس: أن النبي َه قال : ١لا‏ يصلح لمتكي أل سحن لبشه 
ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ من عظم 
حقه عليهاء والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة 
تجري بالقيح والصديدء. ثم امتتقلتة قله ها أدت حقه). وفي «المسند» 
و«سئن ابن ماجه» عن عائشة عن النبي ييو قال: الو اموت اعا أن 
سك لاحن لأمريكه المراة أن سكت ل وكيا ولو أن يعاد ق تدان 
تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود» ومن جبل أسود إلى جبل أحمر؛ 
لكان لها أن تفعل»؛ أي: لكان حقها أن تفعل. وكذلك في «المسند» 
و«سنن ابن ماجه» و«صحيح ابن حبان» عن عبد الله بن أبي أوفى قال: 
لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي كك فقال: ما هذا يا معاذ؟» قال: 
أتيت الشام فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في نفسي أن 
تفعل ذلك بك:يا'رسول الله ٠‏ فقال رسول الله كله: «لا تفعلوا ذلك فاق 
لو كنت امرا خا أن سعد فيز الله لفرت المرأة أن ا وها 
والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجهاء 
ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه» وعن طلق بن علي قال: قال 
رسول الله : «أيما رجل دعا زوجته لحاجته فلتأته ولو كانت على 
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التنور» رواه 3 حاتم في «صحيحه» والترمذي وقال: حديث حسن. وفي 
«الصحيح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِْةِ: «إذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبانا عليهاء لعنتها الملائكة حتى 
تصبح». والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي يَلِةِ. وقال زيد بن ثابت: 
«الزوج سيد في كتاب الله» وقرأ قوله تعالى: رايا سَيّدَها ا لابه 
[يوسف: 5؟]. وقال عمر بن الخطاب: «النكاح رق» فلينظر أحدكم عند 
من يرق كريمته». وفي الترمذي وغيره عن النبي ئة أنه قال: «استوصوا 
بالنساء خيرًاء فإنما هن عندكم عوان». فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق 
والأسيرء فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه؛ سواء أمرها أبوها أو 
أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان 
آخر مع قيامه بما يجب عليه» وحفظ حدود الله فيهاء ونهاها أبوها عن 
طاعته في ذلك» فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها؛ فإن الأبوين هما 
ظالمان» ليس لها أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوح» وليس لها أن 
تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه. أو مضاجرته حتى يطلقها: 
مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما/ تطلبه ليطلقهاء فلا يحل 
لها أن تطيع واحدًا من أبويها في طلاقه إذا كان متقيًا لله فيها. ففي 
«السنن الأربعة» و«صحيح ابن ابي حاتم» عن ثوبان قال: قال 
رسول الله كِ: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام 
عليها رائحة الجنة». وفي حديث اخر: «المختلعات والمنتزعات هن 
المنافقات». وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما فيه طاعة الله: مثل 
المحافظة على الصلوات وصدق الحديث وأداء الأمانة» ونهيها عن تبذير 
مالها وإضاعته ونحو ذلك مما أمر الله ورسوله أو نهاها الله ورسوله عنه: 
فعليها أن تطيعهما في ذلك» ولو كان الأمر من غير أبويهاء فكيف إذا كان 
من أبويها؟! وإذا نهاها الزوج عما أمر الله أو أمرها بما نهى الله عنهء لم 
يكن لها أن تطيعه في ذلك؛ فإن النبي ية قال: «إنه لا طاعة لمخلوق في 
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معصية الخالق»؛ بل المالك لو أمر مملوكه بما فيه معصية لله لم يجز له 
أن يطيعه في معصية» فكيف يجوز أن تطيع المرأة زوجها أو أحد أبويها 
فى مما ن التشين كله فى طاعة اه ررسرله ورالشر كله فى 
معصية الله ورسوله. E TUY‏ 


ل ا ولا يخرجها إلى حيث شاء؛ 
نميه NER e‏ 
بل ليس له أن يعاشر الفجار على فجورهم» ومتى فعل ذلك وجب أن 
يعاقب عقوبتين: عقوبة على فجوره بحسب ما فعل» وعقوبة على ترك 
صيانة زوجته وإخراجها إلى أماكن الفجور. فيعاقب على ذلك عقوبة تردعه 
وأمثاله عن مثل ذلك. )10/۲( 


کر 


أما إتيان النساء في أدبارهن: فهذا محرم عند جمهور السلف 
والخلف» كينا "كيت ذلك ی الکات :والكنة» اوهو الھور فى مدهب 
مالك. وأما القول الآخر ل غ قيه: فون الاش E‏ عن 
مالك» e‏ ونافع نقل عن ابن عمر أنه لما قرأ عليه: 
ھاۋ کر رٹ دک [البقرة: ۲۲۳]. قال له ابن عمر: «إنها نزلت في إتيان 
النساء في أدبارهن». فمن الناس من يقول غاط نافع على ابن عمرء أو لم 
يفهم مراده» وكان مراده: «أنها نزلت في إتيان النساء من جهة الدبر في 
القبل»؛ فإن الآية نزلت في ذلك باتفاق العلماء. وكانت/ اليهود تنهى عن 
ذلك وتقول: «إذا أتى الرجل المرأة في قبلها من دبرها جاء الولد 
أحول». فأنزل الله هذه الآية. و«الحرث» موضع الولد؛ وهو القبل. 
فرخص الله للرجل أن يطأ المرأة في قبلها من أي الجهات شاء. وكان 


(۱) سثل: عن رجل له زوجة أسكنها بي بين ناس مناجيس » وهو يخرج بها إلى الفرج 
وإلى أماكن الفساد. ويعاشر مفسدين. فإذا قيل له: انتقل من هذا المسكن 
السوء. فيقول: أنا زوجها ولي الحكم في امرأتي ولي السك , فهل له ذلك؟ 
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سالم بن عبد الله بن عمر يقول: «كذب العبد على أبى». وهذا مما يقوي 
غلط نافع على ابن عمر؛ فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطا؛ كقول 
عبادة : «كذب ابو محمد». لما قال: الوتر واجب . وكقول 2 عباس : 
«كذب نوف»: لما قال: «صاحب الخضر ليس موسى بنى إسرائيل». ومن 
الناس من يقول: ابن عمر هو الذي غلط في فهم الآية. والله أعلم أي 
ذلك كان؛ لكن نقل عن ابن عمر أنه قال: أو يفعل هذا مسلم؛ لكن بكل 
حال معنى الآية هو ما فسرها به الصحابة والتابعون» وسبب النزول يدل 
على ذلك . 0 


ًا وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسْنّة وهو قول جماهير 
السلف والخلف؛ بل هو اللوطية الصغرى» وقد ثبت عن النبي ييي أنه 
قال: (إن الله لا يستحيي من 00 لا تأتوا e)‏ في/ أدبارهن» وقد قال 
تعالی : ښاۇک > رٹ لک اوا ر رک ای َف [البقرة: *7]]. و«الحرث» 
هو موضع الولد؛ فإن الحرث هو محل الغرس والزرع. وكانت اليهود 
تقول: إذا أتى الرجل امرأته من ديرها جاء الولد أحول» فأنزل الله هذه 
الآية؛ وأباح للرجل أن يأتي امرأته من جميع جهاتها؛ لكن في الفرج 
خاصة. ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا جميعًاء فإن لم ينتهيا وإلا 
فرق بينهماء كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به. )۲٣۷ ۲٣۹۹/۳۲۳۲‏ 


یت عن الت لله اال إن الله لا تخي من الحى: 
لا تاا النساء في حشوشهن» و«الحش» هو الدبرء وهو موضع القذر. 
والله سبحانه حرم إتيان الحائض مع أن النجاسة عارضة فى فرجهاء 
فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة؟! وأيضًا فهذا من 
جنس اللواط. ومذهب أبي حنيفة وأصحاب الشافعى واخ وأصحابه 
أن ذلك حرام لا نزاع بينهم» وهذا هو الظاهر من مذهب مالك 
وأصحابه. 08/8 
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55] يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين» وفي «السنن 
الأربعة» عن أبى هريرة عن النبى كلل قال: «من كانت له امرأتان». فمال 
إلى إحداهما الا خرى: E‏ القيافة واخد شقيه مائل). فعليه أن 
يعدل في القسم. فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثاء بات عند 
الأخرى بقدر ذلك» ولا يفضل إحداهما في القسم؛ لكن إن كان يحبها 
أكثر ويطؤها أكثر؛ فهذا لا حرج عليه فيه» وفيه أنزل الله تعالى: وون 
طا أن ادوا ى الا و رص [النساء: 4]179؛ أي: في الحب 
والجماع. وفي «السنن الأربعة» عن عائشة قالت: كان رسول الله يلا 
يقسم ويعدل فيقول: «هذا قسمي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك»؛ يعنى: القلب ./ وأما العدل فى النفقة والكسوة فهو السّنَّة أيضًا 
اكدافيا لعي كلذ قف كان يال مين ١‏ زوائحة كى التق كما كان بعال 
فى الشبيكاء مح بازع ا ای بقل اوو ا انف 
له؟ وتنازعوا في العدل في النفقة: هل هو واجب أو مستحب؟ ووجوبه 


افقو واه لكات رالا وها الغدل:هاموو يه ها دات وجا نان 
أراد أن يطلق إحداهما فله ذلك» فإن اصطلح هو والتي يريد طلاقها على 
أن تقيم عنده بلا قسم» وهي راضية بذلك جاز؛ كما قال تعالى: «##وَإنٍ 
ارا ا كلها كور أذ عرسا كل جماح عا أن يلكا ا 
وَاَلصَلح 4 [النساء: ۱۲۸]. وفي «الصحيح» عن عائشة قالت: «أنزلت 
هذه الآية في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها؛ 
فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من يومي» فنزلت هذه الآية». 
وقد كان النبى ية أراد أن يطلق سودة» فوهبت يومها لعائشة فأمسكها بلا 
قسمة . وكذلك رافع بن خديج جرى له نحو ذلك . ويقال: إن الآية أنزلت 
فىه. )۲14/۲ _ (YV°*‏ 


ا التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
۳هي اهي جوع ضتاوى شين اساد ماين تمي 


عليه أعظم من إطعامها. والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة 
أشهر مرة. وقيل: بقدر حاجتها وقدرته» كما يطعمها بقدر حاجتها 
وقدرته . وهذا أصح القولين. م (VI‏ 
535 أما صومها وصلاتها فصحيحة''' وإن كان ذلك الدواء فى جوفها . 
وأما جواز ذلك ففيه تزاع بين العلماء. والأحوط أنه لا يفعل . (Vr‏ 
لا يحرم على الرجل النظر إلى شيء من بدن امرأته ولا لمسه؛ 
نكن بكر النظر إلى الفرج. وقيل: لا يكره. وقيل: لا يكره إلا عند 
ا (YVY/Y)‏ 
أما مجرد الشك فلا يمنع الزوج ما يستحقه من الوطء"» لا 
ا و ثبت عن النبي ية أنه قال: «لقد هممت أن أنهى عن/ ذلك ثم 
ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك. فلا يضر أولادهم». فقد أخبر كلا 
أنهم يفعلون ذلك فلا يضر الأولاد ولم ينه عنه. وإذا كان كذلك لم يجز 
منع الزوج حقه إذا لم يكن فيه منع الحق السابق المستحق بعقد الإجارة. 
/TY)‏ اا (YVYT‏ 
13 نعم ؛ لأ غ غ ع ) 
ًا ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج. والقط إذا 
صال على ماله: فله دفعه عن الصول ولو بالقتل» وله أن يرميه بمكان 


)١(‏ سئل: عن امرأة تضع معها دواء عند المجامعة؛ تمنع بذلك نفوذ المنى في 
مجاري الحبل» فهل ذلك جائز حلال أم لا؟ وهل إذا بقي ذلك الدواء معها 
بعل الجماع ولم 0 يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل أم ليد ؟ 


(۲) سئل: عن امرأة مطلقة وهي ترضع» وقد أجرت لبنها ثم انقضت عدتها 
وتزوجت» فهل للمستأجر أن يمنعها أن تدخل على زوجها خشية أن تحمل منه 
فيقل اللبن على الولد؟ 


(۳) سئل: عن الأب إذا كان عاجرا عن أجرة الرضاعء فهل له إذا امتنعت الأم عن 
الإرضاع إلا بأجرة أن يستر ضع غيرها؟ 


كتاب الضقه /النكاح A,‏ 


بعيل؟ فإن لم يكن دفع ضرره إلا بالقتل فتل. وأما النمل : فيدفع ضرره 
بغير التحريق. لقافقة 
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لها ذلك باتفاق المسلمين'''؛ بل يجب عليها أن تطيعه 
إذا طلبها إلى الفراش» وذلك فرض واجب عليها . وأا قيام الليل وصيام 
النهار فتطوع ؛ فكيف تقدم مؤمنة النافلة على الفريضة؟! حتى قال النبي وة 
في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي يي قال: 
«لا يحل للهرأة أن تصوم وزوخها ساعد ال ادت ول ادن في بيته إلا 
بإذنه»). ورواه أبو داود وابن ن ماجه وغيرهما ولفظهم: ١لا‏ تصوم امرأة 
وزوجها شاهد يومًا من غير رمضان إلا بإذنه»» فإذا كان النبي ية قد حرم 
على المرأة أن تصوم تطوعًا إذا كان زوجها شاهدا إلا بإذنه» فتمنع 
بالصوم بعض ما يجب له عليها؛/ فكيف يكون حالها إذا طلبها فامتنعت. 
وفى «الصحيحين» عن النبى بل : «إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأيت 
لعنتها الملائكة حتى ا وفي لفظ : «إلا كان الذي في السماء ساخمًا 
عليها حتى تصبح". وقد قال الله تعالى: للحت ميت حَفِظت لِلَْعَيبِ 

بمَا حَفْظ الله ل [النساء : ]. فالمرأة الصالحة هي التي تكون قانتة؛ أي : 
منأرنة E‏ ا فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش 
اد ناشزة» وكان ذلك يبيح له ضربها كما قال تعالى : لی اون 
ودرک َعِظُوشرى وجوش في الْمصاجع i‏ قن ال فلا غو 
ن سیا [النساء: (Vo VEY) .]۳١‏ 
5] ليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج؛ حتى 


)١(‏ سئل: عن رجل له زوجة تصوم النهار وتقوم الليل» وكلما دعاها الرجل إلى 
فراشه تأبى عليه وتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج: فهل يجوز 
ذلك؟ 
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قال الى اال قت ام ع ان هه لاحن لأمرت الخراة ا 
لروسها؟ ل جه علا رغه ك أن النساء فتن لهه إن الرجال يجاهدون 
ويتصدقون ويفعلون ونحن لا نفعل ذلك. فقال: «حسن فعل إحداكن يعدل 
ذلك»؛ أي: أن المرأة إذا أحسنت معاشرة بعلهاء كان ذلك موجبًا لرضا الله 
وإكرامه لها من غير أن تعمل ما يختص بالرجال. 55 (vo‏ 

575 إذا امتنعت”'' من الصلاة فإنها تستتاب فإن تابت وإلا قتلت. 
وهجر الرجل على ترك الصلاة من أعمال البر التي يحبها الله ورسوله. 
ولا نفقة لها إذا امتنعت من تمكينه إلا مع ترك الصلاة. )۲/ (V1‏ 


عليه أن يأمرها بالصلاة ويجب عليه ذلك؛ بل يجب عليه أن يأمر 
بذلك كل من يقدر على أمره به إذا لم يقم غيره بذلك» وقد قال/ تعالى : 

ومر اهلك بالصَّلوْةَ وَآصْطَيرٌ عا الآية [طه: .]١۳١‏ وقال تعالى : اا لذن 
ءامنوا فوأ أنفسك وأهليك نارا وفودها الاس وألجيجارة الآية [التحريم: .]١‏ وقال - 
عليه الصلاة والسلام -: «علموهم وأدبوهم». وينبغي مع ذلك الأمر أن 
يحضها على ذلك بالرغبة» كما يحضها على ما يحتاج إليهاء فإن أصرت على 
ترك الصلاة فعليه أن يطلقهاء وذلك واجب في الصحيح . وتارك الصلاة 
مستحق للعقوبة حتى يصلي باتفاق المسلمين؛ بل إذا لم يصل قتل» 0 
يقتل كافرًا مرتذا؟ على قولين مشهورين . V1/Y)‏ الاك 
النشوز في قوله تعالى: #تَافونَ ورش قووش اهرش في 
لْمَصَاجِع # [النشاء::4*]: عو أن تتشز عن زوجها فتنقر اعنة» تميق له 
تطيعه إذا دعاها للفراش» أو تخرج من منزله بغير إذنه» ونحو ذلك مما فيه 
امتناع عما يجب عليها من طاعته. (VV /Y)‏ 


)١(‏ كذا فى الأصل. وفي مصادر الحديث: «أحدًا». 
(۲) الزوجة. 
(۳) کذا فى الأصل»› والملائم للسياق: «وهل» . 


كناب الفقه/التكاح ته 


النشوز فى قوله تعالى: #وإذا قل أَنشُرُوا فَأنْشرُواً» [المجادلة: 
.]١‏ فهو النهوض والقيام والارتفاع. وأصل هذه المادة هو الارتفاع 
والغلظ» ومنه النشر من الأرضء وهو المكان المرتفع الغليظ. ومنه قوله 
تعالى: #وَانظرْ ل الِْظَام كيف تُشِرُهَا» [البقرة: ۹٠٠]؛‏ أي: نرفع 
بعضها إلى بعض . ومن قرأ: «ننشرها» أراد نحييها. فسمى المرأة العاصية 
نشورًا ل لأن القاعد يرتفع من الأرض . )/ (VA‏ 


؟] إذا نشزت عنه فلا نفقة لهاء وله أن يضربها إذا نشزت. أو اذته 


SSG 


37 اعتدت عليه . )۷4/۳۲( 


۸ إذا امتنعت منه وأصرت على ذلك؛ فله أن يضربها ضريًا غير 


و ول و و )۷4/۳۲( 
] إذا سافر""“ بها بغير إذن الزوج» فإنه يعزر على ذلك. وتعزر الزوجة 
ذا كان ال لتخلف يمكنهاء ولا نفقة لها من حين سافرت . (YA* V4 / Y1)‏ 


عوج 


بلا لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه» ولا يحل لأحد أن 
يأخذها إليه ويحبسها عن زوجهاء سواء كان ذلك لكونها مرضعًا أو 
لكونها قابلة» أو غير ذلك من الصناعات. وإذا خرجت من بيت زوجها 
بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله» ومستحقة للعقوبة. )۸۱/۳۲( 


2 باب الخلع 8 
إا الخلع الذي جاء به الكتاب والسّنَّة: أن تكون المرأة كارهة 
د تريد فراقه» فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسهاء كما يفتدى 
الأسير. وأما إذا كان كل منهما مريدًا لصاحبه» فهذا الخلع محدث في 


ص 


(YAT /Y) الإسلام.‎ 


010 والد الروجة. 
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إذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه» فإنها تفتدي نفسها منه» فترد 
اله ما أخذته من الصداق وتبريه مما في ذمته» ويخلعها كما في الكتاب 
والح واتفق غ٠ا‏ هة ۰ (TAY /Y)‏ 
المي إن كان الزوج الأول أكره على الفرقة بحق"'': مثل أن يكون مقصرًا 
و أو مضرًا لها بغير حق من قول أو فعل؛ كانت الفرقة صحيحة. 
والنكاح الثاني صحيحًاء وهي زوجة الثاني . وإن كان أكره بالضرب أو 
الحبس وهو محسن لعشرتها حتى فارقها؛ لم تقع الفرقة؛ بل إذا أبغضته وهو 
محسن إليهاء 92000022 فإن فعل وإلا 


2-2 ارا بالصبر عليه إذا لم يكن ما ب 0 1 
2 قال الله تعالى : ويه ارين َامَبُوا لا ل لك ن روا السا 
CCE E‏ ل E‏ أن يان يمحس مد4 


[النساء: .]١9‏ فلا د 0 بال يمدعها وق عليه / 
حتى تعطيه بعض الصداق» ولا أن يضربها لأجل ذلك؛ لكن إذا أتت 
بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها لتفتدي منهء وله أن يضربها. هذا فيما بين 
الرجل وبين الله. وأما أهل المرأة فيكشفون الحق مع من هو فيعينونه 
عليهء فإن تبين لهم أنها هي التي تعدت حدود الله وآذت الزوج في 
فراشه؛ فهي ظالمة متعدية فلتفتد منه. وإذا قال: إنه أرسلها إلى عرس ولم 
ذه إلى العرس” "+ فليسيال إلى أبن دهت فإن دك أنها ذهيت إلى قر 
لا ريبة عندهم وصدقها أولئك القوم» أو قالوا لم تأت إليناء وإلى العرس 


)١(‏ سئل: عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه» وقالت له: «إن لم 
تفارقني وإلا قتلت نفسي» فأكرهه الولي على الفرقة» وتزوجت غيره وقد طلبها 
الأول» وقال: إنه فارقها مكرهاء وهي لا تريد إلا الثاني؟ 

(۲) سئل: عن رجل اتهم زوجته بفاحشة؛ بحيث إنه لم ير عندها ما ينكره الشرع إلا [أنه] 
ادعى أنه أرسلها إلى عرس› ثم تجسس عليها فلم يجدها في العرس› فأنكرت 
ذلك. ثم إنه أتى إلى أوليائها وذكر لهم الواقعة» فاستدعوا بها لتقابل زوجها على ما 


لم تذهب» كان هذا ريبة» وبهذا يقوى قول الزوج. وأما الجهاز الذي 
جاءت به من بيت أبيهاء فعليه أن يرده عليها بكل حال» وإن اصطلحوا 
فالصلح خير. ومتى تابت المرأة جاز لزوجها أن يمسكها ولا حرج في 
ذلك؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإذا لم يتفقا على رجوعها 
إليه فلتبرته من الصداق وليخلعها الزوج؛ فإن الخلع جائز بكتاب الله وسنة 
رسولهء كما قال الله تعالى: قان حف آلا بجا حُدُودَ أ ف جاح عمسا ف 
ادت € [البقرة: ۲۲۹]. م - (TAG‏ 


إذا كانت أهلا للتبرع جاز خلعها وإبراؤها"'' بدون إذن الحاكم. 


س و ا 


(YA / YY) 


5 لا يبطل الإبراء بمجرد دعواها”'"'» ولو قامت بينة بأنها سفيهة 
ولم تكن تحت الحجر لم يبطل الإبراء بذلك؛ E‏ 
لنفسها . )۳۲ / ۸0( 
6567 إن كانا قد تواطاً على أن تهبه الصداق وتبريه على أن يطلقهاء 
فأبرأته ثم طلقها؛ كان ذلك طلاقًا بائئًا. وكذلك لو قال لها: أبرئيني وأنا 
أطلقك. أو: إن أبرأتينى طلقتك. ونحو ذلك من عبارات الخاصة والعامة 
التي يفهم منها أنه EN‏ يطلقها. وأما إن كانت أبرأته براءة 
لا تتعلق بالطلاق» ثم طلقها بعد ذلك: فالطلاق رجعي؛ ولكن هل لها أن 


= ذکر» فامتنعت خوفًا من الضرب» فخرجت إلى بيت خالهاء ثم إن الزوج بعد 
ذلك جعل ذلك مستندًا في إبطال حقها. وادعى أنها خرجت بغير إذنه. فهل 
يكون ذلك مبطلا لحقها؟ والإنكار الذي أنكرته عليه يستوجب إنكارًا في الشرع؟ 

)١(‏ سئل: عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم فزوجها الحاكم لعدم الأولياء» ثم 

(۲) سثل: عن امرأة قال لها زوجها: إن أبرأتيني فأنت طالق. فأبرأته ولم تكن 
تحت الحجر ولا لها أب ولا أخ. ثم إنها ادعت أنها سفيهة لتسقط بذلك 
الإبراء. 
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ْ لش > لس سس سح ا كش تت 
ترجع في الإبراء إذا كان يمكن؛ لكون مثل هذا الإبراء لا يصدر في العادة 
فيه قولان هما روايتان عن أحمد. وأما إذا كانت قد طابت نفسها بالإبراء 
فيه بلا ريب . (YA /Y)‏ 

اغا إذا كان قد طلقها طلقة رجعيةء ثم إن الشاهد قد لقنه أن يقول: 
طلقها على درهم. فقال ذلك معتقدًا أنه يقر بذلك الطلاق الأول لا ينشئ 
طلاقًا آخر: لم يقع به غير الطلاق الأول» ويكون رجعيًا لا بائنًا. وإذا 
ادعى عليه أنه قال ذلك القول الثانى إنشاء لطلاق آخر ثان وقال: إنما قلته 
إقرارًا بالطلاق الأول» وليس ممن يعلم أن الطلاق بالعوض يبينهاء فالقول 
قوله مع يمينه؛ لا سيما وقرينة الحال تصدقهء فإن العادة جارية بأنه إذا 
طلقها ثم حضر عند الشهود. فإنما حضر ليشهدوا عليه بما وقع من 
الطلاق . (TAA / YY)‏ 

544 هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين السلف والخلف”“: فظاهر 
مذهب ا أحمنل و أضعحانة ١‏ أنه فرقة بائنة وفسخ للنكاح» ولس عن 
الطلاق الثلاث. فلو خلعها عشر مرات؛ كان له أن يتزوجها بعقد جديد 
قبل أن تنكح زوجًا غيره» وهو أحد قولي الشافعي» واختاره طائفة من 
أصحابه ونصروهء وطائفة نصروه ولم يختاروه» وهذا قول جمهور فقهاء 
الحديث: كإسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود وابن المنذر وابن خزيمة. 
وهو e‏ عباس وأضيحانة : كطاوس وعكرمة. 85 (۲A۹‏ 

إا القول الثاني: أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث» وهو قول 


)١(‏ سئل عن الخلع: هل هو طلاق محسوب من الثلاث؟ وهل يشترط كونه بغير 
لفظ الطللاق ونيته؟ 


كتاب الفقه/النكاح أ ¢ م 
ليمي 22225252 ا ل ررم اياي ی 


ويقال: إنه الجديدء وهو الرواية الأخرى عن أحمد. وينقل ذلك عن عمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود؛ لكن ضعف أحمد وغيره من أئمة العلم 
بالحديث؛ كابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم النقل عن هؤلاء؛ 
ولم يصححوا إلا قول ابن عباس؛ إنه فسخ وليس بطلاق. وأما الشافعي 
وغيره فقال: لا نعرف حال من روى هذا عن عثمان» هل هو ثقة أم ليس 
بثقة؟ فما صححوا ما نقل عن الصحابة؛ بل اعترفوا أنهم لا يعلمون 
صحته . / وما علمت أحدًا من أهل العلم بالنقل صحح ما نقل عن الصحابة 
من أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث؛ بل أثبت ما في هذا عندهم ما 
نقل عن عثمان» وقد نقل عن عثمان بالإسناد الصحيح: أنه أمر المختلعة 
أن تستبرئ بحيضة. وقال: «لا عليك عدة». وهذا يوجب أنه عنده فرقة 
بائنة وليس بطلاق؛ إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاث قروء 
بنص القرآن واتفاق المسلمين؛ بخلاف الخلع فإنه قد ثبت بالسنة وآثار 
الصحابة: أن العدة فيها استبراء بحيضة» وهو مذهب إسحاق وابن المنذر 
وغيرهماء وإحدى الروايتين عن أحمد. 4/7 _ 4۰( 


مما احتج به من قال: إنه ليس من الطلاق الثلاث» وقالوا: لو 
كان منه لوجب فيه تربص ثلاثة قروء بنص القرآن. واحتجوا به على ضعف 
من نقل عن عثمان؛ أنه جعلها طلقة بائنة؛ فإنه قد ثبت عنه بالإسناد 
المرضي أنه جعلها تستبرئ بحيضة» ولو كانت مطلقة لوجب عليها تربص 
ثلاثة قروء. وإن قيل: بل عثمان جعلها مطلقة تستبرئ بحيضة» فهذا لم 
يقل به أحد من العلماءء فاتباع عثمان في الرواية الثابتة عنه التي يوافقه 
عليها ابن عباس» ويدل عليها الكتاب والسّئَّة: أولى من رواية راويها 
مجهول» وهى رواية جمهان الأسلمى عنه أنه جعلها طلقة بائنة. وأجود ما 
عند من جعلها طلقة بائنة من النقل عن الصحابة» هو هذا النقل عن 
عثمان» وهو مع ضعفه قد ثبت عنه بالإسناد الصحيح ما يناقضهء فلا 
يمكن الجمع بينهما؛ لما في ذلك من خلاف النص والإجماع . / وأما النقل 
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:1 لل ڪڪ 
عن علي وابن مسعود فضعيف جدّاء والنقل عن عمر مجمل لا دلالة فيه. 
وأما ا عباس أنه فرقة وليس بطلاق؛ فمن أصح النقل الثابت 
باتفاق أهل العلم بالآثار» وهذا مما اعتضد به القائلون بأنه فسخ كأحمد 
وغیره AAD‏ 

35] قيل للإمام أحمد: أي الصحابة أكثر فتيا؟ قال: ابن عباس . وهو 
أعلم واا في الصحابة» وكان عمر بن الخطاب يدخله مع أكابر 
الصحابة ‏ كعثمان وعلي وابن مسعود ونحوهم ‏ في الشورى». ولم يكن 
عمر يفعل هذه بغيره من طبقته. وقال ابن مسعود: «لو أدرك ابن عباس 
أسناننا لما عشره منا أحد»؛ أي: ما بلغ عشره. (Y/Y)‏ 

[] قال أحمد فى أحد قوليه: «تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو 
(YAT /TY) ۰‏ 

555 هل من شرط كونه فسحًا أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته؟ على 
ثلاثة أقوال : أحدها: أنه لا بد أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته. فمن 
خالع بلفظ الطلاق أو نواه» فهو من الطلاق الثلاث. وهذا قول أكثر 
المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمدء ثم قد يقول هؤلاء: إذا عري 
عن صريح الطلاق ونيته؛ فهو فسخ. وقد يقولون: إنه لا يكون فسحًًا إلا 
إذا كان بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة دون سائر الألفاظ: كلفظ الفراق 
والسراح والإبانة» وغير ذلك من الألفاظ التي لا يفارق الرجل امرأته إلا 
بهاء مع أن ابن عباس لم يسمه إلا فدية وفراقًا وخلعًا. وقال: الخلع 
فراق وليس بطلاق. ولم يسمه ابن عباس فسحًاء ولا جاء في الكتاب 
والسّنّة تسميته فسحًاء فكيف يكون لفظ الفسخ صريحًا فيه دون لفظ 
الفراق. وكذلك أحمد بن حنبل أكثر ما يسميه فرقة ليست بطلاق. وقد 
شي اليد أحيانا؛ لظهور هذا الاسم في عرف المتأخرين. ‏ (094/80) 
الثاني: أنه إذا كان بغير لفظ الطلاق؛ كلفظ الخلع والمفاداة 
اله فهو فسخ» سواء نوى به الطلاق أو لم ينو. وهذا الوجه ذكره 


كتاب الفقه/النكا [ EG‏ 

غير واحد من أصحاب الشافعى و عوك وعلى هذا القول: فهل هو فسخ 
إذا عري عن صريح الطلاق بأي لفظ وقع من الألفاظ والكنايات؟ أو هو 
مختص بلفظ | لخلع واله لفسخ والمفاداة؟ على وجهين؛ كالوجهين على 


القول الأول. )46/۲( 
دكا لو نوى بلفظ الحرام الطلاق لم يقع؛ لأنه صريح في الظهار؛ لا 
سيما على أصل أحمد. )40/۲( 


ألفاظ الخلع والفسخ والفدية مع العورض صريحة في الخلع» فلا 
تكون كناية في الطلاقء» فلا يقع بها الطلاق بحال؛ ولأن لفظ الخلع 
والمفاداة والفسخ والعوض: إما أن تكون صريحة في الخلع» وصريحة في 
الطلاق» أو كناية فيهماء فإن قيل بالأول ‏ وهو الصحيح -: لم يقع بها 
الطلاق وإن نواه. وإن قيل بالثاني: لزم أن يكون لفظ الخلع والفسخ 
والمفاداة من صريح الطلاق» فيقع بها الطلاق كما يقع بلفظ الطلاق عند 
التجرد. وهذا لم يقله أحد. ولم يعدها أحد من الصرائح. فإن قيل: هي 
مع العورض صريحة في الطلاق. قيل: هذا باطل على أصل الشافعيء فإن 
ما ليس بصريح عنده لا يصير صريحًا بدخول العوض؛ ولهذا قال الشافعي 
ومن وافقه من أصحاب أحمد: إن النكاح لا ينعقد بغير لفظ الإنكاح 
والتزويج؛ لأن ما سوى ذلك كناية» والكناية تفتقر إلى النية» والنية لا 
يمكن إلا بإشهاد عليهاء والنكاح لا بد فيه من الشهادة. فإذا قال: 
ملكتكها بألف وأعطيتكها بألف ونحو ذلك» أو وهبتكهاء لم يجعل دخول 
العوض قرينة في كونه نكاحًا؛ لاحتمال تمليك الرقبة. كذلك لفظ المفاداة 
يحتمل المفاداة من الأسر. ولفظ الفسخ إن كان طلاقًا مع/ العوض فهو 
طلاق بدون العوض» ولم يقل أحد من أصحاب الشافعي: إنه صريح في 
الطلاق بدون العوض؛ بل غايته أن يكون كناية. وهذا القول مع كونه 
أقرب من الأول؛ فهو أيضًا ضعيفف. )/ ه9١‏ 41( 
القول الثالث: أنه فسخ بأي لفظ وقع وليس من الطلاق الثلاث. 
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ا سے 
وأصحاب هذا القول لم يشترطوا لفظا معينّا ولا عدم نية الطلاق. وهذا 
هو المنقول عن ابن عباس وأصحابه» وهو المنقول عن أحمد بن حنبل 
وقدماء أصحابه في الخلوع بين لفظ ولفظ ؛ لا لفظ الطلاق ولا غيره؛ بل 
ألفاظهم صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان» أصرح من لفظ الطلاق في 
معناه الخالص. وأما الشافعي فلم يقل عن أحد من السلف أنه فرق بين 
لفظ الطلاق وغيره؛ بل لما ذكر قول ابن عباس وغيره» وأصحابه ذكر عن 
عكرمة أنه قال: «كل ما أجازه المال فليس بطلاق». قال: وأحسب من 
لم يجعله طلاقًا إنما يقول ذلك إذا لم يكن بلفظ الطلاق. ومن هنا ذكر 
محمد بن نصر والطحاوي ونحوهما: أنهم لا يعلمون نزاعًا في الخلع 
بلفظ الطلاق. ومعلوم أن مثل هذا الظن لا ينقل به مذاهب السلف. 
ويعدل به عن ألفاظهم وعلمهم وأدلتهم البينة في التسوية بين جميع 
الألفاظ. وأما أحمد فكلامه بيِّن في أنه لا يعتبر لفظاء ولا يفرق بين لفظ 
ولفظء وهو متبع لابن عباس في هذا/القول» وبه اقتدى. وكان أحمد 
يقول: «إياك أن تكلم في مسألة ليس لك فيها إمام». وإمامه في هذه 
المسألة هو ابن عباس» ونقله أحمد وغيره عن ابن عباس وأصحابه. فتبين 
أن الاعتبار عندهم ببذل المرأة العوض وطلبها الفرقة. ‏ ۲۹۹/۳۳۲ ۔ ۲۹۷) 


روى البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس : أن النبي مَك قال 
ا من لزعو رين ایو رھ کال فى موا يلار ينا 
جاءت امرأته إلى النبي ية وقالت له: لا أنقم عليه خلمًا ولا دينًا؛ ولكن 
أكره الكفر بعد في الإسلام؛ فذكرت أنها تبغضه. فقال لها النبي كَل : 
«آتردين عليه الحديقة». فقالت: نعم. قال: «اقبل الحديقة وطلقها 
تطليقة» . 0 عباس الذي يروي هذا اللفظ عن النبى ية وروى أيضًا عن 
النبي كلِ: أنه أمرها بحيضة استبراء. وقال: لا عدة لكا واف بان 
طلاق أهل اليمن الذي يسمونه «الفداء» ليس من الطلاق الثلاث» مع أن 
إبراهيم بن سعد قال له: عامة طلاق أهل اليمن الفداء. فقال له: ليس 


الفداء بطلاق؛ وإنما هو فراق. ولكن الناس غلطوا فى اسمه. فأخبره 
السائل أن طلاقهم هو الفداءء وهذا ظاهر في أن ذلك يكون بلفظ 
الطلاق› وأدنى أحواله أن يعم لفظ الطلاق وغيره. . وابن ¿ عباس أطلق 
الجواب/ وعمم ولم يستثن الفداء بلفظ الطلاق» ولا عين له لظا مع 
علمه بأن وقوع ذلك بلفظ الطلاق أكثر منه بغيره؛ بل العامة لا تعرف لفظ 
ولفظ؛ بل كثير منهم إذا قيل له: خالع امرأتك؛ طلقها بلا عوض» وقال: 
قد خلعتها. فلا يعرفون الفرق بين لفظ ولفظء إن لم يذكر لهم الغرض في 
أحد اللفظين . وأهل اليمن إلى اليوم تقول المرأة لزوجها : طلقني . فيقول 
لها: لها: ابذلي لي فتبذل له الصداق أو غيره فيطلقها › فهذا عامة طلاقهم. 
وقد أفتاهم ابن عباس بأن هذا فدية وفراق وليس بطلاق. ورد امرأة على 
زوجها بعد طلقتين وفداء مرة. فهذا تقل ابن عباس وفتياه واستدلاله 
بالقران نما يوافق هذا القول:. وهذا كما أنه مقتضن تصوض أحند 
وأصوله. فهو ممقتضى أصول الشرع ونصوص الشارع؛ فإن الاعتبار فى 
العقود بمقاصدها ومعانيها؛ لا بألفاظها. فإذا كان المقصود باللفظين واحدًا 
طلاقاء وإن شاء لم يجعله طلاقًا ؛ كان تلاعباء وهذا باطل . وقل أوردوا 
على هذا: أن المعتقة تحته إذا خيرها زوجها فإن لها أن تطلق نفسهاء 
ولها رادو لجل عتقها 0 خب تحير بين ان 
القياس ضعيف ؛ 00 هذه إذا طلقت نفسها إنما يقع الطلاق رجعيّاء فتكون 
محيرة بين/ إيقاع فرفة بائنة › وبين إيقاع طلاق ر جعي . وهذا مستقيم ؟ كما 
يخير الزوج بين أن يخلعها مفارقة فرقة بائنة» وبين أن يطلقها بلا عوض 
طلاقًا رجعيًا؛ وإنما المخالف للأصول أن يملك فرقة بائنة إن شاء جعلها 
فسحًاء وإن شاء جعلها طلاقاء والمقصود في الموضعين واحد: وهو 
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الفرقة البائنة؛ والأمر إليه فى جعلها طلاقًا أو غير طلاق. فهذا هو المنكر 
ال ي ايكون اد إن قات عل ا الر اجن طاو قا ون كناد 
عا و1 مع أن المقصود في الموضعين واحد. (544-7910/95) 

:ا الذي يرجع إلى العبد هو قصد الأفعال وغايتهاء وأما الأحكام 
فإلى الشارع. فالشارع يفرق بين حكم هذا الفعل وحكم هذا الفعل؛ 
لاختلاف المقصود بالفعلين. فإذا كان مقصود الرجل بها واحدًا؛ لم يكن 
مخيرًا في إثبات الحكم ونفيه. ومعلوم أن مقصود الفرقة واحد لا 
يختلف . )44/۳۲( 
الله علق حكم الخلع بمسمى الفدية» فحيث وجد هذا المعنى 
فهو الخلع المذكور في كتاب الله تعالى. )44/۳۲( 

] الله جعل الرجعة من لوازم الطلاق في القرآن» فلم يذكر الله تعالى 
طلاق المدخول بها إلا وأثبت فيه الرجعة» فلو كان الافتداء طلاقًا/ لشت فيه 
الرجعة» وهذا يزيل معنى الافتداء؛ إذ هو خلاف الإجماع. فإنا نعلم من 
قال: إن الخلع المطلق يملك فيه العوض ويستحق فيه الرجعة؛ لكن قال 
طائفة : هو غير لازم؛ فإن شاء رد العوض وراجعها. فقن يي كه 
تنازع العلماء فيما إذا شرط الرجعة في العوض: هل يصح؟ على 
قولين: هما روايتان عن مالك. وبطلان الجمع مذهب أبي حنيفة 
والشافعي» وهو قول متأخري أصحاب أحمد. ثم من هؤلاء من يوجب 
العوض ويرد الرجعة. ومنهم من يثبت الرجعة ويبطل العوض. وهما 
وجهان في مذهب أحمد والشافعي» وليس عن أحمد فى ذلك نص. 
نا ولعي اد فان ا ار كن ل نلك ل عن شتلك 
أمرهاء فإنه نص على جواز ذلك. ولأن الأصل عنده جواز الشرط فى 
العقود؛ إلا أن يقوم على فسادها دليل شرعي» وليس الشرط الفاسد عنده 
ما يخالف مقتضى العقد عند الاطلاق؛ بل ما خالف مقصود الشارع 
وناقض حكمه. /Y)‏ بره 


ل ل 
السلف؛ لا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم. والشافعي نه لم ينقله عن 
أحد؛ بل ذكر : أنه يحسب أن الصحابة يفرقون. ومعلوم أن هذا ليس نقلا 
0 اجات والشافعي ذكر هذا في «أحكام القرآن». 2 (050/90") 

5:8 المنقول عن السلف قاطبة: إما جعل الخلع فرقة بائنة وليس 
بطلاق. وإما جعله طلاقًا. وما رأيت في كلام أحد منهم أنه فرق بين لفظ 


ولفظ . ولا اعتبر فيه عدم نية الطلاق. 0 
]| الطلاق لم : خا الشارع له لفظًا معيئًا ؛ بل إذا وفع الطلاق بأي 
لفظ يحتمله ؛ وقع عند الصحابة والسلف وعامة العلماء. TTD‏ 


ل] اختلف العلماء في صحة الخلع بغير عوض؟ على قولين: هما 
اا 6 أحدهما: كقول أبي حنيفة والشافعي» وهي اختيار 
أكثر أصحابه. والثانية: يصح كالمشهور في مذهب مالك وهي اختيار 
الخرقي. وعلى هذا القول فلا بد أن ينوي بلفظ الخلع الطلاق» ويقع به 
طلاق بائن لا يكون فسا على الروايتين» نص على ذلك أحمد كاف 
فإنه لو أجاز أن يكون فسا بلا عوض؛ لكان الرجل يملك فسخ النكاح 
ابتداء» ولا يحسب ذلك عليه من الثلاث. وهذا لا يقوله أحد؛ فإنه لو 
جاز ذلك لكان هذا يستلزم جعل الطلاق بغير عدد» كما كانوا في 
الجاهلية وفي أول الإسلام» لم يكن للطلاق عدد. فلو كان لفظ الفسخ أو 
غيره يقع ولا يحسب من الثلاث؛ لكان ذلك يستعمل بدل لفظ الطلاق» 
ومعناه معنى الطلاق بلا عدد. وهذا باطل. وإن قيل: هو طلاق بائن. 
قيل: هذا أشد بطلانًا؛ فإنه إن قيل: إنه لا يملك إلا الطلاق الرجعي ولا 
يملك طلاقًا بائتا؛ بطل هذا . وإن قيل: إنه يملك إيقاع طلاق بائن» فلو 
جوز له أن يوقعه بلفظ الفسخ ولا يكون من الثلاث؛ لزم المحذور: وهو 
أن يطلق المرأة كلما شاء ولا يحسب عليه من الثلاث. ولهذا لم يتنازع 
العلماء أن لفظ الخلع بلا عوض ولا سؤال لا يكون فسحًا. (08/0) 
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:ا إذا طلبت المرأة أن يطلقها طلقة بائنة بلا عوض: هل تملك 
ذلك؟ لي قولين. (T/T)‏ 

] العلماء تنازعوا على ثلاثة أقوال في الطلاق البائن. فقيل: إن 
كاه اروم للق رادت بائئاء وإن شاء طلق طلاقًا رجعيًا؛ بناء على أن 
الرجعة حق له. وإن شاء أثبتها. وإن شاء نفاها. وهذا مذهب أبي حنيفة 
ورواية عن أحمدء وأظنه رواية عن مالك. وقيل: لا يملك الطلاق البائن 
ابتداء؛ بل إذا طلبت منه الإبانة ملك ذلك. وهذا معروف عن مالك 
ورواية عن أحمد اختارها الخرقي. وقيل: لا يملك إبانتها بلا عوض؛ بل 
سواء طلبت ذلك أو لم تطلبه» ولا يملك إبانتها إلا بعوض. وهذا مذهب 
أكثر فقهاء الحديث» وهو مذهب الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه» وعليه 


جمهور أصحابه» وهو قول إسحاق وأبي ثور وابن المنذر وابن خزيمة 
وداود وغيرهم» وعليه أكثر النقول الثابتة عن أكثر الصحابة» وعلى هذا 
اقول ندل الكتانمه وال فإن الله لم يجعل الطلاق إلا رجعيّاء وليس في 
كتاب الله طلاق بائن من الثلاث؛ إلا بعوض لا بغير عوض؛ بل كل فرقة 
0 ل د 00/0 
:3] الخلع والطلاق يصح بغير اللفظ العربي باتفاق الأئمة» ومعلوم أنه 
ال GE‏ 
بخلع؛ وإنما يفرق بينهما ما يختص بالخلع ؛ من دخول العوض فيه وطلب 
المرأة الفرقة. فلفظ «الطلاق» يضاف إلى غير المرأة؛ كقولهم: طلقت 
الدنياء وطلقت ودك. وإذا أضيف إلى المرأة فقد يراد به الطلاق من غير 
الزوج» كما تقول أنت: «طالق من وثاق» أو «طالق من الهموم 
والأحزان»./ ولو وصل لفظ «الطلاق» بذلك لم يقع به بلا ريب» وإن نواه 
E‏ وفي قبوله في الحكم نزاع . )1/ (oF‏ 

5] إذا وصل لفظ «الطلاق» بقوله: أنت طالق بألف . فقالت: قبلت. 
أو قالت : طلقني بألف . ققال: طلقتك : كان هذا طلاقا مقيدًا بالعوض» ولم 


كتاب الضقه /النكا ا 
ا سكت | Yor‏ 


يكن هو الطلاق المطلق فى كتاب الله ؛ فإن ذلك جعله الله رجعيّاء وجعل فيه 
دريف ثلاثة وزو وا و و لسن برس 
بدلالة النص والإجماعء ولا تتربص فيه المرأة ثلاثة قروء بالسَّنَّة فلذلك 
يجب أن لا يجعل من الثلاث ؛ وذلك لأن هذا لا يدخل في مسمى «الطلاق» 
عند الإطلاق؛ وإنما يعبر عنه بلفظ «الطلاق» مع قيد» كما يسمى الحلف 
بالنذر «نذر اللجاج والغضب» فيسمى نذرًا مقيدًا؛ لأن لفظه لفظ النذر» وهو 
في الحقيقة من الأيمان لا من النذور عند الصحابة وجمهور السلف والشافعى 
واخمكاوغرهها: (r.0‏ 

٣‏ ] لفظ «الماء» عند الإطلاق لا يتناول المني؛ وال کال نسم ماء 
مع التقييد؛ كقوله تعالى: وَإخَلقَ ين مَل افق للخ يحرج بن بين الصلب والمَايبٍ 
4O‏ طارفا : (r.0 /Y)‏ 

لفظ «الخف» لا يتناول عند الإطلاق المقطوع» وإن كان يقال: 
خف مقطوع . فلا يدخل المقطوع في لفظ المسح على الخفين»/ ولا فيما 
نهي عنه المحرم من لبس الخف على الأصح من أقوال العلماء؛ فلهذا 
أمر النبي بيا المحرم أولا بقطع الخفين؛ لأن المقطوع ليس بخفء ثم 
رخس ي فرقات افى لمن السراويل وی ااا ركم يسعرط فين 
السراويل ولا قطع الخفاف. والسراويل المفتوق والخف المقطوع لا 
يدخل في مسمى «الخف» و«السراویل» عند الإطلاق. ‏ (05-5005/55") 
لفظ «البيع» المطلق لا يتناول بيع الخمر والميتة والخنزير وإن 
كان يسمى بيعًا مع التقييد. )1/1( 
«الإيمان» عند الإطلاق إنما يتناول الإيمان بالله ورسوله»ء وأما مع 
التقييد فقد قال الله تعالى: آل تَر إِلَ آل اوا يبا ين ألحكتب يُؤْمنُونَ 
ِالْجبّتِ رالوت [النساء : ۱]. لا يدخل في مطلق الإيمان. فس جره 
لفظ «البشارة» عند الإطلاق؛ إنما تناول الإخبار بما يسرء وأما مع 
التقييد فقد قال تعالى : مَبَيرَهُم يِصَدَابٍ اير )€ [آل عمران]. (03/81:) 


جار عن الافمة الأربعة والجمهور من الأجتى» فيجوز 
للأجنبي أن يختلعهاء كما يجوز أن يفتدي الأسيرة» كما يجوز أن يبذل 
الأجنبي لسيد العبد عوضًا ليعتقه. ولهذا ينبغي أن يكون ذلك مشروطا بما 
إذا كان قصده تخليصها من رق الزوج؛ لمصلحتها في ذلك. كما يفتدي 
الأسير. وفي مذهب الشافعي وأحمد وجه: أنه إذا قيل: إنه فسخ؛ لم 
يصح من الأجنبي. قالوا: لأنه حينئذ يكون إقالة؛ والإقالة لا تصح مع 
الأجنبي. وهذا الذي ذكره أبو المعالي وغيره من أهل الطريقة الخراسانية. 
والصحيح في المذهبين : أنه على القول بأنه فسخ: هو فسخ وإن كان من 
الأجنبي» كما صرح بذلك من صرح به من فقهاء المذهبين» وإن كان 
صاحب «شرح الوجيز» لم يذكر ذلك فقد ذكره أئمة العراقيين؛ كأبي 
إسحاق الشيرازي في «خلافه» وغيره. وهذا لأنهم جعلوه كافتداء الأسيرء 
وكالبذل لإعتاق العبد؛ لا كالإقالة؛ فإن المقصود به رفع ملك الزوج عن 
رق المرأة لتعود خالصة من رقهء ليس المقصود منه نقل ملك إليهاء فهو 
شبيه بإعتاق العبد وفك الأسير؛ لا بالإقالة في البيع. فلهذا يجوز باتفاق 
الآئمة بدون الصداق المسمى» وجوزه الأكثرون بأكثر من الصدقات» 
ويجوز أيضًا بغير جنس الصداق. وليست الإقالة كذلك؛ بل/ الاقالة 
المقصود بها تراد العوض . وإذا كرهنا أو حرمنا أخذ زيادة على صداقهاء 
فهذا لأن العوض المطلق في خروجها من ملك الزوج هو المسمى في 
النكاح» فإن البضع لا يباع ولا يوهب ولا يورث» كما يباع المال ويوهب 
ويورث. وكما تؤجر المنافع وتعار وتورث» والتجارة والاجارة جائزة في 
الأموال بالنص والاجماع. الام حم 


حلي التجارة المجردة في المنافع : مثل أن يستأجر دارًا ويؤجرها بأكثر 
من الأجرة من غير عمل يحدثه» ففيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمدء 


(1) الخلع. 


كناك اله تكاج سی هه ۷ 


أشهرهما عنه: يجوز وهو قول أكثر العلماء؛ كمالك والشافعي. والثاني: لا 
يجوز؛ كقول أبي حنيفة. قالوا: لأنه يدخل في ربح ما لم يضمن . والأول 
أصح؛ لأن هذه المنافع مضمونة على المستأجر. بمعنى: أنه إذا سلم إليه 
العين المؤجرة ولم ينتفع بالعين تلفت على ملكه؛ بخلاف ما إذا تلفت العين 
المؤجرة؛ فإن هذا بمنزلة تلف الثمر قبل صلاحه . فس 
3ع كان أهل الجاهلية يرثون الأبضاع فأبطل الله ذلك. فلو أراد 


الزوج أن يفارق المرأة ويزوجها بغيره ليأخذ صداقها؛ لم يملك ذلك. 
ولو وطئت بشبهة لكان المهر لها دونه. فلهذا نهى عن الزيادة. وإذا شبه 
الخلع بالإقالة ؛ فالإقالة ون كل عفد بحسبه . (A/T)‏ 


البينونة نوعان: البينونة الكبرى: وهي إيقاع البينونة الحاصلة بإيقاع 
الطلاق الثلاث» الذي تحرم به المرأة حتى تنكح زوجًا غيره. والبينونة 
الصغرى: وهى التى تبين بها المرأة» وله أن يتزوجها بعقد/ جديد فى العدة 
وبعدها. ا ر ا Ie TITY‏ 
فى حديث فيروز: أن النبي كَل قال له: «طلق أيتهما شئت»» 
تبسن الاد بالك ادن الود على قوق السافض اة وغيرهيا” 
بل المراد/ منه فراقًا ليس من الطلاق المعدود؛ فإنه لا يجب عليه أن 
يطلقها بنص الطلاق المعدود؛ بل يفارقها عندهم بغير لفظ الطلاق. وأما 
لفظ الطلاق فلهم فيه كلام سنذكره إن شاء الله. وهكذا ما جاء في حديث 
غيلان: «أمسك أربعاء وفارق سائرهن»» وليس عليه أن يفارقها فرقة 
تحسب من الطلاق المعدود. وقد تنازع الفقهاء من أصحاب الشافعي 
وأحمد» والدليل على أن النبي به لم يرد بذلك أنه يطلقها بنص الطلاق 
المعدود؛ بل أراد المفارقة» وجوهء أحدها: أنه قال في الحديث الآخر: 
«خذ منهن أربعًا»» فدل على أنه إذا اختار منهن أربعًا كفى ذلك» ولا 
يحتاج إلى إنشاء طلاق في البواقي» فلو كان فراقهن من الطلاق المعدود 
لاحتاج إلى إنشاء سببه» كما لو قال: والله لأطلقن إحدى امرأتي» فإنه لا 
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بد أن يحدث لها طلاقًا. فلو قال: «أخذت هذه»؛ لم يكن هذا وحده 
طلاقًا للأأخرى . اللهم إلا أن يقال: هذا مما قد يقع به الطلاق بالأخرى 
مع النية. الثاني: أن يقال: ما زاد على الأربع حرام عليه بالشرع» وما 
كانت محرمة بالشرع لم تحتج إلى طلاق؛ لكن المحرمة لما لم تكن 
معينة ؛ كانت له ولاية التعيين./ الثالث: أن يقال: إن الله قد ذكر في كتابه 
خصائص الطلاق» وهي منتفية من هذه الفرقة» فقال تعالى: #«وَلْمطْلَفتٌ 


برضل يأنفسهنٌ له قرو . إلى قوله: مولن لحن رين في ذلك 


[البقرة: ۲۲۸]. فجعل المطلقة زوجها أحق برجعتها في العدة» وما زاد على 
الأربع لذ تة أن يختار واحدة منهن في العدة؛ إلا أن يقول قائل: له 
في العدة أن يرتجع واحدة من المفارقات» ويطلق غيرهاء وهذا لا أعلمه 
قولًا. الرابع: أن الله قال: الطلَنُ ران مساك مَعْرُوفٍ أو ريح 
بحسن [البقرة: ۲۲۹]. فجعل له بعد الطلقتين أن يمسك بمعروف أو يسرح 
بإحسان» وهذا ليس له في ما زاد على الأربع إذا فارقهن؛ إلا أن يقال: 
له الرجعة بشرط البدل. الخامس: أن الله قال: إا طلسم الِيْسَكَ مَطَلْفُوهنَ 
لدد [الطلاق: .]١‏ وهذا الفرق لا يقضي على العدة؛ بل عليه إذا أسلم 
أن يفارق ما زاد على الأربع. وهذا دليل ظاهر. السادس: أنه قال: لا 
روش من نهر ولا يْرْجْنَ إلا أن ياين بَحِنَةٍَ ميد [الطلاق: .]١‏ 
وهذه المفارقة ليست كذلك. السابع: أنه قال: وَإدًا طلقم السا فض 
اجلهن فلا لوه أن يكحن أزواجهن لدا رضوا بيهم بالمعرُوف» [البقرة: 777]. 
وهذه ليست كذلك./ الثامن: أن فراق إحدى الأختين وما زاد على الأربع 
واجب بالشرع عينا. والله لم يوجب الطلاق عيئًا قط؛ بل أوجب إما 
الإمساك بالمعروف» وإما التسريح بإحسان. التاسع: أن الطلاق مكروه في 
الأصل؛ ولهذا لم يرخص الله فيه إلا في ثلاث» وحرم الزوجة بعد الطلقة 
الثالثة؛ عقوبة للرجل لثئلا يطلق» وهنا الفرقة مما أمر الله بها ورسوله» 
فكيف يجعل ما يحبه الله ورسوله؟! وان نك ين 


كتاب الفقه /النكاح لاه؟ ب 
هجرة المسلمين كانت محظورة في الأصل». رخص الشارع منها 
في الثلاث. فأما الهجرة المأمور بها: كهجرة النبي ية وأصحابه للثلاثة 
ال ا که ا کک ج مهيا الله وري للك ولو كرون 
من جنس ما هو مكروه أبيح منه الثلاث للحاجة» وكذلك إحداد غير 
الزوجة لما كان محرمًا في الأصل أبيح منه الثلاث للحاجة. فأما إحداد 
الزوجة أربعة أشهر وعشرًاء فلما كان مما أمر الله به ورسوله» لم يكن من 
جنس ما كرهه الله ورخص منه في ثلاث للحاجة» فكذلك الفرقة التي 
يأمر الله بها ورسولهء لا تكون من جنس الطلاق الذي يكرهه الله 
ورسوله. ورخص منه في ثلاث للحاجة . م 

5 المسبية لا يجب في حقها إلا الاستبراء بحيضة»ء كما قال ويا 
في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل حتى 
را ا (ré /Y)‏ 


کے چم 


اک کی ی کے نے 


كي ابن القاسم كثيرًا ما يروي عن أحمد الأقوال المتأخرة التي رجع 
إليهاء كما روى عنه أن جمع الثلاث محرم» وذكر أنه رجع عن قوله: إنه 
مباح» وأنه تدبر القرآن فلم يجد فيه الطلاق إلا رجعيًا . (ro /Y)‏ 


جخ 


8٠‏ ] الفرقة الحاصلة باختلاف الدين ‏ كإسلام امرأة الكافر ‏ إنما 
يوجب استبراء بحيضة: وهي فسخ من الفسوخ؛ ليست طلاقا. (87/9”) 
تنازع العلماء في امرأة الكافر هل عليها عدة أم استبراء؟ على 
قولين مشهورين؛ ومذهب أبي حنيفة ومالك لا عدة عليها. (TV /Y)‏ 
الكافر إذا أسلمت امرأته: هل تتعجل الفرقة مطلقًا؟ أو يفرق بين 
المدخول بها وغيرها؟ أو الأمر موقوف ما لم تتزوج» فإذا أسلم فهي 
أمراتة؟ والأحاديث إتمنا تذل على هذا القول».ومتها هذا الخذيف . 


)١(‏ حديث ابن عباس في البخاري وفيه: (... فكان إذا هاجرت امرأة من أهل 
الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر› فإذا ظهرت حل لها النكاح. فإن هاجر ب 
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ومنها حديث زينب بنت رسول الله كله فإن الثابت في الحديث: «أنه ردها 
بالنكاح الأول بعد ست سنين»» كما رواه أحمد في «مسنده» ورواه آهل 
الجر ابو داود وغيره. والحاكم في «صحيحه» عن ابن عباس قال: «رد 
رسول الله ية زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئًا». وفي 
رواية: «بعد ست سنين». وفي إسناده ابن إسحاق. ورواه الترمذي وقال: 
ليس بإسناده بأس . وروى أبو داود والحاكم في «صحيحه» عن ابن عباس 
قال: «أسلمت امرأة على عهد رسول الله كاه فتزوجت» فجاء زوجها إلى 
النبي يي فقال: يا رسول الله إني كنت أسلمت» وعلمت بإسلامي . فانتزعها 
رسول الله َة من زوجها الآخرء وردها إلى زوجها الأول». وفي إسناده 
سماك./ فقد ردها لما ذكر أنه أسلم وعلمت بإسلامه ولم يستفصله : هل 
أسلما معًا؟ أو هل أسلمت قبل أن تنقضي العدة؟ وترك الاستفصال يدل على 
أن الجواب عام مطلق في كل ما تتناوله صور السؤال. وهذا لأنه متى أسلم 
على شيء فهو له. وإذا أسلم على مواريث لم تقسم قسمت على حكم 
الإسلام» وكذلك على عقود لم تقبض» فإنه يحكم فيها بحكم الإسلام. ولو 
أسلم رقيق الكافر الذمي لم يزل ملكه عنه؛ بل يؤمر بإزالة ملكه عنه» ويحال 
بينه وبين ثبوت يده عليه واستمتاعه بإمائه: أم ولده وغيرهاء والاستخدام. 
فكذلك إذا أسلمت المرأة حيل بينها وبين زوجهاء فإن أسلم قبل أن يتعلق 
بها حق غيره» فهو كما لو أسلم قبل أن يباع رقيقه» فهو أحق بهم» والدوام 
أقوى من الابتداء؛ ولأن القول بتعجيل الفرقة خلاف المعلوم بالتواتر من سن 
رسول الله كك والقول بالتوقف على انقضاء العدة أيضًا كذلك» فإن 
النبي ية لم يوقت ذلك فيمن أسلم على عهده من النساء والرجال مع كثرة 
ذلك. ولأنه لا مناسبة بين العدة وبين استحقاقها بإسلام أحدهماء وقياس 
ذلك على الرجعة من أبطل القياس من وجوه كثيرة. مضي (TFA‏ 


= زوجها قبل تنكح ردت إليه. ..). 


كتاب الفقه /النكاح | oq‏ 
73ت سو ۲۹۹ |= 


4 ] الذي يدل عليه النص أن الاستبراء مشروع حيث أمكن أن تكون 
ا فإنه أمر بالاستبراء الحامل والحائض من المسبيات اللاتي لا تعلم 
حالهن. فأما مع العلم ببراءة الرحم فلا معنى للاستبراء. وحديث ابن 
في «الموطأ» مرسل . )۲ / (é*‏ 

ا القرآن ليس فيه إيجاب العدة بثلاثة قروء إلا على المطلقات؛ لا 
على من فارقها زوجها بغير طلاق» ولا على من وطئت بشبهة» ولا على 
المزني بها. فإذا مضت الستّة بأن المختلعة إنما عليها الاعتداد بحيضة - 
الذي هو استبراء ‏ فالموطوءة بشبهة والمزني بها أولى بذلك» كما هو 
أحد الروايتين عن أحمد في المختلعة وفي المزني بها. والموطوءة بشبهة 
دون المزني بهاء ودون المختلعة. فبأيهما ألحقت لم يكن عليها إلا 
الاعتداد بحيضة» كما هو أحد الوجهين. والاعتبار يؤيد هذا القول؛ فإن 
المطلقة لزوجها عليها رجعة» ولها متعة بالطلاق ونفقة وسكنى في زمن 
العدة» فإذا أمرت أن تتربص ثلاثة قروء لحق الزوج؛ ليتمكن من ارتجاعها 
0 المدة: كان هذا مناسبّاء وكان له في طول العدة حق. )”:١/95(‏ 

ل ؟] إن قيل : هذا ينتقض بالمطلقة آخر ثلاث تطليقات» فإنه لا نفقة لها 
ولا سكنى ولا رجعةء ومع هذا تعتد بحيضة؟ قيل: هذه المطلقة لها المتعة 
عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وكثير من السلف أو أكثرهم» ولها 
النفقة عند مالك والشافعي وكثير من فقهاء الحجاز» وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد» ولها السكنى مع ذلك عند كثير من فقهاء العراق؛ كأبي حنيفة 
وغيره: فلا بد لها من متاع أو سكنى عند عامة العلماء. فإذا وجبت العدة 
بإزاء ذلك؛ كان فيه من المناسبة ما ليس في إيجابها على من لا متاع لها 
ولا نفقة ولا سكنى. وقد ثبت عن النبي كَلِةْ: أنه أمر فاطمة بنت قيس/ لما 
طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات أن تعتد» وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم 
مكتوم» ثم أمرها بالانتقال إلى بيت أم شريك. والحديث وإن لم يكن في 
لفظه أن تعتد ثلاث حيض» فهذا هو المعروف عند من بلغنا قوله من 
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العلماء؛ فإن كان هذا إجماعًا: فهو الحق» والأمة لا تجتمع على ضلالة. 
وإن كان من العلماء من قال إن النطلفة ا eT‏ 
الاعتداد بثلاث حيض؛ فهذا له وجه قوي : بأن يكون طول العدة في مقابلة 
استحقاق الرجعة» وهذا هو السبب في كونها جعلت ثلاثة قروء» فمن لا 
رجعة عليها لا تتربص ثلاثة قروء» وليس في ظاهر القرآن إلا ما يوافق هذا 
القول لا يخالفه. وكذلك ليس فى ظاهره إلا ما يوافق القول المعروف لا 
اى او د ا عاو موا اه اله والمعر ورف 
(rer 1/1) es‏ 
إا الذي دل عليه القرآن والسَنّة وآثار أكابر الصحابة ‏ كعثمان وغيره - 
هن أن ا ا ا 
العدتين»: كما إذا تزوجت المرأة في عدتها بمن اا فإن المأثور عن 
الصحابة كعمر وعلي: أنها تكمل عدة الأول» ثم تعتد من وطء الثاني . فعليها 
تمام عدة الأول» وعدة للثاني. وبه أخذ جمهور الفقها لي 
وأحمد. واختلف عمر وعلي: هل تباح للأول بعد قضاء العدتين؟ فقال عمر 

«لا ينكحها أبدًا»» وبه أخذ مالك . وقال على : «هو CE‏ 
وبه أخذ الشافعي . وعن أحمد روايتان. وأما < led‏ 
إلا عدة واحدة من الثاني» وتدخل فيها بقية عدة الأول» وذكر بعض أصحابه 
أن هذا القول منقول عن ابن مسعود؛ لكن لم نعرف لذلك إسنادًا . فنقول 
بتداخل العدتين» فإن العدة حق له؛ إذ لو أراد الزوج إسقاطها لم يمكنه ذلك» 
فدخل بعضها في بعض: کالحدود» والكفارات؛ فإنه/ لو سرق ثم سرق: لم 
(éo T/۳) E‏ 
من قال بتداخل العدتين قال: عدة المطلقة من هذا الباب» فإن 
ع الوطء» ليست مثل عدة الوفاة التي سببها العقد؟ وهي تجب مع 
قليل الوطء وكثيره» فإن الموجب لها جنس الوطءء ولا فرق بين أن يكون 
الواطئ واحدًا أو اثنين. وطرده: لو اشترى أمة قد اشترك في وطئها 
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جماعة» لم يكن عليها إلا استبراء واحد؛ وإن كان الواطئ جماعة. وقد 
نوزعوا في هذه الصورة فقيل: بل تستبرأ لكل من الشريكين استبراء 
واحدّاء إذا كانت فى ملكهما. فأما إذا باعاها لغيرهما: فهنا لا يجب 
على المشتري إلا استبراء واحد» ولم يقل أحد علمناه: إن الأمة المملوكة 
بسبى أو شراء أو إرث ونحو ذلك عليها استبراءات متعددة بعدد الواطئين . 
وكذلك لو اشترى رجل جارية وباعها قبل أن يستبرئهاء لم يكن على 
المشتري الثانى إلا استبراء واحد. قال الفقهاء: ولا نقول عليه أن 
يستبرئها مرتين. واعتذر بعضهم: بأن الاسعراء سببة تعدو الملك ولم 
يتعدد ؟؛ ولهذا لا يوجبودن الاستبراء إدا أعتقها وتزوجهاء. إدا لم يكن البائع 
قد وطئهاء ويوجبونه إذا لم يعتقها؛ بخلااف العدة فإن سببها الرق. 
والكلام في عدة الاستبراء له موضع آخر./ والمقصود هنا: أنه لا يتعدد. 
وما علمنا اخدا قال تعدةة :وإن كان أحد قال هذا فإن السة تخصمه؛ فان 
تضع» ولا غير ذات حمل حتى تستبرأً»» فعلق الحل بمجرد الاستبراء ولم 
يفرق» وإذا كان الاستبراء من جنس العدة» ولا يتعدد بتعدد الواطيع؛ 
فالعدة كذلك. هذا ما يحتج به لأبي حنيفة . (e1 _ t0 /Y)‏ 


۴٣۳‏ ] أما الجمهور ا م واسعدلوا قول 
تعالى: «إذا تكحتم المت SE ES‏ 
َيه مِنْ عدو تعندوتها هَمَيَُِوَهُنَ4 الآية [الأحزاب: 44]. قالوا: فقد نفى الله 
أن يكون للرجال على النساء عدة في هذا الموضع» وليس هنا عدة لغير 
الرجالء فعلم أن العدة فيها حق للرجال حيث وجبت؛ إذ لو لم يكن 
SS‏ 
عدة» فلو كانت العدة حمًّا محضًا لله لم يقل: نا لک عَلَنهِنَ من عد 

إذ لا عدة لهم؛ لا في هذا الموضع ولا غيره. ولو كانت العدة نوعين: 


نوعًا لله» ونوعًا فيه حق للأزواج: لم يكن في نفي عدة الازواج ما ينمي 
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العدة الأخرى» فدل القرآن على أن العدة حيث وجبت ففيها حق 
للأزواج. وحينئذ فإذا كانت العدة فيها حق لرجلين؛ لم يدخل حق 
أحدهما فى الآخر؛ فإن حقوق الآدميين لا تتداخل. كما لو كان لرجلين 
دينان ع فونه أو كان لهما عنده أمانة أو غصب» فإن عليه أن يعطي 
كل ذي حق حقه. فهذا الذي قاله الجمهور من أصحاب الشافعي وأحمد 
وغيرهم./ واحتجوا على أبي حنيفة بأنه يقول: لو تزوج المسلم ذمية 
وجبت عليها المدة حمًا محضًا للزوج؛ لأن الذمية لا تؤاخذ بحق الله؛ 
ولهذا لا يوجبها إذا كان زوجها ذميّاء وهم لا يعتقدون وجوب العدة. 
وهذا الذي قاله له الأكثرون حسن موافق لدلالة القرآن» ولما قضى به 
الخلفاء الراشدون؛ لا سيما ولم يثبت عن غيرهم خلافه. وإن ثبت فإن 
الخلفاء الراشدين إذا خالفهم غيرهم كان قولهم هو الراجح؛ لأن النبي يلا 
قال: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا 
بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة 
ضلالة». )1/1 _ (TEV‏ 
بق ا كون العدة هنا لجل أكون للد دا عن فل 
المرأة» وهو ثبوت الرجعة» كما قال تعالى: #وَالْطلفتُ يربص يأنفسهنّ 
تک و ولا بل لخن آن کنن ما حَلنَّ ائه ف یامن إن كا يوون لله 
والوز 1 وول 6 35 2 دَلِكَ #6 [البقرة: ۲۲۸]. فأمرهن بالتربص› 
وجعل الرجل أحق بردها في مدة التربص . )/ (rev‏ 
58ا نعم '' هو بريء مما تدعي النساء على الرجال إذا كانت رشيدة. 
("oY 5‏ 


. سئل: عن رجل تخاصم مع زوجته وهي معه بطلقة واحدة» فقالت له: طلقني‎ )١( 
فقال: إن أبرأتيني فأنت طالق فقالت: أبرأك الله مما يدعي النساء على الرجال.‎ 


5 إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقهاء وتأخذ الولد بكفالته ولا 
تطالبه بنفقة؛ صح ذلك عند جماهير العلماء: كمالك وأحمد في المشهور من 
مذهبه وغيرهما ؛ فإنه عند الجمهور يصح الخلع بالمعدوم الذي ينتظر وجوده» 
كما تحمل أمتها وشجرها. وأما نفقة حملها ورضاع ولدها ونفقته: فقد انعقد 
سبب وجوده وجوازه. وكذلك إذا قالت له: طلقنى وأنا أبرأتك من حقوقى» 
N Ob‏ انلك فق و نك شلى 
المقصود. وإذا خالع بينهما على ذلك من يرى صحة مثل هذا الخلع ‏ 
كالحاكم المالكي ‏ لم يجز لغيره أن ينقضه وإن رآه فاسدّاء ولا يجوز له أن 
يفرض له/ عليه بعد هذا نفقة للولد؛ فإن فعل الحاكم الأول كذلك حكم في 
أصح قولي العلماء. والحاكم متى عقد عقدًا ساغ فيه الاجتهاد؛ أو فسخ فسخا 
جاز فيه الاجتهاد ؛ لم يكن لغيره نقضه . (ot _Tor/FY)‏ 
أ قوله الأول معلق على الإبراء"" فإن لم يبره لم يقع الطلاق. 
وأما قوله الثاني فهو إقرار منه؛ بناء على أن الأول قد وقع. فإن كان 
الأول لم يقع؛ فإنه لم يقع بالثاني شيء. (80/ (o4‏ 


: : 5 اكد س )۲( 5 
إن كانت أبرأته مكرهة بغير حق لم يصح الإبراء > ولم يقع 


)١(‏ سئل: عن رجل قال لصهره: إن جئت لي بكتابي وأبرأتني منه فبنتك طالق 
ثلانًا؛ فجاء له بكتاب غير کتابه» فقطعه الزوج ولم يعلم هل هو كتابه أم لا؟ 
فقال أبو الزوجة: اشهدوا عليه أن بنتي تحت حجري» واشهدوا علي أني أبرأته 
من كتابهاء ولم يعين ما في الكتاب» ثم إنه مكث ساعة وجاء أبو الزوجة 
بحضور الشهود» وقال له: أي شيء قلت يا زوج؟ فقال الزوج: اشهدوا علي 
أن بنت هذا طالق ثلاناء ثم إن الزوج ادعى أن هذا الطلاق الصريح بناء على 
أن الإبراء الأول صحيح: فهل يقع أم لا؟ 

() م عن رجل له زوجة فحلف أبوها أنه ما يخليها معه وضربهاء وقال له 
أبوها: أبرئيه. فأبرأته وطلقها طلقة؛ ثم ادعت أنها لم تبره إلا خوفا من أبيهاء 
فهل تقع على الزوجة الطلقة أم لا؟ 
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الطلاق المعلق به. وإن كانت تحت حجر الأب وقد رأى الأب أن ذلك 
مصلحة لهاء فإن ذلك جائز فى أحد قولى العلماء» كما فى مذهب مالك. 


وقول في مذهب احمك. (؟5/ (oo‏ 
۹ ] إذا أكرهها على الهرة“ أوأكانك :الح لم تصح الهبة 
0 5 الطلاق . )/ (roo‏ 


|؟] إن كان قد أعطاها ذلك الزائد عن الواجب على وجه التمليك 
ا فقد ملكته”", وليس له إذا طلقها هو ابتداء أن يطالبها بذلك؛ لكن 
إن كانت الكارهة لصحبته وأرادت الاختلاع منه؛ فلتعطه ما أعطاها من 
ذلكء ومن الصداق الذي ساقه إليهاء والباقى فى ذمته؛ ليخلعها كما 
مق وول ا کا ف ارا ا ن فد ين ماين بیت ارا 
برد ما أعطاها. وإن كانقن ا ا رد كما كيه دابته» ويحذيها 
غلامه ونحو ذلك؛ لا على وجه التمليك للعين: فهو باق على ملكه» فله 
أن يرجع/ فيه متى شاء؛ سواء طلقها أو لم يطلقها. وإن تنازعا هل أعطاها 
على وجه التمليك؟ أو على وجه الإباحة؟ ولم يكن هناك عرف يقضي به: 
فالقول قوله مع يمينه» أنه لم يملكها ذلك. وإن تنازعا هل أعطاها شيئًا 
أو لم يعطهاء ولم يكن حجة يقضي له بهاء لا شاهد واحد ولا إقرار ولا 
غير ذلك : فالقول قولها مع يمينها أنه لم يعطها. )01/۲ _ (ov‏ 


(۱) سئل : عن بنت يتيمة تحت الحجر مزوجة. CE‏ إن أبرأتيني من 
صداقك فأنت طالق ثلاثا . فمن شدة الضرب والفزع أوهبته» ثم رجعت 
فندمت» هل لها أن ترجع ولا يحنث أم لا؟ 

(۲) سئل: عن رجل له امرأة كساها كسوة مثمنة: مثل مصاغ وحلي وقلائد» وما 
أشبه ذلك خارجًا عن كسوة القيمة» وطلبت منه المخالعة وعليه مال كثير 
مستحق لها عليه» وطلب حلية منها ليستعين به على حقهاء أو على غير حقهاء 
فأنكرته. ويعلم أنها تحلف وتأخذ الذي ذكره عندهاء والثمن يلزمه. ولم يكن 
له بينة عليها؟ 


O E‏ ا 


إذا كان مقصوده إعطاء الكتاب على وجه الإبراء”''» فأعطته 
عطاء مجردًا ولم تبرئه منه؛ لم يقع به الطلاق. وإذا قال: كان مقصودي 
الإعطاء في ذلك؛ إذ لا غرض له إلا في الإبراء» وتسليم الصداق يمنع 
من الادعاء به» ومجرد إيداعه لا غرض له فيه . (oV /Y)‏ 

555 مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المنصوص المعروف 
عنهم: أنه ليس للأب أن يخالع على شيء من مال ابنته؛ سواء كانت 
محجورًا عليها أو لم تكن؛ لأن ذلك تبرع بمالها فلا يملكه» كما لا 
يملك إسقاط سائر ديونها. ومذهب مالك يجوز له أن يخالع عن ابنته 
الصغيرة بكرًا كانت أو ثيبًا؛ لكونه يلي مالها. وروي عنه: أن له أن يخالع 
عن ابنته البكر مطلمًا ؛ لكونه يجبرها على النكاح. وروي عنه: يخالع عن 
ابنته مطلقاء كما يجوز له أن يزوجها بدون/ مهر المثل للمصلحة. وقد 
صرح بعض أصحاب الشافعي وجهًا في مذهبه: أنه يجوز في حق البكر 
الصغيرة أن يخالعها بالإبراء من نصف مهرهاء إذا قلنا: إن الذي بيده 
عقدة النكاح هو الولي. وخطأه بعضهم؛ لأنه إنما يملك الإبراء بعد 
الطلاق؛ لأنه إذا ملك إسقاط حقها بعد الطلاق لغير فائدة؛ فجواز ذلك 
لمنفعتها وهو يخلعها من الزوج أولى؛ ولهذا يجوز عندهم كلهم أن 
يختلعها من الزوج بشيء من ماله» وكذلك لها أن تخالعه بمالها إذا ضمن 
ذلك الأب . فإذًا جاز له أن يختلعهاء ولم يبق عليها ضرر إلا إسقاط 
نصف صداقها . (o4 _ 0۸ / FY)‏ 


£ مذهب مالك يحرج على أصول أحمد من وجوه. منها: أن 


(۱) سثل: عن رجل باع شيئًا من قماشه» فخاصمته زوجته لأجل أنه باع قماشه. 
وحصل بينهما شنآن عليه وهم في الخصامء وجاء ناس من قرابتهاء فقال الرجل 
للناس الذين حضروا: هذه المرأة إن لم تقعد مثل الناس» وإلا تخلى وتزوج. 
لم قال: إن أعطيتنى كتابك لهذا الرجل كنت طالقًا ثلاثاء وكان نيته أنها تبرئه» 
فحنقت وأعطت الكتاب للرجل» فهل يقع الطلاق أم لا؟ 
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الأب له أن يطلق ويخلع امرأة ابنه الطفل في إحدى الروايتين» كما ذهب 
إليه طوائف من السلف. ومالك يجوز الخلع دون الطلاق؛ لأن في الخلع 
معاوضة. وأحمد يقول: له التطليق عليه؛ لأنه قد يكون ذلك مصلحة له 
لتخليصه من حقوق المرأة وضررهاء وكذلك لا فرق في إسقاط حقوقه بين 
المال وغير المال. وأيضًا فإنه يجوز في إحدى الروايتين للحكم في 
الشقاق أن يخلع المرأة بشيء من مالها بدون إذنهاء ويطلق على الزوج 
بدون إذنه» كمذهب/ مالك وغيره. وكذلك يجوز للأب أن يزوج المرأة 
بدون مهر المثل. وعنده في إحدى الروايتين: أن الأب بيده عقدة النكاح» 
وله أن يسقط نصف الصداق. ومذهبه: أن للأب أن يتملك لنفسه من مال 
را يقير لولم تن الو :ب ووا و رط اه يمن لای 
جاز له ذلك. وإذا كان له من التصرف في المال والتملك هذا التصرف› 
لم يبق إلا طلبه لفرقتها وذلك يملكه بإجماع المسلمين. ويجوز عنده للأب 
a‏ المولى عليه للمصلحة. )04/1 _ 1( 


5] الأظهر أن المرأة إن كانت تحت حجر الأب» له أن يخالع 
ا وافتداء لنفسها من الزوج» فيملكه الأب كما يملك غيره من 
المعاوضات» وكما يملك افتداءها من الأسرء وليس له أن يفعل ذلك إلا 
إذا كان مصلحة لها. وقد يقال: قد لا يكون مصلحتها فى الطلاق؛ ولكن 
الزوج يملك أن يطلقها.ء وهو لا يقدر على منعه. فإذا ل 
غيرها لم يمكنها منعه من البذل. فأما إسقاط مهرها وحقها الذي تستحقه 
بالنكاح» فقد يكون عليها في ذلك ضرر. والأب قد يكون غرضه 
باختلاعها حظه لا لمصلحتهاء وهو لا يملك إسقاط حقها بمجرد حظه 
بالاتفاق. فعلى قول من يصحح الإبراء يقع الإبراء والطلاق. وعلى قول 
من لا يجوز إبراءه إن ضمنه؛ وقع الطلاق بلا نزاع؛ وكان على الأب 
للزوج/ مثل الصداق» عند 5 حنيفة ومالك وأحمد والشافعي ف القديم. 
وعنده في الجديد: إنما عليه مهر المثل. وأما إن لم يضمنه إن علق 


کتاب الفقه/النكاح 0ت 


الطلاق بالإبراء» فقال له: إن أبرأتنى فهى طالق. فالمنصوص عن أحمد: 
أنه يقع الطلاق إذا اعتقد الوا ا ويرجع على الأب بقدر 
الصداق؛ لأنه غره؛ وهو إحدى الروايتين في مذهب أبي حنيفة. وفي 
الأخرى: لا يقع شيء. وهو قول الشافعي» وهو قول في مذهب أحمد؛ 
لأنه لم يبرأ في نفس الأمر. والأولون قالوا: وجد الإبراء» وأمكن أن 
يجعل الأب ضامنًا بهذا الإبراء. وأما إن طلقها طلاقًا لم يعلقه على 
الإبراء فإنه يقع؛ لكن عند أحمد يضمن للزوج الصداق؛ لأنه غره. وعند 
الشافعي لا يضمن له شيئًا ؛ لأنه لم يلزم شيئًا . ا 


568 إذا كان الأمر كما ذكر'': لم تدخل نفقة الحمل في الإبراءء 
وكان لها أن تطلب نفقة الحمل. ولو علمت بالحمل وأبرأته من حقوق 
الزوجية فقط؛ لم/يدخل في ذلك نفقة الحمل؛ لأنها تجب بعد زوال 
النكاح» وهي واجبة للحمل في أظهر قولي العلماء؛ كأجرة الرضاع. وفي 
الآخر: هي للزوجة من أجل الحمل» فتكون من جنس نفقة الزوجات. 
والصحيح أنها من جنس نفقة الأقارب؛ كأجرة الرضاع. اللْهُمَّ إلا أن 
يكون الإبراء بمقتضى أنه لا تبقى بينهما مطالبة بعد النكاح أبدّاء فإذا كان 
الأمر كذلك» ومقصودهما المبارأة بحيث لا يبقى للآخرة مطالبة بوجه: 
فهذا يدخل فيه الإبراء من نفقة الحمل . TTT DD‏ 


© © © 


)١(‏ سئل: عن امرأة طلقها زوجها ثلاثاء وأبرأت الزوج من حقوق الزوجية قبل 
ا ال ف ان اتل ات ال رج ترو الخفل فل خرن لها 
ذلك أم لا 
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كتاب الفقه /الطلاق 


22 باب طلاق السُنة وطلاق البدعة چ 


8 فصل: مختصر فيما يحل من الطلاق 

ويحرم وهل يلزم المحرم أو لا يلزم؟ ي 
ّا الطلاق منه ما هو محرم بالكتاب والسّنّة والإجماع. ومنه ما ليس 
بمحرم» فالطلاق المباح باتفاق العلماء: هو أن يطلق الرجل/ امرأته طلقة 
واحدة» إذا طهرت من حيضتها بعد أن تغتسل وقبل أن يطأهاء ثم يدعها فلا 
يطلقها حتى تنقضي عدتها. وهذا الطلاق يسمى «طلاق السَّنّة . فإن أراد أن 
يرتجعها في العدة فله ذلك بدون رضاها ولا رضا وليهاء ولا مهر جديد. وإن 
تركها حتى تقضي العدة: فعليه أن يسرحها بإحسان» فقد بانت منه. فإن أراد 
أن يتزوجها بعد انقضاء العدة جاز له ذلك؛ لكن يكون بعقد» كما لو تزوجها 
ابتداء» أو تزوجها غيره ثم ارتجعها في العدة» أو تزوجها بعد العدة وأراد أن 
يطلقها ؛ فإنه يطلقها كما تقدم. ثم إذا ارتجعها أو تزوجها مرة ثانية وأراد أن 
يطلقهاء فإنه يطلقها كما تقدم. فإذا طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى 
تنكح زوجًا غيره» كما حرم الله ذلك ورسوله» وحينئذ فلا تباح له إلا بعد أن 
يتزوجها غيره النكاح المعروف الذي يفعله الناس» إذا كان الرجل راغبًا في 
ا (۳۳/ 1-0( 
كبا إن تزوجها بقصد أن يحلها لغيره فإنه محرم عند أكثر العلماء» كما 


)١(‏ سمي «البغدادية» فيما يحل من الطلاق ويحرم. (ق) 


نقل عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم» وكما دلت على ذلك 
او ي والأدلة الشرعية» ومن العلماء من رخص في ذلك. 0/80) 

] إن كانت المرأة مما لا تحيض لصغرها أو كبرها فإنه يطلقها متى 
شاء؛ سواء كان وطئها أو لم يكن يطؤها؛ فإن هذه عدتها ثلاثة أشهر. 
ففي أي وقت طلقها لعدتها فإنها لا تعتد بقروء ولا بحمل؛ لكن من 
العلماء من يسمي هذا «طلاق سنة» ومنهم من لا يسميه طلاق سُنَّة ولا 


(Vv /YY) 
]إن طلقها في الحيض أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين‎ 
ا : فهذا الطلاق محرم ويسمى «طلاق البدعة» وهو حرام بالكتاب‎ 
والسّئّة والإجماع. وإن كان قد تبين حملها وأراد أن يطلقها: فله أن‎ 
يطلقها. وهل يسمى هذا طلاق ستة؟ أو مطل نف ول تروف ؟‎ 
VIS . فيه نزاع لفظي‎ 
«الطلاق المحرم» في الحيض وبعد الوطء وقبل تبين الحمل هل‎ ] 6 

يقع أو لا يقع؟ سواء كانت واحدة أو ثلاثا؟ فيه قولان معروفان للسلف 
(Vv /)‏ 
]ا إن طلقها ثلانا في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات؛ مثل أن 
يقول : اعد الف و أو أنت طالق وطالق وطالق» أو أنت طالق ثم 
طالق ثم طالق» أو يقول: أنت طالق ثم يقول: أنت طالق ثم يقول: أنت 
ال ر لال تنا ا ر طلقاك أو سان طلقة أو الك 
طلقةة: وتحر ذللة دمن" ا وا ا وا ي 
ثلاثة أقوال؛ سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها. ومن السلف من 
فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. وفيه قول رابع محدث مبتدع . 
أحده': أنه طلاق مباح لازم» وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية 


(1) هذا تفصيل لقوله: «للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال». 
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القديمة عنه اختارها الخرقي . الثاني : أنة طلاق محرم لازم» وهو قول 
مالك وأبى حنيفة وأحمد فى الرواية المتأخرة عنهء اختارها أكثر أصحابه» 
منقول عن بعضهم. الثالث: أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة. 
رسول الله َة مثل: الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ويروى عن 
علي وابن مسعود وابن ¿ عباس القولان؛ وهو قول كثير من التابعين ومن 
بعدهم مثل : طاووس وخلاس بن عمرو ومحمد بن إسحاق› وهو قول 
داود وأكثر اصحابه» ويروى ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
الشيعة» وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. / 
وأما القول الرابع الذي قاله بعض المعتزلة والشيعة: فلا يعرف عن أحد 
٠‏ من السلف: وهو أنه لد يلزمه شىء . ۳۳ / 7 _ 4( 
يا القول الثالث: هو الذي يدل عليه الكتاب والسّنَّة؛ فإن كل 
طلاق شرعه الله في القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعي؛ لم 
يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعًاء ولم يشرع له أن يطلق المدخول 
بها طلاقًا بايئًا؛ ولكن إذا طلقها قبل الدخول بها بانت منه» فإذا انقضت 
بانت منه . )4/۳۳( 
] الطلاق ثلاثة أنواع باتفاق المسلمين: الطلاق الرجعى: وهو 
ET‏ يرتجعها فيه بغير اختيارهاء وإذا مات أحدهما فى العدة 
ورثه الآخر. والطلاق البائن: وهو ما يبقى به خاطبًا من الخطاب لا تباح 
له إلا بعقد جديد. والطلاق المحرم لها: لا تحل له حتى تنكح زوجًا 
غيره» وهو فيما إذا طلقها ثلاث تطليقات كما أذن الله ورسوله وهو: أ 
يطلقها ثم يرتجعها في العدة. أو يتزوجها ثم يطلقها ثم يرتجعهاء 


صرح 


جات 2 Gp‏ 
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زوجًا غيره باتفاق العلماء» وليس فى كتاب الله ولا سّنَّةَ رسوله في 
المدخول بها طلاق بائن يحسب من الثلاث. )4/۳( 


كبا بن سبحانه أن المطلقات بعد الدخول يتربصن؛ أي: ينتظرن 
ثلاث قروء. «والقرء» عند اک الصحارة؛ كعثمان وعلى وابن مسعود 
وان موسى وغيرهم: الحيض . فلا تذال في العدة حتى تنقضي الحيضة 
ابن عمر وعائشة وغيرهما: أن العدة تنقضى بطعنها فى الحيضة الثالثة› 
وهي مذهب مالك والشافعي. وأما المطلقة قبل الدخول فقد قال الله 
تعالى: «يتاا الْذِنَ امنوأ إذا تحنم الْمَؤّمئنتٍ ثم طلْفَنْموهنَ من قبل أن 


و د رر ملسيو وي ردو 


ا ار 2 5 71 د سر م ا 
تمسوهى فما لک عَلَيْهِنَ من عدو تعندوتها فمتعوهن وسرحوهنٌ سراحا جميلا 
[الأحزاب]. ثم قال: «إوُولهنَ أحنَّ رهن في ذَلِكَ» [البقرة: ۲۲۸]؛ 
إا فى ذلك التربص . ثم قال: 9 الطلقٌ ميان #6 [البقرة: ۲۲۹]. فن أن 
الطلاق الذي ذكره هو الطلاق الرجعي الذي يكون فيه أحق بردها: هو 
مرتان؛ مرة بعد مرةء كما إذا قيل للرجل: سبح مرتين» أو سبح ثلاث 
مرات› أو مائة مرة» فلا بد أن يقول: سبحان الله سبحان الله حتى 
يستوفي العدد. فلو أراد أن يجمل/ذلك فيقول: سبحان الله مرتين أو 
مائة مرة. لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. والله تعالى لم يقل: الطلاق 
طلقتان؛ بل قال: تان فإذا قال لامرأته: أنت طالق اثنتين أو ثلانًا 
أو عش أو ألقاء لم يكن قل طلقها إلا مرة واحدة. وقول النبي ا لأم 
المؤمنين جويرية: «لقد قلت بعدك أربع كلوات ةلو بور تقدييما كلق مدل 
رضا نفسه» سبحان الله مداد كلماته). أخرجه مسلم فى «صحيحه» 
فمعناه: أنه سبحانه يستحق التسبيح بعدد ذلك؛ كقوله ية: «ربنا ولك 
الحمد. ملء العاف وملء الأرض» وملء ما نها وملء ھا ست 
من شيء بعداء ليس المراد أنه سبح تسبيحًا بقدر ذلك. فالمقدار تارة 
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تففنة 
يكون وصمًا لفعل العبد» وفعله محصور. وتارة يكون لما يستحقه الرب» 
فذاك الذي يعظم قدره. )۱1/۳ - ۲\( 


ل لا نعرف أن أحدًا طلق على عهد النبى ية امرأته ثلانًا بكلمة 
واحدة» فألزمه النبي إا بالثلاث» ولا روي في ذلك حديث صحيح ولا 
حسن» ولا نقل أهل الكتب المعتد''' عليها في ذلك شيئًا؛/ بل رويت في 
Ee NE E‏ 
في «صحيح مسلم» وغيره من «السنن» و«المسانيد» عن طاووس عن ابن 
عباس أنه قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله یی وأبى بكر وسنتين 
من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قل اوا 
في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم». وفي رواية 
لمل وغيره عن طاووس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما 
كانك الوت تجعل واجدة على عيد:رسول اه كله وال .كر ونا 
إمارة عمر؟ فقال ابن عباس : «نعم» . ۰ Fa TID‏ 


ديا روى الإمام أحمد في الع ا بن إبراهيم» 
حدثنا ابي عن محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة 
مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني 
المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد» فحزن عليها حزنًا شديدًا؛ قال: 
فسأله رسول الله ة: «كيف طلقتها؟». قال: طلقتها ثلانًا. قال: فقال: 
في مجلس واحد؟» قال: نعم. قال: «فإنما تلك واحدة فأرجعها إن 
شئت». قال: فرجعها. فكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طهر؛ 


وقد أخرجه ایز عبد الله المقدسي في كتابه «المختارة» الذي هو أصح من 


)١(‏ كذا فى الأصلء ولعله: المعتمد. 
(۲) كذا فى الأصل. والصواب: «سعد» كما في «المسند» (۲۳۸۷)» وهو سعد بن 
إبراهيم بن سعد الزهري. 


كتاب الفقه /الطلاق لولاا أ 
«صحيح الحاكم». وهكذا روى أبو داود وغيره من خريف" وقول 
النبي ئي : «في مجلس واحد» مفهومه أنه لو لم يكن في مجلس واحد لم 
يكن الأمر كذلك؛ وذلك لأنها لو كانت فى مجالس لأمكن في العادة أن 
يكون قد ارتجعها؛ فإنها عنده والطلاق بعد الرجعة يقع. والمفهوم لا 
عموم له في جانب المسكوت عنه؛ بل قد يكون فيه تفصيل كقوله: (إذا 
a a SERE‏ 
فقد يحمل الخبث وقد لا يحمله. وقوله: «في الإبل السائمة الزكاة؛ وهي 
ذال تكن ماق و کا ا ا العفازة دوق کن 
فيها. وكذلك قوله: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنبه» ومن لم يقمها فقد يغفر له بسبب آخر. P/F)‏ 01 

قال النبي ية حيث قال: «ارجعها إن شئت» ولم يقل كما قال 
في حديث ابن عمر: «مره فليراجعها» فأمره بالرجعة» والرجعة يستقل بها 
الو قلاف الجر انشعة: 01 


النبى يَكِةِ: «الله ما أردت إلا واحدة؟» فقال: ما أردت بها إلا واحدة./ 
ا إليه رسول الله ية . وأبو داود لما لم يرو في «سننه» الحديث الذي 
أخرجه أحمد في «مسنده» فقال: حديث «ألبتة» أصح من حديث ابن 
جريج : «أن ركانة طلق امرأته ثلانًا»؛ لأن أهل بيته أعلم؛ لق الأئمة 
الأكابر العارفون بعلل الحديث والفقه فيه: كالامام أحمد بن حنبل 
والبخاري وغيرهما وأبي عبيد وأبي محمد بن حزم وغيره: ضعفوا حديث 
«ألبتة» وبينوا أن رواته قوم مجاهيل؛ لم تعرف عدالتهم وضبطهم» وأحمد 
أثبت حديث الثلاث وبين أنه الصواب» مثل قوله: حديث ركانة لا يثبت 
أنه طلق امرأته ألبتة. وقال أيضًا: حديث ركانة في ألبتة ليس بشيء؛ لأن 


)١(‏ الكلام فيه سقط كما هو ظاهر من السياق. 


ھا 

ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: «أن 
ركا ظلق اهران تلاا زاغل الد مون فطل فنا طا ال : 
وأحمد إنما عدل عن حديث ابن عباس؛ لأنه كان يرى أن الثلاث جائزة 
موافقة للشافعي . فأمكن أن يقال: حديث ركانة منسوخ. ثم لما رجع عن 
ذلك» وتبين أنه ليس في القرآن والسنّة طلاق مباح إلا الرجعي» عدل عن 
حديث ابن عباس؛ لأنه أفتى بخلافه» وهذا علة عنده في إحدى الروايتين 
عنه؛ لكن الرواية الأخرى التي عليها أصحابه: أنه ليس بعلة» فيلزم أن 


يكون مذهبه العمل بحديث ابن عباس . 0 


ويا أعذار الأئمة المجتهدين وؤ الذين ألزموا من أوقع جملة الثلاث 
بها مثل عمر به : فإنه لما رأى الناس قد أكثروا مما حرمه الله عليهم من 
جمع الثلاث» ولا ينتهون عن ذلك إلا بعقوبة:/ رأى عقوبتهم بإلزامها؛ 
لغلا يفعلوها إما من نوع التعزير العارض الذي يفعل عند الحاجة» كما 
كان يضرب في الخمر ثمانين ويحلق الرس وينفي» وكما منع النبي لاز 
الثلاثة الذين تخلفوا عن الاجتماع بنسائهم. وإما ظنًا أن جعلها واحدة 
كان مشروطا بشرط وقد زال» كما ذهب إلى مثل ذلك في متعة الحج: إما 
مطلقًا وإما متعة الفسخ. والالزام بالفرقة لمن لم يقم بالواجب مما يسوغ 
فيه الاجتهاد؛ لكن تارة يكون حمًا للمرأة» كما في العنين والمولى عند 
e‏ اناير E‏ عون فر ودر لك CEES‏ 
حق لله» كما في تفريق الحكمين بين الزوجين عند الأكثرين إذا لم يجعلا 
وكيلين» وكما في وقوع الطلاق بالمولي عند من يقول بذلك من السلف 
والخلف. إذا لم يف في مدة التربص» وكما قال من الفقهاء من أصحاب 
أحمد وغيره: إنهما إذا تطاوعا في الإتيان في الدبر فرق بينهماء والأب 
الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لما رآه من مصلحة الولد فعليه أن يطيعه» كما 
قال أحمد وغيره» كما أمر النبي كك عبد الله بن عمر أن يطيع أباه لما 
أمره أبوه بطلاق امرأته. فالإلزام إما من الشارع» وإما من الإمام بالفرقة» 


كتاب الفقه /الطلاق ٣‏ 
22 جڪ ج ص جص ا رد لت ار ۲۷۷ اح 


إذا لم يقم الزوج بالواجب؛ هو من موارد الاجتهاد. فلما كان الناس إذا 
لم يلزموا بالثلاث يفعلون المحرم» رأى عمر إلزامهم بذلك لأنهم لم 
يلزموا طاعة الله ورسوله مع بقاء النكاح؛ ولكن كثير من الصحابة/ 
والتابعين نازعوا من قال ذلك؛ إما لأنهم لم روا التعزيز بمثل ذلك وإما 
لأن nS‏ وهذا فيمن يستحق العقوبة» وأما من لا 
يستحقها بجهل أو تأويل فلا وجه لإلزامه بالثلاث. وهذا شرع شرعه 
النبي 2 (1V _ ١6/7‏ 
ويا قال من قال من السلف والخلف: إن ما شرعه النبي يي في 
برضم بن E‏ كما أمر به أصحابه في حجة الوداع ‏ هو 
شرع مطلق› ل Ss‏ 
فقال: «لا؛ بل لأبد الأبد. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». وإن 
فول من قال: إنما شرع للشيوخ لمعنى يختص بهم» مثل بيان جواز العمرة 
في أشهر الحج؛ قول فاسد. 60 
مي قال تعالى : اي الین اتتا دخا كه وأيليها اله وأ الت 
9 فن سرعم في شى و ل ل سول إن ک ون أله وَألَوَو ا 

ذلك حير وَأَحْسَنُ تأويك ل6 [النساء]. فأمر المؤمنين عند تنازعهم برد 1 
تنازعوا فيه إلى الله والرسول. فما تنازع فيه السلف والخلف وجب رده 
إلى الكتاب والسَّنَّةَء وليس في الكتاب والسّنَّة ما يوجب الإلزام بالثلاث 
بمن أوقعها جملة» بكلمة أو كلمات بدون رجعة أو عقدة؛ بل إنما فى 
الكتاب والستة الإلزام بذلك من طلق الطلاق الذي أباحه الله 55 
وعلى هذا/ يدل القياس والاعتبار بسائر أصول الشرع؛ فإن كل عقد يباح 
تارة ويحرم تارة ‏ كالبيع والنكاح - إذا فعل على الوجه المحرم» لم يكن 
ر نافذًا كما يلزم الحلال الذي أباحه الله ورسوله. ۷/۳ - 1۸( 
تفق المسلمون على أن ما حرمه الله من نكاح المحارم» ومن 
ايم العدة. ونحو ذلك؛ يقع باطلا غير لازم. وكذلك ما حرمه الله 


أ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
س ۷۸ ۳ اهديس ته جوع في شين لسم ابن س 


من بيع المحرمات؛ كالخمر والخنزير والميتة. وهذا بخلاف ما كان محرم 
الجنس؛ كالظهار والقذف والكذب وشهادة الزور ونحو ذلك» فإن هذا 
يستحق من فعله العقوبة بما شرعه الله من الأحكام؛ فإنه لا يكون تارة 
عاذ لوقا زة سعوا ما کک وثارة افاميةا نوها كان يرما 
من أحد الجانبين مباحًا من الجانب الآخر؛ كافتداء الأسيرء واشتراء 
المجحود عتقه» ورشوة الظالم لدفع ظلمة أو لبذل الحق الواجب» 
وكاشتراء الإنسان المصراة» وما دلس عيبه» وإعطاء المؤلفة قلوبهم ليفعل 
الواجب أو ليترك المحرم» وكبيع الجالب لمن تلقى منه ونحو ذلك: فإن 
المظلوم يباح له فعله» وله أن يفسخ العقد وله أن يمضيه؛ بخلاف 
فإن ما فعله لیس بلازم. (1۸/T)‏ 
34] فى «الصحيحين» عن عائشة ة وا عن النبي بيا أنه/ قال : 


عمل با لو عاب ليد فهو رد؛. وقد قال تعالى: ای 5 
امسا مروف َو ری ج بإِحْسَن» [البقرة : ۹]. فبيّن أن الطلاق 0 
شرعه الله للمدخول بها وهو الطلاق الرجعي - «إمرَّتَانَ» وبعد المرتين: 
إما مساك مَعْرُوفٍِ» بأن يراجعها فتبقى زوجته وتبقى معه على طلقة 
واحدة. وإما «شَرِييع اخسن بان يرسلها إذا انقضت العدة. )١9 ١8/97‏ 

ELH‏ الخلع سماه «افتداء»؛ لأن المرأة تفتدي نفسها من أسر زوجهاء 
كما يفتدي حول عا يبذله. 3 تعالى: لذن 
طَلَقََا4؛ يعني: الطلقة الثالئة طقلا يل له من بعد حى تنكم روجا حَرَهُ إن 
طلَقَها؛ يعني: هذا الزوج الثاني قلا ناح عي يعني: عليها وعلى 
الزوج الأول أن يرَاجعآ إن ظا أن يقِيمًا حدود ال [البقرة: ۲۳۰]. (۱۹/۳۳) 
شْ في «الصحيح» و«السنن» و«المسانيد» عن عبد الله بن عمر: أنه 
غ ا رقي غا فذكر عمر للنبي ية فتغيظ عليه النبي كَلَةِ. وقال: 
«مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء بعد أمسكهاء وإن شاء 
طلقها قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء». وفي 


جتحي حي 7 ا ا چ بلالا ال جود 


رواية في «الصحيح»: «أنه أمره أن يطلقها طاهرًا أو حاملا». وفي رواية في 
«الصحيح» قرأ الى لد : دا طلس السام فَطَلْفُوهِنّ لِعِدَّبِنَ # [الطلاق: .]١‏ 
وعن ابن عباس وغيره من الصحابة: «الطلاق على أربعة أوجه: وجهان 
حلال» ووجهان حرام. فأما اللذان هما حلال: فأن يطلق امرأته طاهرًا في 
غير جماع» أو يطلقها حاملًا قد استبان حملها. وأما اللذان هما حرام: فأن 
يطلقها حائضًاء أو يطلقها بعد الجماع» لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم 
لا» رواه الدارقطنى وغيره. وقد بيّن النبى يَللهِ أنه لا يحل له أن يطلقها إلا 
إذا E‏ مط وعدا عو الدوق A‏ 
لاستقبال العدة. فإن ذلك الطهر أو العدة. فإن طلقها قبل العدة يكون قد 
طلقها قبل الوقت الذي أذن الله فيه» ويكون قد طول عليها التربص» وطلقها 
من غير حاجة به إلى/ طلاقها. والطلاق فى الأصل مما يبغضه الله وهو 
ابق الجلال إلى اوزنا آنا ما بحا اة الان كما تاح 
المحرمات للحاجة. فلهذا حرمها بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره» 
عقوبة له لينتهي الإنسان عن إكثار الطلاق. فإذا طلقها لم تزل في العدة 
متربصة ثلاثة قروء» وهو مالك لها يرثها وترثه. وليس له فائدة في تعجيل 
الطلاق قبل وقته» كما لا فائدة في مسابقة الإمام. ولهذا لا يعتد له بما فعله 
قبل اللإمام؛ بل تبطل صلاته إذا تعمد ذلك في أحد قولي العلماء» وهو لا 
يزال معه في الصلاة حتى يسلم. ولهذا جوز أكثر العلماء الخلع في 
الحيض؛ لأنه على قول فقهاء الحديث ليس بطلاق؛ بل فرقة بائنة» وهو في 
أحد قوليهم: تستبراً بحيضة لا عدة عليهاء وهذه إحدى الروايتين عند 
أحمد: ولأنها تملك نفسها بالاختلاع فلهما فائدة في تعجيل الإبانة لرفع 
الشر الذي بينهما؛ بخلاف الطلاق الرجعي فإنه لا فائدة في تعجيله قبل 
وقته؛ بل ذلك شر بلا خير. وقد قيل: إنه طلاق في وقت لا يرغب فيهاء 
وقد لا يكون محتاجًا إليه؛ بخلاف الطلاق وقت الرغبة فإنه لا يكون إلا عن 
حاحة . )1-۰/۳( 


N EE TE‏ دک ا هي ليون ار في ااا ااا 
سو ف ص ڪڪ 


ا ال] قول النبي ية لابن عمر: مره فليراجعها» مما تنازع العلماء فيه 
في مراد النبي بيه ففهم منه طائفة من العلماء: أن الطلاق قد لزمه فأمره 
أن يرتجعهاء ثم يطلقها في الطهر إن شاء. وتنازع/ هؤلاء: هل الارتجاع 
واجب أو مستحب؟ وهل له أن يرتجعها في الطهر الأول أو الثاني؟ وفي 
حكمة هذا النهي أقوال. E‏ 


فهم طائفة أخرى: أن الطلاق لم يقع» ولكنه لما فارقها ببدنه 
كما جرت العادة من الرجل إذا طلق امرأته اعتزلها ببدنه واعتزلته ببدنها ؛ 
فقال لعمر: «مره فليراجعها» ولم يقل: فليرتجعها. «والمراجعة» مفاعلة 
من الجانبين: أي ترجع إليه ببدنهاء فيجتمعان كما كانا؛ لأن الطلاق لم 
يلزمهء فإذا جاء الوقت الذي أباح الله فيه الطلاق طلقها حينئذ إن شاء. 
قال هؤلاء: ولو كان الطلاق قد لزم لم يكن في الأمر بالرجعة ليطلقها 
طلقة ثانية فائدة؛ بل فيه مضرة عليهما؛ فإن له أن يطلقها بعد الرجعة 
بالنص والإجماع» وحينئذ يكون في الطلاق مع الأول تكثير الطلاق» 
وتطويل العدة» وتعذيب الزوجين جميعًا؛ فإن النبي يي لم يوجب عليه أن 
يطأها قبل الطلاق؛ بل إذا وطئها لم يحل له أن يطلقها حتى يتبين حملهاء 
أو تطهر الطهر الثاني . وقد يكون زاهدا فيها يكره أن يطأها فتعلق منه. 
فكيف يجب عليه وطؤها؟! ولهذا لم يوجب الوطء أحد من الأئمة الأربعة 
وأمثالهم من أئمة المسلمين؛ ولكن أخّر الطلاق إلى الطهر الثاني. ولولا 
أنه طلقها أولا لكان له أن يطلقها في الطهر الأول؛ لأنه لو أبيح له 
الطلاق في/ الطهر الأول لم يكن في إمساكها فائدة مقصودة بالنكاح» إذا 
كان لا يمسكها إلا لأجل الطلاق» فإنه لو أراد أن يطلقها في الطهر الأول 
لم يحصل إلا زيادة ضرر عليهماء والشارع لا يأمر بذلك. فإذا كان 
ممتنعًا من طلاقها فى الطهر الأولء ليكون متمكنا من الوطء الذي لا 
يعقبه طلاق» فزن ل يطاها أى وطعها أريعاضت بعد ذلك قله أن 
يطلقها. ولأنه إذا امتنع من وطئها في ذلك الطهر ثم طلقها في الطهر 


كتاب الفقه /الطلاق ۸۱ ا 
الثاني : دل على أنه محتاج إلى طلاقها؛ لأنه لا رغبة له فيها؛ إذ لو كانت 
له فيها رغبة لجامعها في الطهر الأول. قالوا: لأنه لم يأمر ابن عمر 
بالإشهاد على الرجعة كما أمر الله ورسولهء ولو كان الطلاق قد وقع وهو 
يرتجعها لأمر بالإشهاد؛ ولأن الله تعالى لما ذكر الطلاق في غير آية» لم 
يأمر أحدًا بالرجعة عقيب الطلاق؛ بل قال: ##َإذا بن أجلهن فَأمسَكوهُنَ 
O E‏ ِمَعْرُوٍ» [الطلاق: ؟]. فخيّر الزوج إذا قارب انقضاء 
العدة بين أن يمسكها بمعروف - وهو الرجعة ‏ وبين أن يسيبها فيخلي 


سبيلها إذدا انقضت العدة؛ ولا يحبسها بعد انقضاء العدة» كما كانت 
محبوسة عليه فى العدة» قال الله تعالى: J}‏ جوش س وهن ولا 


دجس ل اي 2 ر ر ر ےل بطر 
مرن إلا أن يأتين بفَحِمَة مي [الطلاق: (YY Y/Y) .]١‏ 


] لو كان الطلاق المحرم قد لزم لكان حصل الفساد الذي كرهه الله 
ورسولهء وذلك الفساد لا يرتفع برجعة يباح له الطلاق/ بعدهاء والأمر 
برجعة لا فائدة فيهاء مما تنزه عنه الله ورسوله؛ فإنه إن كان راغبًا فى 
القر اه قله أن ا فليس اله أن ا 
في أمره برجعتها مع لزوم الطلاق له مصلحة شرعية؛ بل زيادة مفسدة. 
ويجب تنزيه الرسول بي عن الأمر بما يستلزم زيادة الفسادء والله ورسوله 
إنما نهى عن الطلاق البدعي لمنع الفسادء فكيف يأمر بما يستلزم زيادة 
الفساد؟ وقول الطائفة الثانية أشبه بالأصول والنصوص؛ فإن هذا القول 
متناقض؛ إذ الأصل الذي عليه السلف والفقهاء: أن العبادات والعقود 
المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة. وهذا وإن 
كان نازع فيه طائفة من أهل الكلام فالصواب مع السلف وأئمة الفقهاء؛ 
لأن الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يستدلون على فساد العبادات 
والعقوبة''' بتحريم الشارع لها.ء وهذا متواتر عنهم . (Yé _ Y/Y)‏ 


)١(‏ كذا في الأصل: ولعله: والعقود. 
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كا إن لم يكن ذلك دليلا على فسادها؛ لم يكن عن الشارع ما يبين 
ا من الفاسدء فإن الذين قالوا: النهي لا يقتضي الفساد. قالوا: 
نعلم صحة العبادات والعقود وفسادها بجعل الشارع هذا شرطًا أو مانعًا 
ونحو ذلك. وقوله/ هذا صحيح» وليس بصحيح؛ من خطاب الوضع 
والإخبارء ومعلوم أنه ليس في كلام الله ورسوله. وهذه العبارات مثل 
قوله: ار شرط في الصلاة. (o _ E/T)‏ 
.] الشارع يحرم الشيء لما فيه من المفسدة الخالصة أو الراجحة› 
ومقصوده بالتحريم المنع من ذلك الفساد وجعله معدومًا . فلو كان مع 
التحريم يترتب عليه من الأحكام ما يترتب على الحلال» فيجعله لازمًا 
نافذًا كالحلال؛ لكان ذلك إلزامًا منه بالفساد الذي فصد عدمه. فيلزم أن 
يكون ذلك الفساد قد أراد عدمه» مع أنه ألزم الناس بهء وهذا تناقض ينزه 
عنه ۰ اة (o /T)‏ 
قال بعض هؤلاء: إنه إنما حرم الطلاق الثلاث لئلا يندم 
9 دل على لزوم الندم له إذا فعله» وهذا يقتضي صحته. / فيقال له: 
هذا يتضمن أن كل ما نهى الله عنه يكون صحيحًا؛ كالجمع بين المرأة 
وعمتها؛ لئلا يفضي إلى قطيعة الرحم. فيقال: إن كان ما قال هذا 
صحيحًا هنا دليل على صحة العقد؛ إذ لو كان فاسدًا لم تحصل القطيعة. 
وهذا جهل؛ وذلك أن الشارع بين حكمته في منعه مما نهي عنهء وأنه لو 
أباحه للزم الفسادء فقوله تعالى: الا سَدْرِى لَمَلَّ أله رث بَعَدَ ذلك أمْرَا 
40 [الطلاق]. وقوله ه: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتهاء 
فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» ونحو ذلك يبين أن الفعل لو أبيح 
لحصل به الفساد» فحرم منعًا من هذا الفساد. ثم الفساد ينشأ من إباحته 
ومن فعلهء إذا اعتقد الفاعل أنه مباح أو أنه صحيح» فأما مع اعتقاد أنه 
محرم باطل والتزام أمر الله ورسولهء فلا تحصل المفسدة» وإنما تحصل 
المفسدة من مخالفة أمر الله ورسوله. والمفاسد فيها فتنة وعذابء قال الله 
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تعالى: حدر ايبن بال عن انوه أن مِم َة أو مببَُمْ عَذَابُ 
ایر( 49 [النور]. Yo)‏ 1( 
ا5) قول القائل : لو كان الطلاق غير لازم لم يحصل الفساد. فيقال: 
هذا هو مقصود الشارع وك فنهى عنه وحكم ببطلانه ليزول الفسادء ولولا 
ذلك لفعله الناس واعتقدوا صحته فيلزم الفساد. وهذا نظير قول من يقول: 
النهي عن الشيء يدل على أنه مقصود. وأنه شرعي» وأنه يسمى بيعًا 
ونكاحًا وصومًا. كما يقولون في نهيه عن نكاح الشغارء ولعنه المحلل 
والمحلل له ونهيه عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء / ونهيه عن صوم 
يوم العيدين» ونحو ذلك. فيقال: أما تصوره حسًا فلا ريب فيه» وهذا 
كنهيه عن نكاح الأمهات والبنات» وعن بيع الخمر والميتة ولحم الخنزير 
والأصنام» كما في «الصحيحين» عن جابر أن النبي يي قال: (إن الله 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا رسول الله؛ أرأيت 
شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن؛ ويدهن بها الجلود ويستصبح بها 
الناس. فقال: «لاء هو حرام» ثم قال: «قاتل الله اليهود» حرمت عليهم 
الشحوم» فجملوها وباعوهاء وأكلوا أثمانها». فتسميته لهذا نكاحًا وبيعًا 
9 ى أن يكون فاسدًا باطلًا؛ بل دل على إمكانه حسًا. ‏ ۲۹/۳۳ ۲۷) 
] قول القائل: إنه شرعي: إن أراد أنه يسمى بما أسماه به الشارع؛ 
فهذا . صحيح. وإن أراد أن الله أذن فيه؛ فهذا خلاف النص والإجماع. 
وإن أراد أنه رتب عليه حكمه» وجعله يحصل المقصود ويلزم الناس 
حكمه» كما في المباح؛ فهذا باطل بالإجماع في أكثر الصور التي هي من 
موارد النزاع» ولا يمكنه أن يدعي ذلك في صورة مجمع عليهاء فإن أكثر 
ما يحتج به هؤلاء بنهيه َيه عن الطلاق في الحيض› ونحو ذلك مما هو 
من موارد النزاع. فليس معهم صورة قد ثبت فيها مقصودهم؛ لا بنص ولا 
(YY /Y) e‏ 
] «المحلل» الملعون لعنه لأنه قصد التحليل للأول بعقده؛ لا لأنه 


دممح ور و ةي ل ل 22 ص ي س صو ي ي ي ي ير ررم ص 


أحلها في نفس الأمرء فإنه لو تزوجها بنكاح رغبة لكان قد أحلها 
بالإجماعء/ وهذا غير ملعون بالإجماع؛ فعلم أن اللعنة لمن قصد 
التحليل» وعلم أن الملعون؛ لم يحللها في نفس الأمرء ودلت اللعنة على 
تحريم فعله. والمنازع يقول فعله مباح. مم (YA‏ 
القياس الصحيح الذي لا يتناقض هو موافق للنص والاجماع؛ بل 
ولا بد أن يكون النص قد دل على الحكم. (A/F)‏ 

لا لا نزاع بين المسلمين أن الرسول بيا معصوم فيما بلغه عن الله 
تعالى» فهو معصوم فيما شرعه للأمة بإجماع المسلمين. وكذلك الأمة 
أيضًا معصومة أن تجتمع على ضلالة؛ بخلاف ما سوى ذلك. ولهذا كان 
مذهب أئمة الدين أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك؛ إلا 


(YA/YY) 


السعداء» وإن كان قد أخطأ وغلط في بعض ما جاء به» فلم يبلغه أو لم 
يفهمه. قال الله تعالى عن المؤمسين: ورا راذنا إن سي 0 
خان [البقرة: /Y) .]۲۸١‏ ۲4( 


o E a a. E 
قالتعالى: 9# وداوود وسَليّمن إذ يححكمانٍ فى الحرّث لذ نفشتٌ فيه م‎ 


24 3 ود سس‎ lo 


[الأنبياء] . فقد خصٌ أحد النبيين الكريمين بالتفهيم» مع ثنائه على كل منهما بأنه 
أوتي علمًا وحكمًا. فهكذا إذا خص الله أحد العالمين بعلم أمر وفهمهء لم 
يوجب ذلك ذم من لم يحصل له ذلك من العلماء؛ بل كل من اتقى الله ما استطاع 
فهو من أولياء الله المتقين؛ وإن كان قد خفي عليه من الدين ما فهمه غيره. وقد 
قال واثلة بن الأسقع ‏ وبعضهم يرفعه إلى النبي بي -: «من طلب علمًا فأدركه 
«الصحيح» عن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة؛ عن النبى م : «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر». ‏ (04/90) 
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أئمة الفقهاء والجمهور يسلمون: أن النهي يقتضي/ الفساد. ولا يذكرون في 
الاعتذار عن هذه الصورة فرقًا صحيحًا. وهذا مما تسلط به عليهم من 
نازعوهم في أن النهي يقتضي الفساد. واحتج بما سلموه له من الصورء 
وهذه حجة جدلية لا تفيد العلم بصحة قوله؛ وإنما تفيد أن منازعيه 
أخطؤوا: إما في صور النقض» وإما في محل النزاع. وخطؤهم في 
إحداهما لا يوجب أن يكون الخطأ في محل النزاع؛ بل هذا الأصل أصل 
عظيم عليه مدار كثير من الأحكام الشرعية» فلا يمكن نقضه بقول بعض 
العلماء الذين ليس معهم نص ولا إجماع؛ بل الأصول والنصوص لا 
توافق؛ بل تناقض قولهم . )۲4/۳ _ وه 


رقا من تدبر الكتاب والستة تبين له أن الله لم يشرع الطلاق المحرم 
جملة قط. وأما الطلاق البائن فإنه شرعه قبل الدخول وبعد انقضاء العدة. 
/T)‏ ره 
طائفة من العلماء يقول لمن لم يجعل الثلاث المجموعة إلا 
واحدة: أنتم خالفتم عمر» وقد استقر الأمر على التزام ذلك في زمن 
عمر. وبعضهم يجعل ذلك إجماعًاء فيقول لهم: أنتم خالفتم عمر في 
الأمر المشهور عنه الذي اتفق عليه الصحابة؛ بل وفي الأمر الذي معه فيه 
الكتاب والستةء فإن منكم من يجوز التحليل. وقد ثبت عن عمر أنه قال: 
«لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما». وقد اتفق الصحابة على 
النهي عنه مثل: عثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وغيرهم؛ 
ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه أعاد المرأة إلى زوجها بنكاح تحليل. 
وعمر وسائر الصحابة معهم الكتاب/ والسّنّة؛ كلعن النبي ية المحلل 
والمحلل له. وقد خالفهم من خالفهم في ذلك اجتهادًا . /Y)‏ ° - اه 
ثبت عن عمر أنه كان يقول في الخلية والبرية ونحو ذلك: «إنها 
طلقة رجعية». وأكثرهم يخالفون عمر في ذلك. وقد ثبت عن عمر: أنه 
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Le اه‎ 


خير المفقود إذا رجع فوجد امرأته قد تزوجت: خيّره بين امرأته وبين 
المهر. وهذا أيضًا معروف عن غيره من الصحابة؛ كعثمان وعلى. وذكره 
أحمد عن ثمانية من الصحابة» وقال: «إلى أي شيء يذهب الذي يخالف 
هؤلاء» ومع هذا فأكثرهم يخالفون عمر وسائر الصحابة في ذلك» ومنهم 
من ينقض حكم من حكم به. وعمر والصحابة جعلوا الأرض المفتوحة 
عنوة؛ كأرض الشام ومصر والعراق وخراسان والمغرب: فيئًا للمسلمين» 
ولم يقسم عمر ولا عثمان أرضًا فتحها عنوة» ولم يستطب عمر أنفس 
جميع الغانمين في هذه الأرضين» وإن ظن بعض العلماء أنهم استطابوا 
أنفسهم في السواد؛ بل طلب منهم بلال والزبير وغيرهما قسمة أرض 
العنوة» فلم يجبهم. ومع هذا فطائفة منهم يخالف عمر والصحابة في مثل 
هذا الأمر العظيم الذي استقر الأمر عليه من زمنهم؛ بل ينقض حكم من 
حكم بحكمهم أيضًا. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يخمسوا قط مال 
فيء» ولا خمسه رسول الله وء ولا جعلوا خمس الغنيمة خمسة أقسام 
متساوية . ع اسم 


4] لا يجوز لأحد أن يظن بالصحابة أنهم بعد رسول الله لاز 
أجمعوا على خلاف شريعته؛ بل هذا من أقوال أهل الإلحاد؛ ولا يجوز 
دعوى نسخ ما شرعه الرسول بإجماع أحد بعده» كما يظن طائفة من 
الغالطين؛ بل كل ما أجمع المسلمون عليه فلا يكون إلا موافقًا لما جاء به 
الرسول لا مخالفا له؛ بل كل نص منسوخ بإجماع الأمة فمع الأمة النص 
الناسخ له؛ تحفظ الأمة النص الناسخ كما تحفظ النص المنسوخ. وحفظ 
الناسخ أهم عندها وأوجب عليها من حفظ المنسوخ. ويمنع أن يكون عمر 
والصحابة معه أجمعوا على خلاف نص الرسول بياة؛ ولكن قد يجتهد 
الواحد وينازعه غيره. TED‏ 

]لما رأى عمر طب أن المبتوتة لها السكنى والنفقة» فظن أن القرآن 
يدل عليه؛ نازعه أكثر الصحابة» فمنهم من قال: لها السكنى فقط ومنهم من 
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قال: لا نفقة لها ولا سكنى. وكان من هؤلاء ابن عباس وجابر وفاطمة بنت 
قيس» وهي التي روت عن النبي بيه أنه قال: «ليس لك نفقة ولا سكنى». 
فلما احتجوا عليها بحجة عمرء وهي قوله تعالى : لا | من بيهن 
ولا رن إلا أن ياين بِفْحِمَةٍ ميو [الطلاق: .]١‏ قالت هي وغيرها من 
الصحابة aS‏ -: هذا في الرجعية؛ لقوله تعالی : 3آ 
تَدرى لَعَلَّ أله يحدتُ بَعْدَ دَلِكَ اَم €6 [الطلاق]. فأي أمر يحدث بعد 
الثلاث. وفقهاء الحديث كأحمد بن حنبل فى ظاهر مذهبه وغيره من فقهاء 
لدت لا ور ١‏ ل ا لام 
,2م في «الطلاق» لما قال تعالى: ظلْمَلَّ أله ّث بَعَدَ ذلك ام 
©4. قال غير واحد من الصحابة والتابعين 0 هذا نيدل على أن 
الطلاق الذي ذكره الله هو الطلاق الرجعي؛ فإنه لو شرع إيقاع الثلاث 
عليه لكان المطلق يندم إذا فعل ذلك» ولا سبيل إلى رجعتهاء فيحصل له 
ضرر بذلك» والله أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم؛ ولهذا قال 
الى ا اوك وا لين و کی تا ودف 
معروذ يمعْروفٍِ# [الطلاق: ۲]. وهذا إنما يكون في الطلاق الرجعي لا 0 1 
الغلاث ولا في البائن. وقال تعالى: 9وَأَشَِدُواْ وى ذل مَك وَأَقمُوأ 

لشَهددَة 90 [الطلاق: ؟]. فأمر بالإشهاد على الرجعة» والاشهاد 0 
مأمور به باتفاق الأمة؛ قيل: أمر إيجاب» وقيل: أمر استحباب. وقد ظن 
بعض الناس أن الإشهاد هو الطلاق» وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه 
لا يقع» وهذا خلاف الإجماع. وخلاف الكتاب والسّنّة» ولم يقل أحد 


من العلماء المشهورين به . (YT /YY)‏ 
20000 ر ص صو ر 11 - ۴ 8 5 7ج > عر ور م 
الاب ما «#فإذا بشن أ 4 جهن ایکوش e‏ أو فَارِقوهن بمغرونٍ 24 والمراد 
هنا بالمفارقة تخلية سبيلها إذا : قضت العدة» وهذا ليس بطلاق ولا برجعة 
ولا نكاح . 78 €( 


545 أن الإشهاد إنما هو على الرجعة» ومن حكمة ذلك: أنه قد 
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چ سو ص ڪڪ 
ا و ا و كسان ول اها بعك :1 لاك 
طلاقًا محرمّاء ولا يدري أحد فتكون معه حرامًا» فأمر الله أن يشهد على 
الرجعة ليظهر أنه قد وقعت به طلقة. (re /T)‏ 

؟ع] أمر النبي ية من وجد اللقطة أن يشهد عليها؛ لئلا يزين 
الشيطان كتمان اللقطة» وهذا بخلاف الطلاق فإنه إذا طلقها ولم يراجعها؛ 
بل خلى سبيلهاء فإنه يظهر للناس أنها ليست امرأته؛ بل هي مطلقة؛ 
بخلاف ما إذا بقيت زوجة عنده» فإنه لا يدري الناس أطلقها أم لم 
ع فرفرة €"( 
)ا قال الله تعالى: چوس ي الله عل لَه را © وره من حَيَثْ 


روص رار رص ىھ کے د ووء مد و 5 > م هوه س 
لا نی وسن تور على أله فهو حسبةء إن الله بيع أ مرو قد جَعَلَ اله لكل 


او 


شَىْءِ َد ©6 [الطلاق]. وهذه الآية عامة في كل من يتق الله. وسياق 
الأية يدل على أن التقوى مرادة من هذا النص العام» فمن اتقى الله في 
الطلاق فطلق كما/أمر الله تعالى؛ جعل الله له مخرجًا مما ضاق على 
غيره. ومن يتعد حدود الله فيفعل ما حرم الله عليه؛ فقد ظلم نفسه. ومن 
كان جاهلًا بتحريم طلاق البدعة» فلم يعلم أن الطلاق في الحيض محرم» 
أو إن جمع الثلاث محرم؛ فهذا إذا عرف التحريم وتاب صار ممن 
اتقى الله» فاستحق أن يجعل الله له مخرجًا. ومن كان يعلم أن ذلك 
حرام» وفعل المحرم وهو يعتقد أنها تحرم عليه» ولم يكن عنده إلا من 
يفتيه بأنها تحرم عليه فإنه يعاقب عقوبة بقدر ظلمه. (ro _ E/T)‏ 
يقن انا فيش اذا حمل الل له قرا :ودر جاه فزن a‏ 
نبي الرحمة ونبي الملحمة. فكل من تاب فله فرج في شرعه؛ بخلاف 
شرع من قبلناء فإن التائب منهم كان يعاقب بعقوبات؛ كقتل أنفسهم وغير 
ذلك؛ ولهذا كان ابن عباس إذا سئل عمن طلق امرأته ثلاثا يقول له: «لو 
اتقيت الله لجعل لك مخرجًا». وكان تارة يوافق عمر في الإلزام بذلك 


ها التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وحينئذ فقد دخل فيمن 
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للمكثرين من فعل البدعة المحرمة عليهمء مع علمهم بأنها محرمة. وروي 
عنه أنه كان تارة لا يلزم إلا واحدة. وكان ابن مسعود يغضب على أهل 
هذه البدعة ويقول: «أيها الناس من أتى الأمر على وجهه فقد تبين له؛ 
وإلا له لنا طاقة بكل ما تحدثون». 00/0 
تمالم يكن على عهد النبي هة ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان 
ولا 3 «نكاح تحليل» ظاهر تعرفه الشهود والمرأة والأولياءء ولم ينقل 
أحد عن النبي يي ولا خلفائه الراشدين أنهم أعادوا المرأة على زوجها 
بنكاح تحليل» فإنهم إنما كانوا يطلقون في الغالب طلاق السّنَّةَ لم يكونوا 
يحلفون بالطلاق. ولهذا لم ينقل عن الصحابة نقل خاص في الحلف؛ 
وا ندل عنهم الكلام في إيقاع الطلاق؛ لا في الحلف به. م 
الفرق ظاهر بين الطلاق وبين الحلف به. كما يعرف 08 
انر وبين الحلف تادر فإذا كان الرجل يطلب من الله حاجة فقال: 

شفى الله مرضي» أو قضى ديني› aT‏ 
أتصدق بالف درهم» أو أصوم شهرّاء أو أعتق رقبة: فهذا تعليق نذر 
يجب عليه الوفاء به بالكتاب والسّنّة والإجماع. وإذا علق النذر على وجه 
اليمين» فقال: إن سافرت معكمء إن زوجت فلاثاء أن أضرب فلاناء إن 
لم أسافر من عندكم: فعلي الحج» أو فمالي صدقة» أو فعلي عتق؛ 

عند الصحابة وجمهور العلماء هو حالف بالنذر؛ ليس بناذرء فإذا لم يف 
بما ار أجزأه كفارة يمين . WS‏ 
يع أفتى الصحابة فيمن قال: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر 

معن جو اندرا كقارف لبس وكذلك قال كثير من التابعين في هذا کله» لما 
أحدث الحجاج بن يوسف تحليف الناس بأيمان البيعة ‏ وهو التحليف 
بالطلاق والعتاق» والتحليف باسم الله وصدقة المال. وقيل: كان فيها 
التحليف بالحج -/ تكلم حينئذ التابعون ومن بعدهم في هذه الأيمان» وتكلموا 
في بعضها على ذلك . فمنهم من قال: إذا حنث بها لزمه ما التزمه. ومنهم من 
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قال: لا يلزمه إلا الطلاق والعتاق. ومنهم من قال: بل هذا جنس إيمان آهل 
الشرك؛ لا يلزم بها شيء. ومنهم من قال: بل هي من أيمان المسلمين يلزم 
فيها ما يلزم في سائر أيمان المسلمين. واتبع هؤلاء ما نقل في هذا الجنس 
عن الصحابة» وما دل عليه الكتاب الد مم ام 
على عهد رسول الله َة وخلفائه الراشدين لم تكن امرأة ترد إلى 
زوجها بنكاح تحليل» وكان إنما يفعل سرا؛ ولهذا قال النبي ية : «لعن الله 
آكل الربا وموكله» وشاهديه وكاتبه» ولعن المحلل والمحلل له» قال 
الترمذي: حديث صحيح . ولعن يلك في الربا: الآخذ والمعطي والشاهدين 
والكاتب؛ لأنه دين يكتب ويشهد عليه» ولعن فى التحليل: المحلل والمحلل 
لذ بوم وو ا عن واا ی لأنه الم کن عا سيرم کي ادات 
في كتاب» فإنهم كانوا يجعلون الصداق في العادة العامة قبل الدخول. ولا 
يبقى دينار في ذمة الزوج» ولا يحتاج إلى كتاب وشهود» وكان المحلل يكتم 
ذلك هو والزوج المحلل لهء والمرأة والأولياء والشهود لا يدرون بذلك. 
ولعن رسول الله ية المحلل والمحلل له؛ إذ كانوا هم الذين فعلوا المحرم؛ 
دون هؤلاء. والتحليل لم يكونوا يحتاجون إليه في الأمر الغالب؛ إذ كان 
الرجل إنما يقع منه الطلاق الثلاث إذا طلق بعد رجعة أو عقد» فلا يندم بعد 
الثلاث إلا نادر من الناس» وكان/ يكون ذلك بعد عصيانه وتعديه لحدود الله 
فيستحق العقوبة» فيلعن من يقصد تحليل المرأة له» ويلعن هؤلاء أيضًاء 
لأنهما تعاونا على الإثم والعدوان. IY)‏ با ارم 
ل:ق] لما حدث «الحلف بالطلاق» واعتقد كثير من الفقهاء أن الحانث 
يلزمه ما ألزمه نفسه» ولا تجزيه كفارة يمين» واعتقد كثير منهم أن الطلاق 
المحرم يلزم» واعتقد كثير منهم أن جمع الثلاث ليس بمحرم» واعتقد كثير 
منهم أن طلاق السكران يقع» واعتقد كثير منهم أن طلاق المكره يقع» 
وكان بعض هذه الأقوال مما تنازع فيه الصحابة» وبعضها مما قيل بعدهم: 
كثر اعتقاد الناس لوقوع الطلاق» مع ما يقع من الضرر العظيم والفساد في 


كتاب الفقه /الطلاق اكه 
الدين والدنيا بمفارقة الرجل امرأته» فصار الملزمون بالطلاق في هذه 
المواضع المتنازع فيها حزبين: حزبًا اتبعوا ما جاء عن النبي مهه 
والصحابة في تحريم التحليلء فحرموا هذا مع تحريمهم لما لم يحرمه 
الرسول ييه من تلك الصورء فصار في قولهم من الأغلال والآصار 
والحرج العظيم المفضي إلى مفاسد عظيمة في الدين والدنيا؛ أمور منها: 
ردة بعض الناس عن الإسلام» لما أفتي بلزوم ما التزمه. ومنها: سفك 
الدم المعصوم. ومنها: زوال العقل. ومنها: العداوة بين الناس. ومنها: 
تنقيص شريعة الإسلام» إلى كثير من الآثام» إلى غير ذلك من الأمور 
العظام. وحزيًا روا أن يزيلوا ذلك الحرج العظيم بأنواع من الحيل التي 
بها تعود المرأة إلى زوجها./ وكان مما أحدث أولا «نكاح التحليل». 
ورأى طائفة من العلماء أن فاعله يثاب؛ لما رأى في ذلك من إزالة تلك 
المفاسد بإعادة المرأة إلى زوجهاء وكان هذا حيلة في جميع الصور لرفع 
وقوع الطلاق. ثم أحدث في «الأيمان» حيل أخرى»ء فأحدث أولا 
الاحتيال في لفظ اليمين» ثم أحدث الاحتيال بخلع اليمين» ثم أحدث 
الاحتيال بدور الطلاق» ثم أحدث الاحتيال بطلب إفساد النكاح. وقد 
أنكر جمهور السلف والعلماء وأئمتهم هذه الحيل وأمثالهاء ورأوا أن في 
ذلك إبطال حكمة الشريعة» وإبطال حقائق الأيمان المودعة فى آيات الله 
وجعل ذلك من جنس المخادعة والاستهزاء بايات الله . A/F)‏ 4( 


ين 


ISSO 


5 كل من خالف ما جاء به من الكتاب والحكمة من الأقوال 
المرجوحة؛ فهي من الأقوال المبتدعة التي أحسن أحوالها أن تكون من 
الشرع المنسوخ» الذي رفعه الله بشرع محمد كله إن كان قائله من أفضل 
الأمة وأجلّهاء وهو في ذلك القول مجتهد قد اتقى الله ما استطاع» وهو 
مثاب على اجتهاده وتقواه. مغفور له خطؤهء فلا يلزم الرسول قول قاله 
غيره با جتهاده . )4۰/۳( 
كان الصحابة إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون شرع الرسول يه من 
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خطئهم وخطأ غيرهم» كما قال عبد الله بن مسعود في المفوضة: «أقول 
فيها برأيى؛ فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان» 
و ودسول بريئان منه» . )41/۳( 
يا المسائل التي تنازعت فيها الأمة على أقوال؛ وإنما القول الذي 
TT IE‏ وسائرها إذا كان أهلها من أهل الاجتهاد 
أهل العلم والدين: فهم مطيعون لله ورسوله» مأجورون غير مأزورين» كما 
إذا خفيت جهة القبلة في السفرء اجتهد كل قوم فصلوا إلى جهة من 
الجهات الأربع» فإن الكعبة ليست إلا في جهة واحدة منهاء وسائر 
مأجورون على صلاتهم حيث اتقوا ما استطاعوا. (Y/Y)‏ 
ما تنازع المسلمون فيه من مسائل الطلاق» فإنك تجد الأقوال 
ب اة : ا وأغلال. وقول فيه خداع واحتيال. وقول فيه علم 
واعتدال. وقول يتضمن نوعًا من الظلم والاضطراب. وقول يتضمن نوعًا 
من الظلم والفاحشة والعار. وقول يتضمن سبيل المهاجرين والأنصار. 
وتجدهم في مسائل الأيمان بالنذر والطلاق والعتاق على ثلاثة أقوال: قول 
يسقط أيمان المسلمين ويجعلها بمنزلة أيمان المشركين. وقول يجعل 
الأيمان اللازمة ليس فيها كفارة ولا تحلة» كما كان شرع غير أهل القبلة. 
وقول يقيم حرمة أيمان أهل التوحيد والإيمان» ويفرق بينهما وبين أيمان 
أهل الشرك والأوثان» ويجعل فيها من الكفارة والتحليل ما جاء به النص 
والتنزيل» واختص به أهل القرآن دون أهل التوراة والإنجيل. وهذا هو 
الشرع الذي جاء به خاتم المرسلين. (tr /T)‏ 


2 فصل: مختصر جامع في مسائل الأيمان والطلاق € 
] الكلام المتعلق بالطلاق ثلاثة أنواع» والأيمان ثلاثة أنواع. أما 


الكلاء المتعلق بالطلاق فهو: إما صيغة تنجيزهء وإما صيغة تعليق» وإما 
صيغة قسم . (م/ (4E‏ 
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65 ] «صيغة التنجيز» : اع الطلاق مطلقًا مرسلا من غير تقييد 
بصفة ولا يمين؛ كقوله: أنت ريك أو مظلقة» أو: فلانة طالى> أو: 
أنت الطلاق» أو: طلقتك» ونحو ذلك مما يكون بصيغة الفعل أو المصدر 
أو اسم الفاعل أو اسم المفعول: فهذا يقال له: طلاق منجز. ويقال: 
طلاق مرسل» ويقال: طلاق مطلق؛ أ غير معلق بصفة. فهذا إيقاع 
للطلاق» وليس هذا/ بيمين يخير فيه بين الحنث وعدمهء ولا كفارة في هذا 
باتفاق المسلمين والفقهاء في عرفهم المعروف بينهم: لا يسمون هذا يمينا 
ولا حلقا؛ ولكن من الناس من يقول: حلفت بالطلاق» ومراده أنه أوقع 
الطلاق. (780/ 5غ (6o‏ 
«صيغة القسم»: فهو أن يقول: الطلاق يلزمني لأفعلن كذاء أو 
لا أفعل كذا. فيحلف به على حض لنفسه أو لغيره» أو منع لنفسه أو 
لغيره» أو على تصديق خبر أو تكذيبه: فهذا يدخل في مسائل الطلاق 
والأيمان»ء فإن هذا يمين باتفاق أهل اللغة؛ فإنها صيغة قسمء وهو يمين 
أيضًا في عرف الفقهاء. لم يتنازعوا في أنها تسمى يميئًا؛ ولكن تنازعوا 
في حكمها. فمن الفقهاء عن عليه غليها جاب الطلراق: رن ت الطللاق 
إذا حنث. ومنهم من غلب عليه جانب اليمين» فلم يوقع به الطلاق؛ بل 
قال: اي أو قال: لا شيء عليه بحال. )/ (t0‏ 
,ا «صيغة تعليق» كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. ويسمى هذا 
طلا بصفةء فهذا إما أن يكون قصد صاحبه الحلف. وهو يكره وقوع 
الطلاق إذا وجدت الصفة. وإما أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق 
الصفة. (80/ 0>:) 

59 ] الأول : حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء. ولو قال: إن 
حلفت يمينا فعلي عتق رقبة وحلف بالطلاق؛ حنث بلا نزاع نعلمه بين 
العلماء المشهورين. )2 

لميق] الثاني: وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة؛ فهذا يقع به 
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الطلاق إذا وجدت الصفة» كما يقع المنجز عند عامة السلف والخلف»› 
وكذلك إذا وقت الطلاق بوقت؛ كقوله: أنت طالق عند رأس الشهر. ذكر غير 
واحد الاجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق» ولم يعلم فيه خلاف قديمًا؛ 
لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق وهو قول الإمامية» مع أن ابن حزم 
ذكر في «كتاب الإجماع» إجماع العلماء على أنه يقع به الطلاق»/ وذكر أن 
الخلاف إنما هو فيما إذا أخرجه مخرج اليمين : هل يقع الطلاق؟ أو لا يقع 
ولا شىء عليه؟ أو يكون يميئًا مكفرة؟ على ثلاثة أقوال» كما أن نظائر ذلك 
عن الأ مجان نهنا هتلة :كفو ال تلان بهد الضرب - وهو الطلاق المعلق 
بصفة ‏ يقصد إيقاع الطلاق عندهاء وليس فيها معنى الحض والمنع ؛ كقوله: 
إن طلعت الشمس فأنت طالق: هل هو يمين؟ فيه قولان: أحدهما: هو يمين ؛ 
كقول أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد. الثانى: أنه ليس بيمين؛ 
كنول المائعي 8 :والقول و ا وهذا القول أصح شرعًا 
ولغة» وأما العرف فيختلف . )1/۳ - (6V‏ 
أنواع الأيمان الثلاثة؛ فالأول: أن يعقد اليمين بالله. والثاني: أن 
يعقدها لله . والثالث: أن يعقدها بغير اللهء أو لغير الله . فأما الأول: فهو 
الحلف بالله: فهذه يمين منعقدة مكفرة بالكتاب والسنّة والاجماع. وأما 
الثالث: وهو أن يعقدها بمخلوق أو لمخلوق مثل: أن يحلف بالطواغيت» 
أو بأبيه أو الكعبة أو غير ذلك من المخلوقات: فهذه يمين غير/ محترمة لا 
تنعقد. ولا كفارة بالحنث فيها باتفاق العلماء؛ لكن نفس الحلف بها منهى 
عنه» فقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يه أنه قال: امن حلف فقال في 
حلفه: واللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله» وسواء فى ذلك الحلف 
بالملائكة والاأنبياء وغيرهم باتفاق العلماء. (EA - Y/Y)‏ 
سواء في ذلك الحلف بالملائكة والأنبياء وغيرهم باتفاق 
العلماء؛ إلا أن في الحلف بالنبى ية قولين فى مذهب أحمد» وقول 
الجمهور أنها 50 منعقدة ولا كفارة فيها . (A/T)‏ 
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]ا أما عقدها لغير الله : فمثل أن ينذر للأوثان والکنائس» أو يحلف 
2 فيقول: إن فعلت كذا فعلى للكنيسة كذاء أو لقبر فلان كذا» ونحو 
الك قينا إن کن ف لسو نورق كان ما تيو شرك اذا كات يفول 
ذلك على وجه التعظيم» كما يقول المسلم: إن فعلت كذا فعلي هدي› 
وأما إذا قاله على وجه البغض لذلك كما يقول المسلم: إن فعلت كذا فأنا 
يهودي أو نصراني: فهذا ليس مشركاء وفي لزوم الكفارة له قولان 
معروفان للعلماء. وما كان من نذر شرك أو يمين شرك فعليه أن يتوب 
إلى الله من عقدهاء ليس فيها وفاء ولا كفارة؛ إنما ذلك فيما كان لله أو 
(A/T)‏ 
أما المعقود لله فعلى وجهين: أحدهما: أن يكون قصده التقرب 
ETE‏ حفط ا لتم رار الا فإنه قد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي يه أنه قال :/ «كفارة النذر كفارة يمين» وثبت عنه أن 
قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». فإذا 
كان قصد الإنسان أن ينذر لله طاعة فعليه الوفاء به» وإن نذر ما ليس بطاعة لم 
يكن عليه الوفاء به. وما كان محرمًا لا يجوز الوفاء به؛ لكن إذا لم يوف 
بالنذر لله فعليه كفارة يمين عند أكثر السلف» وهو قول أحمد» وهو قول أبي 
حنيفة > قيل : مطلقًا . وقيل : إذا كان في معنى اليمين . A/T)‏ €4( 
جا الثاني: أن يكون مقصوده الحض أو المنع أو التصديق أو 
التكذيب؛ فهذا هو الحلف بالنذر والطلاق والعتاق والظهار والحرام؛ 
كقوله: إن فعلت كذا فعلي الحج وصوم سنة ومالي صدقة وعبيدي أحرار 
ونسائي طوالق: فهذا الصنف يدخل في مسائل «الأيمان» ويدخل في 
مسائل «الطلاق والعتاق والنذر ا وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يلزمه ما حلف به إذا حنث؛ لأنه التزم الجزاء عند وجود 
الشرط» وقد وجد الشرط فيلزمه؛ كنذر التبرر المعلق بالشرط. والقول 
الثاني : هذه يمين غير منعقدة فلا شيء فيها إذا حنث؛ لا كفارة ولا 


IT 1‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ا س اڪ 


وقوع؛ لأن هذا حلف بغير الله» وقد قال النبي يكِةِ: «من كان حالمًا 
فليحلف بالله أو ليسكت». وفي رواية في «الصحيح»: «لا تحلفوا إلا 
بالله» ./ والقول الثالث: أن هذه أيمان مكفرة إذا حنث فيها كغيرها من 
الأيمان. ومن العلماء من فرق بين ما عقده لله من الوجوب - وهو الحلف 
بالنذر - وما عقده لله من تحريم ‏ وهو الحلف بالطلاق والعتاق ‏ فقالوا 
في الأول: عليه كفارة يمين إذا حنث. وقالوا في الثاني: يلزمه ما علقه. 
وهو الذي حلف به إذا حنث؛ لأن الملتزم في الأول فعل واجبء فلا 
يبرأ إلا بفعله» فيمكنه التكفير قبل ذلك» والملتزم في الثاني وقوع حرمة. 
وهذا يحصل بالشرط فلا يرتفع بالكفارة. والقول الثالث: هو الذي يدل 
عليه الكتاب والستة والاعتبار» وعليه تدل أقوال أصحاب رسول الله كَل 
ا ممم 5غ _ 0°( 
في «الصحيح» عن النبي كه أنه قال: «من حلف على يمين» 
فرأى رو خيرًا منهاء فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن يمينه»» وهذا 
يتناول جميع أيمان المسلمين لفظًا ومعنى. أما اللفظ فلقوله: قد وض 
أله لك تار يمي [التحريم: ۲]. وقوله: #8ذْلِكَ عر KE‏ [المائدة: 
9 وهذا خطاب للمؤمنين» فكل ما كان من أيمانهم فهو داخل في هذاء 
والحلف بالمخلوقات شرك ليس من أيمانهم؛ لقول النبي ككهِ: «من حلف 
بغير الله فقد أشرك» م 0۰( 
أما ما عقده بالله أو لله: فهو من أيمان المسلمين فيدخل في 
ك ولهذا لو قال: أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني» ونوى 
دخول الطلاق والعتاق؛ دخل في ذلك كما ذكر ذلك الفقهاء» ولا أعلم 
فيه نزاعا. ولا يدخل فى ذلك الحلف بالكعبة وغيرها من المخلوقات» 
وإذا ا الس تناولها الخطاب . )/ ١1ه)‏ 
أما من جهة المعنى: فهو أن الله فرض الكفارة في أيمان 
ا لئلا تكون اليمين موجبة عليهم»ء أو محرمة عليهم لا مخرج 


كتاب الفقه/الطلاق ۹ 


لهم» كما كانوا عليه في أول الإسلام قبل أن تشرع الكفارة؛ لم يكن 
للحالف مخرج إلا الوفاء باليمين» فلو كان من الأيمان ما لا كفارة فيه 
كانت هذه المفسدة موجودة. وأيضًا فقد الله تعالى: وولا لوا الله 
عُرْصَةٌ لايم أن تدأ وفوا وَتُضَلِحُوأ بيت الاين [البقرة: 914]. 
E a‏ لج لي e‏ 
يمتنعوا عن طاعته باليمين التي حلفوهاء فلو كان في الأيمان ما ينعقد ولا 
كفارة فيه؛ لكان ذلك مانعًا لهم من طاعة الله إذا حلفوا به. )/ ١ه)‏ 


قال تعالى: «لِلَذِينَ ولون من ايهم ربص أَرْبْعَةٍ ور إن امو فَإِنَّ الله 
عَفُورٌ 3 ©* [البقرة]. والإيلاء: هو الحلف والقسم. والمراد بالإيلاء 

هنا: أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته» وهو إذا حلف بما عقده بال 
كان موليّاء وإن حلف يما عقده لله؛/ كالحلف بالنذر والظهار والطلاق 
والعتاق؛ كان موليًا عند جماهير العلماء؛ كأبي حنيفة ومالك والشافعي في 
نولك اجنين و حدق EUG Sg‏ 
المنذر وغيره. وذكر عن ابن عباس أنه قال: «كل يمين منعت جماعًا فهي 
إيلاء». والله ّل قد جعل المولي بين خيرتين: إما أن يفيء» وإما أن 
يطلق. والفيئة هي الوطء: خير بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان. 
فإن فاء فوطئها حصل مقصودهاء وقد أمسك بمعروف» وقد قال تعالى: 
إن فقاو فَإنَّ الله عفور بَحِيم ©{ . ومغفرته ورحمته للمولي توجب رفع 
ا امرآته. ا O‏ ويا الى لر 
رم م1 اسل آله لك تبتغی سات آزیک واه عقو حم 9 قد دض له کک 
َأ یسیک [التحريم]. فبيّن أنه غفور رحيم بما فرضه من تحلة الأيمان» 
حيث رحم عباده بما فرضه لهم من الكفارة» وغفر لهم بذلك نقضهم 
لليمين التي عقدوهاء فإن موجب العقد الوفاء لولا ما فرضه من التحلة 
التى جعلها تحل عقدة اليمين. وإن كان المولي لا يفيء؛ بل قد عزم على 
الطلاق» فإن الله سميع عليم. فحكم المولي في كتاب الله: أنه إما أن 
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يفيء» وإما أن يعزم الطلاق. فإن فاء فإن الله غفور رحيم لا يقع به 
طلاق» وهذا متفق عليه في اليمين بالله تعالى. )01/1 _ (oY‏ 

أما «اليمين بالطلاق» فمن قال: إنه يقع به الطلاق فلا يكفر؛ 
فإنه يقول: إن فاء المولي بالطلاق وقع به الطلاق» وإن عزم الطلاق 
فأوقعه وقع به/ الطلاق. فالطلاق على قوله لازم سواء أمسك بمعروف»› 
أو سرح بإحسان. والقرآن يدل على أن المولي مخير: إما أن يفيء» وإما 
أن يطلق. فإذا فاء لم يلزمه الطلاق؛ بل عليه كفارة الحنث» إذا قيل: بأن 
الحلف بالطلاق فيه الكفارة» فإن المولى بالحلف بالله إذا فاء لزمته كفارة 
الحنث عند جمهور العلماء. وفيه ول شاد أنه لا شيء عليه بحال. 
وقول الجمهور أصح ؛ فإن الله بيّن في كتابه كفارة اليمين في سورة 
«المائدة»» وقال النبي EL RE‏ مي aE REE‏ 
منهاء فليأت الذي هو خير» وليكفر عن يمينه». (or _ o)‏ 
إن قيل: المولي بالطلاق إذا فاء غفر الله له ما تقدم من تأخير 
الوطء للزوجةء وإن وقع به الطلاق ورحمه بذلك؟ قيل: هذا لا يصح› 
فإن أحد قولي العلماء القائلين بهذا الأصل: أن الحالف بالطلاق ثلانًا أن 
لا يطأ امرأته؛ لا يجوز له وطؤها بحال؛ فإنه إذا أولج حنث» وكان النزع 
في أجنبية. وهذه إحدى الروايتين عن أحمدء وأحد القولين في مذهب 
مالك . والثاني : يتجوز له وطأة واحدة ينزع عقبهاء وتحرم بها ع امرأته . 
ومعلوم أن الإيلاء إنما كان لحق المرأة في الوطءء والمرأة لا تختار وطأة 
يقع بها الطلاق الثلاث عقبها؛ إلا إذا كانت كارهة له» فلا يحصل 
مقصودها بهذه الفيئة. وأيضًا: فإنه على هذا التقدير لا فائدة فى/ التأجيل ؛ 
بل لجل 'الطلذق: حي الها لتقي ال اح تو ف ن ن 
لها من الطلاق على التقديرين: كان التأجيل ضررًا محضًا لهاء وهذا 
خلاف مقصود الإيلاء الذي شرع لنفع المرأة؛ لا لضرها. وما ذكرته من 
النصوص قد استدل به الصحابة وغيرهم من العلماء في هذا الجنس» 


كتاب الفشقه/ا 5 ا 
ا 1 1 كك 


فأفتوا من حلف فقال: إن فعلت كذا فمالى هدي» وعبيدي أحرار» ونحو 
8215 وأن كفي بمعي: عدار هذا ا ةر كذ رك غير بو ا 
علماء السلف والخلف» جعلوا هذا متناولًا للحلف بالطلاق والعتاق وغير 
ذلك من الأيمان» وجعلوا كل يمين يحلف بها الحالف ففيها كفارة يمين 
وإن عظمت . (ot _ o)‏ 
ظن طائفة من العلماء أن هذا الضرب فيه شبه من النذر والطلاق 
والعتاق وشبه من الأيمان؛ وليس كذلك؛ بل هذه أيمان محضة؛ ليست 
نذرًا ولا طلاقًا ولا عتاقًاء وإنما يسميها بعض الفقهاء «نذر اللجاج 
والغضب» تسمية مقيدة» ولا يقتضي ذلك أنها تدخل في اسم النذز عند 
الإطلاق. وأئمة الفقهاء الذين اتبعوا الصحابة بيّنوا أن هذه أيمان محضة» 
كما قرر ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما في الحلف بالنذر؛ لكن هي أيمان 
علو حلت ا ي لعز اوكا واد 
عدم إيقاع المحلوف به. (۳/ ê‏ 


يلا قول القائل: إنه التزم الطلاق عند الشرط فيلزمهء فهذا باطل من 
أوجه: أحدها: أن الحالف بالكفر والإسلام كقوله: إن فعلت كذا فأنا 
يهودي أو نصراني. وقول الذمي: إن فعلت كذا فأنا مسلم: هو التزام 
للكفر والإسلام عند الشرطء ولا يلزمه ذلك بالاتفاق؛ لأنه لم يقصد 
وقوعه عند الشرط؛ بل قصد الحلف به. وهذا المعنى موجود في سائر 
أنواع الحلف بصيغة التعليق. الثاني: أنه إذا قال: إن فعلت كذا فعلي أن 
أطلق امرأتي: لم يلزمه أن يطلقها بالاتفاق إذا فعله. الثالث: أن الملتزم 
لأمر عند الشرط إنما يلزمه بشرطين: أحدهما: أن يكون الملتزم قربة. 
والثاني: أن يكون قصده التقرب إلى الله به؛ لا الحلف به. فلو التزم ما 
ليس بقربة؛ كالتطليق والبيع والإجارة والأكل والشرب لم يلزمه. ولو التزم 
قربة؛ كالصلاة والصيام والحج على وجه الحلف بها لم يلزمه؛ بل تجزيه 
كفارة يمين عند الصحابة وجمهور السلف» وهو مذهب الشافعي وأحمدء 
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وآخر الروايتين عن أبي حنيفة» وقول المحققين من أصحاب مالك./ وهنا 
الحالف بالطلاق هو التزم وقوعه على وجه اليمين» وهو يكره وقوعه إذا 
وجد الشرط» كما يكره وقوع الكفر إذا حلف به» وكما يكره وجوب تلك 
العبادات إذا حلف بها. (م#م/رده  (oV‏ 


.] قول القائل: إن هذا حالف بغير الله فلا يلزمه كفارة؟ فيقال: 
ال E as‏ ولهذا جعله شركًا؛ لأنه عقد اليمين 
بغير الله. فمن عقد اليمين لله فهو أبلغ ممن عقدها بالله. ولهذا كان النذر 
أبلغ من اليمين؛ فوجوب الكفارة فيما عقد لله أولى من وجوبها فيما عقد 
بالله . (oV /T)‏ 
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6 الأول: أن يكون مريدًا للجزاء عند الشرطء وإن كان الشرط 
و له؛ لكنه إذا وجد الشرط فإنه يريد الطلاق؛ لكون الشرط أكره إليه 
من الطلاق» فإنه وإن كان يكره طلاقها ويكره الشرط؛ لكن إذا وجد 
الشرط فإنه يختار طلاقها: مثل أن يكون كارهًا للتزوج بامرأة بغي أو 
فاجرة أو خائنةء أو هو لا يختار طلاقها؛ لكن إذا فعلت هذه الأمور؛ 
اختار طلاقهاء فيقول: إن زنيت أو سرقت أو خنت فأنت طالق. ومراده 
إذا فعلت ذلك أن يطلقها: إما عقوبة لهاء وإما كراهة لمقامه معها/ على 
هذا الحالء فهذا موقع للطلاق عند الصفة؛ لا حالف: ووقوع الطلاق في 
مثل هذا هو المأثور عن الصحابة؛ كابن مسعود وابن عمرء وعن التابعين 
وسائر العلماءء وما علمت أحدًا من السلف قال في مثل هذا : إنه لا يقع 
به الطلاق. (/ > 10( 


ITS 
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كناب الفقه /الطلاق | 
جو و ي و و هه ي پا س 


الاصطلاحات الثلاثة ليس لها أصل في اللغة» ولا في كلام الشارع ولا 
/Y)‏ 10( 

يالا أما التعليق الذي يقصد به اليمين» فيمكن التعبير عن معناه بصيغة 
القسم؟ بخلاف النوع الأول فإنه لا يمكن التعبير عن معناه بصيغة القسم . 
وهذا القسم إذا ذكره بصيغة الجزاءء فإنما يكون إذا كان كارهًا للجزاء؛ 
وهو أكره إليه من الشرطء فيكون كارهًا للشرطء وهو للجزاء أكره» ويلتزم 
أعظم المكروهين عنده ليمتنع به من أدنى المكروهين. فيقول: إن فعلت 
كذا فامرأتي طالق» أو عبيدي أحرارء أو علي الحج ونحو ذلك. أو يقول 
ارات نزن أو .سوفقة أو خت فأنت الق يتفي ر جره أو 
تخويفها باليمين» لا إيقاع الطلاق إذا فعلت؛ لأنه يكون مريدًا لها وإن/ 
فعلت ذلك؛ لكون طلاقها أكره إليه من مقامها على تلك الحالء فهو علق 
بذلك لقصد الحظر والمنع؛ لا لقصد الإيقاع» فهذا حالف ليس بموقع. 
وهذا هو الحالف فى الكتاب والسّئَّة وهو الذي تجزئه الكفارة. والناس 
يحلفون بصيغة القسمء وقد يحلفون بصيغة الشرط التي في معناهاء فإن 


هذا وهذا سواء باتفاق العلماء. TATO‏ 


] إن طلقها بالحيض أو في طهر بعد أن وطئها: كان هذا طلانًا 
محرمًا بإجماع المسلمين. وفي وقوعه قولان: للعلماءء والأظهر أنه لا 
01/7 
اويا إن طلقها ثلاثا أو طلقها الثانية أو الثالثة في ذلك الطهر : فهذا حرام» 
راسمس عد ا لكر EN SSE A‏ 
وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة أو العقدء عند مالك وأحمد في 
ظاهر مذهبه وغيرهما؛ ولكن هل يلزمه واحدة أو ثلاث؟ فيه قولان: قيل : 
يلزمه الثلاث؛ وهو مذهب الشافعي› والمعروف من مذهب الثلاثة . وقيل: لا 
لدعا إلا طلقة والحدة 4 وهو اقول كر ن ال و لفقي وقول طا م 
أصحاب مالك وأبي حنيفة» وهذا القول أظهر . (1V /FT)‏ 
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8 فصل: الطلاق منه سُنََة ومنه بدعة #4 
إذا حلف الرجل بالحرام فقال: الحرام يلزمني لا أفعل كذاء أو 
الحل علي حرام لا أفعل كذاء أو ما أحل الله علي حرام إن فعلت كذاء 
أو ما يحل للمسلمين يحرم علي إن فعلت كذاء أو نحو ذلك» ول 
ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف؛ ولكن القول الراجح 
أن هذه يمين من الأيمان لا يلزمه بها طلاق» ولو قصد بذلك الحلف 
بالطلاق. وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عنه حتى لو قال: أنت علي 
حرام ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق عنده. ولو قال: أنت علي كظهر 
آمي» وقصد به الطلاق» فإن هذا لا يقع به الطلاق عند عامة العلماءء 
وفي ذلك أنزل الله القرآن؛ فإنهم كانوا يعدون الظهار طلاقاء والإيلاء 
طلاقاء فرفع الله ذلك كله وجعل في الظهار الكفارة الكبرى» وجعل 
الإيلاء يمينا يتربص فيها الرجل أربعة أشهر: فإما أن يمسك بمعروف أو 
بإحسان. (VE /YT)‏ 

لما جمع الثلاث ليس بمشروعء ودلائل تحريم الثلاث/ كثيرة قوية: 
من الكتاب والسّنّة؛ والاثار والاعتبار. (AI - م١ /Y)‏ 

ما سبب ذلك أن: الأصل في الطلاق الحظر؛ وإنما أبيح منه قدر 
الحاجة» كما ثبت في «الصحيح» عن جابر عن النبي ية : «أن إبليس 
ينصب عرشه على البحر ويبعث سراياه: فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة» 
فيآتيه الشيطان فيقول: ما زلت به حتى فعل كذاء حتى يأتيه الشيطان 


فيقول: فا زل يجت و فا جه وب اهبر انهه انه مله :وقول انت 
أنت ويلتزمه». وقد قال تعالى في ذم السحر: 9يِتَمَلّمُونَ مِنَهُمَا مَا 
روت بد بين الم وروجد # [البقرة: .]٠٠١‏ وفي «السنن» عن النبى يلا 
قال: «إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات» وفي «السنن» أيضًا عن 
النبي بل أنه قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس 
فحرام عليها رائحة الجنة». ولهذا لم يبح إلا ثلاث مرات» وحرمت عليه 
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المرأة بعد الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره» وإذا كان إنما أبيح للحاجة 
فالحاجة وت بواحدة» فما زاد فهو باق على الحظر. إضسضة (A1‏ 
الات ااا ا هوه ولم يعرف قوله في طلاق 
الحائض؛ ولكن وقوع الطلاق جميعًا قول طوائف من أهل الكلام والشيعة. 
ومن هؤلاء وهؤلاء من يقول: إذا أوقع الثلاث جملة لم يقع به شيء أصلا؛ 
بإحسان. وطوائف من أهل الكلام والشيعة؛ لكن ابن حزم من الظاهرية لا 
يقول بتحريم جمع الثلاث ؛ فلذا يوقعهاء وجمهورهم على تحريمها. وأنه لا 
يقع إلا واحدة. ومنهم من عرف قوله في الثلاث» ولم يعرف قوله في الطلاق 
في الحيض» كمن ينقل عنه من أصحاب أبي حنيفة ومالك. وابن عمر روي 
عنه من وجهين: أنه لا يقع. وروي عنه من وجوه أخرى أشهر وأثبت أنه 
يقع . وروي ذلك عن زيد. (AY / YT)‏ 

كما أما جمع الثلاث فأقوال الصحابة فيها كثيرة مشهورة: روي 
الوم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر 
وأبي هريرة وعمران بن حصين وغيرهم. وروي 0 الوقوع فيها عن أبي 
لاا سم عرو د بي طالب وابن مسعود 

ا أيضاء :ون الزبر وغد (AY /Y) e‏ 


کک کیم 


ISIS 


كان أحمد يرى جمع الثلاث جائرّاء ثم رجع أحمد عن ذلك 
وقال: «تدبرت القرآن فوجدت الطلاق الذي فيه هو الرجعي». أو كما 
قال. واستقر مذهبه على ذلك وعليه جمهور أصحابه» وتبين من حديث 
فاط أنه كانت مظلقة ثلاث مر قات للا مجو عة وفك كشك عتده: د ينان 
عن النبي ية أن من جمع ثلاثا لم يلزمه إلا واحدة. وليس عن النبي كك 
ما يخالف ذلك؛ بل القرآن يوافق ذلك» والنهي عنده يقتضي الفساد. فهذه 
النصوضن والأصول الا عة فضي :من مذهية أ ل ارم راسد 
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وعدوله عن القول بحديث ركانة وغيره كان أو لما عارض ذلك عنده 
من جواز جمع الثلاث». فكان ذلك يدل على النسخ» ثم إنه رجع عن 
المعارضة وتبين له فساد هذا المعارض» وأن جمع الثلاث لا يجوزء 
فوجب على أصله العمل بالنصوص السالمة عن المعارض» وليس يعل 
حديث طاووس بفتيا ابن عباس بخلافه؛ وهذا علمه في إحدى الروايتين 

عنه؛ ولكن ظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه: أن ذلك لا يقدح في فى العمل 
بالحديث.». انيما وف بو ابن عباس وتر عم ين الطاب ع ني 
الإلزام بالثلاث. وابن عباس عذره هو العذر الذي ذكره عن عمر له : 
وهو أن الناس لما تتابعوا فيما حرم الله عليهم استحقوا العقوبة على ذلك 
فعوقبوا بلزومه؛ بخلاف ما كانوا عليه قبل ذلك» فإنهم لم يكونوا مكثرين 
من فعل المحرم. م (AV‏ 


ا له 


.م ل ام م 


حرموا المنكوحة في العدة على الناكح أبدًا؛ لأنه استعجل ما أحله الله 
فعوقب بنقيض قصده» والحكمان لهما عند أكثر السلف أن يفرقا بينهما 
بلا عوض إذا رأيا الزوج ظالمًا معتديًا؛ لما في ذلك من منعه من الظلم. 
ودفع الضرر عن الزوجة. ودل على ذلك الكتاب والسّنَّة والآثار» وهو 
قول مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمدء وإلزام عمر بالثلاث 
لما أكثروا منه: إما أن يكون رآه عقوبة تستعمل وقت الحاجة» وإما أن 
يكون رآه شرعًا لازمًا؛ لاعتقاده أن الرخصة كانت لما كان المسلمون لا 
يوقعونه إلا قليلا. م (AA‏ 

يم ليس في الأدلة الشرعية؛ الكتاب والسّئّة والإجماع والقياس: ما 
يوجب لزوم الثلاث له» ونكاحه ثابت بيقين» وامرأته محرمة على الغير 
بيقين» وفي إلزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه» وذريعة إلى 
00 ا الذي حرمه الله /Y)‏ 4۲( 
يأ طائفة من العلماء ء مثل: أ بي البركات» يفتون بلزوم الثلاث في 


عمر بن الخطاب ومن وأفقه؛ كمالك ويل في إحدى الروايتين 
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پس د بي ست - 
حال دون حال»ء كما نقل عن الصحابة» وهذا: إما لكونهم رأوه من «باب 
التعزير» الذي يجوز فعله بحسب الحاجة؛ كالزيادة على أربعين في 
الخمرء والنفي فيه وحلق الرأس» وإما لاختلاف اجتهادهم»ء فرأوه تارة 
لازماء وتارة غير لازم. (4T /Y)‏ 


كا قول عمر بن الخطاب: «إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت 
لو انيه" ]ناته كلق اا او عليه ا غا مقي بيات ن ایی اع 
ما استحقوا عنده أن ينفذ عليهم الثلاث» فهذا إما أن يكون كالنهي عن 
متعة الفسخ؛ لكون ذلك كان ذلك مخصوصًا بالصحابة وهو باطل؛ فإن 
هذا كان على عهد أبي بكر ولأنه لم يذكر ما يوجب اختصاص الصحابة 
بذلك. وبهذا أيضًا تبطل دعوى من ظن ذلك منسوحًا؛ كنسخ متعة النساء. 
وإن قُدّر أن عمر رأى ذلك لازمًا؛ فهو اجتهاد منه» اجتهده في المنع من 
فسخ الحج؛ لظنه أن ذلك كان خاصًا./ وهذا قول مرجوح قد أنكره غير 
واحد من الصحابة» والحجة الثانية هي مع من أنكره. وهكذا الإلزام 
بالثلاث» من جعل قول عمر فيه شرعًا لازمّاء قيل له: فهذا اجتهاده. قد 
نازعه فيه غيره من الصحابةء وإذا تنازعوا في شيء وجب رد ما تنازعوا 
فيه إلى الله والرسول» والحجة مع من أنكر هذا القول المرجوح. وإما أن 
يكون عمر جعل هذا عقوبة تفعل عند الحاجة» وهذا أشبه الأمرين بعمرء 
ثم العقوبة بذلك يدخلها الاجتهاد من وجهين: من جهة أن العقوبة بذلك: 
هل تشرع أم لا؟ فقد يرى الإمام أن يعاقب بنوع لا يرى العقوبة به غيره؛ 
كتحريق علي الزنادقة بالنار» وقد أنكره عليه ابن عباس» وجمهور الفقهاء 
مع ابن عباس. ومن جهة: أن العقوبة إنما تكون لمن يستحقهاء فمن كان 
من المتقين استحق أن يجعل الله له فرجًا ومخرجّاء لم يستحق العقوبة. 
ومن لم يعلم أن جمع الثلاث محرم» فلما علم أن ذلك محرم تاب من 
ذلك اليوم أن لا يطلق إلا طلاقًا سُّنيًا؛ فإنه من المتقين في باب الطلاق. 
فمثل هذا لا يتوجه إلزامه بالثلاث مجموعة؛ بل يلزم بواحدة منها. وهذه 


| س التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
س ۳٠۹‏ ا ا ف اص 
المسائل عظيمة» وقد بسطنا الكلام عليها في موضع آخر من مجلدين ؛ 
وإنما نبهنا عليها هاهنا تنبيهًا لطيفًا. والذي يحمل عليه أقوال الصحابة 
أحد أمرين: إما أنهم رأوا ذلك من باب التعزير الذي يجوز فعله بحسب 
الحاجة؛ كالزيادة على أربعين في الخمرء وإما/ لاختلااف اجتهادهم» 
فرأوه لازمّاء وتارة غير لازم. وأما القول بكون لزوم الثلاث شرعًا لازمًا 
كسائر الشرائع: فهذا لا يقوم عليه دليل شرعي. وعلى هذا القول الراجح 
لهذا الموقع أن يلتزم طلقة واحدة ويراجع امرأته. ولا يلزم شيء؛ لكونها 
كانت حائضًاء إذا كان ممن اتقى الله وتاب من البدعة. 95/89 - 4۸( 


@ الطلاق في الحيض ومنشاً النزاع في وقوعه‎ e 
ك] تنازعوا في علة منع طلاق الحائض: هل هو تطويل العدة» كما‎ 
الما مالك والشافعي وأكثر أصحاب أحمد؟ أو لكونه حال الزهد‎ 
في وطئها فلا تطلق إلا في حال رغبة في الوطء؛ لكون الطلاق ممنوعا لا‎ 
بام إن لعج كبااية ز اشتعات ابن تنه رابو الجيلات ين عات‎ 
أحمد؟ أو هو تعبد لا يعقل معناهء كما يقوله بعض المالكية؟ على ثلاثة‎ 
أقوال. ومن العلماء من قال: قوله: «مره فليراجعها» لا يستلزم وقوع‎ 
الطلاق؛ بل لما طلقها طلاقًا محرمًا حصل منه إعراض عنها ومجانبة لها؛‎ 
لظنه وقوع الطلاق» فأمره أن يردها إلى ما كانت» كما قال في الحديث‎ 
(44/۳) الصحيح لمن باع صاعا بصاعين : «هذا هو الربا فرده».‎ 
لفظ «المراجعة» يدل على العود إلى الحال الأولخ.* ثم قد يكون‎ KIN 
ا‎ ٠ ذلك بعقد جديدء كما في قوله تعالى: «تإن طَلَمَهًا كلا يل‎ 
وقد‎ .]۲١١ تنح روجا عَم إن طَلَّهَا فلا جتاحَ ہما أن يَرَاجَعآ» [البقرة:‎ 
يكون برجوع بدن كل منهما إلى صاحبهء وإن لم يحصل هناك طلاقء كما‎ 
إذا/ أخرج الزوجة أو الأمة من داره» فقيل له: راجعها. فأرجعهاء كما‎ 
في حديث علي حين راجع الأمر بالمعروف. وفي كتاب عمر لأبي‎ 
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موسى: «وأن تراجع الحق فإن الحق قديم». مم وو _ °°( 

ا استعمال لفظ «المراجعة» يقتضى المفاعلة. والرجعة من الطلاق 
ھا اروم برو د ا ركاه يجان ا لفط ر 
بخلاف ما إذا رد بدن المرأة إليه فرجعت باختيارهاء فإنهما قد تراجعا كما 
يتراجعان بالعقد باختيارهما بعد أن تنكح زوجًا غيره. وألفاظ الرجعة من 
الطلاق : هي الرد والإمساك. وتستعمل في استدامة 0 كقوله تعالى : 
4 سول للد حم الله عو وَأَتَعَت: علد اسك مكف روك [الأسصرات: 

]. ولم يكن هناك طلاق. وقال تعالى: «الطلى تان فَإِمْسَاك) مَعْرْوفٍ أو 
کر اخسن # [البقرة: ۲۲۹]. والمراد به الرجعة بعد الطلاق. والرجعة 
يستقل بها الزوج» ويؤمر فيها بالإشهاد. والنبي بيه لم يأمر ابن عمر 
e‏ وقال: «مره فليراجعها» ولم يقل : «ليرتجعها» . )1۰/۳( 

ةا لا ريب أن الأصل بقاء النكاح» ولا يقوم دليل شرعي على زواله 
ا م ن لتر را دي ون ك )1/۳۳( 


8 باب طلاق السكران نحوه @ 
ي] هذه المسألة فيها قولان''': للعلماء» أصحهما أنه لا يقع طلاقهء 
نلا سعد ديم لتك نكر Ee EU‏ 
المؤمنين عثمان بن عفان» ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم» وهو قول 
كثير من السلف والخلف؛ كعمر بن عبد العزيز وغيره» وهو إحدى الروايتين 
عن أحمدء اختارها طائفة من أصحابه» وهو القول القديم للشافعي» واختاره 
طائفة من أصحابه» وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة؛ كالطحاوي. 
وهو مذهب غير هؤلاء. وهذا القول هو الصواب؛ فإنه قد ثبت فى 
«الصحيح» عن ماعز بن مالك لما جاء إلى النبي كَل وأقر أنه زنى : «أمر 


)١(‏ سثل عن السكران غائب العقل» هل يحنث إذا حلف بالطلاق أم لا؟ 
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النبي ية أن يستنكهوه» ليعلموا هل هو سكران أم لا؟ فإن كان سكران لم 
يصح إقراره» وإذا لم يصح إقراره علم أن أقواله باطلة كأقوال المجنون؛ 
ولأن/ السكران وإن كان عاصيًا في الشرب» فهو لا يعلم ما يقول» وإذا لم 
يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح و(إنما الأعمال بالنيات». وصار هذا 
كما لو تناول شيئًا محرمًا جعله مجنوئاء فإن جنونه وإن حصل بمعصية فلا 
يصح طلاقه» ولا غير ذلك من أقواله. ومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدها 
تبين له أن هذا القول هو الصوابء وأن إيقاع الطلاق بالسكران قول ليس له 
حجة صحيحة يعتمد عليها؛ ولهذا كان كثير من محققي مذهب مالك 
والشافعي ؛ كأبي الوليد الباجي وأبي المعالي الجويني يجعلون الشرائع في 
النشوان» فأما الذي علم أنه لا يدري ما يقول» فلا يقع به طلاق بلا ريب . 
والصحيح أنه لا يقع الطلاق إلا ممن يعلم ما يقول» كما أنه لا تصح صلاته 
في هذه الحالةء ا ا يه وقد قال: «لا مروا 
الصصلؤة وانشر سکری حى تعلموأ ما مولو [النساء: .]٤١‏ مسي شي 


کح 


KTS 

حول وغه و من أجوبة أحمد فيه كان التوقف. والأقوال الواقعة 
فى مذهب أحمد وغيره: القول بصحة تصرفاته مطلقًا؛ أقواله وأفعاله. 
و ا ا 
وغيرها. والفرق/ بين ما له وما عليه» وما ينفرد به وما لا ينفرد به. وهذا 
التنازع موجود في مذهب أحمد وغيره. ثم تنازعوا فيمن زال عقله بغير 
سكر «كالبنج»: هل يلحق بالسكران أو المجنون؟ على قولين في مذهب 
أحمد وغيره» وكل من أصحاب أحمد يتمسك في ذلك بشيء من كلامه. 
وليس عنه رواية ووجها؛ بل روايتان متأولتان. وتنازعوا فيمن أكره على 
شرب الخمر: هل يأثم بذلك؟ على وجهين. ومن ا أحمد؛ 


فد تنازع الناس و قديمًا عه ا وفيه النزاع في مذهب 


)١(‏ تصرفات السكران. 
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كالخلال» من ينصر أنه لا يقع عليه طلاقه. ومنهم كالقاضي من ينصر 
وقوع طلاقه. )| €( 
الذين أوقعوا طلاقه لهم ثلاثة مآخذ: أحدها: أن ذلك عقوبة له. 
وصاحب هذا قد يفرق بين الحدود وغيرهاء وهذا ضعيف؛ فإن الشريعة 
لم تعاقب أحدًا بهذا الجنس من إيقاع الطلاق أو عدم إيقاعه؛ ولأن في 
هذا من الضرر على زوجته البريئة وغيرها ما لا يجوز؛ فإنه لا يجوز أن 
يعاقب الشخص بذنب غيره؛ ولأن السكران عقوبته ما جاءت به الشريعة 
من الجلد ونحوه» فعقوبته بغير ذلك تغيير لحدود الشريعة؛ ولأن الصحابة 
إنما عاقبته بما السكر مظنته» وهو الهذيان والافتراء/ فى القول: على أنه 
إذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» وحد المفتري ثمانون. فين أن إقدامه 
على السكر الذي هو مظنة الافتراء» يلحقه بالمقدم على الافتراء؛ إقامة 
لمظنة الحكمة مقام الحقيقة؛ لأن الحكمة هنا خفية مستترة؛ لأنه قد لا 
يعلم افتراؤه» ولا متى يفتري» ولا على من يفتري؛ كما أن المضطجع 
يحدث ولا يدري هل هو أحدث أم لاء فقام النوم مقام الحدث» فهذا فقه 
معروف. فلو كانت تصرفاته من هذا الجنس : لكان ينبغي أن تطلق امرأته؛ 
سواء طلق أو لم يطلق» كما يحد حد المفتري سواء افترى أو لم يفتر. 
وهذا لا يقوله أحد. (۳ ۱۰/۳ 2 
المأخذ الثاني: أنه لا يعلم زوال عقله إلا بقوله» وهو فاسق 
بشربه فلا يقبل قوله في عدم العقل والسكر. وحقيقة هذا القول: أنه لا 
يقع الطلاق في الباطن؛ ولكن في الظاهر لا يقبل دعوى المسقط. ومن 
قال بهذا قد يفرق بين ما ينفرد به. /T)‏ ه١٠)‏ 


ص ی 


المأخذ الثالث: وهو مأخذ الأئمة منصوصًا عنهم: الشافعي 


ISTO 


وأحمد: أن حكم التكليف جار عليه؛ ليس كالمجنون المرفوع عنه القلم 
ولا النائم؛ وذلك أن القلم مرفوع عن المجنونء والسكران معاقب كما 
ذكره الصحابة. وليس مأخذ أجود من هذا. وكذلك قال أحمد: ما قيل 


ا لاست التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
فيه أحسن من هذا. وهذا ضعيف أيضًا؛ فإنه إن أريد أنه وقت السكر يؤمر 
وينهى فهذا باطل؛ فإن من/ لا عقل له ولا يفهم الخطاب» لم يدر بشرع 
ولا غيره على أنه يؤمر وينهى؛ بل أدلة الشرع والعقل تنفي أن يخاطب 
مثل هذا. وإن أريد أنه قد يؤاخذ بما يفعله في سكره: فهذا صحيح في 
الجملة؛ لكن هذا لأنه خوطب في صحوه بأن لا يشرب الخمر الذي 
في فلك الجناياف» اذا فل السون غه :ل كن معدو ا ا قعل من 
المحرم» كما قلت في سكر الأحوال الباطنة: إذا كان سبب السكر 
محذورًا لم يكن السكران معذورًا. هذا الذي قلته قد يقتضي أنه في 
الحدود كالصاحي» وهذا قريب. وأنا إنما تكلمت على تصرفاته؛ صحتها 
وفسادها. وأما قوله تعالى: ولا تَمَرَيْوَا الصّصلؤة وأسْم سكرئ» [النساء: 
.٣‏ فهو نهي لهم أن يسكروا سكرًا يفوتون به الصلاة» أو نهي لهم عن 
الشرب قريب الصلاة» أو نهي لمن يدب فيه أوائل النشوة» وأما في حال 
السكر فلا يخاطب بحال. 520320320 
لوقا الدليل على أنه لا تصح تصرفاته وجوه: أحدها: حديث جابر بن 
سمرة الذي في «صحيح مسلم» : ليا أمر النبي ييو باستنكاه ماعز بن 

)۳/ 1°( 
الثاني : أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنص والإجماع؛ فإن الله 
نهى عن قرب الصلاة مع السكر حتى يعلم ما يقوله» واتفق الناس على 
هذا؛ بخلاف الشارب غير السكران» فإن عبادته تصح بشروطهاء ومعلوم 
أن صلاته إنما لم تصح لأنه لم يعلم ما يقول. كما دل عليه القرآن. 
فنقول: كل من بطلت/ عبادته لعدم عقله؛ فبطلان عقوده أولى وأحرى؛ 
كالنائم والمجنون ونحوهماء فإنه قد تصح عبادات من لا يصح تصرفه؛ 
لنقص عقله؛ كالصبي والمحجور عليه لسفه. فض (1V‏ 
الثالث: أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل» 
فمن لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلاء كما قال 


كتاب الفقه/الطللاق ا ا 


ا 
النبي كَة: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسدء وإذا 
فسدت فسد لها سائر الجسد؛ ألا وهى القلب» فإذا كان القلب قد زال عقله 
اللاي زه وك رت ت بعر أن يفل له اروق أو إثبات ملك أو 
إزالته. وهذا معلوم بالعقل مع تقرير الشارع له. /Y)‏ 17( 
الرابع : أن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصودء كما 
قال النبي ية : «إنما الأعمال بالنيات» وقد قررت هذه القاعدة في «كتاب بيان 
الدليل على بطلان التحليل» وقررت: أن كل لفظ بغير قصد من المتكلم - 
لسهو وسبق لسان وعدم عقل - ؛ فإنه لا يترتب عليه حكم. مما 1) 
الخامس : أن هذا من باب خطاب الوضع والإخبار؛ لا من باب 
خطاب التكليف. وذلك أن كون السكران معاقبًا أو غير معاقب ليس له 
تعلق بصحة عقوده وفسادها؛ فإن العقود ليست من باب العبادات التى 
يئاب عليهاء ولا الجنايات التي يعاقب عليها؛ بل هي من التصرفات التي 
يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافرء وهي من لوازم وجود الخلق. 
فإن العهود والوفاء بها أمر لا تتم مصلحة الآدميين إلا بها؛ لاحتياج بعض 
الناس إلى بعض في جلب المنافع ودفع المضارء وإنما تصدر عن العقل» 
فمن لم يكن له عقل ولا تمييز لم يكن قد عاهد ولا حلف ولا باع» ولا 
نكح ولا ظلق :ولا أعدق. )۰۸/۳( 


ايل قبل تحريم الخمر كان كلام السكران باطلا بالاتفاق؛ ولهذا لما 
تكلم حمزة بن عبد المطلب وه في سكره قبل التحريم بقوله: «هل أنتم 
إلا عبيد لأبي» لم يكن مؤاخذا عليه. وكذلك لما خلط المخلط من 
المهاجرين الأولين في سورة كل ايا الكيرون 409 [الكافرون]. قبل 
النهي لم يعتب عليه. وكذلك الكفار لو شربوا الخمر وعاهدوا وشرطوا لم 
يلتفت إلى ذلك منهم بالاتفاق؛ ومن سكر سكرًا لا يعاقب عليه: مثل أن 
يشرب ما لا يعلم أنه يسكره ونحو ذلك. فأما من سكر بشرب محرم فلا 
ريب أنه يأثم/ بذلك» ويستحق من عقوبة الدنيا والآخرة ما جاء به أمر الله 


= التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
تعالى. فهذا الفرق ثابت بينه وبين من سكر سكرًا يعذر فيهء فأما کون 
عهده الذي يعاهد به الآدميين منعقدّاء يترتب عليه أثره ويحصل به 
مقصوده؛ فهذا لا 0 فيه بين سكر المعذور وغير المعذور؛ لأن هذا إنما 
كان الموجب : أن صاحبه فعله وهو عاقل مميز؛ لا أنه بر وفاجر. 
داشح لم مج كران بمنزلة الصاحي أضاذ: (99/ م١٠3‏ _ 1°۹4( 

ي إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول ‏ كالمجنون '' لم يقع به 


الرضة ل 6 

(4/۳) e E 
يلا إذا أكره بغير حق على الطلاق لم يقع به عند جماهير العلماء؛‎ ' 
كمالك م وأخؤين وغيرهم» وهو المأثور عن أصحاب رسول الله اة ؛‎ 
كعمر بن الخطاب وغيره. وإذا كان حين الطلاق قد أحاط به أقوام يعرفون‎ 
بأنهم يعادونه أو يضربونه. ولا يمكنه إذ ذاك أن يدفعهم عن نفسه» وادعى‎ 
أنهم أكرهوه على الطلاق؛ قبل قوله. فإن كان الشهود بالطلاق يشهدون‎ 
(11° /۳۳( . بذلك وادعى الإكراه؛ قبل قوله. وفي تحليفه نزاع‎ 
د هذا الطلاق لا يقع ". وأما نكاحها وهي حامل من الزوج الأول‎ 
يكن قد وقع! ويعزر من أكرهه على الطلاق» ومن تولى هذا النكاح‎ 
المحرم الباطل . ويجب التفريق بينهما حتى تقضي العدة من الأول‎ 
بالوضع. والعدة من الثاني فيها خلاف: إن كان يعلم أن النكاح محرم‎ 


210 سثل : عن وجل اختصم مخ روجيه خصومة شديدة؛ بحيث تغير عقله فقال 
لروجته : أنت طالق ثلاثاء فهل يجب بذلك أم ل 

(۲( سثل : عن رجل غضب فقال: طالق؛ ولم يذكر زوجته؛ واسمها؟ 

)۳( سثل : عن رجل مسك وضرب وسجنوه وغصبوه على طلاق زوجته» فطلقها 
طلقة واحدة وراحت وهي حاملة منه؟ 


كتاب الفقه/الطلاق 1 
ق ج ڪڪ صصص ص ڪڪ ر٣۳‏ 


فالصحيح أنه لا بد من ذلك. وأما إن كان يعتقد صحة النكاح فلا بد أن 
تعتد من وطء الثانى . )۱11/۳( 


قينا الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه'''. ولا يجب 37 
بهذا الوعد ولا يستحب. وأما إذا أوقع بها الطلاق قبل أن يقول: اذ 

إلى تيت آمك .وراد بذك أنه يطلعيا؛ لا آنه سيطلقها: اه 
طلقة واحدة إذا لم ينو أكثرء وله أن يراجعها في العدة بلا رضاها وبلا 
مهر . )۱11/۳۳( 


] لا يحل له أن يطلقها لقول أمه”"؛ بل عليه أن يبر آم وليس 
E 0‏ امرأته من برها . )/ 11۲( 


لسر لي حابي سباي نت 


زوجها ول في زيارتهم» ولا يجوز في نحو ذلك؛ بل طاعة زوجها عليها 
إدا لم يأمرها بمعصية الله حدق من طاعة أبويهاء انما امرأة ماتت 
وزوجها عليها راض دخلت الجنة» وإذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين 
زوجهاء فهي/ من جنس هاروت وماروت» لا طاعة لها في ذلك ولو 
دعت عليها. اللهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية» أو يكون أمره 
للبنت بمعصية الله» والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل 


مسلم . )11۲/۳ _ 1۱۳( 


15 إذا نوی أنه سيطلقها إذا حاضت فهذا لا يقع به طلاق باتفاق 


)١(‏ سئل: عن رجل قال: أنا ما أريدك قومي؛ روحي إلى أهلك أنا أبا أطلقك» 
ونوى بهذا اللفظ الطلاق» فهل يشرع أن يراجعها ويتزوجها بصداق ثان؟ 

(۲) كذا في الأصل» ولعله: بذلك. 

(۳) سئل: عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجة» وتشير عليه بطلاقهاء 
هل يجوز له طلاقها؟ 


e 1‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 

AAKL‏ الحستت34خ|7” 77 كت 
العلماء”''؛ بل لا بد أن يطلقها بعد ذلك فإذا لم يطلقها بعد ذلك لم يقع 
طلاق. وإذا اعتقد أن تلك النية طلاق فأقر أنه طلقها بتلك النية لم يقع 
بهذا الإقرار في الباطن؛ ولكن يؤخذ به في الحكم. وإذا لم يقع به شيء 
فهي باقية على زوجيته في الباطن. /T)‏ ۱۳( 


يوقا إذا أبرأته"" فإنه لا يحنث عند كثير من الفقهاء: كأبي حنيفة 


xg 


ومحمد» وقول في مذهب اتحميل وغيره؛ لوجهين: أحدهما: أنه بالإبراء 
تعذر الوفاء فصار الإيفاء ممتنعًا. الثانى: أن المحلوف على فعله بمنزلة 
المأمور بفعله؛ وقد علم أن العبد إنما هأ لون بوفاء الدين ما كان ثابتاء 
فكذلك اليمين وعرف الناس فهذا كهذا؛ فإن الحالف إنما يقصد بهذا فى 
الا ده ور ا ا ا ا 
وكذلك إذا وفى الدين عنه موف فقد برئت ذمته من الدين بغير فعله» كما 
يبرأ بالإبراء» وتعذر الإيفاء من جهته وحصل مقصود الغريم» فقد جعل 
النبي بي قضاء الدين على الغريم كقضائه» حيث قال: «أرأيت لو كان 
على أبيك»» وفى حديف اخخر: غل امك دب فق هة غعنيا أكان 
يجزئ؟)2 قالت: 37 قال : «الله أحق بالوفاء». مم 110( 


)١(‏ سثل: عن رجل نوى أن يطلق زوجته إذا حاضت ولم يتلفظ بطلاق؛ فلما أن 
حاضت علم أنها طلقت بمجرد النية» فقال للشهود: آن طلقة زوجتي. قالوا: 
متى طلقتها؟ قال: أول أمس؛ بناء على ظنه» فلما مضى حيضتان غير الحيضة 
التي ظن أنها طلقت فيهاء زوجها الشهود برجل آخرء ثم مكثت عنده وطلقهاء 
ثم وفت عدتهاء ثم أراد الزوج الأول ردهاء فهل هي حلال له بالنكاح الأول 
أم يجب عقد جديد؟ 

5 سكل عن امرأة داينت زوجها ثم قالت له: إني أخاف أنك لا توفيني. فقال 
لها: إن لم أوفيك إلى آخر شهر رمضان هذا وإلا فأنت طالق ثلاثاء والزوج 
غائب في «قوص» وما وكل أحذاء فهل إذا أبرأت المرأة زوجها من الدين 
ومضى الشهر يقع الطلاق أم لا؟ وإذا تبرع أحد بقضاء الدين» فهل يسقط الدين 
ولا يقع الطلاق بمضي الشهر أو يقع؟ 


كناب الفقه /الطللاق 1 057 


] الطلاق ثلانًا قبل الدخول وبعد الدخول سواء في ثبوت التحريم 
عند الأتمة الأريعة. )/17( 


36 إذا طلقها قبل الدخول''' فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند 
الأئمة الأربعة؛ لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. ويدخل بهاء فإذا 
E‏ )1۱7/۳( 
ا3ا أما غر الزوجة فعلية كفارة يمين ٠:‏ وأما الزوجة قللعلماء فيها 
نراع : دل قل أن سحن علي كاه ظهار؟ فمذهب مالك: هو طلاق. 
ومذهب أبي حنيفة والشافعي ف فى أظهر قوليه: عليه كفارة يمين. ومذهب 
أحمد: عليه كفارة ظهار؛ إلا أن ينوي غير ذلك ففيه نزاع. والصحيح : 
أنه لا يقع به طلاق. 6 

3۷ هذه المسألة”'" قد يظن من يظن أن الوكالة بحالها؟ بناء على أن 
الزوج إذا وكل امرأته في بيع ونحوه ثم طلقها ثلانًا لم تبطل الوكالة 
بالتطليق كما ذكر الفقهاء؛ لكن هذه ليست تلك. والصواب في هذه 
الضبوزة المسكول ها أنها تبظل بالتطليىق»؛ لأنه هنا لم يرد أن يطلقهاء 
وقد استناب غيره في ذلك» كما يريد أن يبيع متاعه فيوكل شخصًا؛ وإنما 
المراد تمكينها هي من الطلاق ليكون أمرها بيد هذه الزوجة» فإن شاءت 
طلقت وإن شاءت لم تطلقهاء. وهو قد اث تقرط :لها ايكون آم هاه 


)١(‏ سئل: عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالعّاء ولم يدخل بها ولم يصبها ثم 
طلقها ثلانّاء ثم عقد عليها شخص آخر ولم يدخل بها ولم يصبهاء ثم طلقها 

)۳( سثل : عن رجل له زوجة ولها أولاد وبنات منه وتروج غيرهاء ثم إنه كتب 
وكالة لزوجته الجديدة. وقال: متى رددت أم أولادي كان طلاقها بيدك» ووكلها 
فن طلاقها مدة عشرة سنين» وقد طلق التي بيدها الوكالة: فهل تصح هذه 
الوكالة أم لا؟ وإذا صحت» فهل تبطل الوكالة بطلاق الموكلة أم لا؟ 


۱٦ |]‏ ۳ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


ھا 


بيدها؛ لئلا تبقى زوجته إلا برضاها. فالمقصود: أني لا أتزوجها إلا 
برضاك. ومعنى ذلك: أني لا أجمع بينك وبينها؛ لما تكره المرأة من 
الضرة» فيكون هذا من موانع ما يستحقه بالعقد من القسم ونحوه» فإذا 
طلقها ثلانًا لم يبق لها عليه حق قسم/ ولا نحوه» فلا تزاحمها تلك في 
الحقوق» ولا تكون ضرة لها ولا يعتبر رضاها في تزوجه بتلك. فإن 
اليكل فى العادة نا ا ا اق بعر لل زر ق كانت 
زوجتهء فأما بعد البينونة فلا يقصد إرضاءهاء فكيف وهو قد طلقها ثلاثاء 
وهذا غاية إسخاطها. فمن أسخطها بذلك كيف يقصد إرضاءها بما هو 
دونه؟! وبهذا ونحوه يعلم من عادة الناس: أن هذا إنما جعل أمرها بيدها 
ما "ذانت هذه الممكنة زوجة» فإذا ضارت أجنسة لم يكن بيدها شيء من 
أمر تلك. وهذا كله إذا جعل هذا الشرط لازمّاء فإذا لم يجعل شرطًا 
لازمًا فيكون كما لو قال لها ابتداء: أمرك بيدك. أو: أمر فلانة بيدك. 
وهذا له الرجوع فيه . ( 1/۳ _ ۱1۹( 
مذهب طوائف من السلف والخلف» وعمرو بن العاص وحماد بن 
زيد وطاووس والأوزاعي وأحمد بن حنبل وغيرهم : إذا اشترط لها أن لا 
يتزوج عليها كان الشرط صحيحًاء وإذا تزوج كان لها الخيار. )114/۳( 
3] الوكالة عقد جائز باتفاق العلماء» فله أن يفسخ عقد الوكالة. 
/T)‏ 1۲۰( 
تنازع العلماء فيما إذا قال لزوجته: أمرك بيدك. فقال الشافعي 
وأحمد وغيرهما: هو كالتوكيل» وله أن يرجع فيه قبل أن تختار. وقال أبو 
حنيفة ومالك: إنه كالتمليك» فليس له أن يخرجه عن يدها؛ ولكن هذه 
الصورة وقعت على مذهب مالك وأحمد وغيرهماء لمن يرى أن له أن 
يشترط في العقد لها ما تملك به الطلاق إذا تزوج عليها . ولا ريب أنها لا 
تملك ذلك إلا إذا كان نكاحها باقيّاء فإذا أبانها لم يكن لها في الشرط 
حق. عم 1۲۰( 


كتاب الفقه/الطللاق 0 


9] قوله: يسلم إليها كتابها كناية عن الطلاق”''» فإذا قال الموكل: 
إنه أراد به الطلاق» أو علم بذلك بدلالة الحال: ملك أن يطلق واحدة» 
ولم يملك الوكيل أن يطلق ثلاثا إلا بإذن الموكل. وإذا قال للوكيل: لم 
أرد بذلك أنه يطلقها ثلاثًا؛ قبل قولهء ولم يمكن الوكيل أن يطلقها ثلانًاء 
وإذا طلقها الوكيل واحدة ثم راجعها الزوج صحت الرجعة. )11/۳( 


8 باب الحلف بالطلاق وغير ذلك 48 


]من نذر صلاة أو صومًا أو صدقة أو اعتكافًا أو أضحية أو هديّاء 
ا يسافر إلى مسجد النبي ييه أو المقدس؛ ففيه قولان للعلماءء 
وهما قولان للشافعي . أحدهما: ليس عليه أن يوفي به» وهو مذهب أبي 
حنيفة» ومن أصله أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان 500 واجب ار 
كالصلاة والصيام والاعتكاف» فيجب بالنذر؛ لأن الصوم واجب عنده» 
وعند أحمد في إحدى الروايتين وعند مالك» فلهذا وجب عنده. وإتيان 
المسجد ليس واجبًا بالشرع فلا يجب عنده بالنذر. والقول الثاني: يجب 
الوفاء إذا نذر إتيان المسجدين» وهو مذهب مالك وأحمد؛ لأن ذلك 
طاعة لله. فقد قال النبي يك : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» هذا إن كان قصد 
أن SS‏ ونحو ذلك . (Y/Y)‏ 


إذا كانت اليمين غموسًا ‏ وهو أن يحلف كاذبًا عالمًا بكذب 


)١(‏ سئل: عن رجل جرى بينه وبين زوجته كلام» وكان على عزم السفر. فقال 
لوكيله: إن كانت ترضى بهذه النفقة العادة فسلم إليها النفقة» وإن لم ترض 
بالنفقة فسلم إليها كتابهاء وأن الوكيل بعدما سافر الموكل سلم إليها كتابها 
وطلق عليها طلقة رجعية» وسير علم الموكل أنه قد طلقها طلقة رجعية» فلما 
علم الموكل ما هان عليه فأشهد على نفسه أنه راجعها وسير طلبهاء فلما سمع 
الوكيل أنه راجع زوجته ذكر أنه طلق عليه ثلاثاء فهل يجوز للرجل المراجعة 
لزوجته بعد قول الوكيل ذلك؟ 


١‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
حي ل 22 ص ت 


نفسه ‏ فهذه اليمين يأثئم بها باتفاق المسلمين» وعليه أن يستغفر الله منهاء 
وهي كبيرة من الكبائر؛ لا سيما إن كان مقصوده أن يظلم غيره» كما قال 
النبي كَة: «من حلف على يمين فاجرة ‏ يقتطع بها مال امرئ مسلم - 
لقي الله وهو عليه غضبان». ثم إن كانت مما يكفر: ففيها كفارة عند 
الشافعي وأحمد في رواية» وأما الأكثرون فقالوا: هذه أعظم من أن 
تكفرء وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. قالوا: 
والكبائر لا كفارة فيها كما لا كفارة فى السرقة والزنا وشرب الخمرء 
وكلالك :قن الست ”كنا ع )1۸/۳( 
ك4 إذا حلف بالتزام يمين غموس؛ كالصورة التي سأل عنها السائل 
مثل أن يقول: الحل عليه حرام ما فعلت كذاء أو الطلاق يلزمني ما فعلت 
كذاء أو إن فعلت كذا فمالي صدقةء أو فعلي الحجء أو فنسائي طوالق» 
أو عبيدي أحرار. فقيل : - هذه اللوازم إذا قلنا لا كفارة في الغموس»› 
وإن قلنا: هذه أيمان مكفرة فى المستقبل؛ ا 
هذه الأيمان عن الكفارة» رومع التزمه» وهو اختيار جدي ابي 
البركات. وكذلك قال محمد بن مقاتل الرازي: «من حلف بالكفر يميئًا 
غموسًا؛ كمّرا. والقول الثاني : أن هذا كاليمين الغموس بالله هي من 
الكبائرء ولا يلزمه ما التزمه من النذر والطلاق والحرام» وهو أصح 
القولين وعلى هذا القول: فكل من لم يقصده لم يلزمه نذر ولا طلاق ولا 
عتاق ولا حرام؛ سواء كانت اليمين منعقدة أو كانت غموسًا أو كانت 
لخو يانه يلزم الطلاق والعتاق والنذر لمن قصد ذلك . )۱۲4/۳۳( 
|3۵ ] التعليق نوعان: نوع يقصد به وقوع الجزاء إذا وقع الشرط: فهذا 
تعليق لازم. فإذا علق النذر أو الطلاق د الوجه لزمه. 
فإذا قال لامرأته: إذا تطهرت من الحيض فأنت طالق» أو إذا تبين حملك 
فأنت طالق؛ وقع بها الطلاق عند الصفة. وكذلك إذا علقه بالهلال. 
وكذلك لو نهاها عن أمر وقال: إن فعلته فأنت طالق: وهو إذا فعلته يريد 


أن يطلقهاء فإنه يقع به الطلاق ونحو هذا؛/ بخلاف مثل أن ينهاها عن 
فاحشة أو خيانة أو ظلمء فيقول: إن فعلتيه أنت طالق؛ فهو وإن كان يكره 
طلاقها؛ لكن إذا فعلت ذلك المنكر كان طلاقها أحب إليه من أن يقيم 
معها على هذا الوجه: فهذا يقع به الطلاق. فقد ثبت عن الصحابة أنهم 
أوقعوا الطلاق المعلق بالشرطء إذا كان قصده وقوعه عند الشرطء كما 
ألزموه بالنذر؛ بخلاف من كان قصده اليمين. و Trea‏ 


ل إذا كانت المسألة مسألة نزاع في السلف والخلف» ولم يكن مع 
من ألزم الحالف بالطلاق أو غيره نص كتاب ولا سنة ولا إجماع: كان 
القول بنفي لزومه سائعًا باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين؛ بل 
هم متفقون على أنه ليس لأحد أن يمنع قاضيًا يصلح للقضاء أن يقضي 
بذلك» ولا يمنع مفتيًا يصلح للفتيا أن يفتي بذلك. م ماع 

5 اتفق المسلمون على أنه من حلف بالكفر والإسلام أنه لا يلزمه 
كفر ولا إسلام. فلو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي وفعلهء لم يصر يهوديًا 
بالاتفاق. وهل يلزمه كفارة يمين؟ على قولين: أحدهما: يلزمه» وهو 
مذهب أبى حنيفة وأحمد فى المشهور عنه. والثاني: لا يلزمه؛ وهو قول 
مالك اا وروا عو امك وذهب بعض أصحاب أبى حنيفة إلى 
أنه إذا اعتقد ا إذا حنث وحلف بهء فإنه E‏ لأنه 
مختار للكفر. والجمهور قالوا: لا يكفر؛ لأن قصده أن لا يلزمه الكفرء 
فلبغضه له حلف به. وهكذا كل من حلف بطلاق أو غيره إنما يقصد 
بيمينه : أنه لا يلزمه لفرط بغضه له. عم (TV‏ 
' فرق الجمهور بين «نذر التبرر» و«نذر اللجاج والغضب» قالوا: 
لأن الأول قصده وجود الشرط والجزاء؛ بخلاف الثاني. فإذا قال: إن 
شفى الله/ مريضي فعلي عتق رقبة» أو فعبدي حر: لزمه ذلك بالاتفاق. وأما 
إذا قال: إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة» أو فعبدي حر. وقصده أن لا 
يفعل؛ فهذا موضع النزاع: هل يلزمه العتق في الصورتين أو لا يلزمه في 


wy, |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
کر ۳١‏ ا ف جوع اماس ا ات 4محت 
الصورتين؟ أو يجزيه كفارة يمين؟ أو يجزيه الكفارة في تعليق الوجوب 
دون تعليق الوقوع؟ وهذه الأقوال الثلاثة في الطلاق. 1V / FY)‏ - 2 

١‏ ] لو قال اليهودي : إن فعلت كذا فأنا مسلم. وفعله لم يصر مسلمًا 
بالانفاق ؛ لأن الحالف حلف بما يلزمه وقوعه. (\TA/TY)‏ 

إذا قال المسلم: إن فعلت كذا فنسائى طوالق» وعبيدي أحرارء 
ا يهودي» وهو یکره أن يطلق نساءه ويعتق عبيده ويفارق دینه» مع أن 
المنصوص عن الأئمة الأربعة وقوع العتق. ومعلوم أن سبعة من الصحابة 
مثل: ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وحفصة وزينب 
ربيبة النبى ية أجل من أربعة من علماء المسلمين» فإذا قالوا هم وأئمة 
التابعين : إنه له يلزمه العتق المحلوف به ؟ بل يجزيه كفارة يمين : كان هذا 
القول ‏ مع دلالة الكتاب والستة - إنما يدل على هذا القول. فكيف يسوغ 
لمن هو من أهل العلم والإيمان أن يلزم أمة محمد يي بالقول المرجوح 
في الكتاب والستة والأقيسة الصحيحة الشرعية» مع ما لهم من مصلحة 
دينهم ودنياهم؟! فإن/ في ذلك من صيانة أنفسهم وحريمهم وأموالهم 
وأعراضهم› وصلاح ذات بينهم وصلة أرحامهم واجتماعهم على طاعة الله 
ورسوله. باوعاتم عن : يحم نه رربسرا ا برحب رسي لمر 
يكون عارفا بدلالة الكتاب والسّئَّة» فكيف بمن كان عارقًا بدلالة الكتاب 
والستة؟! فإن القائل بوقوع الطلاق ليس معه من الحجة ما يقاوم قول من 
نفى وقوع الطلاق. [ولو] اجتهد من اجتهد في إقامة دليل شرعي سالم عن 
المعارض المقاوم على وفوع الطلاق على الحالف؛ لعجز عن ذلك كما 
عجز عن تحديد ذلك. ار a‏ 
المسلمين ويخرج عن سبيل المؤمنين ن؟! فإن القول الذي ذهب إليه بعض 
العلماء ‏ وهو لم يعارض نصا ولا ا ولا ما في معنى ذلك» ويقدم 
عليه الدليل الشرعى من الكتاب وة والقياس الصحيح ‏ ليس لحد 
المنع من الفتيا به والقضاء به» وإن لم يظهر رجحانه» فكيف إذا ظهر 


كتاب الفقه /الطلاق أ 007 
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رجحانه بالكتاب والستة وبين ما لله فيه من المنة؟! A/T)‏ _ 1۳۹( 
151] ليس فى الكتات والسْئه للبقين إلا “حكمان : إما أن تكون اليمين 
منعقدة كروي مها الكنارة وإما أن لا تكون منعقدة محترمة كالحلف 
ال ارات شل الكعيةوالبولاتكة وغير ولك نهدا لا كار ف 
بالاتفاق. فأما يمين منعقدة محترمة غير مكفرة: فهذا حكم ليس في 
كتاب الله ولا في سَئَّة رسوله هة ولا يقوم دليل شرعي سالم عن 
المعارض المقام. (\EY/T)‏ 
37 ] تنازع العلماء في هذا الخلع: هل يقع به طلقة بائنة محسوبة من 
الثلاث» أو/ تقع به فرقة بائنة» وليس من الطلاق الثلاث بل هو فسخ؟ على 
قولين مشهورين . والأول: مذهب أبى حنيفة ومالك وكثير من السلف» ونقل 
E SG E E aE‏ 
حنبل وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم جميع ما روي في ذلك عن الصحابة 
والثاني: أنه فرقة بائنة وليس من الثلاث» وهذا ثابت عن ابن عباس باتفاق 
أهل المعرفة بالحديث» وهو قول أصحابه ‏ كطاووس وعكرمة ‏ وهو أحد 
قولي الشافعي» وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث 
وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود وابن المنذر وابن خزيمة وغيرهم. 
وعدن ابن عباس على للك بأن الله تعالى ذكر الخلع بعد طلقتين ثم قال: 
إن طَلَّمَهًا كلا ل ل مِنْ بعد حى تنكم روجا ر [البقرة 1۳٠‏ فلو كان 
الخلع طلاقًا لكان الطلاق أريعًا. مس 10۲ _ (\or‏ 
ها ثبت عن ابن عباس أنه قيل له: إن أهل اليمن عامة طلاقهم 
الفداء فقال ابن عباس : «ليس الفداء بطلاق». ورد المرأة على زوجها 
بعد طلقتين وخلع مرة. وبهذا أخذ أحمد بن حنبل في ظاهر مذهبه 
والشافعي في أحد قوليه؛ لكن تنازع أهل هذا القول: هل يختلف الحكم 
باختلاف الألفاظ؟ والصحيح: أن المعنى إذا كان واحدًا فالاعتبار بأي 
لفظ وقع؛ وذلك أن الاعتبار بمقاصد العقود وحقائقها لا باللفظ وحده. 


| لس التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
= ل لتقي کے 
فما كان خلعًا فهو خلع بأي لفظ كانء وما كان طلاقًا فهو طلاق بأي لفظ 
کان» وما كان يمينا فهو يمين بأي لفظ كانء وما كان إيلاءً فهو إيلاء بأي 
لفظ كانء وما كان ظهارًا فهو ظهار بأي لفظ كان. (مم/ 10 
33] الله تعالى ذكر فى كتابه «الطلاق» و«اليمين» و«الظهار» 
و«الإيلاء» و«الافتداء» وهو الكل وجعل لكل واحد حكمًا فيجب أن 
نعرف حدود ما أنزل الله على رسوله» وندخل في الطلاق ما كان طلاقاء 
وفي اليمين ما كان يميئاء وفى في الخلع ما كان خلعاء وفي فى الظهار ما كان 
ظهارًاء وفي الإيلاء ما كان إيلاء. وهذا هو الثابت اة الان 
وفقهائهم والتابعين لهم بإحسان. . ومن العلماء من اشتبه عليه بعض ذلك 
ببعض» / فيجعل ما هو ظهار طلاقاء فيكثر بذلك وقوع الطلاى الذي 
يبغضه الله ورسوله» ويحتاجون إما إلى دوام المكروه» وإما إلى زواله بما 
0 إلى الله ورسوله منه» وهو نكاح التحليل . (##/ 101 _ (\oV‏ 
3] نكاح السر الذي يتواصون بكتمانه ولا يشهدون عليه أحدًا: فهو 
8 عند عامة العلماء؛ وهو من جنس 1 قال الله تعالى: ##إوَأحِلٌ 
كم ما ور ڌلِڪم أن تَبْتَعْوأ أَمولكم مين حصنن عر مُسَنفِحِينَ» [النساء: 4؟] 


0 مئ أحدان 4ه الا 5]. )10۸/۳( 


إذا طلعت ولم يرها"" أو اجتمع بها في بيت غيره: لم يحنث 
إلا أن يكون في بيته» أو [في] سبب اليمين ما يقتضي ذلك.  )١٦۲/۳۳١‏ 
لأطلاق عليه الال فيل إا خرجت يقير إذلةا نك + فان 


)١(‏ سثل: عن رجل قال لزوجته: الطلاق يلزمني متى رأيت فلانة عندك طلقتك» فهل 
يحنث إذا طلعت ولم يرهاء أو اجتمعوا ثلاثتهم في مكان غير المحلوف عليه؟ 
(0) سئل: عن رجل خرجت زوجته بغير إذنه ثم قال لها: الطلاق يلزمني ثلانًا ما 
بقيت أرفع العصا عنك؛ ونيته في ذلك إذا خرجت بغير إذنه» فهل يجب الطلاق 

بالحال» أو إذا خرجت بغير إذنه؟ وهل إذا أذن لها بعد ذلك؟ 


كتاب الفقه /الطلاق | Fy‏ 
ص ص ص ر ص ڪڪ ”ا 


أذن لها إِذْنا عامًا جازء إذا لم يكن له نية أو سبب يخالف ذلك . (17/80) 
لها إن تبيّن أنها لم تأخذ الدراهم''' فلا حنث عليه في أصح قولي 
ET‏ لأن المحلوف عليه ممتنع» ولأنه لم يقصد بردها إلا إذا كانت 
مع 1( 

إن كان قد أبانها بالطلقة ؛ بأن تكون الطلقة بعوض» أو ودعها 
حتى تنقضى عدتها: فهذا فيه قولاان مشهوران للعلماء. وفيها قولان 
للشافعي» أحدعين: يقع وهو رواية مخرجة في ذهب أحمد. وإن كان لم 
يبنها بل راجع في العدة فإن النكاح باق» فإن وجدت الصفة المعلق بها 
8 الطلاق. TT)‏ / 114( 


كلا إذا لم ينو بقوله""': إذا قلت طلقني طلقتك: أنه طلقها في 
ا بل يطلقها عند الشهود. وآما إذا لم و شيا" لم يجت إذا 
افترقا من غير طلاق؛ لكن يطلقها بعد ذلك الطلاق الذي قصد بيمينه. 
وأما إذا لم ان ع ا E‏ 
هذا إن كان مقصوده إجابة سؤالها مطلقًا . وأما إذا قصد إجابة سؤالها إذا 
كانت طالبة للطلاق» فإذا رجعت وقالت: لا أريد الطلاق؛ لم يكن عليه 
شيء إذا لم يطلقها . )۱1/۳( 


)١(‏ سئل: عن رجل اتهم زوجته بسرقة دراهم؛ فقالت: والله ما أخذت شيئًا. 
فقال: الطلاق يلزمني منك ثلاثا إن لم تحضري الدراهم: ما تكون له زوجته؟ 

(۲) سئل: عن رجل جرى منه كلام في زوجته وهي حامل» فقال: إن جاءت 
زوجتي ببنت فهي طالق» ثم إنه قبل الولادة جرى بينهم كلام فنزل عن طلاقه» 
ثم إنها بعد ذلك وضعت بنتاء فهل يقع على الزوج الطلاق أم لا؟ 

(۳) سثل : عن رجل تخاصم هو وامرأته وانجرح منها؛ فقال: الطلاق يلزمني منك 
ثلاثا إن قلت طلقني طلقتك. فسكتت ثم قالت لأمها: أي شيء يقول؟ قالت 
أمها : يقول كذاء قولي له: طلقني: ثم قالت المرأة: طلقني. فهل يقع طلاق 
بواحدة أو بثلاث؟ أو لا يقع؟ 


| التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
اع اللاي تخي جو اتوي ا س 


أما قوله”": إن قعدت عندكم» وإن سكنت عندكم: فإن كان نية 
الحالف 0 إذا انتقض سبب تلك الحال» بمنزلة من دعي إلى غداء 
فحلف أنه لا يتغدى» فإن سبب اليمين أنه أراد بذلك الغداء المعين» 
ولهذا كان الصحيح أنه لا ل وهكذا إذا كان قد زار 
هو وامرأته قومًا فرأى من الأحوال ما كره أن : تقيم تلك المرأة عندهم» 
فحلف أنه لا يقيم ولا يسكن. ويه عن تلك ا أق كان شيك 
اليمين يدل على ذلك. وأما إن كان قد نوى العموم بحيث قصد أنه لا 
يقعد عندهم ولا يساكنهم بحال» فإنه لا يحنث بالقعود. وإن أطلق اليمين 
ففيه نزاع مشهور بين العلماء. وحيث يحنث بالقعود فإنه إذا كان القعود 
الذي قصدة هو السكتى» لم بت باكر من :طلقة» إل أن يقصد أك من 
ذلك» كما لو كرر اليمين بالله على فعل واحد لم يلزمه إلا كفارة واحدة 
على الصحيح . وإن كان القعود داخلا في ضمن السكنى ‏ كما هو ظاهر 
اللفظ المطلق ‏ فهذه المسألة تداخل الصفات» كما لو قال: إن أكلت 
تفاحة واحدة» فقد قيل: تقع طلقتان؛ لوجود الصفتين. وقيل: لا يقع إلا 
طلقة واحدة أيضنا. 9-0 فإن المفهوم من هذا الكلام اتلك طالق 
سواء أكلت تفاحة كاملة أو نصفهاء وكذلك إذا قال: إن قعدتء. فالقعود 
لفظ مشترك يراد به السكنى مشتملا على العقودء وكون/ اول لف أله 
يقعد» ثم حلف على ما هو أعم من ذلك وهو السكنى» فإذا سكن كان 


ا ا ل 
عندكم فأنت طالق» وإن سكنت عندكم فأنت طالق» ؛ ثم قال أيضًا: أنت علي 
حرام» 7 ثم انتقل بنفسه ومتاعه دول زوجته إلى مكان 0 وعادت زوجته إلى 
مكانها ا فإذا عاد وقعد عند زوجته يقع عليه طلقة واحدة أم طلقتان؟ وهل 
السكن هو القعود أو بينهما عموم وخصوص؟ وإذا لم ينو بالحرام الطلاق» هل 
يقع عليه كما لو نوى؟ وهل إذا كان مذهب تزول به هذه الصورة مخالمًا لمذهبه 


كتاب الفقه/الطلاق Wyo‏ 56 


الأول بعض الثاني فلا يقع أكثر من طلقة» إذا قيل بوقوع الطلاق عليه 
على أقوى القولين . ( ۱71/۳ - (3V‏ 
]ا في أول الإسلام يرون لفظ «الظهار» صريحًا في الطلاق» وهو 
قوله: أنت علي كظهر أمي» حتى تظاهر أوس بن الصامت من امرأته 
المجادلة التي ثبت حكمها فيما أنزل الله: قد سيعَ لَه قول لى ملک في 
رَْجهَا ونت إل آلو [المجادلة: .]١‏ وأفتاها النبى ية أولا بالطلاق» حتى 
0 ذلك وجعل الظهار موجبًا للكفارة» ولو و /Y)‏ ۱1۷( 
]ا الحرام نظير الظهار؛ لأن ذلك تشبيه لها بالمحرمة وهذا نطق 
ار وكلاهما منكر من القول ر كتاب الله على أن ر 
ا لر کر رم مآ اال لَه ك4 إلى قوله: وقد وض آله لک 
5-0 (التعرا: ا )1۸/۳( 
أما تقليد المستفتي للمفتي: فالذي عليه الأئمة الأربعة وسائر 
ف أنه ليس على أحد ولا شرع له التزام قول شخص معين في 
كل ما يوجبه ويحرمه ويبيحه؛ إلا رسول الله كَلِْهٌ؛ لکن منهم من يقول: 
على المستفتي أن يقلد الأعلم الأورع ممن يمكنه استفتاؤه. ومنهم من 
يقول: بل يخير بين المفتين» [و] إذا كان له نوع تمييز فقد قيل: يتبع أي 
القولين أرجح عنده بحسب تمييزه» فإن هذا أولى من التخيير المطلق. 
وقيل: لا يجتهد إلا إذا صار من أهل الاجتهادء والأول أشبه. فإذا ترجح 
عند المستفتى أحد القولين: إما لرجحان دليله بحسب تمييزه» وإما لكون 
قائله أعلم زأورع قله ذلك وزة تالت قله المدهيت: 3200 
]3٤5‏ إن كان قد نوى الشرط بقلبه'' ولم يقصد الطلاق فلا حنث 


)١(‏ سئل: عن رجل قال لحماته: إن لم تبيعيني جاريتك وإلا ابنتك طالق ثلاثا. 
فقالوا: ما نبيعك الجارية. فقال: ابنتكم طالق ثلاثاء ونيته إن لم تعطيني 
الجارية؟ 


1 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
س ۳۳۹ اهي اهي لمجموع سوي ميخ لاسء بن بيد 


بينه وبين الله . )۱14/۳( 


إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت ناسية لم يقع 
د في أظهر قولي العلماء» وهو مذهب أهل مكة؛ كعمرو بن دينار 
وابن جريج وغيرهماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد. )14/۳۳( 


إن كان مقصود هذا الحالف''' أن أصوات العباد بالقرآن والمداد 
TT‏ القران قديمة أزلية: فقد حنث فى يمينه» وما علمت 
أحدًا من الناس يقول ذلك. وإن كان قد يكره E‏ الكلام في المداد 
الذي في المصحف وفي صوت العبد؛ لئلا يتذرع بذلك إلى القول بخلق 
القران. ومن الناس من تكلم في صوت العبد» وإن كنا نعلم أن الذي 
نقرؤه هو كلام الله حقيقة؛ لا كلام غيره» الى بين اللوحين هو 
كلام الله حقيقة؛ لكن ما علمت أحدًا حكم على مجموع a‏ ال کوب 
به وصوت العبد بالقرآن: بأنه قديم. ولكن الذين في قلوبهم زيغ من أهل 
الأهواء لا يفهمون من كلام الله وكلام رسولهء وكلام السابقين الأولين 
والتابعين لهم بإحسان في باب صفات الله إلا المعاني التي تليق بالخلق؛ 
لا بالخالق» ثم يريدون تحريف الكلم عن مواضعه في كلام الله وكلام 
رسوله» إذا وجدوا ذلك فيها. وإن وجدوه في كلام التابعين للسلف افتروا 
الكذب عليهم» ونقلوا عنهم بحسب الفهم الباطل الذي فهموهء أو زادوا 
عليهم في الألفاظ وغيروها قدرًا ووصمًاء كما نسمع من ألسنتهم ونرى في 
كتبهم. ثم بعض من يحسن الظن بهؤلاء النقلة قد يحكي هذا المذهب 
عمن حكوه عنهم» ويذم ويبحث مع من لا وجود لهء وذمه واقع على 


)١(‏ سئل: عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن صوت وحرف» وأن الرحمن 


على العرش استوى.». على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره. هل يحنث 


كتاب الفقه/الطللاق ا 
موصوف غير/ موجود» نظير ما صرف الله عن رسوله ية حيث قال: «ألا 
تعجبون من قريش يشتمون مذممًا وأنا محمد». )1۷۰/۳ ا 1۷۱( 

364 ] تحكي الرافضة عن أهل السنة من أهل الحديث والفقه والعبادة 
والمعرفة: أنهم ناصبة» وتحكي القدرية عنهم أنهم مجبرة» وتحكي الجهمية 
عنهم أنهم مشبهة» ويحكي من خالف الحديث ونابذ أهله عنهم : أنهم نابتة 
وحشوية وغثاء وغثرة» إلى غير ذلك من الأسماء المكذوبة. ومن تأمل كتب 
المتكلمين الذين يخالفون هذا القول وجدهم لا يبحثون في الغالب أو في 
الجميع إلا مع هذا القول الذي ما علمنا لقائله وجودًا. )۷۱/۳( 
إن كان مقصود الحالف: أن القرآن الذي أنزله الله على 
محمد علو هو هذه المائة والأربع عشرة سوزةء :تخروفها ومعائيها وان 
القرآن ليس هو الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف؛ بل هو 
مجموع الحروف والمعاني» وأن تلاوتنا للحروف وتصورنا للمعاني لا 
يخرج المعاني والحروف عن أن تكون موجودة قبل وجودنا: فهذا مذهب 
المسلمين» ولا حنث عليه. وكذلك إن كان مقصوده: أن هذا القرآن الذي 
يقرؤه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم هو كلام الله سبحانه حقيقة لا 
مجارّاء وأنه/ لا يجوز نفي كونه كلام الله؛ إذ الكلام يضاف حقيقة لمن 
قاله متصفًا به مبتديّاء وإن كان قد قاله غيره مبلعًا مؤديّاء وهو كلام لمن 
اتصف به مبتديًا؛ لا من بلغه مؤديًا. )/ ااا (\VY‏ 
إنا بالاضطرار نعلم من دين رسول الله ية ودين سلف الأمة: أن 
قاثلا لو قال: إن هذه الحروف ‏ حروف القرآن ‏ ما هي من القرآن؛ وإنما 
القرآن اسم لمجرد المعاني: لأنكروا ذلك عليه غاية الإنكار» وكان عندهم 
بمنزلة من يقول: إن جسد رسول الله ميو ما هو داخل في اسم رسول الله ي ؛ 
وإنما هذا اسم للروح دون الجسدء أو يقول: إن الصلاة ليست اسما 
لحركات القلب والبدن؛ وإنما هي اسم لأعمال القلب فقط . (VY /FY)‏ 
للا ذكر الشهرستاني ‏ وهو من أخبر الناس بالملل والنحل والمقالات 


ا FWA‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
في نهاية الإقدام ‏ أن القول بحدوث حروف القرآن قول محدث» وأن 
مذهب سلف الأمة نفي الخلق عنهاء وهو من أعيان الطائفة القائلة 
بحدوثها. ولا يحسب اللبيب أن في العقل أو في السمع ما يخالف ذلك؛ 
بل من تبحر في المعقولات ووقف على أسرارها: علم قطعًا أن ليس في 
العقل الصريح الذي لا يكذب قطء ما يخالف مذهب السلف وأهل 
الحديث؛ بل يخالف/ ما قد يتوهمه المنازعون لهم بظلمة قلوبهم وأهواء 
نموسهمء أو ما قد يفترونه عليهم لعدم التقوى وقلة الدين» ولو فرض - على 
سبيل التقدير ‏ أن العقل الصريح الذي لا يكذب يناقض بعض الأخبار؛ 
للزم أحد الأمرين: إما تكذيب الناقل» أو تأويل المنقول؛ لكن - ولله الحمد 
هذا لم يقع؛ ولا ينبغي أن يقع قط› فإن حفظ الله لما أنزله من الكتاب 
والحكمة يأبى ذلك. نعم يوجد مثل هذا في أحاديث وضعتها الزنادقة 
ليشينوا بها أهل الحديث؛ كحديث «عرق الخيل» و«الجمل الأورق» وغير 
ذلك مما يعلم العلماء بالحديث أنه كذب. ومع (IVY _ 1V‏ 


استفاض عن علماء الإسلام مثل: الشافعي والحميدي وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم: من إنكارهم على من زعم أن لفظ 
القرآن مخلوقء والآثار بذلك مشهورة في كتاب ابن أبي حاتم وكتاب 
اللالكائي د تلعيد اب حامد الإسفرائيني ‏ وكتاب الطبراني وكتاب شيخ 
الإسلام”"' . /FY)‏ لا 


إن كان مراد الحالف بذكر الصوت: التصديق بالآثار عن 


النبى بيا وصحابته وتابعيهم» التي وافقت القرآن وتلقاها السلف بالقبول: 
مثل ما خرجا في «الصحيحين» عن النبي يي من «أن الله ينادي آدم 
بصوت» وما استشهد به البخاري في هذا الباب من «أن الله ينادي عباده 


»)۳۷۹/۱( يعني: أبا إسماعيل الهروي» كما يصفه بذلك في مواضع انظر:‎ )١( 
.)١؟؟‎ /70(( «<(1۷Y «۱11۹4 (ه/ة:.‎ 


كناب الفقه/الطلاق - 


يوم القيامة بصوت يسمعه من بَعْد كما يسمعه من قرب» ومثل: «أن الله إذا 
تكلم بالوحي - القرآن أو غيره - سمع أهل السموات صوته» وفي قول ابن 
عباس : «سمعوا صوت الجبار». و«أن الله كلم موسى بصوت» إلى غير 
ذلك من الآثار التى قالها: إما ذاكرًا وإما آثرًا: مثل: عبد الله بن مسعود 
وعبد ا وأبي هريرة وعبد الله بن أنيس وجابر بن عبد الله 
ومسروق - أحد أعيان كبار التابعين - وأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام ES e EL‏ 
والزهري وابن المبارك وأحمد بن حنبل» ومن لا يحصى كثرة» ولا ينقل 
عن أحد من علماء الإسلام قبل المائة الثانية أنه أنكر ذلك». ولا قال 
خلافه؛ بل كانت الاثار مشهورة بينهم متداولة في كل عصر ومصر؛ بل 
أنكر ذلك شخص في وقت الإمام أحمد» وهو أول الأزمنة التي نبغت 
فيها البدع بإنكار ذلك على النصوص» وإلا فقبله قد نبغ من أنكر ذلك 
وغيره» فهجر آهل الإسلام من أنكر ذلك» وصار بين المسلمين كالجمل 
الاجر :إن آر اد الجالف نا هو مقرل عو العافت ثقلة وا د 
حنث عليه . (مم/ 107) 
أما حلفه: أن «الرحمن على الغرش استوى» غلى ما يفيذه 
0 ويفهمه الناس من ظاهرهء فلفظة «الظاهر» قد صارت مشتركة» فإن 
الظاهر في الفطر السليمة واللسان العربي والدين القيم ولسان السلف غير 
الظاهر في عرف كثير من المتأخرين . فإن أراد الحالف بالظاهر شيئًا من 
المعاني التي هي من خصائص المحدثين» أو ما يقتضي نوع نقص: بأن 
يتوهم أن الاستواء مثل استواء الأجسام على الأجسام» أو كاستواء 
الأرواح إن كانت لا تدخل عنده في اسم الأجسام» فقد حنث في ذلك 
وكذب. وما أعلم أحذا يقول ذلك؛ إلا ما يروى عن مثل داود الجواربي 
البصري ومقاتل بن سليمان الخراساني وهشام بن الحكم الرافضي› 
ونحوهم إن صح النقل عنهم. (17o /YT)‏ 
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84 هذا هو الظاهر في سائر ما يطلق عليه سبحانه من أسمائه 
وصفاته؛ كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والورادة 
والمحبة والغضب والرضاء كقوله: ضما مَنَعَكَ أن جد لِمَا حَلَقَتُ _سِدَىَّ»# 
[ص: 75] و«ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة» إلى غير ذلك. فإن ظاهر 
هذه الألفاظ إذا أطلقت علينا أن تكون أعراضًا أو أجسامًا؛ لأن ذواتنا 
كذلك» وليس ظاهرها إذا أطلقت على الله يله إلا ما يليق بجلاله ويناسب 
نفسه الكريمة» فكما أن لفظ «ذات» و«وجود» و«حقيقة»: تطلق على الله 
وعلى عباده» وهو على ظاهره في الإطلاقين» مع القطع بأنه ليس ظاهره 
في حق الله مساويًا لظاهره في حقناء ولا مشاركًا له فيما يوجب نقصًا أو 
سوتا» سواة: جلت هذه لألفاظ متؤاطفة أو م که أو مك الك 
A O‏ ق هر رادو ال ال 
@ 7الذاريات]ء لا عقت دی لن مَل الْمَرْشٍ ستو ©4 
[طه]» الباب في الجميع واحد. وكان قدماء الجهمية ينكرون جميع 
الصفات لله التي هي فينا أعراض؛ كالعلم والقدرة» أو أجسام؛ كاليد 
والوجه. وحدثاؤهم أقروا بكثير من الصفات التي هي فينا أعراض؛ 
كالعلم والقدرة» وأنكروا بعضهاء والصفات التي هي فينا أجسام . وفيهم 
من أقر ببعض الصفات التي هي فينا أجسام ؛ كا لحك 60 


أما السلفية: فعلى ما حكاه الخطابي وأبو بكر الخطيب 
وغيرهماء قالوا: مذهب السلف إجراء أحاديث الصفات وآيات الصفات 
على ظاهرهاء مع نفي الكيفية والتشبيه عنهاء فلا نقول: إن معنى اليد: 
القدرة» ولا إن معنى السمع: العلم؛ وذلك أن الكلام في الصفات فرع 
على الكلام في الذات» يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات 
الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود 
لا إثبات كيفية. فقد أخبرك الخطابي والخطيب ‏ وهما إمامان من 
أصحاب الشافعي متفق على علمهما بالنقل» وعلم الخطابي بالمعاني ‏ أن 


كتاب الفقه /الطلاق اعم اه 

يغلم أن قن القت ف. ال ك متاه الشسلف فما علمت أخدا م 
بی د فى ال عن : میم 

خالف ذلك . (\VV/YY)‏ 


3¥ من قال من المتأخرين: إن مذهب السلف أن الظاهر غير مراد: 
فيجب لمن أحسن به الظن أن يعرف أن معنى قوله: «الظاهر» الذي يليق 
بالمخلوق لا بالخالق» ولا شك أن هذا غير مراد. ومن قال: إنه مراد 
فهو بعد قيام الحجة عليه كافر. س6 
] هنا بحثان ‏ لفظي ومعنوي - أما المعنوي» فالأقسام ثلاثة في 
قوله: «الرَمن على الْمَرْشٍ استوى لح [طه]. ونحوه أن يقال: استواء 
كاستواء/ مخلوق» أو يفسر باستواء مستلزم حدوثا أو نقصًا: فهذا الذي 
يحكي عن الضلال المشبهة والمجسمة» وهو باطل قطعًا بالقرآن وبالعقل. 
وإما أن يقال: ما ثم استواء حقيقي أصلاء ولا على العرش إله» ولا فوق 
السموات رب: فهذا مذهب الضالة الجهمية المعطلة» وهو باطل قطعًا بما 
علم بالاضطرار من دين الإسلام؛ لمن أمعن النظر في العلوم النبوية» وبما 
فطر الله عليه خليقته من الإقرار بأنه فوق خلقه كإقرارهم بأنه ربهم. قال 
ابن قتيبة: ما زالت الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترفة 
بأن الله فى السماء؛ أي: على السماء. أو يقال: بل استوى سبحانه على 
العرش على الوجه الذي يليق بجلاله» ويناسب كبرياءه» وأنه فوق سمواته 
على عرشه بائن من خلقه» مع أنه سبحانه هو حامل للعرش» ولحملة 
العرش» وإن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال 
عنه بدعة» كما قالته أم سلمة وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس . 
فهذا مذهب المسلمين» وهو الظاهر من لفظ «استوى» عند عامة المسلمين 
الباقين على الفطر السليمة» التي لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمثيل. 
هذا هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي ‏ المتفق على إمامته وجلالته 
وفضله وهو من أتباع التابعية د خث فال مخ زعم أن : «# لحن عل 


2252 2000 
لْمَرْشِ أسْتَوئ لت خلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهميء فإن 
الذي أقره الله في فطر عباده وجبلهم عليه أن ربهم فوق سمواته» كما 
أنشد عبد الله بن رواحة للنبي كه فأقره النبي كَل : 
تسسوف مان عن انعسي وان امار نيزن الكاترينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
)1۷/۳ _ ۱۷۹4( 
5ا قال عبد الله بن المبارك ‏ الذي أجمعت فرق الأمة على إمامته 
وجلالته حتى قيل: إنه أمير المؤمنين في كل شيء. وقيل: ما أخرجت 
ا ا مقع حاار ققه تدر رىت 
وأبي حنيفة والأوزاعي وطبقتهم ‏ قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق 
سمواته على عرشه بائن من خلقه. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة ‏ 
الملقب إمام الأئمة وهو ممن يعرج أصحاب الشافعي بما ينصره من مذهبهء 
ويكاد يقال: ليس فيهم أعلم بذلك منه -: من لم يقل: إن الله فوق سمواته 
على عرشه باين من خلقه؛ وجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه» 
وألقي على مزبلة؛ لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل الملة ولا أهل الذمة» وكان ماله 
فيئًا. وقال مالك بن أنس الإمام فيما رواه عنه عبد الله بن نافع وهو مشهور/ 
عنه: إن الله في السماء» وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال 
الإمام أحمد بن حنبل : مثل ما قال مالك وما قاله ابن المبارك. والآثار عن 
النبي ية وأصحابه وسائر علماء الأمة بذلك متواترة عند من تتبعها؟ وقد جمع 
العلماء فيها مصنفات صغارًا وكبارًا. ومن تتبع الآثار علم أيضًا قطعًا أنه لا 
يمكن أن ينقل عن أحد منهم حرف واحد يناقض ذلك؛ بل كلهم مجمعون 
على كلمة واحدة؛ وعقيدة واحدة» يصدق بعضهم بعضّاء وإن كان بعضهم 
أعلم من بعض» كما أنهم متفقون على الإقرار بنبوة محمد ية وإن كان فيهم 
من هو أعلم بخصائص النبوة ومزاياها وحقوقها وموجباتها وحقيقتها 
وصفاتها. ثم ليس أحد منهم قال يومًا من الدهر: ظاهر هذا غير مراد» ولا 


كتاب الفقه/الطلاق 66# عن 
قال: هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره» مع أنهم قد قالوا مثل 
ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها وظاهرهاء وتكلموا فيما 
يستشكل مما قد يتوهم أنه تناقض» وهذا مشهور لمن تأمله. وهذه الصفات 
أطلقوها بسلامة وطهارة وصفاء لم يشوبوه بكدر ولا غش . ولو لم يكن هذا 
هو الظاهر عند المسلمين؛ لكان رسول الله َه ثم سلف الأمة قالوا للأمة 

الظاهر الذي تفهمونه غير مراد» ولكان أحد من المسلمين استشكل هذه الآية 
وغيرها. ١7/96‏ _ ۱۸۰( 
ال 


إن كان بعض المتأخرين قد زاغ قلبه حتى صار يظهر له من الآية 
معنى فاسد مما يقتضي حدوثا أو نقصًا: فلا شك أن الظاهر لهذا الزايغ 
غير مراد. وإذا رأينا رجلا يفهم من الآية هذا الظاهر الفاسد قررنا عنده 
أولا: أن هذا المعنى ليس مفهومًا من ظاهر الآية. ثم قررنا عنده ثانيًا : 
أنه فى نفسه معنى فاسد» حتى لو فرض أنه ظاهر الآية ‏ وإن كان هذا 
EE‏ حقيقة له - لوجب صرف الآية عن ظاهرهاء كسائر الظواهر 
التي عارضها ما أوجب أن المراد بها غير الظاهر . OAD‏ 

يذّلا اعلم أن من لم يحكم دلالات اللفظ» ويعلم أن ظهور المعنى من 
اللقط قازة ركرة بالومح اللدوى أو العرق ار القت غري» إما فى الارقاط 
المفردة» وإما فى المركبة. وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي 
کر وو دن و ا هعزن ی ا الى ا 
ما اوا ب رل جا اک ای و وا 
الكلام الذي يعين 06 محتملات اللفظ» أو يبين أن المراد به هو مجازه» إلى 
غير ذلك من الأسباب التي تعطي اللفظ صفة الظهور؛ وإلا فقد يتخبط في هذه 
المواضع. نعم إذا لم يقترن باللفظ قط شيء من القرائن المتصلة التي تبين 
مراد المتكلم؛ بل علم مراده بدليل آخر لفظي منفصل: فهنا أريد به خحلاف 
الظاهر؛ كالعموم المخصوص بدليل منفصل . وإن كان الصارف عقليًا ظاهرًا : 
ففي تسمية المراد خلاف الظاهر خلاف مشهور في أصول الفقه.  )18١/98(‏ 
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الحنث فى هذه اليمين يكون بأن يوجد الشرط ولا يوجد 
الجزاء. بهذين الشرطين . TD‏ 

كدي إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه: فهذا 
الك يعد اديه من اله ل الما ت مله اا ر جاح را 
فرق أبو حنيفة ومالك وغيرهما بين هذه الصورة وصورة الناسي والجاهل 
فقالوا هنا: لا يحنث في اليمين بالله تعالى» وهناك يحنث. قالوا: لأنه 
هنا كانت اليمين على الماضي فلم تنعقد؛ لأن الحالف على ماض إن كان 
عالمًا فهو: إما صادق بار» وإما أن يكون متعمدا للكذب» فتكون يمينه 
اليمين الغموس. وإما أن يكون مخطبًا معتقدًا أن الأمر كما حلف عليه: 
فهذا لا إثم عليه في ذلك. ولا يكون على فاعله إثم الكذاب. وهذا هو 
لغو اليمين عند هؤلاء» ومثل هذا يجوز على الأنبياء وغيرهم كما يجوز 
عليهم النسيان» كما قال النبي كَل في حديث ذي اليَدَيْن: الم انس ول 
تقصر» وكان ييو قد نسي فقال له ذو الات ا فل ف نقال 4 :ا كا 
يقول ذو اليدين؟2 قالوا: نعم. وفي الحديث الصحيح : ليا صلى بهم 
خمسّاء فقالوا له بعد الصلاة: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قالوا: 
تمتك خا :فال ییا کی ا نسي كما يموت اذا افيه 
فذكروني»./ قالوا: وأما اليمين على المستقبل فإنها منعقدة» والخطأ 
والنسيان واقع في الفعل لا في العقدء فلهذا فرق بين الماضي والمستقبل 
في اليمين بالله . ٠١/0‏ _ 11( 

435 قيل : بل لا يحنث في الماضي قولا واحدّاء وفى العستقبا 
قولان. وهذه طريقة طائفة من أصحاب حفن بنكو عا كرا مقاب 
أبي حنيفة ومالك ففرقوا بين الماضي والمستقبل» فقالوا: إذا حلف بالله 
على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه» فإنه لا يحنث» ولو حلف 
جنول اللفجا نع علج تفله لا ا ١ق‏ بعا فا ناه | E‏ نام توف ور 
القاضي أبي يعلى وابن عقيل في «الفصول» وأبي محمد المقدسي 


5 
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وعيرهم› فجعلوا النزاع في المستقبل دون الماضي . وهؤلاء منهم من 
قال: لغو اليمين: هو أن يحلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين 
بخلافه بلا نزاع. وأما إذا سبق لسانه في المستقبل: ففيه روايتان. وهذه 
طريقة القاضى وابن عقيل فى «الفصول». واختار القاضى فى «خلافه» أن 
حنيفة ومالك وغيرهما. ومنهم من قال: ما يسبق على اللسان هو لغو بلا 
نزاع بين العلماء. وفيما إذا حلف على شىء فتبين بخلافه روايتان. وهذه 

يقة أبى محمد. )11/۳ (IY‏ 
الصواب: أن النزاع في الصورتين» فإن الشافعي ‏ في رواية 
الربيع عنه ‏ يوجب الكفارة فيمن حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه 
فتبين بخلافه؛ ولكن القول الآخر للشافعي: أن هذا لغو كقول الجمهور. 
النوعين لغو لا كفارة فيه» وهذا قول جمهور آهل العلم؛ ولهذا جزم أكثر 
أصحاب أحمد بأنه لا كفارة لا في هذا ولا في هذا. ولم يذكروا نزاعًا ؛ 
لأنه نص على أن كليهما لغو في جوابه» كما ذكر ذلك الخرقي وابن أبي 
كقول أبى حنيفة ومالك» ورواية كقول/ الشافعى». كما ذكر ذلك طائفة 
منهم: ابن عقيل وان الخطاب وغيرهما. وصرح بعض هؤلاء ‏ كابن 
عقيل وغيره - بأنه إذا قيل: إن اللغو هو أن يسبق على لسانه اليمين من 
غير فقصدء فإنه إذا حلف على شىء يعتقده كما حلف عليه» فتبين بخلافه 
حلث . (YI _ T1۲ /T)‏ 
قن ملهية غدة طرق ٠‏ «طريقة القنساه: أن كلهم لعو قرلا 
واحدًا. «وطريقة القاضي»: أن الماضي لخو قولا واحدّاء وفي سبق 
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دا 
اللسان في المستقبل روايتان وهذه الطريقة توافق مذهب أبي حنيفة 
ومالك. و«طريقة أبى محمد»: أن سبق اللسان ل واحذاء وفي 
الماضى روايتان» ها الطريقة توافق مذهب الشافعي. و«الطريقة 
الرابعة» : وهى أضعف الطرق: أن اللغو فى إحدى الروايتين هذا دون 
هذاء وفى الأخرى هذا دون هذا. و«الطريقة الخامسة» ‏ وهي الجامعة 
حر الطرق -: أن فى مذهبه ثلاث روايات» كما ذكر ذلك صاحب 
«المحرر»› فإذا سبق على لسانه: لا واللهء بلى والله وهو يعتقد أن الأمر 
كما حلف عليه: فهذا لغو باتفاق الأئمة/ الأربعة. وإذا سبق على لسانه 
اليمين في المستقبل» أو تعمد اليمين على أمر يعتقده كما حلف عليه فتبين 
بخلافه: ففي الصورتين أقوال ثلاثة؛ هي الروايات الثلاث عن أحمد. 
أحدها: أن الجميع لغو كقول الجمهور» وهو ظاهر مذهب أحمدء وهي 
ومذهبه في إحدى الطريقتين بلا نزاع عنه. وعلى هذه الطريقة فقد فسر 
اللغو بهذاء وهذا أحد قولي الشافعي. والثاني: أنه يحنث في الماضي 
دون ما سبق على لسانه» وهو أحد قولي الشافعي أيضًا. والثالث: 
بالعكس كمذهب أبى حنيفة ومالك. ن Nl N‏ 
الل اف عل و ا اوا ف اة حل لذن الخلا 
الطريقتين؛ كالناسي والجاهل. وفي الأخرى: لا يحنث ف واا 
وهي المعروفة عند أئمة أصحاب أحمد. Ee IES‏ 
3 من نذر أن يطلق لم يلزمه طلاق بلا نزاع؛ ولكن في لزومه 
الكفارة له قولان: أحدهما: يلزمه وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل» 
وهو المحكي عن أبي حنيفة: إما مطلقاء وإما إذا قصد به اليمين. 
والثاني: لا؛ وهو قول طائفة من الخراسانيين من أصحاب الشافعي؛ 
كالقفال والبغوي وغيرهما. فمن جعل هذا نذرًا ولم يوجب الكفارة/ في 
نذر الطلاق: يفتي بأنه لا شيء عليه» كما أفتى بذلك طائفة من أصحاب 
الشافعي» وغيرهم› ومن قال: عليه كفارة لزمه على قوله كفارة يمين» كما 
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يفتي بذلك طائفة من الحنفية والشافعية. وأما الحنفية: فبنوه على أصله في 
أن من حلف بنذر المعاصي والمباحات فعليه كفارة يمين» وكذلك يقول 
ذلك من يقوله من أصحاب الشافعي؛ لتفريقه بين أن يقول: علي نذر؛ فلا 
يلزمه شيء. وبين أن يقول: إن فعلته فعلي نذر؛ فعليه كفارة يمين. ففرق 
هؤلاء بين نذر الطلاق وبين الحلف بنذر الطلاق. وأحمد عنده على ظاهر 
مذهبه المنصوص عنه: أن نذر الطلاق فيه كفارة يمين» والحلف بنذره 
عليه فيه كفارة يمين» وقد وافقه على ذلك من وافقه من الخراسانيين من 
أصحاب الشافعي» وجعله الرافعي والنووي وغيرهما هو المرجح في 
مذهب الشافعي» وذكروا ذلك في نذر جميع المباحات؛ لكن قوله: 
الطلاق لي لازم فيه صيغة إيقاع في مذهب أحمدء فإن نوى بذلك النذر؛ 
ففيه كفارة يمين عنده. والقول الثالث: وهو أصح الأقوال» وهو الذي 
ندل عله الكتات وال والاعقار : أن هذه تمي من أيمان المسلمينه 
فيجري فيها ما يجري في أيمان المسلمين/ وهو الكفارة عند الحنث؛ إلا 
أن يختار الحالف إيقاع الطلاق» فله أن يوقعه ولا كفارة. وهذا قول 
طائفة من السلف والخلف؛ كطاووس وغيره. وهو مقتضى المنقول عن 
أصحاب رسول الله يي في هذا الباب» وبه يفتي كثير من المالكية 
وغيرهم» حتى يقال: إن في كثير من بلاد المغرب من يفتي بذلك من أئمة 
المالكية» وهو مقتضى نصوص أحمد بن حنبل . IV / FY)‏ _ 14( 


دي إذا كرر اليمين المكفرة مرتين أو ثلاثا على فعل واحد: فهل 
عليه كفارة واحدة أو كفارات؟ فيه قولان للعلماء» وهما روايتان عن 
أحمدء أشهرهما عنه: تجزيه كفارة واحدة. مم 1 
ثبوت الحقوق في الذمم أوسع نفودًا؛ فإن الصبي والمجنون 
والعبد قد تثبت الحقوق في ذممهمء مع أنه لا يصح تصرفهم. فإذا كان 
قصد اليمين مع ثبوت العتق المعلق في الذمة ممنوع؛ فلآن يمنع وقوعه 
أولى وأحرى. وإذا كان العتق الذي يلزمه بالنذر لا يلزمه إذا قصد به 


أ ww‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ل يي ي ص ي ي 
اليمين» فالطلاق الذي لا يلزم بالنذر أولى أن لا يلزم إذا قصد به اليمين؛ 
فإن التعليق إنما يلزم فيه الجزاء» إذا قصد وجوب الجزاء عند وجوب 
حادم (90/ (Y1‏ 
¥ا3] إذا كان الحالف قد اعتقد أن المحلوف عليه يطيعه”''» ويبر يمينه 
ولا ر حلف عليه؛ فتبين له الأمر بخلاف ذلك» ولو علم أنه كذلك 
لم يحلف: ففي حنثه نزاع بين العلماء» والأقوى أنه لا يحنث.  )۲۲٥/۳۳(‏ 


ا ا 


3¥] إن كان السبب الذي حلف لأجله قد زال فله أن OE sad‏ 
385 إن كان إحضار الحساب المطلوب قد عجز عنه المحلوف 
0 وعن إعادة المطلوب من الجامكية: لم يجز أن يطالب بواحد 
منهما؛ بل يُلزم ولي الأمر الحالف بفراقه» وإذا ألزمه بذلك لم يحنث على 
الصحيح من قولي العلماء» ولم يكن عليه طلاق» سواء ألزمه بذلك والي 
حرب السلطان ونحوه» أو والي حكم أو كاتب فوقه» ينفذ حكمه فيه 
بالعدل. وهكذا إن/ لم يجب عليه إحضار أحدهماء فإنه إذا لم يكن يكن واجبًا 
في الشرع الذي بعث الله به رسوله وق وجب إلزامه بفراقه. وإذا فارقه 
والحال هذه لم يحنث. كذلك إن اعتقد الحالف أن الأمر على صفة فتبين 
الأمر بخلافه: مثل أن يعتقد أن في الحساب كشف أمور يجب كشفها 
فتبين الآمر بخلافه» فإنه لا يحنث عند كثير من العلماء إذا فارقه» وكذلك 
إن اعتقد أن إعادة الجامكية واجب عليه فحلف على ذلك؛ ثم تبين أنه 


)١(‏ سئل: عمن حلف لا يكلم صهر أخيه. وحلف بالثلاث ما يدخل منزله: ثم 
دخل بغير رضاه؟ 

(۲) سئل: عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يسكن في المكان الذي هو فيه. 
وقد انتقل وأخلاه» فهل يجوز له أن يعود أم لا؟ 

(۳) سئل: عن رجل كاتب عبده وحصل منه حرج أوجب أنه حلف بالطلاق 
الثلاث: أنه لا يفارقه من الضرب والترسيم إلى حيث يحضر إليه حسابه أو يعيد 
إليه ما التمسه من الجامكية» فهل يجوز خلاصه بوجه من الوجوه الشرعية؟ 


كتاب الفقه /الطلاق | :3 

27 حف 7 7 #7 ٣٣۹‏ اس 
ليس بواجب: فإنه لا يحنث عند كثير من أهل العلم» وكذلك لو اعتقد أن 
المحلوف عليه قادر على الفعل المطلوب فتبين أنه عاجز؛ فإنه لا يحنث 
عند كثير من أهل العلم. وهو أحسن القولين وأقواهما في الشرع. وكذلك 
لو اععقك أنه نان أو سق مال فحلف على إعادته ثم تبين أنه لم يخن 
ولم يسرق» فإنه لا يحنث في أصح قولي العلماء. ميف _ (YA‏ 
إذا كان الحالف”'' قد اعتقد أن المرأة إذا ولد لها ولد لا حنث 
عليه ودخلت بهذا الاعتقاد» فلا حنث عليه ؛ لکن يمينه باقية . فإذا فعل 
المحلوف عليه عالمًا عامدًا حنث. م 


)إن كانت اعتقدت أن هذه الضورة لست دااخلة فى يسه > وأنها 


لا تكون مخالفة ليمينه إذا فعلت ذلك: لم يحنث الحالف في يمينه. (۲۲۹/۳۳) 


06 إذا كان قد اعتقد أن العتيقة قد خانته""» فحلف إن لم تأت 


بذلك لأخرجها لأجل ذلك» ثم تبين أنها لم تخنه: لم يكن عليه أن 
يخرجها ولا حنث عليه. Te‏ 


3] إن كان نية الحالف”““ أو سبب اليمين يقتضي الحلف على ذلك 


)١(‏ سئل: عن رجل حلف بالطلاق الثلاث وهو غضبان: أنها ما تدخل بيت عمتهاء 
ورزقت زوجته ولدًا؛ ثم بعد ذلك دخلت المرأة المحلوف عليها بيت عمتهاء 
وكان قد قال للحالف ناس» إنه إذا ولدت المرأة ودخلت فلا حنث عليه؟ 

(؟) سئل: عن رجل حلف على زوجته فقال لها : إن خرجت وأنا غائب فأنت طالق ثلاثاء 
فلما قدم من السفر قالت له: والله احتجت إلى الحمام ولم أقدر للغسل بالبيت؟ 

(۳) سئل: عن رجل له زوجتان فعدم من بيته مبلغ» فحلف بالطلاق الثلاث من 
الجديدة: أنه إذا لم يطلع هذا المبلغ الذي عدم من بيته ما يخلي العتيقة في 
بيته» وكان في عقيدته أن العتيقة هي التي خانت في المبلغ المحلوف عليه؟ 

(4:) سئل: عن رجل حلف بالطلاق الثلاث: أنه ما يزوج ابنته لرجل معين» ثم إنه 
زوجها بغيرهء ثم بانت من الثاني بالثنلاث. فهل له أن يزوجها للرجل الذي كان 
قد حلف عليه أم لا؟ 
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التزويج خاصة: جاز أن يزوجها المرة الثانية: مثل أن يكون قد امتنع 
لتزويجه؛ لكونه طلب منه جهارًا كثيرّاء ثم في المرة الثانية قنع بها بلا 
جهاز. وأما إن كان السبب باقيًا؛ حنث. م (r‏ 


إا إن كان نيت" أن سبب اليمين يقتضي أنه امتنع لسبب وقد زال 
ذلك السبب؛ انحلت يمينه فى أظهر قولى العلماء. اسن نه 


ع حامس 


يلاي الطلاق والحالة هذه" لا يقع به في أصح قولي العلماء» كما 
هو أحد قولي الشافعي» وإحدى الروايتين عن أحمد؛ فإن هذه هي مسألة 
الجاهل والناسي» والنزاع فيها مشهور: هل يحنث أم لا يحنث؟ أم يفرق 
بين اليمين المكفرة وغيرها؟ والصواب: أنه لا يحنث مطلقًا؟ لأن البر 
والحنث في اليمين بمنزلة الطاعة والمعصية فى الأمرء إذا كان المحلوف 
aE‏ ذا جارف كه نا a UE Fa lS‏ 
الحالف التصديق والتكذيب. وإما «جملة طلبية»: فيكون مقصود 
الحالف/ الحض والمنع» فهو يحض نفسه أو من يحلف عليه» ويمنع نفسه 
أو من يحلف عليه» فهو أمر ونهي مؤكد بالقسم. فالحنث في ذلك 
كالمعصية في الأمر المجرد. ومعلوم أنه قد استقر في الشريعة: أن من 
فعل المنهي عنه ناسيًا أو مخطنًا معتقدًا أنه ليس هو المنهى ‏ كأهل التأويل 
اسا لا يكون هذا الفاعل آثمّا ولا عاصيًاء كما قد استجاب الله 
فول لوين UF‏ لا تُوَاخِدْنَ إن سي 90 أخطأنا چ [الخقرة ۸]. 
فكذلك من نسي اليمين› أو اعتقد أن الذي فعله ليس هو المحلوف عليه؛ 
لتأويل أو غلط؛ كسمع ونحوه لم يكن مخالمًا اليمين فلا يكون حالمًا. فلا 


)١(‏ سئل: عن رجل حج له زوجتان» وحلف بالطلاق الثلاث أنه لا يطعمهم شيئًا؟ 

(؟) سثئل: عمن حلف بالطلاق الثلاث على زوجته: أنها لا تنزل من بيته إلا بإذنف 
ثم إنها قالت: أنا اليوم أتغدى أنا وأمك» فاعتقد أن أمه تجيء إلى عندهاء 
واعتقدت الزوجة أنه أذن لها: فذهبت إلى عند أمه. 


كتاب الفقه /الطلاق e‏ 
ل 121 کیا٤٣‏ ا 
فرق في ذلك بين أن يكون الحلف بالله تعالى أو بسائر الأيمان؛ إذ 
الأيمان يفترق حكمها في المحلوف به. أما في المحلوف عليه فلا فرق» 
کک في المحلوف عليه؛ لا في المحلوف به. مغن لضف _ (YY‏ 
إذا كان الحالف صادقًا في يمينه''' فلا حنث عليه» وكذلك إذا 
e‏ ولو كان الأمر في الباطن بخلاف ذلك 


ست 


2 قولي العلماء. م م 
له أن روي ولا يقع بها طلاق إذا تزوجها عند جمهور 
الىلف وهو مذهب الشافعى واخ وغيرهما. (YT /TT)‏ 


ادا جامعها بعد الولادة ٠‏ قر 'فى ذلك اة الخال وست 
MEE E Cn‏ 
العلماء في مذهب أحمد وغيره؛ es lT‏ ن 
يحلف أن لا يدخل البلد لظلم رآه فيه» ثم يزول الظلم» أو لا يكلم فلانا 
ثم يزول الفسق ونحو ذلك: ففي حنثه حينئذ قولان في مذهب أحمد 
وغيره» أظهرهما أنه لا حنث عليه؛ لأن الحض والمنع في اليمين كالأمر 
والنهي» فالحلف على نفسه أو غيره بمنزلة الناهي عن الفعل. ومن نهى 
عن دخول بلد أو كلام شخص لمعنى ثم زال ذلك المعنى؛ زال المنهي 
عنهء كما إذا امتنع أن يبدأ رجلا بالسلام لكونه كافرا فأسلمء وأن لا 
يدخل بلدًا؛ لكونه دار حرب فصار دار إسلام» ونحو ذلك؛ فإن الحكم 


)١(‏ سثل: عن رجل وجد ابن خالته عند زوجته فحلف بالطلاق: أن ابن خالته كان 
عند زوجته» وكذلك كان عندها؟ 

(۲) سئل: عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة» ثم بدا له أن ينكحها: فهل 
له ذلك؟ 

(۳) سئل: عن رجل امتنعت عليه زوجته من مجامعتهاء فانجرح من امتناعها عليه فحلف 
بالطلاق ‏ وكانت حاملا ‏ أن لا يجامعها بعد الولادة: فهل يقع عليه الطلاق إن 
جامعها بعد الولادة أم لا؟ وهل ينظر إلى السبب المهيج لليمين أم لا؟ 


wey 1‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ج ۱ ڪڪ ڪڪ 


إذا ثبت بعلة زال بزوالها. /فالرجل إذا حلف لا يواقع امرأته إذا كان 
قصده عقوبتها؛ لكونها تماطله وتنشز عليه إذا طلب ذلك» فإذا تابت من 
ذلك وصارت مطيعة موافقة زال سبب الهجر الذي علقها به» كما لو 
هجرها لنشوز ثم زال. وأما إن كان قصده الامتناع من وطئها أبدًا لأجل 
الذنب المتقدم؛ تابت أو لم تتب» بحيث لو علم أنها تتوب توبة صحيحة 
كان مقصوده عقوبتها على ما مضى» كما يعاقب الرجل غيره لذنب ماض 
تاب منه أو لم يتب» لا لغرض الزجر عن المستقبل؛ بل لمجرد شفاء 
غيظه» ونحو ذلك؛ فهذا نوع آخر. WELED‏ 
إذا انقضت المدة فله وطؤها"'' ولا شيء عليه إذا لم تطالبه 
بالوطء عند انقضاء أربعة أشهر. هذا مذهب مالك وأحمد والشافعى 
والجمهور» وهو يسمى: مولي . سر (tro‏ 
إذا كانت نيته''' أو سبب اليمين يقتضى أنه لا يطؤها بملك؛ 
كان له أن يتزوجها ويطأهاء وإن كان ذلك يقتضي أنه لا يطؤها بحال لا 
ملك ولا عقد؛ حنث إذا فعل المحلوف عليه. OTN‏ 

كر علي ل ر ا 
الدين»/ وأكره على اليمين وإلا حبس وضرب: لم ينعقد يمينه ولا حنث 
فيها. معد اضف _ (YTV‏ 
إن كانت الحجة قد عدمت قبل اليمين”"'؛ ولكن اعتقد بقاءها: 


)١(‏ سئل: عن رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه ما يطؤها لستة شهورء ولم يكن 
بقي لها غير طلقة» ونيته أن لا يطأها حتى تنقضي المدة» فإذا انقضت المدة 
ماذا يفعل؟ 

(۲) سثل: عن رجل له زوجة وجارية فتسرى بالجارية فغارت المرأة: فحلف ألا 
يعود يطأ الجارية ثم أعتقهاء وتزوجت الجارية فأقامت مع الزوج مدة» وتوفي 
عنهاء فهل للمعتق أن يتزوجها؟ 

(۳) سكل: عن رجل وضع حجة في بيت أخيه فعدمت» ثم بعد أيام طلبها ولم 


كتاب الفقه/الطلاق ا ع 
EEE E‏ 77 طش بور 


فإنه لا يحنث عند جمهور العلماء؛ لوجهين أحدهما: أنه حلف على ممتنع 
لذاته» كما لو حلف لسرن الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه. وهذا لا 
يحنث عند الأكثرين . والثانى: اعتقد بقاءها وإمكان إعطائهاء فحلف على 
شيء يعتقده موصوفا بصفة» فتبين بخلاف تلك الصفة. (rv /TT)‏ 


8 باب تعليق الطلاق بالشروط 48 
لا يقع فيه الطلاق ولا كفارة عليه والحال هذه'''. ولو قيل له: 


قل: إن شاء الله ينفعه ذلك أيضًا؛ ولو لم يخطر له الاستثناء إلا لما قيل 
له . (YTA/TY)‏ 


إن كان اعتقاده” أنه إذا قال: الطلاق يلزمنى إن شاء الله أنه 
لا يقع به الطلاقء ومقصوده تخويفها بهذا الكلام لا إيقاع الطلاق: لم 
يقع الطلاق. فإن كان قد قال في هذه الساعة: إن شاء الله. فإن 
مذهب أبي حنيفة والشافعي أن الطلاق المعلق بالمشيئة لا يقع. 
ومذهب مالك وأحمد يقع» كما روي عن ابن عباس؛ لکن هذا لما 
كان مقصوده واعتقاده أنه لا یقع» صار الكلام عنده كلامًا لا يقع به 
طلاق» فلم يقصد التكلم بالطلاق. وإذا قصد المتكلم بكلام لا يعتقد 
أنه يقع به الطلاق: مثل ما لو تكلم العجمي بلفظ وهو لا يفهم معناه؛ 
لم يقع. وطلاق الهازل وقع؛ لأن قصد المتكلم الطلاق وإن لم يقصد 
إيقاعه. وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذاء وهو يشبه ما لو رأى امرأة 


= يجدهاء فحلف بالطلاق أنه ما يدخل بيت أخيه حتى يعطى الحجة معتقذا 


وجودها؟ 
)١(‏ سثل: عن رجل حلف بالطلاق ثم استثنى [بعد] هنيهة بقدر ما يمكن فيه 
الكلام؟ 


(0) سئل: عن رجل حنق من زوجته فقال: أنت طالق ثلاثا. قالت له زوجته: قل 
الساعة» قال: الساعة» ونوى الاستشاء؟ 


ا Pweg‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
حوة؛؟! 2 لب + 777 


فقال: أنت طالق يظنها أجنبية» فبانت امرأته» فإنه لا يقع به طلاق 
ب الدع )4/۳( 
عدا المسألة السريجية باطلة في الإسلام محدثة» لم يفت بها أحد من 
الصحابة والتابعين ولا تابعيهم؛ وإنما ذكرها طائفة من الفقهاء بعد المائة 
الثالثة» وأنكر ذلك عليهم جمهور فقهاء المسلمين» وهو الصواب؛ فإن ما 
قاله أولئك يظهر فساده من وجوهء منها: أنه قد علم بالاضطرار من د 

الإسلام أن الله أباح الطلاق» كما أباح النكاح» وأن دين المسلمين 
مخالف لدين النصارى الذين لا يبيحون الطلاق» فلو كان فى دين 
المسلمين ما يمتنع معه الطلاق؛ لصار دين المسلمين مثل دين ااا 
وشبهة هؤلاء أنهم قالوا: إذا قال لامرأته: إذا وقع عليك طلاقي فأنت 
طالق قبله ثلاثاء ثم طلقها بعد ذلك طلاقًا منجرًا: لزم أن يقع المعلق ولو 
وقع المعلق يقع المنجزء. فكان وقوعه يستلزم عدم وقوعه: فلا يقع» وهذا 
خطأ؛ فإن قولهم: لو وقع المنجز لوقع المعلق إنما يصح لو كان التعليق 
صحيحًاء فأما إذا كان التعليق باطلا لا يلزم وقوع التعليق. والتعليق 
باطل؛ لأن مضمونه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث» ووقوع طلقة مسبوقة 
بثلاث باطل في دين المسلمين. ومضمونه أيضًا إذا وقع عليك طلاقي لم 
التي وهذا جمع بين النقيضين . )/ ° - 1( 
3| الطلاق إذا وقع لم يرتفع بعد وقوعه» فلما كان كلام المطلق 
شمن نالا ا وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث. ومحالا في 
العقل: وهو الجمع بين وقوع الطلاق وعدم وقوعه؛ كان القائل بالتسريج 
مخالفًا للعقل والدين؛ لكن إذا اعتقد الحالف صحة هذا اليمين باجتهاد أو 
تقليد. وطلق بعد ذلك معتقدًا أنه لا يقع به الطلاق: لم يقع به الطلاق؛ 
لأنه لم يقصد التكلم بما يعتقده طلاقاء فصار كما لو تكلم العجمي بلفظ 
الطلاق وهو لا يفهمه؛ بل وكذلك لو خاطب من يظنها أجنبية بالطلاق» 
فتبين أنها امرأته» فإنه لا يقع به على الصحيح. ولو تبين له فساد التسريج 
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بعد ذلك» وأنه يقع المنجز؛/لم يكن ظهور الحق له فيما بعد موجبًا 
لوقوع الطلاق عليه. وكذلك إن احتاط فراجع امرأته خوفا أن يكون 
الطلاق وقع بهء أو معتقدًا وقوع الطلاق به؛ لم يقع. ولو أقر بعد ما تبين 
له فساد التسريج أن الطلاق وقع؛ لم يقع بهذا الإقرار شيء. ولو اعتقد 
وقوع الطلاق فراجع امرأته» ثم فعل المحلوف عليه معتقدًا أنه قد حنث 
فيه مرة فلا يحنث في مرة ثانية؛ لم يقع به. فهذا الفعل شيء واليمين التي 
حلف بها أنه لا يفعل ذلك الشىء باقية» فإن كان سبب اليمين باقيًا فهى 
باقية» وإن زال سبب اليمين فله قعل المحلوف عليه؛ بناء على ذلك ولم 
يحنث. وكذلك لو تزوجها ثم فعل المحلوف عليه معتقدًا أن البينونة 
حصلت وانقطع حكم اليمين الأولى لم يحنث؛ لاعتقاده زوال اليمين» 
كما لا يحنث الجاهل بأن ما فعله هو المحلوف عليه» في أصح قولي 
العلماء. وأما قوله لزوجته بعد ذلك: أنت طالق» فإنه تقع هذه الطلقة. 
وإذا اعتقد أنه بهذه الطلقة قد كملت ثلاثاء وأقر أنه طلقها ثلاثا: لم يقع 
بهذا الاعتقاد شيء. ولا بهذا الإقرار. CST‏ 


سي یم 


ةنا إن قصد كلما تزوجتها برجعة أو عقد جديد“ _ وهو ظاهر 
كلامه ‏ فمتى ارتجعها قبل انقضاء العدة طلقت ثانية» ثم إن ارتجعها 
طلقت ثالثة» وإن تركها حتى تنقضى عدتها بانت منه. فإذا تزوجها بعد 
ذلك فمن قال: إن تعليق الطلاق بالنكاح يقع في مثل هذا؛ كأبي حنيفة 
وفالك و ايد في رواية قال: إن هذه إذا تزوجها يقع بها الطلاق. وأما 
من لم يقل بذلك؛ كالشافعى واحمد فى المشهور عنه: فهذه لما علق 
طلاقها كانت رجعية والرجعية كالزوجة فى مثل هذا؛ لكن تخلل البينونة: 


)١(‏ سثئل: عن رجل له زوجة طلبت منه الطلاق وطلقهاء وقال: ما بقيت أعود إليها 
أبدّاء فوجده صاحبه فقال: ما أصدقك على هذا إلا إن قلت: كلما تزوجت هذه 
كانت طالقًا على مذهب مالك» ولم ير الأحكام الشرعية» فهل له أن يردها؟ 
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هل يقطع/ حكم الصفة؟ ظاهر مذهب أحمد أنه لا يقطع. وقد نص على 
الفرق في تعليق الطلاق على النكاح» بين أن يكون في عدة أو لا يكون» 
فعلى مذهبه يقع الطلاق بها إذا تزوجها وهو أحد قولي الشافعي. وعلى 
قوله الآخر الذي يقول فيه: إن البينونة تقطع حكم الصفة وهو رواية عن 
أحمد؛ فإن قوله: إذا تزوجها كقوله: إذا دخلت الدار. وإذا بانت انحلت 
هذه اليمين فيجوز له أن يتزوجهاء ولا يقع به طلاق» وهو الذي يرجحه 
كثير من أصحاب الشافعي. وأما قوله على مذهب مالك» فإنه التزام منه 
لمذهب بعينه وذلك لا يلزم؛ بل له أن يقلد مذهب الشافعي. وإن كان 
الطلاق بائنا بعوض والتعليق بعد هذا في العدة وغيره تعليق بأجنبية؛ فلا 
يقع به شيء إذا تزوجها في مذهب الشافعي. ا 

) لا تحرم عليه الك + لك ها ولان اأخذهنا: أن له أن 
يتزوجها ولا شيء عليه . والثاني : عليه كفارة: إما كفارة ظهار في قول. 
وإما كفارة يمين في قول آخر. وكذلك مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما: 
أن له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق؛ لكن في التكفير نزاع؛ وإنما يقول 
بوقوع الطلاق بمثل هذه من يجوز تعليق الطلاق على النكاح؛ كأبي حنيفة 
ومالك» بشرط أن يرى الحرام طلاقًا؛ كقول مالك» وإذا نواه كقول أبي 
حنيفة . وأما الشافعي وأحمد فعندهما لو قال: كلما تزوجتك فأنت طالق؛ 
لم يقع به طلاق» فكيف في الحرام؟! لكن أحمد يجوز عليه في المشهور 
عنه تصحيح الظهار قبل الملك؛ بخلاف الشافعي . م 


© © @ 


(۱) عن رجل شافعي المذهب بانت منه زوجته بالطلاق الثلااث» ثم تزوجت بعده 
وبانت من الزوج الثاني» ثم أرادت صلح زوجها الأول؛ لأن لها منه أولادًا 
فقال لها: إنني لست قادرًا على النفقة وعاجرًا عن الكسوة. فأبت ذلك فقال 
لها: كلما حللت لي حرمت علي: فهل تحرم عليه؟ وهل يجوز ذلك؟ 


۷ 


r. 
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لمجموع فتاوى شيخ الاسلام 
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١ كتاب الفقه/الظهار - قتال أهل البغي‎ 


8 باب الظهار © 

ليا إن كان مقصوده أنت علي مثل أمي وأختي في الكرامة فلا شيء 
عليه. وإن كان مقصوده يشبهها بأمه وأخته في «باب النكاح» فهذا ظهار. 
جديا طن لاون فإذا أمسكها فلا يقربها حتى يكفر كفارة ظهار. (0/984) 
ييا لا يقع عليه“ طلاق في المذاهب الأربعة؛ لكن يكون مظاهرًا 
فإذا راد الدخول فإنه يكفر قبل ذلك . ياه 
كا إن أراد بقوله: إنها مثل أمي ؛ أنها تستر علي ولا تهتكني ولا تلومني 
كما تفعل الأم مع ولدها؛ فإنه يؤدب على هذا القول ولا تحرم عليه امرأته؛ 
فإن عمر بن الخطاب نه سمع رجلا يقول لامرأته: يا أختي؛ فأدبه. وإن 
كان جاهلًا لم يؤدب على ذلك» وإن استحق العقوبة على ما فعله من المنكر 
as‏ امرأته كأمه . (v/D‏ 

لكا الصواب المقطوع به أنه لا يقع به طلاق ولا يحل له الوطء 
ی کر افات بول ينم يه الط لف (vS‏ 

ارقا في أحد قولي العلماء عليه" كفارة ظهار» وإذا ردها في الآخر 
لا شيءء والأول أحوط. (۸/٤)‏ 


)١(‏ سئل: عن رجل تزوج وأراد الدخول الليلة الفلانية؛ وإلا كانت عندي مثل أمي 
وأختي» ولم تنهيأ له ذلك الوقت الذي طلبها فيه: فهل يقع طلاق؟ 

(۲) الظهار. 

(۳) سئل: عن رجل قال لامرأته بائن عنه: إن رددتك تكوني مثل أمي وأختي: هل - 
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8 باب ما يلحق من النسب 48 
بدا إذا اعترف أنه وطئها”'' مثل أن يكون قد أقر بذلك» فإن الولد 
يلحقه ويجعل هذا الحمل منه إذا وضعت لمدة الإمكان» وليس له أن يبيع 


الحمل ولا أمه؛ لكن إذا ادعى الاستبراء ففي قبول قوله وتحليفه نزاع بين 
العلماء. 1/۳5( 


للا يلحق هذا الولد ‏ الذي هو البنت - بمجرد دعواها والحالة 
هذه باتفاق الأئمة'''؛ بل لو ادعت أنها ولدته في حال يلحق به نسبه إذا 
ولدته وكانت مطلقة» وأنكر هو أن تكون ولدته؛ لم تقبل في دعوى 
الولادة بلا نزاع حتى تقيم بذلك بينة» ويكفي امرأة واحدة عند أبي حنيفة 
وأحمد في المشهور عنه» وعند مالك وأحمد في الرواية الأخرى لا بد 
من امرأتين. وأما الشافعي فيحتاج عنده إلى أربع نسوة. ويكفي يمينه أنه 
لا يعلم أنها ولدته. وأما إن كانت الزوجية قائمة ففيها قولان في مذهب 
أحمد: أحدهما: لا يقبل قولها كمذهب الشافعي. والثاني: يقبل كمذهب 
مالك. وأما إذا انقضت عدتها ومضى لها أكثر الحمل» ثم ادعت وجود 
حمل من الزوج الأول المطلق: فهذه لا يقبل قولها بلا نزاع؛ بل لو 
أخبرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدًا ولدون مدة 


ك يجوز أن يردها؟ وما الذي يجب عليه؟ 

)١(‏ سئل: عن رجل اشترى جارية بكرًا وباشرها وهي لا تخرج ولا تدخل» وهي 
حامل منهء فأخرجها إلى السوق وينكر ويحلف: أنه ما هو ولده؟ 

(۲) سئل: عن رجل تزوج امرأة وأقامت في صحبته خمسة عشر يومّاء ثم طلقها 
الطلاق البائن» وتزوجت بعده بزوج آخر بعد إخبارها بانقضاء العدة من الأول؛ 
ثم طلقها الزوج الثاني بعد مدة ست سنين» وجاءت بابنة وادعت أنها من الزوج 
الأول: فهل يصح دعواها ويلزم الزوج الأولء ولم يثبت أنها ولدت البنت» 
وهذا الزوج والمرأة مقيمان ببلد واحد وليس لها مانع من دعوى النساء ولا 
مطالبته بنفقة ولا فرض. 


ا ف ڪڪ ص ص 


الحمل: فهل يلحقه؟ على قولين مشهورين لأهل العلم. ومذهب أبي حنيفة 
وأحمد أنه يلحق» وهذا اختيار ابن سريج من أصحاب الشافعي؛ لكن 
تتزوج» فأما إذا تزوجت بعد إخبارها بانقضاء عدتهاء ثم أتت بولد لأكثر 
من م اشير فان هذا لا يلكق انه لرل فرلا وا خا ادا عرفت 
مذهب الأئمة فى هذين الأصلين» فكيف يلحقه نسبه/ بدعواها بعد ست 
سنين. ولو قالت: ولدته ذلك الزمن قبل أن يطلقني لم يقبل قولها أيضًا؛ 
بل القول قوله مع يمينه: إنها لم تلدها على فراشه. ولو قالت هي : 
وضعت هذا الحمل قبل أن أتزوج بالثاني» وأنكر الزوج الأول ذلك: 
فالقول قوله أيضًا أنها لم تضعها قبل تزوجها بالثاني؛ لا سيما مع تأخر 
دعواها إلى أن تزوجت الثانى؛ فإن هذا مما يدل على كذبها فى دعواها؛ 
لا سما علق أضل مالك فن ا خر الذهوى الممكة كير عدن فى هده 
المسائل ونحوها. )۱۲/۳ _ ۳\( 


امن قال ذلك فهو في غاية الجهل والضلالة والمشاقة لله 
ورسوله» فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح 
سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده. ويتوارثان باتفاق المسلمين» وإن 
كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين؛ سواء كان الناكح 
كافرًا أو مسلمًا. واليهودي إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منها يلحقه نسبه 
ويرثه باتفاق المسلمين»/ وإن كان ذلك النكاح باطلًا باتفاق المسلمين» 
ومن استحله كان كافرًا تجب استتابته. وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج 
امرأة في عدتهاء كما يفعل جهال الأعراب ووطئها يعتقدها زوجة؛ كان 
ولده منها يلحقه نسبه» ويرثه باتفاق المسلمين. ومثل هذا كثير» فإن ثبوت 


)١(‏ سئل: عمن طلق امرأته ثلاث وأفتاه مفت بأنه لم يقع الطلاق» فقلده الزوج 
ووطئ زوجته بعد ذلك وأتت منه بولد: فقيل: إنه ولد زنا؟ 
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النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر؛ بل الولد للفراش كما 
قال النبي ككلِةِ: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر». فمن طلق امرأته ثلانًا 
ووطئها يعتقد أنه لم يقع به الطلاق: إما لجهله» وإما لفتوى مفت مخطئ 
قلده الزوج» وإما لغير ذلك: فإنه يلحقه النسب ويتوارثان بالاتفاق؛ بل 
ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطئها؛ فإنه كان يطؤها يعتقد أنها 
a‏ له» فلا تعتد منه حتى تترك الفراش . EATS‏ 
]من نكح امرأة نكاحًا فاسدًا متفقًا على فساده» أو مختلقًا في 
5 أو ملكها ملكا فاسدًا متفقًا على فساده» أو مختلمًا في فساده» أو 
وطئها يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة: فإن ولده منها يلحقه نسبه 
ويتوارثان باتفاق المسلمين. والولد أيضًا يكون حرًا؛ وإن كانت الموطوءة 
مملوكة للغير في نفس الأمر» ووطئت بدون إذن سيدها؛ لكن لما كان 
الواطئ مغرورًا بها زوج بها. وقيل: هي حرة. أو بيعت فاشتراها يعتقدها 
ملكا للبائع ؛ فإنما وطئ من/ يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة» فولده 
منها حر؛ لاعتقاده» وإن كان اعتقاده مخطنًا. وبهذا قضى الخلفاء الراشدون 
واتفق عليه أئمة المسلمين. اه 

مِديا الذين وطئوا وجاءهم أولاد لو كانوا قد وطئوا في نكاح فاسد 
متفق على فساده» وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين. وهم وطئوا 
يعتقدون أن النكاح باق؛ لافتاء من أفتاهم أو لغير ذلك: كان نسب الأولاد 
بهم لاحمًا ولم يكونوا أولاد زنا؛ بل يتوارثون باتفاق المسلمين. هذا في 
المجمع على فساده» فكيف في المختلف في فساده؟! وإن كان القول 
الذي وطئ به قولا ضعيمًا: كمن وطئ في نكاح المتعة» أو نكاح المرأة 
نفسها بلا ولى ولا شهود؛ فإن هذا إذا وطئ فيه يعتقده نكاحًا؛ لحقه فيه 
اله فكي بتكاح ملف ف :وقد قهرت جه القول بعس 
بالكتاب والسنة والقياس» وظهر ضعف القول الذي يناقضه» وعجز أهله 
عن نصرته بعد البحث التام؛ لانتفاء الحجة الشرعية. )10/۳( 


| پو التهذيب والتذضهيب_دمجموع فتاوى هيخ الإسلام ابن تيميد 
کی ۳۵۲ ا س کے 


لديا عليه اليمين''' أنها لم تلدها في العدةء أو أنها لم تلدها على 
فراشه» أو أنها لم تلدها في بيته؛ بحيث أمكن لحوق النسب به. فأما إذا 
تزوجت بغيره» وأمكن أنها ولدتها من الثاني» فليس عليه اليمين أنها لم 
تلدها. وإذا حلفت أنها لم تلدها قبل نكاح الثاني آخرّاء وإذا أكره على 
الإقرار؛ لم يصح إقراره. (\V/ O‏ 


)ا لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين”» وكذلك لا يستقر عليه المهر 
باتفاق المسلمين؛ لكن للعلماء في العقد قولان: أصحهما: أن العقد باطل؛ 
ذهب مالك واخمد:وغييههما. ويل فنعب التفريق تما ولا مه فل 
ولا نصف مهر ولا متعة؛ كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل 
الدخول؛ لكن ينبغي أن يفرق بينهما حاكم يرى فساد العقد لقطع النزاع . 
والقول الثاني: أن العقد صحيح» ثم لا يحل له الوطء حتى تضع ؛ كقول أبي 
حنيفة. وقيل: يجوز له الوطء قبل الوضع كقول الشافعي . / فعلى هذين 
القولين إذا طلقها قبل الدخول فعليه نصف المهر؛ لكن هذا النزاع إذا كانت 
حاملا من وطء شبهة أو سيد أو زوج ؛ فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين» 
ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدخول. وأما الحامل من الزنا فلا كلام في صحة 
نكاحها. والنزاع فيما إذا كان نكحها طائعًاء وأما إذا نكحها مكرمًا فالنكاح 
باطل في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما . لظ م 


)١(‏ سثل: عن رجل ادعت عليه مطلقته بعد ست سنين ببنت» وبعد أن تزوجت 
بزوج آخرء فألزمه بعض الحكام باليمين فقال الرجل: أحلف أن هذه ما هي 
9 فقال الحاكم: ما تحلف إلا أنها ما هي بنتهاء فامتنع أن يحلف إلا أنها 
ما هي بنتي» وكان معه إنسان فقال للحاكم: هذا ما يحل له أن يحلف أنها ما 
هى بنت هذه المرأة» فضربه الحاكم بالدرة وأحرق به» فحلف الرجل فكتب 
عليه فرض البنت: فهل يصح هذا الفرض؟ 

(؟) سئل: عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولا أصابهاء فولدت بعد شهرين: 
فهل يصح النكاح؟ وهل يلزمه الصداق أم لا؟ 


كتاب الفقه /الظهار . قتال أهل البغى ey‏ 
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8 باب العدد © 

نا الإياس لا يثبت بقول المرأة"''؛ لكن هذه إذا قالت: إنه ارتفع 
لا تدري ما رفعهء. فإنها تؤجل سنةء فإن لم تحض فيها زوجت. وإذا 
طعنت في سن الإياس فلا تحتاج إلى تأجيل. وإن علم أن حيضها ارتفع 
بمرض أو رضاع كانت في عدة حتى يزول العارض. فهذه المرأة كان 
عليها عدتان: عدة للأول وعدة من وطء الثاني. ونكاحه فاسد لا يحتاج 
إلى طلاق» فإذا لم تحض إلا مرة واستمر انقطاع الدم»/ فإنها تعتد العدتين 
بالشهور ستة أشهر بعد فراق الثاني إذا كانت آيسة. وإذا كانت مستريبة 
كان سنة وثلاثة أشهر. وهذا على قول من يقول: إن العدتين لا 
تتداخلان؛ كمالك والشافعى وأحمد. وعند أبى حنيفة تتداخل العدتان من 
يعلروة لك ف ا ای حجن و اللاي رونمو أ مين و 
الفقهاء وأسهلهماء وبه قضى عمر وغيره. وأما على القول الآخر: فهذه 
المستريبة تبقى في عدة حتى تطعن في سن الإياس» فتبقى على قولهم تمام 
خمسين أو ستين سنة لا تتزوج؛ ولكن في هذا عسر وحرج في الدين» 
وتضييع مصالح المسلمين. RAND‏ ) 
هذه تعتد' '' عدة الآيسات ثلاثة أشهر في أظهر قولي العلماء؛ فإنها 
تدضر نك اندها فك انقطي» ومعرفت انه قد اقل الا ما 


)١(‏ سئل: عن امرأة طلقها زوجها في الثامن والعشرين من ربيع الأول» وأن دم الحيض 
جاءها مرة ثم تزوجت بعد ذلك في الثالث والعشرين من جمادى الاخر من السنة. 
وادعت أنها حاضت ثلاث حيض ولم تكن حاضت إلا مرة» فلما علم الزوج الثاني 
طلقها طلقة واحدة ثانيًا في العشر من شعبان من السنة» ثم أرادت أن تزوج بالمطلق 
الثاني وادعت أنها آيسة» فهل يقبل قولها وهل يجوز تزويجها؟ 

(؟) سئل: عن رجل تزوج امرأة ولها عنده أربع سنين لم تحض» وذكرت أن لها 
أربع سنين قبل زواجها لم تحض» فحصل من زوجها الطلاق الثلاث» فكيف 
يكون تزويجها بالزوج الاخر؟ وكيف تكون العدة وعمرها خمسون سنة؟ 
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بخلاف المستريبة التي لا تدري ما رفع حيضها: هل هو ارتفاع/ إياس؟ أو 
ارتفاع لعارض ثم يعود: كالمرض والرضاع؟ فهذه ثلاثة أنواع. فما ارتفع 
لعارض: كالمرض والرضاع؛ فإنها تنتظر زوال العارض بلا ريب. ومتى 
ارتفع لا تدري ما رفعه: فمذهب مالك وأحمد في المنصوص عنه وقول 
للشافعي : أنها تعتد عدة الآيسات بعد أن تمكث مدة الحمل» كما قضى بذلك 
عمر. ومذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد: أنها تمكث حتى تطعن في 
ين الأنايى دع اساك ون هذا قزر علي غليها 8 فما كف 
عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة لا تتزوج. ومثل هذا الحرج مرفوع عن 
الأمة؛ وإنما اللائي يئسن من المحيض فإنهن يعتددن ثلاثة أشهر بنص القرآن 
وإجماع الأمة. لكن العلماء مختلفون: هل للإياس سن لا يكون الدم بعده إلا 
دم إياس؟ وهل ذلك السن خمسون أو ستون؟ أو فيه تفصيل؟ ومتنازعون: هل 
يعلم الإياس بدون السن؟ وهذه المرأة قد طعنت في سن الإياس على أحد 
القولين وهو الخمسون» ولها مدة طويلة لم تحض» وقد ذكرت أنها شربت ما 
يقطع الدم» والدم يأتي بدواء: فهذه لا ترجو عود الدم إليهاء فهي من 
الايسات تعتد عدة الايسات . )۲1-۲۰/۳6( 


تبقى في العدة حتى تحيض ثلاث حيض" ٠‏ وإن تأخر ذلك إلى 
انقضاء مدة الرضاع. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم» وبذلك قضى 
عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب بين المهاجرين والأنصار ولم 
يخالفهما أحد. فإن أحبت المرأة أن تسترضع لابنها من يرضعه لتحيض» 
أو ترت ها كر نه كلها للف اه 


ًا إن كان قد ارتفع حيضها'" بمرض أو رضاع فإنها تتربص حتى 


)١(‏ المرأة المرضع إذا فسخ نكاحها بعد الولادة. 


(۲( سثل : عن امرأة كانت تحيض وهي بكرء فلما تروجت ولدت ستة أولاد ولم تحض 
بعد ذلك» ووقعت الفرقة من زوجها وهي مرضعء وأقامت عند أهلها/ نصف سنة - 
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يزول العارض وتحيض باتفاق العلماء؛ وإن كان ارتفع حيضها لا تدري ما 
رفعه: فهذه في أصح قولي العلماء على ما قال عمر: «تمكث سنة ثم 
تزوج». وهو مذهب أحمد المعروف في مذهبهء وقول للشافعي . وإ 
كانت في القسم الأول فنكاحها باطل» والذي فرق بينهما أصاب في 
ذلك› وأصاب في تأديب من فعل ذلك . وإن كانت من القسم الثاني قد 
زوجها حاكم لم يكن لغيره من الحكام أن يفرق بينهماء ولم يقع بها 
طلاق» فإن فعل الحاكم لمثل ذلك يجوز في أصح الوجهين. ‏ «(9/94) 

عليها عدة الوفاة مع عدة الطلاق"''' ولها الميراث. هذا إن كان 
عقله حاضرًا حين تكلم بالطلاق» وإن كان عقله غائبًا لم يلزمها إلا عدة 
الوفاة. )0/۳( 


34] المعتدة عدة الوفاة تتربص أربعة أشهر وعشرّاء وتجتنب الزينة 
والطيب في بدنها وثيابهاء ولا تتزين ولا تتطيب ولا تلبس ثياب الزينة» 
وتلزم منزلها فلا تخرج بالنهار إلا لحاجةء ولا بالليل إلا لضرورة» ويجوز 
لها أن تأكل كل ما أباحه الله؛ كالفاكهة واللحم؛ لحم الذكر والأنثى. 
ولها أكل ذلك باتفاق علماء المسلمين» وكذلك شرب ما يباح من 


= ولم تحض» وجاء رجل يتزوجها غير الزوج الأول» فحضروا عند قاض من 
القضاة فسألها عن الحيض؟ فقالت: لي مدة سنين ما حضت. فقال القاضي : 
ما يحل لك عندي زواج» فزوجها حاكم آخر ولم يسألها عن الحيض» فبلغ 
خبرها إلى قاض آخر فاستحضر الزوج والزوجة فضرب الرجل مائة جلدة» 
وقال: زنيت وطلق عليه ولم يذكر الزوج الطلاق» فهل يقع به طلاق؟ 

)١(‏ سئل: عن رجل مرض مرضًا متصلا بموته» وله زوجة فأمرها أن تخرج من 
داخل الدار إلى خارجهاء فتوقفت عن الخروج فقال لها: أنت طالق. فخرجت 
وحجبت وجهها عنه» فطلبها فدخلت عليه محتجبة» فسألها عن احتجابها لما 
هو؟ فأخبرته بما أوقع من الطلاق؛ فأنكر» وقال: ما حلفت ولا طلقت» ومات 
بعد أيام: فهل يلزمها الطلاق أم عدة الوفاة؟ 
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الأشربة» ويجوز لها أن تلبس ثياب القطن والكتان وغير ذلك مما 
أباحه الله» وليس عليها أن تصنع ثيابًا بيضاء أو غير بيض للعدة؛ بل يجوز 
لها لبس المقفص؛ لكن لا تلبس ما تتزين به المرأة: مثل الأحمر 
والأصفر والأخضر الصافي والأزرق الصافي ونحو ذلك» ولا تلبس 
الحلي مثل الأسورة والخلاخل والقلايدء ولا تختضب بحناء ولا غيره» 
ولا يحرم عليها عمل شغل من الأشغال المباحة: مثل التطريز والخياطة 
والغزل وغير ذلك مما تفعله النساء./ ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير 
العدة: مثل كلام من تحتاج إلى كلامه من الرجال» إذا كانت مستترة وغير 
ذلك. وهذا الذي ذكرته هو سنئة رسول الله يي الذي كان يفعله نساء 
الصحابة إذا مات أزواجهن» ونساؤه بي ولا يحل لهن أن يتزوجن بغيره 
بدا لا في العدة ولا بعدها؛ بخلاف غيرهن. وعلى المسلمين احترامهن 
كما يحترم الرجل أمه؛ لكن لا يجوز لغير محرم يخلو بواحدة منهن» ولا 
يسافر بها . (:8//ا؟ _ (YA‏ 


ولا العدة انقضت بمضي أربعة أشهر وعشرًا من حين الموت» ولا 
تقضي العدة» فإن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلهاء 
فلا شيء عليها. وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها 
لغير حاجة» أو باتت في غير ضرورة أو تركت الإحداد: فلتستغفر الله 
وتتوب إليه من ذلك. ولا إعادة عليها. (A/F)‏ 


و بعد أربعة أشهر وعشرة أيام”''. فإن كان قد بقى 


و وا فى ار ا ر ها الاير 
ضروري؛ وتجتنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها. ولتأكل ما شاءت من 


)١(‏ سئل: عن رجل توفي وقعدت زوجته في عدته أربعين يومّاء فما قدرت تخالف 
مرسوم السلطان» ثم سافرت وحضرت إل القاهرة ولم تتزين لا بطيب ولا 
غیره» فهل تجوز خطبتها أم لد ؟ 
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حلال وتشم الفاكهة» وتجتمع بمن يجوز لها الاجتماع به في غير العدة؛ 


لكن إن خطبها إنسان لا تجيبه صريحًا. )۲4/۳6( 
ليس لها أن تسافر في العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب 
الأئمة الأربعة. )4/۳5( 


:© باب الاستبراء 48 
لم يكن يحل له''' وطؤها قبل أن يستبرئها باتفاق الأئمة»› كما 
قال النبي كَلِِ: «لا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير ذات حمل حتى 
تستبرأ بحيضة». وكذلك المشتري الثاني لا يجوز له وطؤها قبل أن تحيض 
عنده باتفاق الأئمة؛ بل لا مجر فلن جد قولي العلماء أن يبيعها الواطئ 
ج رها وهل «علية استيراء:ؤعلن 'المتترى اسغبراء أو استتراءان؟ او 
يكفيهما استبراء واحد؟ على قولين. ©/*( 


© باب الرضاع 48 
قال النبي 285: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وفي 
لفظ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» وهذا مما اتفق عليه علماء 
المسلمين» لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء المعروفين. فإذا ارتضع الطفل 
من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام» صار ولدها باتفاق 
الأئمة. وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أَبّا لهذا المرتضع باتفاق 
الآعفنة"المشهووكن:.وهذا سى :لين افخ وق اتيت ذلك ده 
رسول الله با فإن عائشة كانت قد أرضعتها امرأة» وكان لها زوج يقال 
له: أبو القعيس» فجاء أخوه يستأذن عليها فأبت أن تأذن له» حتى 
سألت/ النبي به فقال لها: «إئذني له فإنه عمك». فقالت عائشة: إنما 


وروح 


)١(‏ سثل: عن رجل اشترى جارية ثم بعد يومين أو ثلاثة وطئها قبل أن تحيض» ثم 
باعها بعد عشرة أيام» فهل يجوز للسيد الثاني أن يطأها قبل أن تحيض؟ 


ا د كاك جا سينو ڪڪ 


أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل» فقال: «إنه عمك فليلج عليك». 
وقال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». وإذا صار الرجل 
والمرأة والدّي المرتضع؛ صار كل من أولادهما إخوة المرضع؛ سواء 
كانوا من الأب فقط» أو من المرأة» أو منهماء أو كانوا أولادًا لهما من 
الرضاعة» فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة» حتى لو كان 
لرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلا وهذه طفلة: كانا أخوين» ولم يجز 
لأحدهما التزوج بالآخر باتفاق الأئمة الأربعة» وجمهور علماء 
المسلمين. وهذه المسألة سئل عنها ابن عباس فقال: «اللقاح واحد»؛ 
يعني : الرجل الذي وطئ المرأتين حتى در اللبن واحد. ولا فرق باتفاق 
المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل» وبين من ولد لها 
قبل الرضاعة وبعد الرضاعة باتفاق المسلمين. وما يظنه كثير من الجهال 
أنه إنما يحرم من رضع معهء هو ضلال على صاحبه إن لم يرجع عنه. 
فإن أصر على استحلال ذلك استتيب» كما يستتاب سائر من أباح الإخوة 
1 من الرضاعة ؛ فإن تاب وإلا قتل. 1/0 _ (TY‏ 


] جميع أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة: أولادها 
ا وأولاد أولادها أولاد إخوته» واباؤها وأمهاتها/ أجداده» وإخوتها 
وأخواتها أخواله وخالاته» وكل هؤلاء حرام عليه. وأما بنات أخواله 
وخالاته من الرضاع فحلال كما يحل ذلك من النسب» وأقارب الرجل 
أقاربه من الرضاع: أولاد إخوتهء وأولادهم أولاد إخوتهء وإخوته أعمامه 
وعماته وهن حرام عليه. وحل له بنات عمه وبنات عماته. وأولاد 
المرتضع بمنزلته كما أن أولاد المولوة بمتزلتة» افليس لأولادة :مين الشست 
والرضاع أن يتزوجوا إخوته ولا إخوة أبيه لا من نسب ولا رضاع؛ لأنهم 
أعمامهم وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم. 78:0 جم (rr‏ 

8 ] أما إخوة المرتضع من نسب أو رضاع ‏ غير رضاع هذه المرضعة - 
فهم أجانب منها ومن أقاربهاء فيجوز لإخوة هؤلاء أن يتزوجوا أولاد 


كتاب الفقه/الظهار ‏ قتال أهل البغى 1 0۹ 


المرضعة» كما إذا كان أخ للرجل من أبيه وأخت من أمه» وبالعكس : جاز أن 
يتزوج أحدهما الآخرء وهو نفسه لا يتزوج واحذا منهماء فكذلك المرتضع 
هو نفسه لا يتزوج واحدًا من أولاد مرضعه» ولا أحذا من أولاد والديه» فإن 
هؤلاء إخوته من الرضاع» وهؤلاء إخوته من النسب. ويجوز لإخوته من 
الرضاع أن يتزوجوا إخوته من النسب»› كما يجوز لإخوته من أبيه أن يتزوجوا 
إخوته من أمه. وهذا كله متفق عليه بين العلماء. خاي 


5 بعض المنتصبين للفتيا قد يغلظ فى هذه المسائل؛ لالتباس أمرها 
على المستفتين» ولا يذكرون ما يسألون عنه بالأسماء والصفات المعتبرة فى 
الشرع : مثل أن يقول: اثنان تراضعا: هل يتزوج هذا بأخت هذا؟ وهذا سؤال 
مجمل . فالمرتضع نفسه ليس له أن يتزوج من أخوات الآخر اللاتي هن من 
أمه التي أرضعت. وإن كان له أخوات من غير تلك الأم فهن أجانب من 
أو طفلان تراضعا: هل يحل أن يتزوج أحدهما بإخوة الآخر ويتزوج 
ا ا 
المخطوبة : ولا المخطوبة من أم الخاطب؛ وهذا مت من عله بك ال واه 
المتراضعان فليس لأحدهما أن يتزوج شيئًا من أولاد المرضعة» فلا يتزوج 
هذا بأحد من إخوة الآخر من الأم التي أرضعتهء أو من الأب صاحب اللبن» 
ويجوز أن يتزوج كل منهما من إخوة الآخر الذين ليسوا من أولاد أبويه من 
الرضاعة. الرضيع: إما أن يتزوج من إخوة المرتضع الآخر من تلك المرأة أو 
الرجل» وإما أن يتزوج من إخوة المرتضع الآخر من النسب أو من رضاعة 
أخرى. وإخوة الرضيع : إما أن يتزوجوا من هؤلاء» وإما من هؤلاء» وإما من 
هؤلاء. فإخوة الرضيع لهم أن يتزوجوا الجميع ‏ أولاد المرضعة/ وزوجها من 
نسب أو رضاع ‏ ولإخوة هذا أن يتزوجوا بإخوة هذا؛ بل لأب هذا من النسب 
أن يتزوج أخته من الرضاع. وأما أولاد المرضعة فلا يتزوج أحد منهن 
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المرتضع ولا أولادى ولا يتزوج أحذا من أولاد إخوته وأخواته؛ لا من سب 
ولا من رضاعء فإنه يكون: إما عمًا وإما خالا. وهذا كله متفق عليه بين 
(:8/ ع" ا (ro‏ 


الرضاع المحرم: فيه ثلاثة أقوال مشهورة هي ثلاث روايات عن 
أحمدء أحدها: أنه يحرم كثيره وقليله. وهی مذهب مالك وأبى حنيفة ؛ 
الرضعة والرضعتان». وروي: «المصة والمصتان» وروي : «الإملاجة 
والإملاجتان»). فنمى التحريم عنهما وبعي الباقي على العموم والمفهوم. 
والثالث: أنه لا يحرم إلا خمس رضعات» وهو مذهب الشافعى وظاهر 
مذهب أحمد؛ لحديثين صحيحين: حديث عائشة: (إن مما نزل من القرآن 
عشر رضعات معلومات» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله یا 
والأمر على ذلك» ولأمره ييل لامرأة أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة أن 
هي الشبعة : وهو أن يلتقم الثدي ثم يسيبه ثم يلتقمه ثم يسيبه حتى يشبع؛ 
بل إذا أخذ الثدي ثم تركه باختياره فهي رضعة؛ سواء شبع بها أو لم يشبع 
إلا برضعات. فإذا التقمه بعد ذلك فرضع ثم تركه. فرضعة أخرى» وإن 
تركه بغير اختياره ثم عاد قريبًا ففيه نزاع . ا 


1 کیشیح 


ک] حديث عائشة حديث صحيح متفق على صحته» وهو متلقى 
بالقبول» فإن الأئمة اتفقوا على العمل به ولفظه: ايحرم من الرضاع ما يحرم 
هن اس والثاني : يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة». وقد استئنی 
بعض الفقهاء المستأخرين من هذا العموم صورتين › وبعضهم أكثر من ذلك» 
وهذا خطأ فإنه لا يحتاج أن يستثنى من الحديث شىء . )€ (TV-_T1/‏ 
إذا ارتضع الرضيع من المرأة خمس رضعات في الحولين صارت 
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المرأة أمه» وصار زوجها الذي جاء اللبن بوطئه أباه» فصار ابتا لكل 
منهما من الرضاعة» وحينئذ فيكون جميع أولاد المرأة من هذا الرجل ومن 
غيره» وجميع أولاد الرجل منها ومن 0 إخوة له» سواء ولدوا قبل 
ك2 أو بعده باتفاق الأئمة. 5 (rv‏ 
أما رضاع الكبير: فإنه لا يحرم في مذهب الأئمة الأربعة؛ بل لا 
يحرم إلا رضاع الصغيرء كالذي رضع في الحولين. وفيمن رضع قريبًا من 
الحولين نزاع بين الأئمة؛ لكن مذهب الشافعي وأحمد أنه لا يحرم. فأما 
الرجل الكبير والمرأة الكبيرة فلا يحرم أحدهما على الآخر برضاع 
القرايب: مثل أن ترضع زوجته لأخيه من النسب» فهنا لا تحرم عليه 
زوجته؛ لما تقدم من أنه يجوز له أن يتزوج بالتي هي أخته من الرضاعة 
لأخيه من النسب؛ إذ ليس بينه وبينها صلة نسب ولا رضاع ؛ وإنما حرمت 
على أخيه لأنها أمه من الرضاع» وليست آم نفسه من الرضاع. وأم 
المرتضع من الرضاع لا تكون أما لإخوته من النسب؛ لأنها إنما أرضعت 
ولم ترضع غيره. )4/۳5( 
ري أما أم أخيه من الرضاعة فليست أمه ولا امرأة أبيه؛ لأن زوجها 
صاحب اللبن ليس أب لهذا؛ لا من النسب ولا من الرضاعة.  )٠١/۳١(‏ 
إذا قال القائل: إن النبي ييه قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم 
من السب وأم أخيه من النسب حرام فكذلك من الرضاع. قلنا: هذا 
تلبيس وتدليس؛ٍ 0 ae‏ حرمت عليكم أمهات أخواتكم؛ وإ 
قال: رمت ڪڪ مڪ اسن ادا 15# وقال تفالى: 0 
تتكحوأ ما م ا ي الاو [النساء: 77]. فحرم على الرجل أمه 
ومنكوحة أبيه وإن لم تكن أمهء وهذه تحرم من الرضاعة فلا يتزوج أمه 
من الرضاعة. وأما منكوحة أبيه من الرضاع فالمشهور عند الأئمة أنها 
تحرم؛ لكن فيها نزاع لكونها من المحرمات بالصهر؛ لا بالنسب 
والولادة. وليس الكلام هنا في تحريمهاء فإنه إذا قيل: تحرم منكوحة أبيه 
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منكوحة أب؛ فهذه لا توجد في/ النسبء فلا يجوز أن يقال: تحرم من 


الست فلا يحرم 0 0 فتبقى 1 e‏ الت لأخيه 
ارلا فلا تحرم. 0 ين الو (غ9/ ° _ 61( 


] قيل: يحرم الثلاث فصاعداء وهو قول طائفة منهم: أبو ثور 
وغيره» وهو رواية عن أحمد. واحتجوا بما في «الصحيح» : رلا تحرم 
المصة ولا المصتان» ولا الإملاجة ولا الإملاجتان». قالوا: مفهومه أن 
الثلاث تحرم. ولم يحتج هؤلاء بحديث عائشة. قالوا: لأنه لم يثبت 
قرآن إلا بالتواتر» وليس هذا بمتواتر. فقال لهم الأولون: معنا حديثان 
ضحيحان منتان: أحدهما يتضمن شين «حكماء وكونه: قرآنا . فما ثبت مث 
الحكم يثبت يشت بالأخار الصحبحة. وأما ما فيه من كونه قرآتا ا 
ولم نتصور أن ذلك قرآن؛ إنما نسخ رسمه وبقي که قال أو 
هذا تناقض وقراءة شاذة عند الشافعي؛ فإن عنده أن القراءة د لا 
يجوز الاستدلال بها؛ لأنها لم تثبت بالتواتر كقراءة/ ابن مسعود: «فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات». وأجابوا عن ذلك بجوابين: أحدهما: أن هذا فيه 
حديث آخر صحيحء وأيضًا فلم يثبت أنه بقي قرآن لکن بقي حكمه. 
والثانى: أن هذا الأصل لا يقول به أكثر العلماء؛ بل مذهب أبى حنيفة؛ 
بل ذكر ابن عبد البر إجماع العلماء: على أن القراءة الشاذة إذا صح النقل 
بها . عن al.‏ فإنه يجوز الاستدلال بها في الأحكام.  )٤١ ٤١/۳١‏ 
ي] القول الثاني في المسألة: أنه يحرم قليله وكثيره» كما هو مذهب 
و وهي رواية ضعيفة عن أحمد. وهؤلاء احتجوا بظاهر 
له: ارانڪ الى أزسشمتكة رَاَمَوْنُكُم قرت الرصَعَةِ4 [النساء: 11]. 
9 اسم الرضاعة في القرآن مطلق. وأما الأحاديث فمنهم من لم تبلغه. 
ومنهم من اعتقد أنها ضعيفة» ومنهم من ظن أنها تخالف ظاهر القرآن» 


كتاب الفقه/الظهار ‏ قتال أهل البغى د 


واعتقد أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن وتقييد مطلقه بأخبار الآحاد. 
فقال الأولون: هذه أخبار صحيحة ثابتة عند أهل العلم بالحديث» وكونها 
لم تبلغ بعض السلف لا يوجب ذلك ترك العمل بها عند من يعلم 
صحتها. وأما القرآن: فإنه يحتمل أن يقال: فكما أنه قد علم بدليل آخر 
أن الرضاعة مقيدة بسن مخصوص» فكذلك يعلم أنها مقيدة بقدر 
مخصوص . وهذا كما أنه علم بالسّنّة مقدار الفدية في قوله: ية َنَ 
صِيَاوٍ أو صَدَفَةِ أو شَكِ» [البقرة: .]۱۹١‏ وإن كان الخبر المروي خبرًا 
واحدًا؛ بل كما ثبت بالستة أنه لا تنكح المرأة على عمتها/ ولا تنكح المرأة 
على خالتهاء وهو خبر واحد بظاهر القرآن» واتفق الأئمة على العمل به. 
وكذلك فسر بالستة المتواترة وغير المتواترة بحمل قوله: 9حُذْ من اموم 
صَدَفَُ ره وركيم جاه ارت 1 وفمين تال المتواترة أموو هن 
العبادات والكفارات والحدود ما هو مطلق من القرآن. فالسَّئّة تفسر القرآن 
وتبينه» وتدل عليه وتعبر عنه . CED‏ 


التقييد «بالخمس» له أصول كثيرة في الشريعةء فإن الإسلام 
يق على كيه واوا لمر وض ات یی :لني ا رن کی 
صدقة» والأوقاص بين النصب خمس أو عشر أو خمس عشرة» وأنواع 
البر خمسء. كما قال تعالى: ##ولكن ال مَنّ ءَامَنَ باه وَالَْوَمِ الح 
َة والكتب وَاليينَ4 [البقرة: /109]. وقال في الكفر: هوس يكر 
بال وہ کیو OS‏ وَرُسُلو وَألْوْوِ الآ [النساء: 26185 وأولو العزم 


وأمثال ذلك بقدر الرضاع المحرم ليس بغريب في أصول الشريعة. 
والرضاع إذا حرم لكونه ينبت اللحم وينشز العظمء فيصير نباته به كنباته 
من الأبوين؛ وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة؛ ولهذا لم 
يحرم رضاع الكبير؛ لأنه بمنزلة الطعام والشراب. والرضعة والرضعتان 
ليس لها تأثيرء كما أنه قد يسقط اعتبارها كما يسقط اعتبار ما دون 
نصاب السرقة» حتى لا تقطع الأيدي بشيء من التافه. واعتباره في 
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ا 
نصاب الزكاة فلا يجب فيها شىء إذا كان أقل. ولا بد من حد فاصل . 
)۳/<( 


يكنا إذا شك: هل دخل اللبن في جوف الصبي أو لم يحصل؟ فهنا 
لا نحكم بالتحريم بلا ريب. وإن علم أنه حصل في فمه» فإن حصول 
a a‏ باتفاق المسلمين . )0/۳( 

| متى ارتضعت المخطوبة من أم لم يجز لها أن تتزوج واحدًا من 
بني المرضعة. وأما إذا كان الخاطب لم يرتضع من أم المخطوبة. ولا هي 
رضعت من أمه؛ فإنه يجوز أن يتزوج أحدهما بالآخر باتفاق العلماء. وإن 
كان إخوتها تراضعا. 5 / (EV‏ 
كا إن كانت الأم معروفة بالصدق» وذكرت أنها أرضعته خمس 
58 فإنه يقبل قولها في ذلك فيفرق بينهما إذا تزوجها في أصح قولي 
العلماءء كما ثبت في «صحيح البخاري»: «أن النبي ية أمر عقبة بن 
الحارث أن يفارق امرأته لما ذكرت الأمة السوداء أنها أرضعتهما». وأما 
إذا شك في صدقها أو في عدد الرضعات: فإنها تكون من الشبهات» 
فاجتنابها أولى» ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا بحجة توجب ذلك. وإذا 
رجعت عن الشهادة قبل التزويج لم تحرم الزوجة؛ لكن إن عرف أنها 
كاذبة في رجوعهاء وأنها رجعت لأنه دخل عليها حتى كتمت الشهادة؛ لم 
يحل الترويج . )0/5( 
متكا من غسل عي عه يلين اعرانة جور ولا تحرم بذلك عليه امرأته 
ا أحدهما: أنه کر والكيس اذا ارتضع من امرأته أو من غير 
امرأته لم تنشر بذلك حرمة الرضاع عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء؛ 
كما ول على :ذللف: الاب والسة: وحديث عائشة في قصة سالم مولى 
أبي حذيفة مختص عندهم بذلك؛ لأجل أنهم تبنوه قبل تحريم التبني. 
الثاني : : أن حصول اللبن في العين لا ينشر الحرمة ولا أعلم في هذا 
نزاعا؛ ولكن تنازع العلماء في السعوط: وهو ما إذا دخل في أنفه بعد 


تنازعهم في الوجور: وهو ما يطرح فيه من غير رضاع. وأكثر العلماء على 
أن الوجور يحرم» وهو أشهر الروايتين عن أحمد. وكذلك يحرم السعوط 
في إحدى الروايتين عنه» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك» وللشافعي 
قولان. والجواب عن المسألة الثانية: أن ارتضاعه لا يحرم امرأته في 
مذهب الأئمة الأربعة. 00/9( 


:عا ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبير يحرم. 
واحتجوا بما في «صحيح مسلم» وعيرة عن رنت نت أم علية: أن أم 
سلمة قالت لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن 
يدخل علي. فقالت عائشة: ما لك في رسول الله أسوة حسنة؟! قالت: 
5 حذيفة قالت: يا رسول الله إن سالمًا يدخل علي» وهو 
رجل فى نفس في حذيفة منه شيء؟ فقال رسول الله َكل : «أرضعيه حتى 
يدخحل عليه وفى رواية لمالك فى «الموطأ» قال" (أرضقة خمس 
SES E‏ سد اق ولاه عور لماعت توس ESEN‏ اك 
عائشة» وأبى غيرها من أزواج النبي ية أن يأخذن به» مع أن عائشة 
روت عنه قال: «الرضاعة من المجاعة»؛ لكنها رأت الفرق بين أن يقصد 
رضاعة أو تغذية» فمتى كان المقصود الثاني؛ لم يحرم إلا ما كان قبل 
الفطام» وهذا هو إرضاع عامة الناس. وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى 
جعله ذا محرم. وقد يحوز للحاجة ما لا يجوز لغيرهاء وهذا قول 
متوجه . CTD‏ 


إن امرأة 


لاله آقوال في مذهب أخيد وغيره. قيل : يجور بيعه ؟ كمذهب الشافعي. 
وقيل : لا يجوز؛ كمذهب ای حنيفة . وقيل : يجوز بيع لبن الأمة دون لبن 
الحرة. (:*/ 50 - 1( 
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8 باب النفقات ج 


كات ا ا شاا د وا وأن من لم يهتد 
إلى ذلك ؛ فهو إما لعدم استطاعته فيعذر. أو لتفريطه فيلام . )€ (T/۳‏ 


.ا قوله تعالى: ##حولين اين لمن اراد أن بم لياع [البقرة: 777] . 
يدل عل أن هذا تمام الرضاعة» وما بعد ذلك فهو غذاء من الأغذية. 
وبهذا ا يقول: الرضاع بعد الحولين بمنزلة رضاع الكبير. وقوله: 
حون كا م يدل على أن لفظ «الحولين» يقع على حول وبعض آخر. 
وهذا معروف في كلامهم» يقال: لفلان عشرون عامًا إذا أكمل ذلك. قال 
الفراء والزجاج وغيرهما: لما جاز أن يقول: حون ويريد أقل منهماء 
كما قال تعالى: فمن تَمَجَّلَ في يَوْمَيَنِ4 [البقرة: .]۲٠١‏ ومعلوم أنه يتعجل/ 
في يوم وبعض آخر ؛ وتقول: لم أر فلانًا يومين. وإنما تريد يومًا وبعض 
آخر: قال طكَامكِ 4 ليبين أنه لا يجوز أن ينقص منهما . وهذا بمنزلة قوله 
تعالى : يلك رة عكر ية [البقرة : 147[ فإن لفظ «العشرة» يقع على تسعة 
وبعض العاشر . فيقال: أقمت عشرة ة آيام» وإن لم يكملها. فقوله هناك: 
ENE‏ بمنزلة قوله هنا : «#كاملين 4 . وفى «الصحيحين» عن النبى عل أنه 
قال: «الخازن الأمين الذي يعطي ما 8 به كاملا موفورًا 50 نفسه 
أحد المتصدقين». فالكامل الذي لم ينقص منه شيء؛ إذ الكمال ضد 
النقصان. وأما «الموفر» فقد قال: أجرهم موفرًا. يقال: الموفر للزائد؛ 
ويقال: لم يكلم؛ أي : يجرح» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد في «كتاب الزهد» عن وهب بن منبه: «أن الله تعالى قال لموسى: 
وما ذاك لهوانهم علي؛ ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالمًا موفرًا؛ 
لم تكلمه الدنيا ولم تكلمه نطعة الهوى». وكان هذا تغيير الصفةء وذاك 
نقصان القدر. GETS‏ 
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ي] ذكر أبو الفرج”'': هل هو عام في جميع الوالدات؟ أو يختص 
بالمطلقات؟ على قولين. والخصوص قول سعيد بن جبير ومجاهد 
والضحاك والسدي ومقاتل في آخرين. والعموم قول أبي سليمان الدمشقي 
والقاضي أبي يعلى EE‏ قال القاضي ولهذا نقول: لها أن تؤجر 
نفسها لرضاع ولدها؛ سواء كانت مع الزوج أو مطلقة. قلت: الآية حجة 
عليهم» فإنها أوجبت للمرضعات رزقهن وكسوتهن بالمعروف؛ لا زيادة 
على ذلك. وهو يقول: تؤجر نفسها/ بأجرة غير النفقة. والآية لا تدل على 
هذا؛ بل إذا كانت الآية عامة دلت على أنها ترضع ولدها مع إنفاق الزوج 
عليهاء كما لو كانت حاملا فإنه ينفق عليهاء وتدخل نفقة الولد فى نفقة 
الزوجية؛ لأن الولد يتغذى بغذاء أمه» وكذلك في حال الرضاع ا 
الحمل هي نفقة المرتضع. وعلى هذا فلا منافاة بين القولين. فالذين 
خصوه بالمطلقات أوجبوا نفقة جديدة بسبب الرضاع» كما ذكر في «سورة 
الطلاق» وهذا مختص بالمطلقة. (5:"/ 55 10( 
با قوله تعالى : لعي كي قد علم أن مبدأ الحول من حين 
الولادةء والكمال إلى نظير ذلك. فإذا كان من عاشر المحرم كان الكمال 
باو و ا وي فإن الحول المطلق: هو اثنا عشر 
من الشهر الهلالي» كما قال تعالى: إن عِدَّدَ ألشّبُورٍ عند أله أا 
ا [التوبة: 75]. وهكذا ما ذكره من العدة أربعة 
أشهر وعشرّاء أولها من حين الموت وآخرها إذا مضت عشر بعد نظيره؛ 
فإذا كان في منتصف المحرم فآخرها خامس عشر المحرم» وكذلك الأجل 
e‏ وسائر ما يؤجل بالشرع وبالشرط . )10/۳( 
للفقهاء هنا قولان آخران ضعيفان: أحدهما: قول من يقول: 


إذا كان فى أثناء الشهر كان جميع الشهور بالعدد» فيكون الحولان 


0010 ابن الجوزي. 


س۳۸ 
ثلائمائة وستين. وعلى هذا القول تزيد المدة اثني عشر يومّاء وهو غلط 
يهن )10/۳( 
القول الثانى: قول من يقول: منها واحد بالعدد وسائرها 
اه وف أقرت؟» ك قن حلظ عل ها نالا عاف 
المحرم وقد نقص المحرمء كان تمامه تاسعه» فيكون التكميل أحد عشرء 
فيكون المنتهي حادي عشر المحرم» وهو غلط أيضًا. 1/۳0( 
كا ظاهر القرآن يدل على أن على الأم إرضاعه؛ لأن قوله: 
#ررْضِعَنَ# خبر في معنى الأمر. وهي مسألة نزاع» ولهذا تأولها من ذهب 
إلى القول الآخر. قال القاضي أبو يعلى: وهذا الأمر انصرف 0 0 
لأن عليهم الاسترضاع لا على الوالدات؛ ديل قوله: ##وعل الو 
ESS‏ نون [البقرة: ۲۳۳]. وقوله: #إفاوهن ر انو 3]. 0 
كان متحتمًا على الوالدة لم يكن عليه الأجرة. فيقال: بل القرآن دل على 
أن للابن على الأم الفعل وعلى الأب النفقة» ولو لم يوجد غيرها تعين 
عليها وهي تستحق الأجرة» والأجنبية تستحق الأجرة. ولو لم يوجد 
غيرها. )1/۳( 
فعا قوله تعالى : لمن اراد أ أن يو لاعت [البقرة ]وليل على أله 
لا يجوز أن يريد إتمام الرضاع. ويجوز الفطام قبل ذلك إذا كان مصلحة» وقد 
بين ذلك بقوله تعالى : إن ادا ضَالًا عن اض يما وکتاؤر ها جاح علا 
[البقرة: ۲۳۳]. وذلك يدل على أنه لا يفصل إلا برضى الأبوين» فلو أراد 
أحدهما اوور ياه موا يد كان الأمر لمن أراد الإتمام ؛ لأنه 
قال تعالى : ٍوَلوَلاتُ/ وْضِْنَ َه حون لان لمن راد أن مي لماه وَل 
اوو له رذق ۶ک Rips‏ )7-1/۳( 
رقا قوله تعالى: رضن صيغة خبر ومعناه: الأمر» والتقدير: 


والوائن: مأمورة بإرضاعه حولين كاملين إذا أريد إتمام الرضاعة» فإذا 
أرادت الإتمام كانت مأمورة بذلك» وكان على الأب رزقها وكسوتهاء وإن 
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أراد الأب الإتمام كان له ذلك؛ فإنه لم يبح الفصال إلا بتراضيهما 
جميعًا. يدل على ذلك قوله تعالى: لمن راد ن بي سات ولفظة «من» 
إما أن يقال: هو عام د يتناول هذا وهذاء ويدخل فيه الذكر والأنثى» 
أراد الإتمام أرضعن له. وإما أن يقال: قوله تعالى: لمن أَرَادَ ن يي 
لسعم إنما هو المولود له» وهو المرضع له. فالأم تلد له وترضع لهء 
كما قال تعالى: «#َإنَ ارصع 6 [الطلاق: 5]. والأم 0 
المستأجرء فإن أراد الأب الإتمام أرضعن له» وإن أراد أن لا يتم فله 
ذلك. وعلى هذا التقدير فمنطوق الاية أمرهن بإرضاعه عند إرادة اللأب» 
ومفهومها أيضًا جواز الفصل بتراضيهما. يبقى إذا أرادت الأم دون الأب 
مسكوئًا عنه؛ لکن مفهوم قوله تعالى: عن لاض أنه لا يجوز كما ذكر 
ذلك مجاهد وغيره؛ ولكن تناوله قوله تعالى: وين O O‏ 
الد [الطلاق: 5] فإنها إذا أرضعت تمام الحول فله أرضعت» وكفته 
بذلك مؤنة الطفلء فلولا رضاعها لاحتاج إلى أن يطعمه شيئًا آخر. / ففي 
هذه الآية بين أن على الأم الإتمام إذا أراد الأب» وفي تلك بيّن أن على 
الأب الأجر إذا أبت المرأة. قال مجاهد: «التشاور» فيما دون الحولين: 
إن أرادت أن تفطم وأبى فليس لهاء وإن أراد هو ولم ترد فليس له ذلك». 
حتى يقع ذلك على تراض منهما وتشاور. يقول: غير مسيئين إلى أنفسهما 
ولا رضيعهما. )۷/6 - (1۸A‏ 
لقم قوله تعالى: «إدًا سَلَمْتّم مآ ليم لوف [البقرة: 57]. قال: 
إذا أسلمتم أيها الآباء إلى أمهات 55 أجر ما أرضعن قبل امتناعهن ؛ 
روي عن مجاهد والسدي. وقيل: إذا أسلمتم إلى الظئر أجرها 
بالمعروف؛ روي عن سعيد بن جبير ومقاتل. زكرا ابن كثير: أتيتم 
الق ور ال و او ا توق ا 
وعلى الوالد كما قال: مولت لأن المرأة هي التي تلدهء وأما الأب 
فلم يلده؛ بل هو مولود له؛ لكن إذا قرن بينهما قيل: الول إحسانا» 


[النساء: .]۳١‏ فأما مع الإفراد فليس في القرآن تسميته والدًا؛ بل أبًا. وفيه 
بيان أن الولد ولد للأب؛ لا للأم؛ ولهذا كان عليه نفقته حملا وأجرة 
رضاعه. وهذا يوافق قوله تعالى: ب لمن ياه إا وَتَهَبُ لمن يسا 
الد ©4 [الشورى]. فجعله موهوبًا للأب» وجعل بيته بيته في قوله: 
«ولا ل شت أن تأ كوأ من بُبُوتِحكُمْ» [النور: .]1١‏ وإذا كان الأب هو 
a‏ عليه جنيئًا ورضيعًا والمرأة وعاء؛ فالولد زرع للأب» قال تعالى: 
اؤ رت لک اوا ر رد أنَّ شع [البقرة : [YY‏ فالمرأة هي الأرض 
کک والزرع فيها لأب وقد «نهى النبي ياي أن يسقي الرجل ماءه/ 
زرع غيره» يريد به النهي عن وطء الحبالى» فإن ماء الواطئ يزيد في 
الحمل كما يزيد الماء في الزرع. وفي الحديث الآخر الصحيح : ) 
هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره» كيف يورثه وهو لا يحل له» 
وكيف يستعبده وهو لا يحل له)؟! وإذا كان الولد للأب وهو زرعهء كان 
هذا مطابقًا لقوله يَكةِ: «أنت ومالك لأبيك»» وقوله يللِ: «إن أطيب ما 
أكل الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبه»» فقد حصل الولد من كسبه» 
كما دلت عليه هذه الآية؛ فإن الزرع الذي في الأرض كسب المزدرع لهء 
الذي بذره وسقاه وأعطى أجرة الأرضء» فإن الرجل أعطى المرأة مهرها 
وهو أجر الوطءء كما قال تعالى: ولا جح عَم أن نَكحُوهُنَ إا يتوه 
عي ا :]1 ور ترارق رن ا واا ا 
كسب 40 [المسد]. وقد فسر فوا ڪَسَبَ بالولد. فالأم هي 
الحرث» وهي الأرض التي فيها زرع. والأب استأجرها الع کی 
يستأجر الأرض» وأنفق على الزرع بإنفاقه لما كانت حاملاء ثم أنفق على 
الرضيع كما ينفق المستأجر على الزرع والثمر إذا كان مستورًا. وإذا برز؛ 
فالزرع هو الولد وهو من كسبه. وهذا يدل على أن للأب أن يأخذ من 
ماله ما لا يضر به» كما جاءت به الستّة» وأن ماله للأب مباح» وإن كان 
ملكا للابن فهو مباح للأب أن يملكه وإلا بقي للابن» فإذا مات ولم 
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يتملكه ورث عن الابن. وللأب أيضًا أن يستخدم الولد ما لم يضر به. 


وفي هذا وجوب طاعة الأب على الابن إذا كان العمل مباخځا لا يضر 
بالابن. ( 3/۳ - 14( 


لا يجوز للرجل أن يطأ حاملا من غيره» وأنه إذا وطئها كان 
كسقي الزرع يزيد فيه وينميه» ويبقى له شركة في الولد فيحرم عليه استعباد 
هذا الولدء فلو ملك أمة حاملًا من غيره ووطئها حرم استعباد هذا الولد؛ 
لأنه سقاه؛ ولقوله كَللِ: «كيف يستعبده وهو لا يحل له» وكيف يورثه - 
ا مدا و منه ‏ وهو لا يحل له). ومن ظن أن اراد کف 
ANE E gs‏ كافك ESET‏ 
يجعل وارثا إنما يجعل موروثا. فأما إذا استبرئت المرأة علم أنه لا زرع 
هناك. ولو كانت بكرًا أو عند من لا يطؤها ففيه نزاع» والأظهر جواز 
الوطء؛ لأنه لا زرع هناك» وظهور براءة الرحم هنا أقوى من براءتها من 
الاستبراء بحيضة؛ فإن الحامل قد يخرج منها من الدم مثل دم الحيض» 
وإن كان نادرًا. وقد تنازع العلماء هل هو حيض أو لا؟ فالاستبراء ليس 
دللا قاطعًا على براءة الرحم؛ بل دليل ظاهر. والبكارة وكونها كانت 
مملوكة لصبي أو امرأة أدل على البراءة. وإن كان البائع صادقًا وأخبره أنه 
استبرأها حصل المقصود» واستبراء الصغيرة التي لم تحض والعجوز 
والآيسة في غاية البعد./ ولهذا اضطرب القائلون هل تستبرأ بشهر؟ أو 
شهر ونصف؟ أو شهرين؟ أو ثلاثة أشهر؟ وكلها أقوال ضعيفة. وابن 
عمر وجا لم يكن يستبرئ البكرء ولا يعرف له مخالف من الصحابة. 
والنبي يَكِةِ لم يأمر بالاستبراء إلا في المسبيات» كما قال في سبايا 
أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير ذات حمل حتى تستبراً 
بحبضة»» لم يأمر كل من ورث أمة أو اشتراها أن يستبرئها مع وجود ذلك 
في زمنهء فعلم أنه أمر بالاستبراء عند الجهل بالحال؛ لإمكان أن تكون 
حاملا. وكذلك من ملكت وكان سيدها يطؤها ولم يستبرئها؛ لکن 
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النبي كله لم يذكر مثل هذا؛ إذ لم يكن المسلمون يفعلون مثل هذا؛ لا 
يرضى لنفسه أحد أن يبيع أمته الحامل منه؛ بل لا يبيعها إذا وطئها حتى 
يستبرئها. فلا يحتاج المشتري إلى استبراء ثان. ولهذا لم ينه عن وطء 
الحبالى من [السادات] إذا ملكت ببيع أو هبة؛ لأن هذا لم يكن يقع؛ بل 
هذه دخلت في نهيه ئه أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره. )۳£ / ۷° - (V1‏ 

وها قوله تعالى: ملول الولو له. رهن وكسومن بالمحرُوف» [البقرة: 
۳ قال شعنالى. فى بنك اة ون تسن لک فق لمر > 
[الطلاق: 1]. يدل على أن هذا الأجر هو رزقهن وكسوتهن بالمعروف, إذا 
لم يكن بينهما مسمى/ ترجعان إليه. وأجرة المثل إنما تقدر بالمسمى» إذا 
كان هناك مسمى يرجعان إليه» كما في البيع والإجارة» لما كان السلعة 
هي أو مثلها بثمن مسمى وجب ثمن المثل إذا أخذت بغير اختياره» وكما 
قال النبي كَِ: «من أعتق شركا له في عبد» وكان له من المال ما يبلغ 
ثمن العبد» قوّم عليه قيمة عدل» فأعطى شركاءه حصصهم» وعتق العبد». 
فهناك أقيم العبد؛ لأنه ومثله يباع في السوق فتعرف القيمة التي هي السعر 
في ذلك الوقت . )۷1/۳ _ (VY‏ 
أما الأم المرضعة فهي نظير سائر الأمهات المرضعات بعد الطلاق» 
وليس لهن عادة مقدرة إلا اعتبار حال الرضاع بما ذكرء وهي إذا كانت حاملا 
منه وهي مطلقة استحقت نفقتها وكسوتها بالمعروف» وهي في الحقيقة نفقة 
على الحمل. وهذا أظهر قولي العلماء كما قال تعالى: #وإن كُنَّ وت حل 


6 
الي لس ساس سا A‏ 
ليم ٠‏ 


َأنفِقُواْ عبن حى يَصَعْنَ مهن [الطلاق: 1]. / وللعلماء هنا ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن هذه النفقة نفقة زوجة معتدة» ولا فرق بين أن تكون حاملا أو 
حائلا . وهذا قول من يوجب النفقة للبائن كما يوجبها للرجعية؛ كقول طائفة 
من السلف والخلف» وهو مذهب أبي حنيفة وغيره» ويروى عن عمر وابن 
مسعود؛ ولكن على هذا القول ليس لكونها حاملا تأثير» فإنهم ينفقون عليها 
حتى تنقضي العدة؛ سواء كانت حاملا أو حائلا . عم 


چ 
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القول الثانى: أنه ينفق عليها نفقة زوجة لأجل الحمل؛ كأحد 
تون ا ای ر ا عن ا و اقول ا ا 
كان نفقة زوجة فقد وجب لكونها زوجة لا لأجل الولد. وإن كان لأجل 
الولد فنفقة الولد تجب مع غير الزوجة» كما يجب عليه أن ينفق على 
سريته الحامل إذا أعتقها. وهؤلاء يقولون: هل وجبت النفقة للحمل؟ أو 
لها من أجل الحمل؟ على قولين. فإن أرادوا لها من أجل الحمل؛ أي 
لهذه الحامل من أجل حملها فلا فرق. وإن أرادوا ‏ وهو مرادهم ‏ أنه 
يجب لها نفقة زوجة من أجل الحمل» فهذا تناقض فإن نفقة الزوجة تجب 
وإن لم يكن حملء ونفقة الحمل تجب وإن لم تكن زوجة. 50 
بها القول الثالث: وهو الصحيح: أن النفقة تجب للحمل ولها من أجل 
الحمل؛ لكونها حاملا بولده» فهي نفقة عليه؛ لكونه أباه/ لا عليها لكونها 
زوجة. وهذا قول مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. 0 
د فإنه قال تعالى : EASELS,‏ ج نِصَعَنٌ 
ا ثم قال تجالي : موان أرضعن کک فاون رمن [الطلاق : [٦‏ 0 
هنا : 5 الود له رهن وكسو ن بالْعروفي [البقرة: ۲۳۳]. فجعل أجر 
ارقن عن موسي عله بطر لسار ومعلوم أن أجر الإرضاع يجب 
على الأب لكونه أبّاء فكذلك نفقة الحامل. ولأن نفقة الحامل ورزقها 
وكسوتها بالمعروف» وقد جعل أجر المرضعة كذلك. ولأنه قال: «وَعَلٌ 
لْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ 4 [البقرة: ۲۳۳] أي : وارث الطفل» فأوجب عليه ما يجب على 
الأب. وهذا كله يبين أن نفقة الحمل والرضاع من باب نفقة الأب على ابنه؛ 
اناري فى روج 7/550 (Vé‏ 
3] لو لم تكن زوجة؛ بل كانت حاملًا بوطء شبهة يلحقه نسبه. أو 
كانت حاملا منه وقد أعتقهاء وجب عليه نفقة الحملء كما يجب عليه 
نفقة الورضاع؛ ولو كان الحمل لغيره كمن وطئ أمة غيره بنكاح أو شبهة 
أو إرث» فالولد هنا لسيد الأمة» فليس على الواطئ شيء وإن كان زوجًا. 


_ا بس _التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخالاسلامابن تيميد 
سو ۳۷٤‏ کک لم ص تت 


ولو تزوج عبد حرة فحملت منه. فالنسب هاهنا لاحق؛ لكن الولد حر؛ 
والولد الحر لا تجب نفقته على أبيه العبده ولا أجرة رضاعه؛ فإن العبد 
ليس له مال ينفق منه على ولده» وسيده لا حق له في ولده؛ فان ولده: 
إما حرء وإما مملوك لسيد الأمة. نعم لو كانت الحامل أمة والولد حرء 
مثل: المغرور الذي اشترى أمة فظهر أنها/ مستحقة لغير البائع» أو تزوج 
حرة فظهر أنها أمة؛ فهنا الولد حرء وإن كانت أمة مملوكة لغير الواطى؛ 
لأنه إنما وطئ من يعتقدها مملوكة له أو زوجة حرة» وبهذا قضت 
الصحابة لسيد الأمة بشراء الولد وهو نظيره. فهنا الآن ينفق على الحامل 
كما ينفق على المرضعة له. )€^ / :7 - (Vo‏ 
] جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد: فعندهم لا نفقة 
دة الا المظلقة ااا و اها وة فوج لها النفقة فا دات 


في العدة. وإذا كانت ممن تحيض فلا تزال في العدة حتى تحيض ثلاث 
حيض» والمرضع يتأخر حيضها في الغالب. وأما أجر الرضاع فلها ذلك 
باتفاق العلماء؛ كما قال تعالى: وين أَنَصَعن لد فاوهن أُجِورشن»#. ولا 
تجب النفقة إلا على الموسرء فأما المعسر فلا نفقة عليه. 20 
3 المزوجة المحتاجة نفقتها على زوجها واجبة من غير صداقهاء 
وأما صداقها المؤخر فيجوز أن تطالبه» وإن أعطاها فحسن. وإن امتنع لم 
يجبر حتى يقع بينهما فرقة: بموت أو طللاق أو نحوه. (۳€/ (V1‏ 

:3] إذا لم تمكنه من نفسها أو خرجت من داره بغير إذنه» فلا نفقة 
لها ولا كسوة؛ وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة لها 
ولا كسوة فحيث كانت ناشرًا عاصية له فيما يجب له عليها طاعته لم يجب 
لها نفقة ولا كسوة. 0/0 
إذا كانت المرأة مقيمة في بيت زوجها مدة تأكل وتشرب وتكتسي 
كما جرت به العا لم فارع الروجان في .ذلك فقالت فى : ادك ها 
أنفقت علي ولا كسوتني؛ بل حصل ذلك من غيرك. وقال هو: بل النفقة 


اذا الفقة ا ا ا و 
کب اه اهار ال اميتي یز ٣۷٣‏ 


والكسوة كانت مني. ففيها قولان للعلماء: أحدهما: القول قولهء وهذا 
هو الصحيح الذي عليه الأكثرونء. ونظير هذا أن يصدقها 0 

وتتعلمها ثم يتنازعان فيمن علمهاء فيقول هو: أنا علمتهاء وتقول هي: أ 
تعلمتها من غيره. ففيها وجهان في مذهب الشافعي وأحمد. ا 
هذا كله: أن القول قول من يشهد له العرف والعادة» وهو مذهب مالك. 
وأبو حنيفة يوافق على أنها لا تستحق عليه شيئًا؛ لأن النفقة تسقط بمضي 
الزمان عنده؛ كنفقة الأقارب» وهو قول في مذهب أحمد. وأصحاب هذا 
القول يقولون: / وجبت على طريقة الصلة فتسقط بمضي الزمان» والجمهور 
ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه يقولون: وجبت بطريق 
المعاوضة فلا تسقط بمضي الزمان. ولكن إذا تنازعا في قبضهاء فقال 
بعض أصحاب الشافعي وأحمد: القول قول المرأة؛ لأن الأصل عدم 
المقبوض» كما لو تنازعا في قبض الصداق. والصواب: أنه يرجع في 
ذلك إلى العرف والعادة: فإذا كانت العادة أن الرجل ينفق على المرأة فى 
بيته ويكسوهاء وادعت أنه لم يفعل ذلك» فالقول قوله مع يمينه. ونا 
القول هو الصواب الذي لا يسوغ غيره لأوجه: أحدها: أن الصحابة 
والتابعين على عهد رسول الله ية وخلفائه الراشدين لم يعلم منهم امرأة 
قبل قولها في ذلك» ولو كان قول المرأة مقبولا في ذلك لكانت الهمم 
متوفرة على دعوى النساء» وذلك كما هو الواقع؛ فعلم أنه كان مستقرًا 
بينهم آنه لا يقبل قولها . )6 / VV‏ د (VA‏ 
الثاني: أنه لو كان القول قولها لم يقبل قول الرجل إلا ببينة» 
فكان ينان إلى الإشهاد عليها كلما أطعمها وكساهاء وكان تركه ذلك 
تفريظا منه إذا ترك الإشهاد على الدين المؤجل» ومعلوم أن هذا لم يفعله 
ملم على عهد السلف. :0/8/8 
] الثالث: أن الإشهاد في هذا متعذر أو متعسر فلا يحتاج إليه؛ 


#الإنياف عن یا ای ری ل ر 


د ا ل چ هد 


قولها في عدم الوطء عند الجمهورء مع أن الأصل عدمه؛ بل إما أن 
يكون القول قول الرجل» أو يؤمر بإخراج المني» أو يجامعها في مكان. 
وقريب منهما من يعلم ذلك بعد انقضاء الوطء» على ما للعلماء في ذلك 
من النزاع. فهنا دعواها وافقت الأصل ولم تقبل؛ لتعذر إقامة البينة على 
ذلك. والإنفاق فى البيوت بهذه المثابة» ولا يكلف الناس الإشهاد على 
إعطاء النفقة؛ فإن هذا بدعة في الدين» وحرج على المسلمين» واتباع لغير 
سبيل المؤمنين . 0/9/9 
الرابع: أن العلماء متنازعون: هل يجب تمليك النفقة؟ على 
قولين. والأظهر أنه لا يجب» ولا يجب أن يفرض لها شيئًا؛ بل يطعمها 
ويكسوها بالمعروف. وهذا القول هو الذي دلت عليه سُنَّةَ رسول الله كار 
حيث قال في النساء: «لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف»؛ كما في 
المملوك» #وكيئواثة بالمعروف» وقال: «حقها أن تطعمها إذ ی 
وتكسوها إذا اكتسيت» كما قال في المماليك: «إخوانكم خولكم» 
جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده» فليطعمه مما يأكل» 
وليلبسه مما يلبس». هذه عادة المسلمين على عهد رسول الله اة 
وخلفائه» لا يعلم قط أن رجلا فرض لزوجته نفقة؛ بل يطعمها 
ويكسوها ./ وإذا كان كذلك كان له ولاية الإنفاق عليهاء كما له ولاية 
الإنفاق على رقيقه وبهائمه» وقد قال الله تعالى: «الرجال قَوموت ع 
الاه [النساء: 5*]. وقال زيد بن ثابت: «الزوج سيد في كتاب الله» . 
وقرأ قوله: #وألفيا سَيّدَهَا لدا اباب [يوسف: .]۲١‏ وقال عمر بن 
الخطاب: «النكاح رق» فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته». ويدل على 
ذلك قول النبي بيلة: «اتقوا الله في النساءء فإنهن عوان عندكم» وإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله.» واستحللتم فروجهن بكلمة الله». فقد أخبر أن 
المرأة عانية عند الرجل» والعانى: الأسير. وأن الرجل أخذها بأمانة الله 
فهو مؤتمن عليها. (A* - ۷4/۳) ١‏ 
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3] أباح الله للرجل بنصٌ القرآن أن يضربهاء وإنما يؤدب غيره من له 
عليه ولاية. فإذا كان الزوج مؤتمتا عليها وله عليها ولاية؛ كان القول قوله 
فيما اؤتمن عليه وولي عليه . 06١/750‏ 

ا ] لو أخذت المرأة نفقتها من ماله بالمعروف» وادعت أنه لم يعطها 
نفقة» قبل قولها مع يمينها في هذه الصورة؛ لأن الشارع سلطها على 
ذلك؛ كما قال النبى ية لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» لما 
اع ا و یی الننقة ها ا 
وولدي» فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»./ وكذلك لو كان 
الزوج مسافرًا عنها مدة وهي مقيمة في بيت أبيهاء وادعت أنه لم يترك لها 
نفقة ولا أرسل إليها بنفقة» فالقول قولها مع يمينها . )© / ١م (AI‏ 

3] إن قبول قول النساء في عدم النفقة في الماضي فيه من الضرر 
والفساد ما لا يحصيه إلا رب العبادء وهو يؤول إلى أن المرأة تقيم مع 
الزوج خمسين سنةء ثم تدعي نفقة خمسين سنة وكسوتهاء وتدعي أن 
زوجها مع يساره وفقرها لم يطعمها في هذه المدة شيئًاء وهذا مما يتبين 
الناس كذبها فيه قطعًا. وشريعة الإسلام منزهة عن أن يحكم فيها بالكذب 
والبهتان والظلم والعدوان. (85/١م)‏ 
الوجه الخامس : أن الأصل المستقر فى الشريعة أن اليمين مشروعة 
في جَتَبَة أقوى المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك ةلسل أو اليد الحسية 
أو العادة العملية» ولهذا إذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين مشروعة في 
حقه عند الجمهور؛ كمالك والشافعي وأحمد؛ كالأيمان في القسامة» وكما 
لو أقام شاهدًا عدلا في الأموال فإنه يحكم له بشاهد ويمين. والنبي ية جعل 
البينة على المدعى عليه إذا لم يكن مع المدعي حجة ترجح جانبه؛ ولهذا قال 
جمهور العلماء في الزوجين إذا تنازعا في متاع البيت» فإنه يحكم لكل منهما 
بما جرت العادة باستعماله إياه» فيحكم للمرأة بمتاع النساء»/ وللرجل بمتاع 
الرجال» وإن كانت اليد الحسية منهما ثابتة على هذا وهذا؛ لأنه يعلم بالعادة 
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أن كلا منهما يتصرف في متاع جنسه . وهنا العادة جارية بأن الرجل ينفق على 
امرأته ويكسوهاء فإن لم يعلم لها جهة تنفق منها على نفسها أجري الأمر على 
العادة. )€ /۸۱1^- (AT‏ 
:]ا الوجه السادس: أن هذه المرأة لا بد أن تكون أكلت واكتست 
في الزمان الماضي» وذلك إما أن يكون من الزوج» وإما أن يكون من 
غيره. والأصل عدم غيره فيكون منه» كما قلنا في أصح الوجهين: إن 
القول قوله فى أنه علمها الصناعة والقراءة التى أصدقها تعليمها؛ لأن 
الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم. ٠‏ 500 
أما تقدير الحاكم النفقة والكسوة: فهذا يكون عند التنازع فيهاء 
كما يقدر مهر المثل إذا تنازعا فيه» وكما يقدر مقدار الوطء إذا ادعت 
المرأة أنه يضربها؛ فإن الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف» متى 
تنازع فيها الخصمان قدرها ولي الأمر. وأما الرجل إذا كان ينفق على 
امرأته بالمعروف» كما جرت عادة مثله لمثلها؛ فهذا يكفي ولا يحتاج إلى 
تقدير الحاكم. ولو طلبت المرأة أن يفرض لها نفقة يسلمها إليهاء مع 
العلم بأنه ينفق عليها بالمعروف» فالصحيح من قولي العلماء في هذه 
و أنه لا يفرض لها نفقة ولا يجب تمليكها ذلك. 8:0 (AT‏ 
الصواب المقطوع به عند جمهور العلماء: أن نفقة الزوجة 
e‏ إلى العرف» وليست مقدرة بالشرع؛ بل تختلف باختلاف أحوال 
البلاد والأزمنة وحال الزوجين وعادتهما؛ فإن الله تعالى قال: وعاشروهنّ 
بالمعروفي [النساء: 19]. وقال النبي ذلِلهِ: «خذي ما يكفيك وولدك 
ارو وقال: «لهن رزقهن 5906 بالمعروف» . :8 (AT‏ 
دْئ] في قول الله تعالى: #تالمطلفنت بتريضن بأنشيهنَ له روو إلى 
قوله: رل أن بن فى كلك إن 7 و مش ع 
لوف لجال لع 0 إلى قوله تعالى: الى تان َمْسا عزوي 
أو تريح بحسن [البقرة: ۲۲۸ ۲۲۹]. فجعل المباح أحد أمرين : 


كتاب الفقه/الظهار ‏ قتال أهل البغى Wy‏ 
اجتتسلل ب ا + ا سے ر۳۷۹ اک 


بمعروف أو تسريح بإحسان» وأخبر أن الرجال ليسوا أحق بالرد 3 إذا 
أرادوا إصلاحًاء (At / £) E‏ 

ا قال تعالى: طقلا لمن آن َك وهن إا يسا ينم 
بالمعروي که [البقرة: ”؟'"7؟]. وقوله هنا: 00 يدل 88 أن المرأة لو 
رضت بغير المعروف؛ لكان للأولياء العضل . والمعروف: تزويج 
هو الذي يعرفه أولئك . )5 / (Af‏ 
ا التراضي بالمعروف والإمساك/ بالمعروف› والتسريح بالمعروف 
والمعاشرة بالمعروف› وأن لهن وعليهن بالمعروف كما قال : وغل وود 
له. يرهن وسو چن الت [البقرة: *58]. فهذا ار فى اراد جر 
الزوجين»› a‏ والكسوة هنو 
بالمعروف؛ وهو العرف الذي يعرفه الناس فى حالهما نوعًا وقدرًا وصفة. 
والصيف 0 وكات 0 فيطعمها في كل بلد مما 0 7 
فعليه ا ست عندها ht‏ ا ا 07 باختلااف 08 
وحاله. وهذا أصح القولين في الوطء الواجب: أنه مقدر بالمعروف؛ لا 
بتقدير من الشرع» قررته في غير هذا الموضع. والمثال المشهور هو 
«النفقة»» فإنها مقدرة بالمعروف تتنوع بتنوع حال الزوجين عند جمهور 
المسلمين. ومنهم من قال: هي مقدرة بالشرع نوعًا وقدرًا: مدا من حنطة 
أو مدا وشا أو مدين ؟ قياسًا على الإطعام الواجب و الكفارة على 
أصل القياس. والصواب المقطوع به ما عليه الأمة علمًا وعملا قديمًا 
(Ao 24 /8( e‏ 


تسبي ےک 
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بالمعروف تتنوع بحالة الزوجة في حاجتهاء وبتنوع الزمان والمكان» 
ا الروج ق ا وا ی كبير ا اا 
ككسوة الطويلة الجسيمة» ولا كسوة الشتاء ككسوة الصيف» ولا كفاية 
طعامه كطعامه ولا طعام البلاد الحارة كالباردة» ولا المعروف في بلاد 
التمر والشعير كالمعروف في بلاد الفاكهة والخمير. وفي «مسند» الإمام 
| جمد و«سنن» اب داود وابن ماجه عن حكيم بن معاوية النميري عن أبيه 
أنه قال: قلت: يا رسول اللهء ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «تطعمها 
إذا أكلت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه ولا تقبح» ولا تهجر 
إلا فى البيت». فهذه ثلاثة أحاديث عن النبى َللِةِ: أن للزوجة مرة أن 
تأخذ كفاية ولدها بالمعروف. وقال في الخطبة التي خطبها يوم أكمل الله/ 
الدين في أكبر مجمع كان له في الإسلام: «لهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
الجر وف وقال للسائل المستفتي له عن حق الزوجة: «تطعمها إذا 
أكلت» وتكسوها إذا اكتسيت» لم يأمر في شيء من ذلك بقدر معين؛ لكن 
قيد ذلك بالمعروف تارةء وبالمواساة بالزوج ار )° / 5م - (AV‏ 


05] هكذا قال فى نفقة المماليك؛ ففى «الصحيحين» عن أبى ذر عن 
الى اول د لكيه | بالك قد 
كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما یلبس» ولا تكلفوهم 
ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم». وفي «صحيح مسلم» عن ين هريرة 
عن النبي 5 قال: «للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما 
يطيق». ففي الزوجة والمملوك أمره واحد: تارة يذكر أنه يجب الرزق 
والكسوة بالمعروف» وتارة يأمر بمواساتهم بالنفس. فمن العلماء من جعل 
المعروف هو الواجب والمواساة مستحبة. وقد يقال: أحدهما تفسير 
للآخر. وعلى هذا فالواجب هو الرزق والكسوة بالمعروف في النوع 
والقدر وصفة الإنفاق. وإن كان العلماء قد تنازعوا في ذلك. أما النوع : 
فلا يتعين أن يعطيها مكيلا كالبرء ولا موزونًا كالخبزء ولا ثمن ذلك 


كتاب الفقه /الظهار ‏ قتال أهل ا لبغي | FWA‏ 
ضس a‏ 00 


كالدراهم؛ بل يرجع في ذلك إلى العرف. فإذا أعطاها كفايتها بالمعروف 
مثل: أن يكون عادتهم أكل التمر والشعير فيعطيها ذلك./ أو يكون أكل 
الخبز والإدام فيعطيها ذلك. وإن كان عادتهم أن يعطيها حبا فتطحنه في 
البيت فعل ذلك. وإن كان يطحن في الطاحون ويخبز في البيت فعل 
ذلك. وإن كان يخبز في البيت فعل ذلك. ا 
السوق فعل ذلك. وكذلك الطبيخ ونحوه فعلى ما هو المعروف» فلا يتعين 
عليه دراهم ولا حبات أصلا؛ لا بشرع ولا بفرض» فإن تعيّن ذلك دائمًا 
من المنكر ليس من المعروف» وهو مضر به تارة وبها أخرى. وكذلك 
القدر: لا يتعين مقدار مطرد؛ بل تتنوع المقادير بتنوع الأوقات. وأما 
الإنفاق: فقد قيل: إن الواجب تمليكها النفقة والكسوة. وقيل: لا يجب 
التمليك» وهو الصواب . )€ / (AA - AV‏ 


77 عرف النبي ية والمسلمين إلى يومنا هذا: أن الرجل يأتي بالطعام 
إلى منزله» فيأكل هو وامرأته ومملوكه: تارة جميعًاء وتارة أفرادًا. ويفضل منه 
فضل تارة فيدخرونه, ولا يعرف المسلمون أنه يملكها كل يوم دراهم تتصرف 
فيها تصرف المالك؛ بل من عاشر امرأة بمثل هذا الفرضء كانا عند 
المسلمين قد تعاشرا بغير المعروف» وتضارا في العشرة؛ وإنما يفعل أحدهما 
ذلك بصاحبه عند الضرر؛ لا عند العشرة بالمعروف. 7/5 (AA‏ 


#8 فصل القسم بين الزوجات ي 
قسم الابتداء والوطء والعشرة والمتعة واجبان» كما قد قررناه 


باک م3 عشرة أدلة ومن شك في وجوب ذلك فقد أبعد تأمل الأدلة 
الشرعية والسياسة الإنسانية. ثم الواجب قيل: مبيت ليلة من أربع ليال» 
والوطء في كل أربعة أشهبر مرة» كما بنك ذلك في المولى والمتزوج 
أربعًا. وقيل: إن الواجب وطؤها بالمعروف» فيقل ويكثر بحسب حاجتها 


وقدرته؛ كالقوت سواء. (:64/9) 


0 اده م ررمي 


ما عليها من موافقته فى المسكن وعشرته ومطاوعته في المتعة: 
نإن ذلك واجب-غليها بالاتفاق». عليها أن تسكن معة في أي يلد أو دار 
إذا/ كان ذلك بالمعروف» ولم تشترط خلافه» وعليها أن لا تفارق ذلك 
بغير أمره إلا لموجب شرعي» فلا تنتقل ولا تسافر ولا تخرج من منزله 
لغير حاجة إلا بإذنه» كما قال النبي كَِة: «فإنهن عوان عندكم» بمنزلة 
العبد والأسير. وعليها تمكينه من الاستمتاع بها إذا طلب ذلك» وذلك كله 
بالمعروف غير المنكر؛ فليس له أن يستمتع استمتاعًا يضر بهاء ولا 
يسكنها «مسكنا يضر بها “ولا يحسها حنسًا يضر بها (85/ 5م ١4و)‏ 
تنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزلء 
ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه: مثل 
علف دابته ونحو ذلك؟ فمنهم من قال: لا تجب الخدمة. وهذا القول 
ضعيف كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء؛ فإن هذا 
ليس معاشرة له بالمعروف؛ بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان 
وصاحبه في المسكن› إن لم يعاونه على مصلحة''' لم يكن قد عاشره 
بالمعروف. وقيل ‏ وهو الصواب -: وجوب الخدمة؛ فإن الزوج سيدها 
في كتاب اللهء وهي عانية عنده بسنة رسول الله بيه وعلى العاني والعبد 
اح بولآن الك بعر اهرون د جو لامع قال ا 
اليسيرة. ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف» وهذا هو الصواب» 
فعليها أن تخدمه/ الخدمة المعروفة من مثلها لمثله» ويتنوع ذلك بتنوع 
الأحوال» فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية» وخدمة القوية ليست 
كخدمة الضعيفة . (98/ ° _ 41( 


المعروف فيما له ولها هو موجب العقد المطلق. فإن العقد 
المطلق يرجع في موجبه إلى العرف. كما يوجب العقد المطلق في البيع 


)١(‏ كذلك في الأصلء ولعله: مصالحه. 


كتاب الفقه/الظهار ‏ قتال أهل البفى ا 


النقد المعروف» فإن شرط أحدهما على صاحبه شرظًا لا يحرم حلالا ولا 
يحلل حرامًا فالمسلمون عند شروطهم؛ فإن موجبات العقود تتلقى من 
اللفظ تارة» ومن العرف تارة أخرى؛ لكن كلاهما مقيد بما لم يحرمه الله 
ورسوله» فإن لكل من العاقدين أن يوجب للآخر على نفسه ما لم يمنعه الله 
من إيجابه» ولا يمنعه أن يوجب في المعاوضة ما يباح بذله بلا عوض؛ 
كعارية البضع» والولاء لغير المعتقء فلا سبيل إلى أن يجب بالشرط» فإنه 
إذا حرم بذله كيف يجب بالشرط؟! )41/۳( 


] إذا تعذرت النفقة من جهته فلها فسخ النكاح» فإذا انقضت عدتها 
تزوجت بغيره. والفسخ للحاكم» فإذا فسخت هي نمسها لتعذر فسخ 
الحاكم أو غيره: ففيه نزاع. وأما إذا لم يفسخ الحاكم؛ بل شهد لها أنه 
قد مات وتزوجت لأجل ذلك» ولم يمت الزوج: فالنكاح باطل؛ لكن إذا 
اعتقد الزوج الثاني أنه صحيح لظنه موت الزوج الأول. وانفساخ النكاح 
أو نحو ذلك» فإنه يلحق به النسب»ء وعليه المهر ولا حد عليه؛ لكن تعتد 
له حتى تنقضي عدتها منهء ثم بعد ذلك ينفسخ نكاح الأول إن أمكن» 
ونتروج بمن نادت )۲/۳( 
٤ 1 : .‏ . (۱) 
38 نعم إذا عرضت المرأة عليه فبذل له تسليمها وهي ممن يوطأ 
المطالية بالفسخ» إذا كان محجورًا عليها على وجهين. )/ (AT‏ 


ليس ذاك ديئًا لها فى ذمته”» ولا يقضى من تركته» والمستحقة 


)١(‏ سئل: عن رجل زوج ابنته لرجل وأراد الزوج السفر إلى بلاده فقال له وکیل 
الأب في قبول النكاح: لا تسافر: إما أن تعطي الحال من الصداق وتنتقل 
بالزوجة» أو ترضي الأب. فسافر ولم يجب إلى ذلك وهو غائب عن الزوجة 
المذكورة مدة سنة» ولم يصل منه نفقة» فهل لوالد الزوجة أن يطلب فسخ النكاح؟ 

(۲) سئل: في رجل تبرع وفرض لأمه على نفسه - وهي صحيحة عاقلة ‏ في كل يوم - 


اا ا 
سے ا د ا ا ا 


2 
ورثتهاء وما علمت أن أحدًا من العلماء قال: إن نفقة/ القريب تثبت فى 
الذمة: لما مف .من الان زلا" إذا كان قن ادان علي اة ادن 
حاكم» أو أنفق بغير إذن حاكم غير متبرع» وطلب الرجوع بما أنفق: فهذا 
في رجوعه خلاف. فأما استقرارها في الذمة بمجرد الفرض - إما بإنفاق 
برع أن که کا يقال دا ف فت الو ف لمع اله و فاذا 
كان الحكم مخالفًا للإجماع لم يلزم بحكم حاكم. ولمن أخذ منه المال 
بغير حق أن يرجع بما أخذه. ومذهب أبي حنيفة تسقط بمضي الزمان وإن 
قضى بها القاضي؛ إلا أن يأذن القاضي في الاستدانة؛ لأن للقاضي ولاية 
عامة فصار كإذن الغائب. وذكر بعضهم في قضاء القاضي هل يصير به 
ديئا؟ روايتين؛ لكن حملوا رواية الوجوب على ما إذا أمر بالاستدانة 
والإنفاق عليهم ويرجع بذلك. وكذا إذا كان الزوج موسرًا وتمرد وامتنع 
عن الإنفاق» فطلبت المرأة أن يأمرها بالاستدانة» فأمرها القاضي بذلك 
وترجع عليه؛ لأن أمر القاضي كأمره. ولو قضى القاضي لها بالنفقة 
فأمرها بالاستدانة على الزوج؛ لئلا يبطل حقها في النفقة بموت أحدهما؛ 
لأن النفقة تسقط بموت أحدهماء فكانت فائدة الأمر بالاستدانة لتأكيد 
حقها في النفقة؛ لأن القاضي مأمور بإيصال الحق إلى المستحق» وهذه 
ظزيقةلة لك لو ای ار بلاس ر دده يلابع .يق 
متبرع ؟ ای يكنب لف فقد فهم القاضي شمس الدين أن النفقة تستقر في 
الذمة بهذه الصورة؛ لإطلاقهم الأمر بالاستدانة من غير اشتراط وجود 


= درهمين» وأذن لها أن تستدين وتنفق عليها وترجع عليه» وبقيت مقيمة عنده مدة 
ولم تستدن لها نفقة» ثم توفيت ولم تترك عليها ديئاء وخلفت من الورثة ابنها 
هذا وبنتين. ثم توفي ابنها بعدهاء فهل يصير ما فرض على نفسه دينا في ذمته» 
يؤخذ من تركته ويقسم على ورثتها أم لا؟ وهل إذا حكم حاكم مع قولكم النفقة 
تسقط بمضي المدة: هل ينفذ حكمه أم لا؟ وهل يجب استرجاع ما أخذ ورثتها 
من تركة ولدها بهذا الوجه أم لا؟ 


كتاب الفقه /الظهار ۔ قتال أهل البغى جڪ 


الاستدانة وغيره» إنما فهم أن الاستدانة لأجل وجود الاستدانة. وأما 
الإذن في الاستدانة من غير وجودها لا يصير المأذون فيه ديتا حتى 
يستدان. A/D‏ _ 44( 

إذا كان الأمر على ما ذكر”'': فعلى الأب أن يوفيه ما يستحقه ؛ 
بل لو لم يكن للابن ميراث» وكان محتاججا عاجرًا عن الكسوة: فعلى 
الأب إذا كان موسرًا أن ينفق عليه وعلى زوجته وأولاده الصغار 
المحتاجين والعاجزين عن الكسب. )40/۳4( 

إذا سافر بها" بغير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك» وتعزر 
الزوجة إذا كان التخلف يمكنهاء ولا نفقة لها من حين سافرت. (45/54) 


يرجا إذا كان الزوج تسلمها التسليم الشرعي” ' وهو أو أبوه أو 
نحوهما يطعمها كما جرت به العادة: لم يكن للأب ولا لها أن تدعي 
بالنفقة؛ فإن هذا هو الإنفاق بالمعروف الذي كان على عهد رسول الله كلا 
وأصحابه» وسائر المسلمين في كل عصر ومصر. وكذلك نص على ذلك 
أئمة العلماء؛ بل من كلف الزوج أن يسلم إلى أبيها دراهم ليشتري لها بها 
ما يطعمها في كل يوم» فقد خرج عن سنَّةَ رسول الله ية والمسلمين؛ وإن 
كان هذا قد قاله بعض الناس. فكيف إذا كان قد أنفق عليها بإقرار الأب 
لها بذلك وتسليمها إليهم؛ مع أنه لا بد لها من الأكل» ثم أراد أن يطلب 
النفقة» ولا يعتد بما أنفقوا عليها؟! فإن هذا باطل في الشريعة لا تحتمله 


)١(‏ سئل: عن امرأة توفيت وخلفت من الورثة ولذدا ذكرّاء» وقد ادعى على أبيه 
بالصداق والكسوة: فهل يلزم الزوج الكسوة الماضية قبل موتها والابن محتاج؟ 

(۲) سئل: عن رجل تزوج بامرأة ودخل بهاء وهو مستمر النفقة وهي ناشز؛ ثم إن 
والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج» فماذا يجب عليهما؟ 

(۳) سثل: عن رجل تزوج عند قوم مدة سنة» ثم جرى بينهم كلام فادعوا عليه 
بكسوة سنة فأخذوها منه» ثم ادعوا عليه بالنفقة» وقالوا: هي تحت الحجر؛ 
وما أذنا لك أن تنفق عليها: فهل يجوز ذلك؟ 


| التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
E E‏ ی ا ا a_>‏ کک ج ج ص ر 


أصلا. ومن توهم ذلك معتقدًا أن النفقة حق لها كالدين» فلا بد أن يقبضه 
الولي وهو لم يأذن فيه؛ كان مخطنًا من وجوه:/ منها: أن المقصود بالنفقة 
إطعامها؛ لا حفظ المال لها. الثاني: أن قبض الولي لها ليس فيه فائدة. 
الثالث: أن ذلك لا يحتاج إلى إذنه» فإنه واجب لها بالشرع» والشارع 
أوجب الإنفاق عليهاء فلو نهى الولي عن ذلك لم يلتفت إليه. الرابع : 
إقراره لها مع حاجته إلى النفقة إذن عرفي» ولا يقال: إنه لم يأمن الزوج 
على النفقة؛ لوجهين: أحدهما: أن الائتمان بها حصل بالشرع» كما 
اؤتمن الزوج على بدنها. والقسم لها وغير ذلك من حقوقها؛ فإن الرجال 
قوامون على النساءء والنساء عوان عند الرجال» كما دل على ذلك 
الكتاب والسئة. الثاني : أن الائتمان العرفي كاللفظي . (45/85 _- 4۷( 


خا إن كان معسرًا“ فحبسته كانت ظالمة لهء مانعة له من التمكن 
منها: : فلا تستحق عليه في تلك المدة نفقة. وإن كان لها حق واجب 
حال» وهو قادر على أدائه فمنعه بعد الطلب الشرعي » كان ظالمًا. فإذا 
كانت مع هذ باذلة ما يجب عليها وجبت لها النفقة. )47/۳4( 


چم 


6 و‎ n | 


EE. e a SO 
(4۸/۳) نعم ؛ تستحق النفقة في مذهب الائمة الاربعة.‎ 


وسواء كان قد نفخ فيه الروح أم لاء إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان» 
فإن لم يتبين ففيه نراع . )4۸/۳4( 


)١(‏ سثل: عن رجل حبسته زوجته على كسوتها وصداقها وبقي مدة» فهل لها أن 
تطالبه بنفقتها مدة إقامته في حبسها أم لا؟ 

(۲) سئل: عن رجل له زوجة» وله مدة سبع سنين لم ينتفع بها؛ لأجل مرضهاء 
فهل تستحق عليه نفقة آم لا؟ 

(۳) سئل: عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة» وكانت حاملا فأسقطت» فهل تسقط 
عنه النفقة أم لا؟ 


كتاب الفقه /الظهار ‏ قتال أهل البفي ام[ 


نفقة لها"''؛ وليس لها أن تطالب بنفقة الماضي في مثل هذه 


ل في لامب الأربعة. )44/۳( 
ما أنفقوه عليهه'"' بالمعروف بنية الرجوع به على والدهم» فلهم 
الرجوع به عليه إذا كان ممن تلزمه نفقتهم . )44/۳4( 


الولد ولد زنا”"؛ لا يلحقه نسبه عند الأئمة الأربعة؛ ولكن لا 
دك رق عل لون فإنه يتيم من اليتامى. ونفقة اليتامى على 
0 مؤكدة . 1۰۰/0( 

كما إذا کان الأمر على ما ذکر“ ولم يوف امرأته بما شرطت له 
فليس له أن يطالب بما أنفقه على الصبى إذا كان الإنفاق بمعروف؛ فإنه 
ليس متبرعًا بذلك؛ سواء أنفق بإذن أمه أم لا. )۰1/۳( 
.ا على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه وعلى إخوته 
Ty‏ رايد افانينا رضي مع 
لعقوبة الله تعالى فى الدنيا والآخرة. (۳۶/ )٠١١‏ 


)١(‏ سئل: عن رجل طلق زوجته ثلاثًا وألزمها بوفاء العدة في مكانها» فخرجت منه 
قبل أن توفي العدة» وطلبها الزوج ما وجدهاء فهل لها نفقة العدة؟ 

(9؟).سكل: عن رجل مانت زوجتة حلفت له ثلاف.ينات» فأعطاهم ليحمية وتحماتة: 
وقال: روحوا بهم إلى بلدكم حتى أجيء إليهم؛ فغاب عنهم ثلاث سنين» فهل 
ا ا | ل؟ 

(۳) سثل: عن رجل وطئ أجنبية حملت منه» ثم بعد ذلك تزوج بهاء فهل يجب 
عليه فرض الولد في تربيته أم لا؟ 

(:) سئل: عن رجل متزوج بامرأة ولها ولد من غيره» وله فرض على أبيه تتناوله 
أمه. والزوج يقوم الصبى كلت ودر مدة سنين» وحين تزوج الرجل كان من 
الصداق خمسة دنانير حالة» فشارطته على أنها لا تطالبه بها إذا كان ينفق على 
الولد ما دام الصبي عنده» ولم تعين له كلفة ولا نفقة» فهل له مطالبة أم الصبي 
بكلفة مدة مقامه عنده؟ 


WAA‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ان ت 
قا إخوته إذا كانوا عاجزين عن الكسب: فعليه أن ينفق عليهم إذا 
کان قادرا على ذلك» ولأبيه أن يأخذ من ماله ما يحتاجه بغير إذن الابن» 
ولیس للابن منعه. (‘T/0‏ 

32 المت الى كان عاجرا عن النفقة فيها فلا نفقة عليه» ولا رجوع 
لمن أنفق فيها بغير إذنه» بغير نزاع بين العلماء؛ وإنما النزاع فيما إذا أنفق 
منفق بدون إذنه» مع وجوب النفقة على الأب. فقيل: يرجع بما أنفق غير 
ا ولا يجوز حبسه 
على هذه النفقة ولا على الرجوع بها حتى يثبت الوجوب بيساره. فإذا اختلفا 
في اليسار ولم يعرف له مال: م وإذا كان مقيمًا في غير 
بلد الأم فالحضانة له لا للأم» وإن كانت الأم أحق بالحضانة في البلد 
0 وهذا أيضًا مذهب الأئمة الأربعة. ع1 
32 إذا حكم له" حاكم لم يكن لأمه أن تغيبه عنه؛ وإذا غيبته عنه 
والحالة هذه لم يكن لها أن تطالبه بالنفقة المفروضة»ء ولا بما أنفقوه عليه 
في هذه الحالة. )14/۳6( 


مکح 


) قال الله تعالى: ظوَعل الولو ل رة ونون و4 [البقرة: 
]ل فلفظ «الوَلُورٍ أ يه أنه يعم الوالد وسيد 
العبد» وأنه يبين أن الولد لأبيه لا لأمه. فيفيد هذا أن الولد لأبيه كما نقوله 


نحن من : أن الأب يستبيح مال ولده ومنافعه» وأنه يبين جهة الوجوب عليه. 
وهو كون الولد له لا للأم. وأن الأم هي التي ولدته حقيقة دون الأب. فهذه 
أربعة أوجه. ولهذا يقال: ولد لفلان مولودء ولد لي ولد./ وهذه الآية توجب 
ززق المرتفيع على أبيه لقوله : «وإد كن ولت حل هوا كن حن حى يضَعْنَ 
هن إن ل لخ A‏ ورهن [الطلاق: 1]. 0 
ورضيعًا بواسطة الإنفاق 5 الحامل والمرضع» فإنه لا يمكن رزقه بدون 


(۱) الاي (۲( للأب. 


كتاب الفقه /الظهار ‏ قتال أهل البغى أ ههرم 6# 
ص ي ص ي ي و ج يي ي ل و 


رزق حامله ومرضعه . فسئلت : فأين نفقة الولد على أبيه بعد فطامه؟ فقلت : 
دل عليه النص تنبيهًا» فإنه إذا كان فى حال اختفائه وارتضاعه أوجب نفقة من 
تحمله ودرهعه رذ لأ مك الأنناق E‏ للق ها ونا تكله بعد نضا 
إذا كان يباشر الارتزاق بنفسه أولى وأحرى. وهذا من حسن الاستدلال» فقد 
تضمن الخطاب التنبيه بأن الحكم في المسكوت أولى منه في المنطوق؛ 
وتضمن تعليل الحكم بكون النفقة إنما وجبت على الأب؛ لأنه هو الذي له 
الولد دون الأم» ومن كان الشيء له كانت نفقته عليه؛ ولذا سمي الولد كسبًا 
في قوله: #وما كسب [المسد: ۲]. وفي قوله: «إن أطيب ما أكل الرجل 
من کسبه» وإن ولده من كسيه) . ۳0 / 11_1۰0( 


إذا كانت محتاجة إلى النكاح”''' فليعفها: إما بأن يطأهاء وإما بأن 
يزوجها لمن يطؤهاء ولا يجوز أن يطأها إلا زوج أو سيدها. )1۰7/۳( 
ا إن كان مال الإنسان لا يتسع للأقارب والأباعد» فإن نفقة 
القريب واجبة عليه» فلا يعطى البعيد ما يضر بالقريب. وأما الزكاة 
والكفارة فيجوز أن يعطى منها القريب الذي لا ينفق عليه» والقريب أولى 
إذا استوت الحالة. )1۰7/6( 


:© باب الحضانة © 


إذا تزوجت الأم فلا حضانة لهاء وإذا سافرت سفر نقلة 
فالحضانة للجد دونهاء ومن حضنته ولم تكن الحضانة لها وطالبت بالنفقة 
لم يكن لها ذلك؛ فإنها ظالمة بالحضانة فلا تستحق المطالبة بالنفقة. وإن 
كان الجد عاجرًا عن نفقة ابن ابنه لم تجب عليه نفقته . (1V / O‏ 


بيا اليتيم في الآدميين من فقد أباه؛ لأن أباه هو الذي يهذبه ويرزقه 


)١(‏ سئل: عن رجل له جارية تائبة وتصلي وتصوم. أي شيء يلزم سيدها إذا لم 
يجامعها؟ 


| ,۹س۴ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميد 
ا :077229557255577 


وينصره بموجب الطبع المخلوق؛ ولهذا كان تابعًا في الدين لوالده» وكان 
نفقته عليه وحضانته عليه» والإنفاق هو الرزق. والحضانة: هي النصر؛ 
لأنها الإيواء ودفع الأذى. فإذا عدم أبوه طمعت النفوس فيه؛ لأن الإنسان 
ظلوم جهول» والمظلوم عاجز ضعيف» فتقوى جهة الفساد من جهة قوة 
المقتضى» ومن جهة ضعف المانع» ويتولد عنه فسادان: ضرر اليتيم الذي 
لا دافع عنه» ولا يحسن إليه» وفجور الآدمي الذي لا وازع له. فلهذا 
أعظم الله أمر اليتامى في كتابه في آيات كثيرة: مثل قوله: وَإِدٌ أَحَدْنًا 
متلق ب إسرّويل لا عيدوت إلا آله واوش إحسانًا وَذِى الْهْرْق وَالْيَكى 
لسن [البقرة: ۸۳]. وقوله: #لدِس أن أن ولوأ وجوه قبل الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَْرِبِ# إلى قولمهم : وای ألْمَالَ عل بو دوی ألْشُرْق وَالِْتتى 
وسكي [البقرة: ۱۷۷]. وقوله: فل مآ امسر يِنْ َير يولد وَالْأوْيينَ 
اتن وَالْسَكين» [البقرة: 1١8/90 .]١٠١‏ - 14( 


با ما دام الولد عندها''' وهي تنفق عليه وقد أخذته على أن تنفق 
1107 ترجع على الأب: لا نفقة لها باتفاق الأئمة؛ أي: لا 
ترجع عليه بما أنفقت هذه المدة؛ لكن لو أرادت أن تطالب بالنفقة في 
الج فللأب أن يأخذ الولد منها أيضًا؛ فإنه لا يجمع لها بين 
الحضانة في هذه الحال ومطالبة الأب بالنفقة» مع ما ذكرنا بلا نزاع؛ لكن 
لو اتفقا على ذلك: فهل يكون العقد بينهما لازمًا؟ هذا فيه خلاف» 
والمشهور من مذهب مالك هو لازم. وإذا كان كذلك؛ فلا ضرر للأب 
في هذا الالترام. 1۰/۳0( 


)١(‏ سئل: عن رجل له بنت لها سبع سنين» ولها والدة متزوجة» وقد أخذها بحكم 
الشرع الشريف بحيث إنه ليس لها كافل غيره» وقد اختارت أم المذكورة أن 
تأخذها من الرجل بكفالتها إلى مدة معلومة» وهو يخاف أن ترجع عليه فيما بعد 
بالكسوة والنفقة عند بعض المذاهب» وكيف نسخة ما يكتب بينهما؟ 


كناب الفضقه/الظهار ‏ قتال أهل ا لبفي 4 


--ج-22 2522222 ل م 7 طشك روود 


فيلا في مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء في حضانة الصغير 
المميز: هل هي للأب؟ أو للأم؟ أو يخيّر بينهما؟ فإن كثيرًا من كتب 
أصحاب أحمد إنما فيها: أن الغلام إذا بلغ سبع سنين خيّر بين أبويه» وأما 
الجارية فالأب أحق بها. وهؤلاء الذين ذكروا هذا كالخرقي وغيره» بلغهم 
بعض نصوص أحمد في هذه المسألة» ولم يبلغهم سائر نصوصه؛ فإن كلام 
أحمد كثير منتشر جدّاء وقل من يضبط جميع نصوصه في كثير من المسائل ؛ 
لكثرة كلامه وانتشاره وكثرة من كان يأخذ العلم عنه. 11/۳0“( 

جملا أبو بكر الخلال قد طاف البلاد» وجمع من نصوصه في مسائل الفقه 
نحو أربعين مجلداء وفاته أمور كثيرة ليست فى كتبه. وأما ما جمعه/ من 
تفدرضة نمن ال الذي من وات ا د فاك مجلدات» ومثل 
أصول الفقه والحديث» مثل «كتاب العلم» الذي جمعه. [و'' من الكلام 
على علل الأحاديث مثل «كتاب العلل» الذي جمعه» ومن كلامه فى «أعمال 
القلوب والأخلاق والأدب»» ومن كلامه في «الرجال والتاريخ» فهو مع 
كثرته لم يستوعب ما نقله الناس عنه. 1۲-11/۳0( 


النزاع عنه موجود في المسألتين كلتاهما: في «مسألة البنت» 
وفى «مسألة الابن» وعنه فى الابن ثلاث روايات معروفة» وممن ذكرهن 
اوا ات خرو رغه انار روايتين» وممن ذكرهما أبو 
عبد الله بن تيمية فى كتابيه: «التلخيص» و«ترغيب القاصد». والروايات 
وجرد ا ا وكيا زا ا فى هزه کی ومن كر قله 
الروايات القاضي أبو يعلى في «تعليقه». قلعن أحم ف الخلام : أمه 
أحق به حتى يستغني عنهاء ثم الأب أحق به. فقال في رواية الفضل بن 
زياد: إذا عقل الغلام واستغنى عن الأم فالأب أحق به. وقال في رواية 
أبي طالب: والأب أحق بالغلام إذا عقل واستغنى عن الأم. وهذا الذي 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


ا AY‏ التهذيب والتذهيب تمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 

حي وو ك ٠‏ 
نقله القاضي أبو يعلى والثاني وغيرهما [هو الو عن ابي حنيفة › 
قال: إدا أكل وحده لسن وحده وتوضاً وحده فالآب اح به. ونقل ابن 
أبي حنيفة الموجود في كتب أصحابه» وهو إحدى الروايتين عن مالك» 
الأم أحق به ما لم يبلغ. وهذه هى الرواية الثالثة عن أحمد. وأما 
المشهور عن أحمد ‏ وهو تخيير الغلام بين أبويه -: فهو مذهب الشافعي 
وإسحاق بن راهويه» وموافقته للشافعى وإسحاق أكثر من موافقته لغيرهماء 
وأصوله بأصولهما أشبه منها بأصول غيرهماء وكان يثني عليهما 
مذاهبهما. ومذهبه أن أصول فقهاء الخ أصح ESE‏ 
والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث في عصرهماء وجمع 
بينهما بمسجد الخيف فتناظرا فى «مسألة إجارة بيوت مكة» والقصة 
مشهورة. وذكر أحمد أن الشافعي علا إسحق بالحجة في موضع» وأن 
إسحق علاه بالحجة فى موضع . فإن الشافعى كان يبيح البيع والإجارة. 
وإسحق يمنع منهماء وكانت الحجة مع الشافعي في جواز بيعهاء 
ا ENE‏ 


3] الرواية الثالثة عن أحمد: أن الأم أحق بالغلام مطلقًا؛ كمذهب 
مالك. ET‏ وله منها 
أولاد صغار -» فالأم أعطف عليهم مقدار ما يعقلون الأدب» فتكون الأم 
بهم أحق ما 5-0 فإذا تزوجت فالآب أحق بولده: غلامًا كان أو 
جارية. قال الشيخ أ بو البركات: فهذه الرواية تدل على أنه إذا كبر وصار 
يعقل الأدبء / فإنه يكون مقره أيضًا عند الأم؛ لكن في وقت الأدب ‏ 


)١(‏ كذا في الأصل. 


كتاب الفقه /الظهار ۔ قتال أهل البغي ۹ 
وهو النهار ‏ يكون عند الأس. وهذه المدونة مذهب مالك بعيئله الذي 
حكيناءه. فصار في المسألة ثلاث روايات. ومذهب مالك في 
«التهذيب»"'' : أن الأم أحق يه هنا لم يبلغ › والأب يتعاهده عندهاء وأدبه 
وبعثه إلى المكتب ولا يبيت إلا عند الأم. ١١"/*5(‏ _ 114( 


أما حضانة البنت إذا صارت مميزة فوجدنا عنه روايتين منصوصتين» 
Ng lC‏ إحداهما 
الأب أحق بهاء كما هو موجود في الكتب المعروفة في مذهبه . والثانية: 
الأم أحق بها. قال في رواية إسحق بن منصور: يقضى بالجارية للام 
والخالة» حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب أحق بها ./ وقال في رواية 
رضا”" بن يحيى : إن الأم والجدة أحق بالجارية حتى تتزوج. قال أبو عبد الله 


E 
أن‎ : 


فى «ترغيب القاصد» : وإن كانت جارية فالآب أحق بها بغير تخيير. وعنه: 
م وين حتى تحيض . وهذه الرواية الثانية هي نحو مذهب مالك وأبي 
حنيفة . ففي «المدونة» مذهب مالك: أن الأم أحق بالولد ما لم يبلغ؛ سواء 
كان ذكرًا أو أنثى» فإذا بلغ وهو أنثى نظرت: فإذا كانت الأم في حوز ومنعة 
وتَحصّنء فهي أحق بها أبدًا ما لم تنكح» وإن بلغت أربعين سنة؛ وإن لم تكن 
في منع وحرز وتحصن» أو كانت غير مرضية في نفسهاء فللأب أخذها منها 
والوصيء وكذلك الأولياء والوصي كالأب في ذلك إذا أخذ إلى أمانة 
00-6 ومذهب الليث بن سعد نحو ذلك» قال : الأم أحق بالجارية حتى 
تبلغ إلا أن تكون الأم غير مرضية في نفسها وأدبها لولدهاء أخذت منها إذا 
بلغت؛ إلا أن تكون صغيرة لا يخاف عليها. وقال أبو حنيفة: الأم والجدة 
أحق بالجارية حتى تحيض» ومن سوى الأم والجدة أحق بها حتى تبلغ حدًا 
تشتهى. ولفظ الحجازي: حتى تستغني كما في الغلام مطلقا . )١15-1١4/74(‏ 


)١(‏ «التهذيب في اختصار المدونة» لخلف بن أبي القاسم محمد الأزدي. 
(۲) كذا في الأصل» والمعروف «مهنا بن يحيى». 


ا Faq‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
د د و و ي 
أما التخيير في الجارية: فهو قول الشافعي» ولم أجده منقولا لا 
عن احده لاعن سيحا قن كملقل عديها الدقير ف الجاكه ولكن نقل 
عن الحسن بن صالح بن حي: أنها تخير إذا كانت كاعبّاء والتخيير في 
الغلام و“ مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وإسحاق للحديث 
الوارد/ في ذلك» حيث خير النبي ية غلامًا ب بين أبويه. . وهي قضية معينة 
ولم يرد عنه نص عام في تخيير الولد مطلقًا. وال الوارد في تخيير 
الجارية ضعيف مخالف لاجماعهم. والفرق بين تخيير الغلام والجارية أن 
هذا التخيير تخيير شهوة وتخيير رأي [و] مصلحة؛ كتخيير من يتصرف 
لغيره كالإمام والولي . ATES‏ 
ْنا الإمام إذا خير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء 
فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين» فيكون مصيبًا في اجتهاده حاكمًا 
بحكم الله» ويكون له أجران. وقد لا يصيبه فيئاب على استفراغ وسعه 
ولا 7 بعجزه عن معرفة المصلحة. 111/۳( 
]ا تخيير الإمام والحاكم الذي نزلوا على حكمه هو تخيير رأي 
E‏ يطلب أي الأمرين كان أرضى لله ورسوله فعله» كما ينظر 
المجتهد في أدلة المسائل فأي الدليلين كان أرجح اتبعه؛ ولكن معنى 
قولنا: «تخيير» أنه لا يتعين فعل واحد من هذه الأمور في كل وقت؛ بل 
ا تارة وهذا تارة. وقوله في القرآن: 8يَمًا ما بعد وم 
فِدَآه# [محمد: . يقتضي فعل أحد الأمرين. وذلك لا يمنع تغيير هذا في 
حال وهذا ا كما aa‏ اقل هَل تريضورت با إل إِحَدى 
0 و ترص بص بك أن بصيسكد أنه له يعَدَابٍ من عند أو 
ايديس [التوبة: .]٠١‏ فتربص أحد الأمرين لا يمتنع بعينه إذا كان الجهاد 


صر خيس سب بد 


)١(‏ كذا في الأصل بالواو «ومذهب الشافعي» والسياق يقتضي حذفهاء أو لعلها: 
«هو مذهب». ويستقيم الكلام في الحالين. 


كتاب الفقه/الظهار ‏ قتال أهل البغى | TY‏ 
اح 7 تدس ون 


فرضًا علينا بعض الأوقات فحينئذ يصيبه الله بعذاب بأيدينا. 7/5( 
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لذبن يحاربون الله ورسوله, ويسَعونَ فى الأرضٍ فساذا أن يِمَسَلواً أو تصكليوًا أو‎ 
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ملع أيَدِبهِمْ وَأَرْجُلُهُمِ من جلف أو يُنْمَوَأ مرح الْأَرَضٍ) [المائدة: 58]. 
لا يقتضي أن الإمام يخير تخيير مشيئة. ففِعْل هذه الأربع مسائل كلهم 
متفقون على أنه يتعين هذا في حال وهذا في حال. ثم أكثرهم يقولون: 
تلك الأحوال مضبوطة بالنص» فإن قتلوا تعين قتلهم» وإن أخذوا المال 
ولم يقتلوا تعين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» كما هو مذهب أن 
حنيفة والشافعي واحمك: وروي في ذلك حديث مرفوع. ومنهم من يقول: 
التعيين باجتهاد الإمام؛ كقول مالك» فإذا رأى أن القتل هو المصلحة 
فتل » وإن لم يكن قد قتل . )11۸/۳( 
ا تخيير الإمام في الأرض المفتوحة عنوة بين جعلها فيئًاء وبين 
جعلها غنيمة» كما هو قول الأكثرين؛ كأبي حنيفة والثوري وأبي عبيد 
وأحمد في المشهور عنه؛ فإنهم قالوا: إن رأى المصلحة جعلها غنيمة 
قسمها بين الغانمين» كما قسم النبي بيه خيبر» وإن رأى أن لا يقسمها 
جازء كما لم يقسم النبي يي مكة مع أنه فتحها عنوة. دات رلك 
الأحاذيك الضحيحة والسيرة المستفيضة: وكما قاله جمهور الغلماء...ولآن 
خلفاءه بعده ‏ أبا بكر وعمر وعثمان ‏ فتحوا ما فتحوا من أرض العرب 
والروم وفارس؛ كالعراق والشام ومصر وخراسان» ولم يقسم أحد من 
الخلفاء شيئًا من العقار المغنوم بين الغانمين؛ لا السواد ولا غير السواد؛ 
بل جعل العقار فيئًا للمسلمين داخلًا في قوله: هما أدَءَ اه عل رَسُولِوء مِنّ/ 
اهل الفرئ لَه وشل [الحشر: ۷]. الآية؛ ولم يستأذنوا في ذلك الغانمين؛ 
بل طلب كثير من الغانمين قسم العقار فلم يجيبوهم إلى ذلك» كما طلب 
بلال من عمر أن يقسم أرض الشام» وطلب منه الزبير أن يقسم أرض 
مصرء فلم يجيبوهم إلى ذلك» ولم يستطب أحد من الخلفاء أحدًا من 


ا ۳۹ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
الغانمين في ذلك. وهذا مما احتج به من جعل الأرض فيئًا بنفس الفتح› 
ومن ذلك نص مذهبه كإسماعيل بن إسحاق» وقالوا: الأرض ليست داخلة 
في الغنيمة؛ فإن الله حرم على بني إسرائيل المغانم وملكهم العقارء فعلم 
أنه ليس في المغانم. وهذا القول هو الذي يذكر رواية عن أحمدء كما 
ذكر عنه رواية ثالثة كقول الشافعي: إنه يجب قسم العقار والمنقول؛ لأن 
الجميع مغنوم. وقال الشافعي: إن مكة لم تفتح عنوة؛ بل صلحًا فلا 
يكون عليه منها حجة. ومن حكى عنه أنه قال: إنها فتحت عنوة - 
كصاحب «الوسيط» وغيره ‏ فقد غلط عليه. وقال: لأن السواد لا أدري 
ما أقول فيه» إلا أن أظن فيه ظئًا مقرونًا بعلم» وظن أن عمر استطاب 
الغانمين كما روى قيس بن حارثة. وبسشط هذا له موضع آخر. وقول 
الجمهور أعدل الأقاويل وأشبهها بالكتاب والسَّنّة والأصول. وهم الذين 
قالوا: نخيّر الامام بين الأمرين تخيير رأي ومصلحة؛ لا تخيير شهوة 
ومشيئة. وهكذا سائر ما يخير فيه ولاة الأمر ومن تصرف لغيره بولاية؛ 
كناظر الوقف ووصي اليتيم . ۸/0 )١1١9-‏ 

38 من خيّر بين شيئين فله أن يفعل أيهما شاء؛ كالمكمر إذا خير بين 
الإطعام والكسوة والعتق. فإنه وإن كان أحد الخصال أفضل» فيجوز له 
فعل المفضول. وكذلك لابس الخف إذا خير بين المسح وبين الغسل» 
وإن كان أحدهما أفضل. وكذلك المصلي إذا خير بين الصلاة فى أول 
الوقت وآخره» وإن كان أحدهما أفضل. وكذلك تخيير الآكل لاوت 
بين أنواع الأطعمة والأشربة المباحة» وإن كان نفس الأكل والشرب واجبًا 
عند الضرورةء حتى إذا تعين المأكول وجب أكلهء وإن كان ميتة فمن 
اضطر إلى أكل الميتة وجب عليه أكلهاء في المشهور عن الأئمة الأربعة 
وغيرهم من أهل العلم. ۰/۳5( 


وبوكالة مطلقة: لم يبح له فيها فعل ما شاء؛ بل عليه أن يختار الأصلح. 


كتاب الفقه /الظهار ‏ قتال أهل البغي TO‏ 
وي ا 


وأما من تصرف لنفسه : فتارة يأمره الشارع باختيار ما هو الأصلح بحسب 
اجتهاده. كما يأمر المجتهد بطلب أقوى الأقاويل وأصلح الأحكام فى 
نفس الأمر. وتارة يبيح له ما شاء من الأنواع التي خير بينها.  )٠١١/۳١‏ 


يبقى تنقيح المناط : هل عينهن"''' الشارع؛ لكون قرابة الأم مقدمة 


على قرابة الأب في الحضانة؟ أو لكون النساء أقوم بمقصود الحضانة من 
الرجال فقط؟ وهذا فيه قولان للعلماء. يظهر أمرهما في تقديم نساء العصبة 
على أقارب الأم مثل: أم الأم وأم الأب والأخت من الأم والأخت من 
الأب. ومثل: العمة والخالة ونحو ذلك. هذا فيه قولان هما روايتان عن 
أحمد» وأرجح القولين في الحجة تقديم نساء العصبة» وهو الذي ذكره 
الخرقي في «مختصره» في العمة والخالة. وعلى هذا أم الأب مقدمة على أم 
الأم» والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم» والعمة مقدمة على 
الخالة كما تقدم» وأقارب الأب من الرجال على أقارب الأم» والأخ للأب 
أولى من الأخ للأم» والعم أولى من الخال؛ بل قد قيل: إنه لا حضانة 
للرجال من أقارب الأم بحال. والحضانة/ لا تثبت إلا لرجل من العصبة» أو 
لامرأة وارثة أو مدلية بعصبة أو وراث» فإن عدموا فالحاكم. وعلى الوجه 
الثاني : فلا حضانة للرجال من أقارب الأم. وهذان الوجهان في مذهب 
الشافعي وأحمد. فلو كانت جهات الأقربة راجحة لترجح رجالها ونساؤهاء 
فلما لم يترجح رجالها بالاتفاق فكذلك نساؤها أيضًا؛ لأن مجمع أصول 
الشرع إنما يقدم أقارب الأب في الميراث» والعقد والنفقة وولاية الموت 
والمال وغير ذلك. ولم يقدم الشارع قرابة الأم في حكم من الأحكام» فمن 
قدمهن في الحضانة فقد خالف أصول الشريعة؛ ولكن قدم الأم لأنها امرأة, 
وجنس النساء في الحضانة مقدمات على الرجال. وهذا يقتضي تقديم الجدة 
أم الأب على الجدء كما قدم الأم على الأب» وتقديم أخواته على إخوته 


)١(‏ الحاضنات. 


| ۳۹۸ 3 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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وعماته على أعمامه وخالاته على أخواله. هذا هو القياس والاعتبار 
الصحيح . (:8/ (AYY‏ 


ES‏ أما تقديم جنس نساء الأم على نساء الأب فمخالف للأصول 
E‏ الشرع ومقصوده في ذلك أقوالا متناقضة» حتى 
توجد في الحضانة من الأقوال المتناقضة أكثر مما يوجد في غيرها من هذا 
الجنس . فمنهم من يقدم أم الأم على أم الأب؛ كأحد القولين من مذهب 
الأخت من الأب على الأخت/ من الأم» ويقدم الخالة على العمة؛ كقول 
الشافعي في الجديد وطائفة من أصحاب أحمد. وبنوا قولهم على أن 
الخالات مقدمة على العمات؛ كرا يس يا ام ثم قالوا في العمات 
والخالاات والأخوات: من كانت لا ع أولى» ثم من كانت لأس» ثم 
من كانت لأم . وهذا الذي قالوه هنا موافق لأصول الشرع؛ لكن إذا ضم 
هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم ظهر التناقض. وهم أيضًا قالوا 0 
أمهات الأب والجد على الخالات والأخوات للأم» وهذا موافق لأصول 
الشرع؛ لكنه يناقض هذا الأصل. ولهذا لا يوافق القول الآخر: أن الخالة 
والأخت للأم أولى من أم الأب؛ كقول الشافعي في القديم. وهذا أطرد 
ا لكنه في غاية المناقضة لأصول الشرع . م (Yé‏ 

| ۹ ] طائفة أخرى طردت أصلها فقدمت من الأخوات من كانت لام 
هؤلاء فى طرد قياسه حتى قدم الخالة على الأخت من الأب؛ لقول زفر 
ورواية عن أبي حنيفة ووافقها ابن سريج؛ ولكن أبو يوسف استشنع ذلك 
فقدم الأخت من الأب» رواه عن أبي حنيفة . وروي عن زفر اله أمعن في 
طرد قياسه حتى قال: إن الخالة أولى من الجدة أم الأب. (5*/ 174) 

,:05] يروون عن أبي حنيفة أنه قال : ,ل" ادوا بمقاييس زفر» فإنكم 


كتاب الفقه/الظهار ‏ قتال أهل البغى | ووم ْم 
اعد ا سی ۳۹۹ س 
إذا أخذتم بمقاييس زفر حرمتم الحلال وحللتم الحرام». وكان يقول: 
«من القياس/ قياس أقبح من البول في المسجد». وزفر كان معروفًا 
بالإمعان في طرد قياسه إلى الأصل الثابت في الذي قاس عليه» ومن علة 
الحكم في الأصل: وهو جواب سؤال المطالبة. فمن أحكم هذا الأصل 
استقام قياسه . (958/ )١١6١- ١١‏ 
ونا إن زفر اعتقد أن النكاح إلى أجل يبطل فيه التوقيت» ويصح 
النكاح لازمًا. وخرج بعضهم ذلك قولا في مذهب أحمدء فكان مضمون 
هذا القول: أن نكاح المتعة يصح لازمًا غير موقت» وهو خلاف 
المنصوص وخلاف إجماع السلف. والأمة إذا اختلفت في مسألة على 
قولين» لم يكن لمن بعدهم إحداث قول يناقض القولين» ويتضمن إجماع 
السلف على الخطأ والعدول عن الصواب؛ وليس في السلف من يقول في 
المتعة إلا أنها باطلة أو تصح مؤجلة. فالقول بلزومها مطلمًا خلاف 
اللإجماع . وسبب هذا القول اعتقادهم: أن كل شرط فاسد في النكاح» فإنه 
يبطل وينعقد النكاح لازمًا مع إبطال شرط التحليل» وأمثال ذلك. وقد 
ثبت في «الصحيحين» عن عقبة بن عامر عن النبي يي أنه قال: «إن أحق 
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». فدل النص على أن الوفاء 
بالشروط في وك أولى منه بالوفاء بالشروط في البيع» فإذا كانت 
الشروط الفاسدة في البيع لا يلزم العقد بدونها؛ بل إما أن يبطل العقدء 
وإما أن يثبت الخيار لمن فات غرضه بالاشتراط إذا بطل الشرط؛ فكيف 
بالمشروط في النكاح؟! وأصل عمدتهم: كون النكاح يصح بدون تقدير 
الصداق, كما ثبت بالكتاب والسُّنّة والاجماع. فقاسوا الذي يشرط فيه نفي 
المهر/ على النكاح الذي لم يزل تقدير الصداق فيه» كما فعل أصحاب أبي 
حنيفة والشافعي وأكثر متأخري أصحاب أحمد. )11-10/۳6( 
ڑا قال تعالى: وال لکم تا ره يڪم أن غو پامولکم مُحْصِنِينَ 


پە ورس 


عير مُسَفِحِين؟» [النساء: . فمن طلب النكاح بلا مهرء فلم يفعل ما 


دآ ¢ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
و00 الل اا د -ا تحت پڪ 


أحل الله» وهذا بخلاف من اعتقد أنه لا بد من مهر؛ لكن لم يقدره» كما 
قال تعالى: دلا جتاح لیک إن علقم اله ما کم موی أو رسوا هن 
َريضَةٌ 4 [البقرة : .]١‏ فهذا نكاح المهر المعروف وهو مهر المثل./ وهذا 

هو الفرق بين النكاح وبين البيع؛ فإن البيع بثمن المثل ‏ وهو السعر ‏ أو 
الإجارة بثمن المثل لا يصح. وقد سلم لهم هذا الأصل الذي قاسوا عليه 
وكثير من أصحاب أحمد في البيع . (ITV - 1/7 D‏ 
قالوا: إذا اختار الأب مدة ثم اختار الأم فله ذلك»ء حتى قالوا: 
متى ار أحدهما ثم اختار الآخر نقل إليه» وكذلك إن اختار أبدًا. وهذا 
هو قول القائلين بالتخيير: الحسن بن صالح والشافعي وأحمد بن حنبل. 
وقالوا: إذا اختار الأم كان عندها ليلاء وأما بالنهار فيكون عند الأب؛ 
ليعلمه ويؤدبه. هذا هو مذهب الشافعي واعمد. كذلك قال مالك» وهو 
تقول يكون عتدها بلا تحيين» والآأب يتفاهذه عتدها واد وبحت 
للمكتب» ولا يبيت إلا عند الأم. قال أصحاب الشافعي وأحمد: إن 
اختار الأب كان عنده ليلا ونهارًا ولم يمنع من زيارة أمه» ولا تمنع الأم 
a‏ إذا اعتل . )1۲۸/۳4( 


أما البنت إذا خيرت: فكانت عند الأم تارة» وعند الأب تارة؛ 
أن الك الى کو او ا 2 من مكان إلى مكانء/ ولا 
يبقى الأب موكلا بحفظهاء ولا الأم موكلة بحفظها. وقد عرف بالعادة أن 
ما يتناوب الناس على حفظه ضاع . ومن الأمثال السائرة: «لا يصلح القدر 
بين طباخين». وأيضًا فاختيار أحدهما يضعف رغبة الآخر فى الإحسان 
والصيانة» فلا يبقى الأب تام الرغبة» ولا الأم تامة ال ا 
ولین الذكر کالا شی كما فالت اخراة عمران: ب ي 3 0 
بی [آل عمران: ه؟]ء إن وَصعتهآ أنقٌ انی وا : 
انق وني سَميتها مريم و ُعِيدُ ذهَا يلك 5000 ¿ لحي 

ريه يِقَبُولِ حَسَنٍ َنْب ا و ی ا 


كتاب الفقه /الظهار ‏ قتال أهل البغى | اد 
لكككككسسسس تا 2 تا ]> a‏ پرا |= 


لاب إلى قوله: وما كنت ليه إذ يلقوت أقلمهم أنه يَكثُلُ مر » 
[آل عمران: .]٤٤ ۳١‏ فهذه مريم احتاجت إلى من يكفلها ويحضنها حتى 
أسرعوا إلى كفالتهاء فكيف غيرها من النساء. وهذا أمر معروف بالتجربة 
أن المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة ما لا يحتاج إليه الصبي» وكل ما كان 
أستر لها وأصون كان أصلح لها. ولهذا كان لباسها المشروع لباسًا 
يسترهاء ولعن من يلبس لباس الرجال. وقال لأم سلمة في عصابتها : اليه 
لا ليتين». رواه أبو داود وغيره. وقال في الحديث الصحيح: «صنفان من 
أهل النار من أمتي لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات 
على رؤوسهن مثل أسنمة البخت» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء 

ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله»./ وأيضًا 
يأمرون المرأة في الصلاة أن تجمع ولا تجافي بين أعضائهاء وتتربع ولا 
تفترش» وفي الإحرام لا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتهاء وأن لا 
ترقى فوق الصفا والمروة» كل ذلك لتحقيق سترها وصيانتهاء ونهيت أن 
تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم؛ لحاجتها في حفظها إلى الرجال مع 
كبرها ومعرفتهاء فكيف إذا كانت صغيرة مميزة وقد بلغت سن ثوران 
الشهوة فيهاء وهي قابلة للانخداع. وفي الحديث: «النساء لحم على وظم 
إلا ما ذب عنه». فهذا قياس أن مثل هذه الصفة المميزة من أحوج النساء 
إلى حفظها وصونهاء وترددها بين الأبوين مما يخل بذلك من جهة أنها 
هي لا يجتمع قلبها على مكان معين» ولا يجتمع قلب أحد الأبوين على 
حفظها. ومن جهة أن تمكينها من اختيار هذا تارة وهذا تارة يخل بكمال 
حفظهاء وهو ذريعة إلى ظهورها وبروزهاء فكان الأصلح لها أن تجعل 
عند أحد الأبوين مطلقاء لا تمكن من التخيير كما قال ذلك جمهور علماء 
المسلمين : مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. وليس في تخييرها نص ولا 
قياس صحيح» والفرق ظاهر بين تخييرها وتخيير الابن؛ لا سيما والذكر 
محبوب مرغوب» والبنت مزهود فيها. فأحد الوالدين قد يزهد فيها مع 


کا ا 
رغبتها فيه» فكيف مع زهدها فيه فالأصلح لها لزوم أحدهما لا التردد 
بيهم . 1/6 ) 

[35] الاجتهاد في تعيين أحدهما: فمن عيّن الأم؛ كمالك وأبي حنيفة 
واو إتخدى انرو كين لذ بد انا را ماف الام هاه وليف 
قالوا ما ذكره مالك والليث وغيرهما: إذا لم تكن الأم في موضع حرز/ 
وتحصين أو كانت غير مرضية» فللأب أخذها منها. وهذا هو الذي راعاه 
أحمد في الراوية المشهورة عن أصحابهء فإنه إذا كان لا بد من رعاية حفظها 
واا ران لكاب عا من الام :إذا ل تكن شافط ليل بلا ريت 
فالأب أقدر على حفظها وصيانتهاء وهي مميزة لا تحتاج في بدنها إلى أحد. 
والأب له من الهيبة والحرمة ما ليس للأم. وأحمد وأصحابه إنما يقدمون 
الأ إذا للم يكن علبها فى ذلك رر فلو قر أن الأ عاد عن طا 
وصيانتهاء أو مهمل لحفظها وصيانتهاء فإنه يقدم الأم في هذه الحالة. فكل 
من قدمناه من الأبوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتهاء أو اندفعت به 
مفسدتها. فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب. 
حتى الصغير إذا اختار أحد أبويه وقدمناه» إنما نقدمه بشرط حصول مصلحته 
(T1۱ / ۳€) e‏ 
]لو قدرنا أن الأب ديوث لا يصونه والأم تصونه» لم نلتفت إلى 
ار الصبي» فإنه ضعيف العقل قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه 
الفاسد» ويكون الصبي قصده الفجور ومعاشرة الفجارء وترك ما ينفعه من 
العلم والدين والأدب والصناعة» فيختار من أبويه من يحصل له معه ما 
يهواه» والآخر قد يرده ويصلحه. ومتى كان الأمر كذلك؛ فلا ريب أنه لا 
يمكن من يفسد معه حاله. )۳۱/۳( 


يي النبي ية قال: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء 


mo‏ تج 


)١(‏ كذلك في الأصلء» ولعله ضرر. 


كتاب الفقه/الظهار ‏ قتال أهل البغى | ۳ € + _ 
ص ي ي ي 5225 ۱ ي ي ا ر egy‏ 


وفرقوا بينهم في المضاجع» فمتى كان أحد الأبوين يأمره بذلك والآخر/ لا 
يأمره» كان عند الذي يأمره بذلك دون الآخر؛ لأن ذلك الآمر له هو المطيع لله 
ورسوله في تربيته» والآخر عاص لله ورسوله؛ فلا نقدم من يعصي الله فيه على 
من يطيع الله فيه؛ بل يجب إذا كان أحد الأبوين يفعل معه ما أمر الله به 
ورسوله» ويترك ما حرم الله ورسوله والآخرء لا يفعل معه الواجب أو يفعل 
معه الحرام: قدم من يفعل الواجب ولو اختار الصبي غيره؛ بل ذلك العاصي 
لا ولاية له عليه بحال؛ بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له 
عليه؛ بل إما ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب, وإما أن نضم إليه 
من يقوم معه بالواجب. فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين لا تحصل 
طاعة الله ورسوله في حقه» ومع حصوله عند الآخر [تحصل]: قدم الأول 
قطعًا. وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح 
والولاية» إن كان الوارث حاجرًا أو عاجرًا؛ بل هو من جنس الولاية؛ ولاية 
النكاح والمال التي لا بد فيها من القدرة على الواجب» وفعله بحسب 
الإمكان. وإذا قدر أن الأب تزوج ضرة وهي تترك عند ضرة أمها لا تعمل 
مصلحتها؛ بل تؤذيها أو تقصر في مصلحتهاء وأمها تعمل مصلحتها ولا 
تؤذيها : فالحضانة هنا للأم. ولو قدر أن التخيير مشروع وأنها اختارت الأم. 
فكيف إذا لم يكن كذلك. ومما ينبغي أن يعلم: أن الشارع ليس له نص عام 
في تقديم أحد الأبوين مطلقًاء ولا تخيير أحد الأبوين مطلمًا. والعلماء متفقون 
على أنه لا يتعين أحدهما مطلقًا؛ بل مع العدوان والتفريط لا يقدم من يكون 
كذلك» على البر العادل المحسن القائم بالواجب. )1۳1/6 _- (YY‏ 
يخير الولد بين أبويه؛ فإن اختار المقام عند أمه وهي غير مزوجة 
كان عندهاء ولم يكن للأب تسفيره؛ لكن يكون عند أبيه نهارًا ليعلمه 
ويؤدبه» وعند أمه ليلا. وإن اختار أن يكون عند الأب كان عنده. وإذا 
كان عند الأب ورأى من المصلحة له تسفيره» ولم يكن في ذلك ضرر 
على الولد فله ذلك . م (TT‏ 


E E‏ ا ا ا لت د ل ااه 
ايم _التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شب الإسلام ابن تيميد 


ليس للجند عليها ولاية بمجرد ذلك" فإذا لم يكن لها من 
يستحق الحضانة بالنسب» فمن كان أصلح لها حضنهاء وزوج أمها محرم 
تنقل من عنده لأجنبي لا يحل له النظر إليها والخلوة بها. 7*1 مم ) 


8 باب الجنايات 48 


القصاص ثابت بين المسلمين باتفاق الأمة. يقتص للهاشمى 
المسلم من الحبشي المسلم. وللحبشي المسلم من الهاشمي المسلم : في 
الدماء والأموال والأعراض وغير ذلك؛ بحيث يجوز القصاص 6 
الأعراض» يجوز للرجل أن يقتص. فإذا قال له الهاشمي: يا كلب. قال 
وهذا من معنى قوله تعالى: «إوَلمَنِ أَنصَرَ بعد ظَلْدء اوليك ما هم ين سيل 
إا لتيل على لزي يظلمُوَ الاس ونو فى الْأرْضٍ بر 


مھ < ص به 3> 
کے رر ص اص ار 


حى ولت 1 
عَدَابُ ألم اق وكمن صب وَعَفَرَ إِنَّ ذلك لمن عر لمر 409 [الشورى]. ولو 
كذب عليه لم يكن له أن يكذب عليه. وكذلك من سب أبا رجل فليس له 
ان س با كوا کان افا أو غير هاشمي؛ فإن أبا الساب/لم 
يظلمه» وإنما ظلمه الساب ولا رر وَازِيَةٌ ود ريد [الأنعام: 154]ء 
ولكن إن سب مسلم أبا مسلم فإنه يعزر على ذلك. فالهاشمي إذا سب أبا 
مسلم عزر الهاشمي على ذلك. ومن سب أبا هاشمي عزر على ذلك» ولا 
يجعل ذلك سبًا للنبي كله ولو سب أباه وجده لم يحمل على النبي كَل 
فإن اللفظ ليس ظاهرًا في ذلك؛ إذ الجد المطلق: هو: أبو الأب. وإذا 
سمى العبد جدًا فأجداده كثيرة فلا يتعين واحد. وسب النبي كَل كفر 


)١(‏ سئل: عن رجل تزوج بامرأة ومعها بنت» وتوفيت الزوجة وبقيت البنت عنده 
رباهاء» وقد تعرض بعض الجند لأخذهاء فهل يجوز ذلك؟ 


كتاب الفقه/الظهار ‏ قتال أهل البغي e‏ كفت 
يو جب القتل› فاا يزول الإيمان المتعين بالشك» ولا يباح الدم المعصوم 
بالشك؛ لا سيما والغالب من حال المسلم هو أن لا يقصد النبي َل 
فلا لفظه ولا حاله يقتضي ذلك» ولا يقبل عليه قول من ادعى أنه قصد 
الرسول يلل بلا حجة. )10/۳ _ (IY‏ 


إذا قتله على دين الإسلام: مثل ما يقاتل النصراني المسلمين 
على دينهم: فهذا كافر شر من الكافر المعاهدء. فإن هذا كافر محارب 
بمنزلة الكفار الذين يقاتلون النبي ئة وأصحابه» وهؤلاء مخلدون في 
جهنم كتخليد غيرهم من الكفار. وأما إذا قتله قتلا محرمًا؛ لعداوة أو 0 
أو خصومة ونحو ذلك؛ فهذا من الكبائر ولا يكفر بمجرد ذلك عند أهل 
الستّة والجماعة» وإنما يكفر بمثل هذا الخوارج» ولا يخلد في النار من 
أهل التوحيد أحد عند أهل السنّة والجماعة؛ خلاقًا للمعتزلة الذين يقولون 
بتخليد فسّاق الملة. وهؤلاء قد يحتجون بقوله تعالى: ومن يقل 


اژور ہے صر 


وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظيمًا ©)* [النساء]. وجوابهم: على أنها محمولة على 
المتعمد لقتله على إيمانهء وأكثر الناس لم يحملوها على هذا؛ بل قالوا : 
هذا وعيد مطلق قد فسره قوله تعالى: ##إنّ الله لا يعفر أن شرك بي ويعْفْرٌ 
ما دون ذلك لسن 4457 الا :#1 (TV‏ 


0115 في ذلك حكاية عن بعض أهل الستة: أنه كان في مجلس فيه 
عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة» فقال عمرو: يؤتى بي يوم القيامة فيقال لي : 
يا عمرو من أين قلت: إني لا أغفر لقاتل؟ فأقول: أنت يا رب قلت: 

ومن يقل مُؤْهِمَا معدا راه َنَم ردا فما [النساء: 
۴۳]. قال: فقلت له: فإن قال لك: فإني قلت : «#إنَ أله لا يعفر أن سر 
بد وق ا ملك ن ا اا امن أبن غلمت ی أشاء 
أن أغفر لهذا؟ فسكت عمرو بن عبيد!! :لاع 
قتل الخطأ لا يجب فيه إلا الدية والكفارة ولا إثم فيه. وأما 


ا ۹ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ا | ِِ .:اااااسسيسييبببب-ببيمببببيبييبييب ب بي ا 


القاتل عمدًا فعليه الإثمء فإذا عفى عنه أولياء المقتول أو أخذوا الدية: لم 
يسقط بذلك حق المقتول في الآخرة. وإذا قتلوه: ففيه نزاع في مذهب 
أحمد. والأظهر أن لا يسقط؛ لكن القاتل إذا كثرت حسناته أخذ منه 
بعضها ما يرضى به المقتول» أو يعوضه الله من عنده إذا تاب القاتل توبة 
نصوحًا. وقاتل الخطأ تجب عليه الدية بنص القرآن واتفاق الأمة» والدية 
تجب للمسلم والمعاهد كما قد دل عليه القرآن. وهو قول السلف والأئمة. 
ولا يعرف فيه خلاف متقدم؛ لكن بعض متأخري الظاهرية زعم أنه الذي 
لا دية له. )۸/۳( 
أما القاتل عمدًا ففيه القود» فإن اصطلحوا على الدية؛ جاز ذلك 
بالنص والإجماع» فكانت الدية من مال القاتل؛ بخلاف الخطأ فإن ديته 
على عاقلته. وأما الكفارة: فجمهور العلماء يقولون: قتل العمد أعظم من 
أن يكفر. كذلك قالوا في اليمين الغموس. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
وأحمد في المشهور عنهء كما اتفقوا كلهم على أن الزنى أعظم من أن 
يكفر؛ فإنما وجبت الكفارة بوطء المظاهرء. والوطء في رمضان. وقال 
الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: بل تجب الكفارة في العمد واليمين 
الغموس . واتفقوا على أن الاثم لا يسقط بمجرد الكفارة. )1۳۹/۳( 


إذا اشتركوا في قتله''' وجب القود على جميعهم باتفاق الأئمة 
الأربعة» وللورثة أن يقتلواء ولهم أن يعفوا. فإذا اتفق الكبار من الورثة 
على/ قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء؛ كأبي حنيفة ومالك وأحمد في 
إحدى الروايتين. وكذا إذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره على القتل 
مع الكبار فيقتلون. TD‏ د 


)١(‏ سئل: عن جماعة اشتركوا في قتل رجل وله ورثة صغار وكبار: فهل لأولاده 
الكبار أن يقتلوهم أم لا؟ وإذا وافق ولي الصغار ‏ الحاكم أو غيره ‏ على القتل 
مع الكبار: فهل يقتلون أم لا؟ 


كتاب الفقه /الظهار ‏ قتال أهل البفى | ¢ 
تت س د للش 


3 أما القاتل خطأ فلا يؤخذ منه قصاص؛ لا في الدنيا ولا في 

)14۰/۳( 
إا ليس لسائر الورثة قبل وضع الحمل أن يقتصوا منه""؛ إلا عند 
مالك» فإن عنده للعصبة أن يقتصوا منه قبل ذلك. أما إن وضعت بنا أو 
بنتين بحيث يكون لابني العم نصيب من التركة: كان للعصبة أن يقتصوا 
قبل بلوغ البنات» عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية؛ ولم يجز لهن 
القصاص في المشهور عنهء وهو قول الشافعي. وهل لولي البنات - 
ان يقوم مقامهن في الاستيفاء والصلح على مال؟ روايتان عن 
أحمد: إحداهما: وهو قول جمهور العلماء جواز ذلك. والثانية: لا يجوز 
القصاص؛ كقول الشافعي؛ لكن إذا كانت البنات محاويج» هل لوليهن 
المصالحة على مال لهن؟ فيه خلاف مشهور في مذهب الشافعي . )٠١١/۳١‏ 
4 ؟١]‏ إذا قات البينة على من رده خی مات واحذا كان أن اكد 
فإن لأولياء الدم أن يقتلوهم كلهمء ولهم أن يقتلوا بعضهم. وإن لم تعلم 
عين القاتل» فلأولياء المقتول أن يحلفوا على واحد بعينه أنه قتله» ويحكم 
)١:5/85( E‏ 
إن كان بعضهم قد باشر وبعضهم قائم يحرس/المباشرء 
ا ففيها قولان: أحدهما: لا يجب القود إلا على المباشر» وهو 
قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد؛ بحيث أنه لا بد في فعل كل شخص من 
أن يكون صالحًا للزهوق. والثاني: يجب على الجميع» وهو قول مالك. 
وإن كان قتله لغرض خاص: مثل أن يكون بينهم عداوة أو خصومة» أو 
يكرهونه على فعل لا يبيح قتله: فهنا القود لوارثه: إن شاء قتل» وإن شاء 
عفاء وإن شاء أخذ الدية. وإن كان الوارث صغيرًا لم يبلغ» فلمن له 
الولاية عليه» وإن لم يكن له ولي فالسلطان وليه» والحاكم نائبه في أحد 


)١(‏ القاتل عمدًا. 


e0۸ |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
کو ۸ ا کک کک سے 
القولين للعلماء؛ كمذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين 
وفي القول الثاني: لا حتى يبلغ» وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية 
ا (ET _ VEY /TE)‏ 
بكم إذا اشتركوا في قتله''' جاز قتلهم جميعهم» والأمر في ذلك ليس 
E‏ دن موف نور فإن كان له إخوة كانوا هم 
أولياءه» وكانوا أيضًا الوارثين لماله؛ فإن القاتل لا يرث المقتول. وليس 
للسلطان حق لا في دمه ولا في ماله؛ بل الإخوة لهم الخيار: إن شاءوا قتلوا 
جميع المشتركين في قتله البالغ منهم › وإن شاءوا قتلوا بعضهم. وهذا باتفاق 
الأئمة م وأما المباشرون لقتله فيجوز قتلهم باتفاق الأئمة. )١:8/84(‏ 
) الذين أعانوا بمثل إدخال الرجل إلى البيت» وحفظ الأبواب 
ونحو ذلك : ففي قتلهم قولان للعلماء» ويجوز قتلهم في مذهب مالك 
وغيره. والممسك يقتل في مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين 
وغيرهماء ولا ميراث لهما. وإن كان الصغار من أولاده أعانوا أيضًا على 
قتله» لم يكن دمه إليهم» ولا إلى وليهم؛ بل إلى الإخوة. وأما ميراثهم 
من ماله ففيه نزاع. والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أنهم لا يرثون 
من ماله» والصغار يعاقبون بالتأديب ولا يقتلون» ومذهب أبى حنيفة 
ومالك : الصغار يرثون من ماله. 5300 
55 إذا خنقه الخنق الذي يموت به المرء غالبًا“ وجب القود عليه عند 
انا كمالك والشافعي وحمل وصاحبي أبي حنيفة . ولو ادعى أن 
هذا لا يقتل غالبا لم يقبل منه بغير حجة. فأما إن كان أحدهما قد غشي عليه 
بعد الخنق» ورفسه الاخر برجله حتى خرج من فمه شيء فمات» فهذا يجب 
عليه القود بلا ريب» فإن هذا قاتل نفسًا عمداء فيجب عليه القود» إذا كان 


)١(‏ سئل: عمن اتفق على قتله أولاده. وجواره» ورجل أجنبي» فما حكم الله فيهم؟ 
(۲) سئل: عن رجلين تضاربا وتخانقا فوقع أحدهما فمات» فما يجب عليه؟ 
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ا 
المقتول يكافئه؛ بأن يكون حرًا مسلمًا. فيسلم إلى ورثة المقتول إن شاءوا أن 
يقتلوه» وإن شاءوا عفوا عنه» وإن شاءوا أخذوا الدية. )1/5( 


يجب القود على الخانق الذي رفس الآخر في أنثييه؛ فإن مثل 
هذا الفعل قد يقتل غالبًا؛ فإن موته بهذا الفعل دليل على أنه فعل به ما 
يقتل غالبًا. والفعل الذي يقتل غالبا يجب به القود فى مذهب مالك 
والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة: مثل ما ا کے ن 
مات فيجب القود. ولو خنقه حتى مات وجب القود» فكيف إذا اجتمعا؟! 
وولي المقتول مخير إن شاء قتل» وإن شاء أخذ الدية» وإن شاء عفا عنه. 
وليس لولي الأمر أن يأخذ من القاتل شيئًا لنفسه ولا لبيت المال؛ وإنما 
الحق في ذلك لأولياء المقتول. (:8*/ه:١)‏ 
إا ضيه غدوانا"'" فهزااشيه عمد فة دة معلظة ولا فد فيه 
وهذا إن لم يكن موته من الضربة. Eel‏ 
لآ قضاص عليه عند أتمة المسلمين» :ولا يجوز قعل الذمى 
بغير حق؛ فإنه قد ثبت في «الصحيح» عن النبي بها أنه قال: «لا يقتل 
مسلم بكافر»» ولكن تجب عليه الدية. فقيل : الدية الواجبة نصف دية 
العسلم. وقيل: ثلث ديته. وقيل: يفرق بين العمد والخطاًء فيجب في 
العمد مثل دية المسلمء ويروى ذلك عن عثمان بن عفان: أن مسلمًا قتل 
ذميًًا فغلظ عليه» وأوجب عليه كمال الدية. وفي الخطأ نصف الدية» ففي 
«السنن» عن النبي ية : «أنه جعل دية الذمي نصف دية المسلم». الى 
كل حال تجب كفارة القتل أيضًاء وهما عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين . ٤(‏ ۱1/۳( 


)١(‏ سئل: عمن ضرب رجلا ضربة فمكث زمانا ثم مات» والمدة التي مكث فيها 
كان ضعيفًا من الضربةء ما الذي يجب عليه؟ 


إذا عرف القاتل فلا توضع الدية على أهل مكان المقتول باتفاق 
ا و عدر و O OEE‏ 
القجامة: اذا كان ساك لوث لف الددعون حمسي يمينا عند الجحمهيور: 
مالك والشافعي وأحمد» كما ثبت عن النبي يي في قصة القتيل الذي وجد 
کی انإن ل يساق ا اس عدي ومع أبن اة يحل 
المدعى عليهم أولاء فإن مذهبه أن اليمين لا تكون إلا في جانب المدعى 
بلسييا ان ا او )6 / 1437) 
إذا عرف القاتل: فإن كان قتله لأخذ مال فهو محارب» يقتله الإمام 
حداء ٠‏ ولیس لأحد أذ ينفو عه لا ألا الول ول غيرهم.  )۱٤۷/۳(‏ 
ل ل > فلا أرغم الله إلا 
بانافهم . وإذا قيل : توضع الدية في , بعض الصور على أهل المكان مع القسامة 
في الدية لورثة المقتول؛ لا لبيت المال» ولم يقل أحد من الأئمة أن دية 
المقتول لبيت المال. وكذلك لا توضع الدية بدون قسامة باتفاق الأئمة. 
وهؤلاء المعروفون بالفتن والفساد لولي الأمر أن يمسك منهم من عرف بذلك 
فيحبسه» وله أن ينقله إلى أرض أخرى ليكف بذلك عدوانه» وله أن يعزر 
أيضًا من ظهر منه الشر ليكف به شره وعدوانه. ففي العقوبات الجارية على 
سنن العدل والشرع ما يعصم الدماء والأموال» ويغني ولاة الأمور عن وضع 
جبايات تفسد العباد والبلاد. ومن اتهم بقتل وكان معروفا بالفجورء فلولي 
الأمر عند طائفة من العلماء أن يعاقبه تعزيرًا على فجوره وتعزيرًا له» وبهذا 
وأمثاله يحصل مقصود السياسة العادلة. (A/D)‏ 

]ا هذا يؤاخذ بإقراره""“ ويجب عليه ما يجب على القاتل. وأما 
قوله: والله قاتله: إن أراد به أن الله قابض روحهء أو أن الله هو 
المميت كل أحد» وهو خالق أفعال العباد ونحو ذلك: فهذا لا يندفع 


)١(‏ سئل: عمن قال: أنا ضاربه والله قاتله؟ 
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ليان" على ماح الرس والحالة هذه لكو النديات 
عليه العقوبة. )۱4/۳( 


FIO 


يا عليه أن يعتق رقبة مؤمنة كفارة وتجب دية هذا المقتول؛ إلا 
أن يصالح ورثته على أقل من ذلك. ولو كان قد فعل به فعلا يقتل غالبا 
بلا حى ولا شبهة ؛ لو جب القود» ولو كان بحقى لم يجب شىء . (85/ )١59‏ 


9ه إذا كان الجندي”" لا يعلم حال المتهم ولا هو ضامن له» لم 
تجز مطالبته؛ لكن إذا کان مطلوبًا بحق وهو يعرف مكانه دل عليه فإن 
قال : إنه لا يعرف مکانهء فالقول قوله. )10۰/۳( 
إذا شهد لأولياء المقتول شاهدان”*' ولم يثبت عدالتهما: فهذا 
لوث» إذا حلف معه المدعون خمسين يميئًا ‏ أيمان القسامة ‏ على واحد 
بعينه حكم لهم بالدم» وإن أقسموا على أكثر من واحد ففي القود نزاع. 
وأما إن ادعوا أن القتل كان خطأ أو شبه عمد: مثل أن يضربوه بعصا 


)١(‏ سئل: عن رجل راكب فرس مر به دباب ومعه دب» فجفل الفرس ورمى راکبه» 
ثم هرب ورمى رجلا فمات؟ 

(0) سئل: عن رجل أخذ له مال فاتهم به رجلا من أهل التهم» ذكر ذلك عنده 
فضربه على تقریره» فأقر ثم أنكرء فضربه حتى ماتء فما عليه؟ ولم يضربه إلا 
لأجل ما أخبر عنه بذلك . 

(۳) سئل: عن رجل جندي وله إقطاع في بلد الريع» وقال: في البلد قتيل» فقالوا : 
إن الفلاح النصراني الذي هو من الريع هو القاتل. فطلب القاتل لن ولاة 
الأمور فلم يوجد. ومسكوا أخا النصراني المتهم وهو في السجن» ومع ذلك 
يتطلبون الجندي بإحضار النصراني ولم يكن ضامنًا؟ 

)٤(‏ سئل: عن رجل عثر على سبعة أنفس» فحصل بينهم خصومة» فقاموا بأجمعهم 
ضربوه بحضرة رجلين لا يقربا لهؤلاء ولا لهؤلاء» وعايناه إلى أن مات من 
ضربهم» فما يلزم السبعة الذين يساعدون على قتله؟ 


ey |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
بسي 2 17739397 ”تت ”تس لل 


نفك 
ضربًا لا يقتل مثله غالبًا: فهنا إذا ادعوا على الجماعة أنهم اشتركوا في 
ذلك. فدعواهم مقبولة ويستحقون الدية. (101/۳٤‏ 


آ نزاع”'2؛ ولكن هل يكون قوله لوثًا 
له د ويستحقون دم المحلوف عليه؟ 
على قولين مذكورين للعلما : أحدهما: أنه ليس بلوث» وهو مذهب 
9 وأحمد وأبي حنيفة . 7 أنه لوث وهو قول مالك . )١5١/84(‏ 
055 إن كان الذي شرب الخمر يعلم ما يقول؛ فهذا إذا قتل فهو قاتل 
يكب عله القود» وعقوبة قاتل النفس باتفاق العلماء. وأما إن كان قد 
سكر بحيث لا يعلم ما يقول» أو أكثر من ذلك وقتل: فهل يجب عليه 
القود ويسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه إن شاءوا؟ هذا فيه قولان للعلماءء 
وفيه روايتان عن أحمد؛ لكن أكثر الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي» وكثير من أصحاب أحمد يوجبون عليه القود» كما يوجبونه 
على الصاحي» فإن لم يشهد بالقتل إلا واحد لم يحكم به» إلا أن يحلف 
مع ذلك أولياء المقتول خمسين يميئًا؛ وهذا إذا مات بضربه» وكان ضربه 
عدواتا محضًا. فأما إن مات مع ضرب الآخر: ففي القود نزاع» وكذلك 
إن ضربه دفعًا لعدوانه عليه» أو ضربه مثل ما ضربه» سواء مات بسبب 
آخر أ غير (:8/ ؟15١)‏ 

إذا قتله الموعود والحالة هذه" وجب القودء وأولياء المقتول 
ا إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا أخذوا الدية» وإن أحبوا عفوا. وأما 
الواعد فيجب أن يعاقب عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا. وعند بعضهم 
يجب عليه القود. )١6"7/8:(‏ 


)١(‏ سئل عما إذا قال المضروب: ما قاتلي إلا فلانء فهل يقبل قوله أم لا؟ 
(9) شل عن رجل واعد آخر على قتل مسلم بمال معين ثم قتله؛ فما يجب عليه 
ا 
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/8¥] الوارث كالأب وغيره: إذا قتل مورثه عمدًا فإنه لا يرث شيئًا من 
ماله ولا ديته باتفاق الأئمة؛ بل تكون ديته كسائر ماله» يحرمها القاتل أبا 
كان أو غيره» ويرثها سائر الورثة غير القاتل . (\or/)‏ 
أما بمجرد هذا القول''' فلا يلزمه شيء بإجماع المسلمين؛ بل 
إنما يجب على المدعى عليه اليمين بنفى ما ادعى عليه: إما يمين واحدة 
عند أكثر العلماء؛ كأبي حنيفة ا وها مسون بها كقول 
الشافعي . والعلماء قد تنازعوا في الرجل إذا كان به أثر القتل؛ كجرح أو 
أثر ضرب» فقال فلان: ضربني عمدًا: هل يكون ذلك لوثا؟ فقال أكثرهم 
كأبي حنيفة والشافعي وأحمد: ليس بلوث. وقال مالك: هو لوث. فإذا 
حلف أولياء الدم خمسين يمينا حكم به. ولو كان القتل خطأ فلا قسامة 
فيه في أصح الروايتين عن مالك. وهذه الصورة قيل: لم تكن خطأ. 


فكيف وليس به أثر قتل؛ وقد شهد الناس بما شهدوا به؟! فهذه الصورة 
ليس فيها قسامة بلا ريب على مذهب الأئمة. (:154/8) 

ل555] إن كان هناك لوث: وهو ما يغلب على الظن أنه قتله؛ جاز 
لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقون دمه. وأما ضربه ليقر 
فلا يجوز إلا مع القرائن التي تدل على أنه قتله» فإن بعض العلماء جوز 
تقريره بالضرب في هذه الحال» وبعضهم منع من ذلك مطلقًا. )٠١١/۳١‏ 


57 أذ كتين قاقد مقرل على شخضن أنه تله + كاق لأولتاء 
المقتول أن يحلفوا خمسين يميئًا ويستحقوا الدم. وكذلك إن كان هناك 


)١(‏ سئل: عن رجل تخاصم مع شخص فراح إلى بيته فحصل له ضعف» فلما قارب 
الوفاة أشهد على نفسه أن قاتله فلانء فقيل له: كيف قتلك؟ فلم يذكر شيئًا . 
فهل يلزمه شيء أم لا؟ وليس بهذا المريض أثر قتل ولا ضرب أصلاء وقد شهد 
خلق من العدول أنه لم يضربه ولا فعل به شيئًا؟ 

(۲) سكل : عن شخصين اتهما بقتيل» فأمسكا وعوقبا العقوبة المؤلمة» فأقر أحدهما 
على نفسه وعلى رفیقه» ولم يقر الآخر ولا اعترف بشيء» فهل يقبل قوله أم لا؟ 
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جح E‏ 
لوث يغلب على الظن الصدق؛ وإلا حلف المدعى عليه ولا يؤاخذ بلا 
حجة . (107/۳٤)‏ 


أما الما المقتول ط0ا فج على هن لد هن الخرامة 
القود بشروطه. وأما الشخص الثانى المقتول ظلمًا: إذا كان معصومًا فإن 
كان الدال عليه متعمدًا الكذب فا القود» وإن كان مخطئًا وجبت الدية 
على عاقلته» إن كان له عاقلة؛ وإلا فعليه. وأما قاتله فإن لم يتعمد قتله؛ 
بل أخطأ فيه» فللورثة أن يطالبوا بالدية له أو لعاقلته؛ لكن إذا ضمن الدية 
رجع بها على الدال أو عاقلته؛ فإنه هو الذي يضاف إليه القتل في مثل 
هذا؛ ولهذا يجب قتله إذا تعمد الكذب؛ كما يجب القتل على الشهود إذا 
رجعوا عن الشهادة. وقالوا: تعمدنا الكذب. )0۷/۳( 
إذا عفوا عنه بهذا الشرط”'' ولم يف بهذا الشرط لم يكن العفو 
لازمًا؛ بل لهم أن يطالبوه بالدية في قول بعض العلماء» وبالدم في قول 
آخر. وسواء قيل: هذا الشرط صحيح أم فاسد. وسواء قيل: يفسد العقد 
بفساده أو لا يفسد؛ فإن ذينك القولين مبنيان على هذه الأصول. )٠١۷/۳٤١(‏ 


أما إذا فعل ذلك خطأ فديته على عاقلته بلا ريب””؛ كالبالغ 


)١(‏ سئل: عن سفارة جاءتهم حرامية فقاتلوهم» فقتل الحرامية من السفار رجلاء ثم 
إن ابن عم المقتول اتبع الحرامية هو وناس من قومه فلحقهم وقبضهم وسأل عن 
ل aR E‏ منهم وقالوا: هذا قتل ابن عمك: فقتله. ثم بعل 
ذلك طلع القاتل أخا ذلك الشخص الذي عينه الحرامية؟ 

(0) سثل: عن رجل قتل قتيلًا وله أب وأم» وقد وهبا للقاتل دم ولدهماء وكتبا عليه 
حجة أنه لا ينزل بلادهم ولا يسكن فيهاء ومتى سكن في البلاد كان دم ولدهما 
على القاتل» فإذا سكن» فهل يجوز لهم المطالبة بالدم أم لا؟ 

)۳( سئل: عن صبي دون البلوغ جنى جناية يجب عليه فيها دية: مثل أن يكسر سناء 
أو يفقأ عيئاء ونحو ذلك خطأء فهل لأولياء ذلك أن يأخذوا دية الجناية من أبي 
الصبي وحده إن كان موسدًا؟ أم يطلبوها من عم الصبي أو ابن عمه؟ 
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وأولى . وإن فعل عمدًا فعمده خطأ عند الجمهور: كأبي حنيفة ومالك وأحمد 
فى المشهور عنه» والشافعى فى أحد قوليه. وفى القول الآخر عنه وعن 
ا أن عمده إذا كان غير باغ في ماله. وأما اف التي تحمل: فهم 
عصبته ؛ كالعم وبنيه والإخوة وبنيهم باتفاق العلماء. وأما أبو الرجل وابنه فهو 
من عاقلته أيضًا عند الجمهور؛ كأبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين 
عنه. وفي الرواية الأخرى ‏ وهو قول الشافعي -: أبوه وابنه ليسا من 
العاقلة./ والذي تحمله العاقلة بالاتفاق ما كان فوق ثلث الدية: مثل قلع 
العين» فإنه يجب فيه نصف الدية. وأما دون الثلث؛ كدية السن: وهو نصف 
عش الديةع ودية الأصبع وهي عشر الدية: فهذا لا تحمله العاقلة في مذهب 
مالك وأحمد؛ بل هو في ماله عند الشافعي. وعند أبي حنيفة لا تحمل ما 
دون دية السن والموضحة» وهو المقدر كأرش الشجة التي دون الموضحة. 
وإذا وجب على الصبي شيء» ولم يكن له مال حمله عنه أبوه في إحدى 
الروايتين عن أحمدء وروي ذلك عن ابن عباس . وفي الرواية الأخرى وهو 
قول الأكثرين: أنه في ذمته» وليس على أبيه شيء. )104-10۸/۳( 
إن فعلت ذلك فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجدا 
فصيام شهرين متتابعين» وعليهما غرة عبد أو أمة لوارثه الذي لم يقتله لا 
للأس» فإن الأب هو الآمر بقتله فلا سستحق شيا : (۱04/۳٤)‏ 

إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين. وهو من الوأد الذي 
قال الله فيه: «وإدًا موده سيت © باي دنب فت 4069 [التكوير]. وقد 
قال: هوا تفلو ولدگ حَنيَدَ ملق [الإسراء: .]۳١‏ ولو قدر أن الشخص 
أسقط الحمل خطأ: مثل أن يضرب المرأة خطأ فتسقط : فعليه غرة عبد أو 
أمة بنص النبي با واتفاق الأئمة» وتكون قيمة الغرة بقدر عشر دية الأم 
عند جمهور العلماء؛ كمالك والشافعي وأحمد. كذلك عليه كفارة القتل 


)١(‏ أمرها زوجها أن تسقط ما في بطنهاء وقال لها: الإثم علي! 


حقي؟؛ ل سال لتك ڪڪ 
عند جمهور الفقهاء. وهو الملاكور في قوله تعالى: ومن فل مُؤْمِنَا حًا 
فر ربق مُوْمِدَةٍ AEE‏ ِلك هلي ل أن درا إلى قوله 
تعالى: ىن ا جد فصيام سَهْرينِ/ مُسَتَابِعَيْنِ EA‏ آ4 [النساء: 
۲. وأما إذا تعمد الإسقاط فإنه يعاقب على ذلك عقوبة تردعه عن ذلك» 
وات عت في اج وعدالته . (885/ 11° - 11( 
أما القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك: فمذهب الخلفاء 
الا وغيرهم من الصحابة والتابعين: أن القصاص ثابت في ذلك 
كله» وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي . 
وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يشرع في ذلك قصاص؛ لأن المساواة 
فيه متعذرة في الغالب» وهذا قول كثير من أصحاب ات حنيقة ومالك 
والشافعي وأحمد./ والأول أصح؛ فإن سن النبي كَل مضت بالقصاص في 
ذلك» وكذلك سنة الخلفاء الراشدين . يي 

,33¥] قول القائل: إن المماثلة في هذه الجناية متعذرة. فيقال: لا بد 


لهذه الجناية من عقوبة: إما قصاص وإما تعزير. فإذا جوز أن يعزر تعزيرًا 
غير مضبوط الجنس والقدر؛ فلأن يعاقب إلى ما هو أقرب إلى الضبط من 
ذلك أولى وأحرى. والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان» ومن 
المعلوم أن الضارب إذا ضرب ضربة مثل ضربته أو قريبًا منهاء كان هذا 
أقرب إلى العدل من أن يعزر بالضرب بالسوط . فالذي يمنع القصاص في 
ذلك خوفا من الظلم» يبيح ما هو أعظم ظلمًا مما فر منه» فعلم أنما 


جاءت به 0 أعدل وأمثل . )1/6( 
] إذا تعطلت منفعة أصبعه بالجناية التى اعتدى فيهاء وجبت دية 
0 وهى: عشر الدية الكاملة. )116/4( 


اذا خضل مها تفريط أؤاخذوان"'" وعدت القتمان: لهسا ...إن 


(۱) سئل : عن اثنين : أحدهما حر والآخر عبد : حملوا خشبة فتهورت منهم الخشبة _ 


كتاب الفقه /الظهار . قتال أهل !ا لبغي | م 
سک ٤۱۷‏ سے 


كان هو المفرط بوقوفه حيث لا يصلح فلا ضمان. وإن لم يحصل تفريط 
منهما فلا ضمان عليهما. وإن كان بطريق السبب فلا ضمان./ وإذا وجب 
الضمان عليهما نصفين؛ فنصيب العبد يتعلق برقبته» فإن شاء سيده أن 
يسلمه في الجناية وإن شاء أن يفتديه. وإذا افتداه فإنه يفتديه بأقل الأمرين 
من قيمته وقدر جنايته» في مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه» وفي الأخرى وفي مذهب مالك: يفديه بأرش الجناية بالعًا ما بلغ . 
فأما إن جنى العبد وهرب بحيث لا يمكن سيده تسليمه؛ فليس على السيد 
شيء إلا أن يختار. ED‏ - 10( 
إذا ألقوا عليه" عمود الرخام حتى كسروا ساقه وجب ضمان ذلك؛ 
لكن من العلماء من يوجب بعيرين من الإبل» كما هو المشهور عن أحمد : 
ومنهم من يوجب فيه حكومة: وهو أن يقوم المجني عليه كأنه لا كسر به» ثم 
يقوم مكسوراء فينظر ما نقص من قيمته» فيجب بقسطه . )110/۳( 
إن ثبت أن الهارب قتله خطأ"''؛ بأن يكون أحدهما مريضًا وقد 
ضربه الآخر ضربًا شديدًا يزيد في مرضهء وكان سببًا في موته: فالدية على 
العاقلة. فعلى عصبة بني العم وغيرها أن يتحملوا هذا القدر الذي رضي به 


= من غير عمد فأصابت رجلاء فأقام يومين وتوفي» فما يجب على الحر والعبد؟ 

)١(‏ سئل: عن ثلاثة حملوا عمود رخام ثم أن منهم اثنين رموا العمود على الآخر 
كسروا رجله. فما يجب عليهم؟ 

(۲) سئل: عن رجلين تخاصما وتماسكا بالأيدي» ولم يضرب أحدهما الآخرء 
وكان أحدهما مريضًا ثم تفارقا في عافية» ثم بعد أسبوع توفي أحدهماء وهرب 
الآخر قبل موته بثلا دة أيام» فمسك أبو الهارب وألزموه بإحضار ولده. فاعتقد 
أن الخصم لم يمت؛ والتزم لأهله أنه مهما تم عليه كان هو القائم به فلما 
مات اعتقلوا أباه تسعة أشهر فراضى أبوه أهل الميت بمال» وأبرئ المتهوم 
وكل أهله» فهل لهذا الملتزم بالمبلغ أن يرجع كل أحد من بني عمه بشيء من 
المبلغ» وهل يبرأ الهارب؟ 


0005-5-55 


أهل القتيل» فإنه أخف من الدية. وأما إن لم يثبت شيء من ذلك؛ لكن 
أخذ الأب بمجرد إقراره: لم يلزمهم بإقرار الأب شيء» وليس لأهل الدية 
الذين صالحوا على هذا القدر أن يطالبوا بأكثر منه. 137/85 
إن كان قاطع طريق قتلهم لأخذ أموالهم وجب قتله» ولا يجوز 
العفو عنه. وإن كان قتلهم لغرض خاص مثل: خصومة بينهم أو عداوة؛ 
فأمره إلى ورثة القتيل: إن أحبوا قتله قتلوه» وإن أحبوا عفوا عنه» وإن 
أحبوا أخذوا الدية. فلا يجوز قتله إلا بإذن الورثة الآخرين. وأما إن كان 
قاطع طريق: فقيل: بإذن الإمام؛ فمن علم أن الإمام أذن في قتله بدلائل 
الحال جاز أن يقتله على ذلك» وذلك مثل أن يعرف أن ولاة الأمور 
يطلبونه ليقتلوه» وأن قتله واجب في الشرع: فهذا يعرف أنهم آذنون في 


قتله » وإذا وجب قتله كان قا تله اوا فو دل )£ / (11V‏ 
ا هذا فيه نزاع”؛ والأظهر أنه يجب على الاثنين القود إن 
وجب ؟ وإلا فالدية عليهما . )۳ / (11V‏ 


5 إن كان قد وجدهما يفعلان الفاحشة وقتلها"'' فلا شيء عليه في 
اباط في أظهر درل اا ونمو لون القزلين اف مدهت | حهده ران 
كان يمكنه دفعه عن وطئها بالكلام» كما ثبت في «الصحيحين» عن 
النبي بيا أنه قال: «لو أن رجلا اطلع في بيتك ففقأت عينه ما كان عليك 
شيء». ونظر رجل مرة في بيته فجعل يتبع عينه بمدرى لو أصابته لقلعت 


)١(‏ سئل: عن رجلين قبض أحدهما على واحد» والآخر ضربه فشلت يده؟ 

(۲) سئل: عن رجل وجد عند امرأته رجلا أجنبيًا فقتلهاء ثم تاب بعد موتهاء وكان 
له أولاد صغار فلما كبر أحدهما أراد أداء كفارة القتل» ولم يجد قدرة على 
العتق» فأراد أن يصوم شهرين متتابعين: فهل تجب الكفارة على القاتل؟ وهل 
يجزئ قيام الولد بها؟ وإذا كان الولد امرأة فحاضت في زمن الشهرين: هل 
ينقطع التتابع؟ وإذا غلب على ظنها أن الطهر يحصل في وقت معين: هل يجب 
عليها الإمساك أم لا؟ 
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عينه» وقال: «إنما جعل الاستئذان من أجل النظرا» وقد كان يمكن دفعه 
بالكلام. وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب وله / وبيده سيف متلطخ بدم 
قد قتل امرأته» فجاء أهلها يشكون عليه فقال الرجل: إنى قد وجدت 
لكاعًا قد تفخذها فضربت ما هنالك بالسيف» فأخذ السيف فهزه ثم أعاده 
إليهء فقال: «إن عاد فعد». ومن العلماء من قال يسقط القود عنه إذا كان 
الزاني ا و 

اضييات الشافعى واخ والقول الأول إنما ا نله آنه جنى على 
حرمته» فهو كفقء عين الناظر» وكالذي انتزع يده من فم العاض حتى 
سقطت ثناياه» فأهدر النبي يي دمه وقال: «يدع يده في فيك فتقضمها كما 
يقضم الفحل». وهذا الحديث الأول القول به مذهب الشافعي وأحمد. 
ومن العلماء من لم يأخذ به» قال: لأن دفع الصائل يكون بالأسهل. 
والنص يقدم على هذا القول. وهذا القول فيه نزاع بين السلف والخلف: 
فقد دخل اللص على عبد الله بن عمر فأصلت له السيف. قالوا: «فلولا 
أنا نهيناه عنه لضربه». وقد استدل أحمد بن حنبل بفعل ابن عمر هذا مع 
ما تقدم من الحديثين» وأخذ بذلك. وأما إن كان الرجل لم يفعل بعد 
فاحشة؛ ولكن وصل لأجل ذلك: فهذا فيه نزاع» والأحوط لهذا أن يتوب 
من القتل من مثل هذه الصورةء وفي/ وجوب الكفارة عليه نزاع : فإدا كفر 
فقد فعل الأحوط. فإن الكفارة تجب فى قتل الخطأ. وأما قتل العمد فلا 
كفارة فيه عند الجمهور؛ كمالك وأبن نتثيفة واحهد»فى «المكتهور عن 
وعليه الكفارة عند الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى. وإذا مات من 
عليه الكفارة ولم يكفرء فليطعم عنه وليه ستين مسكيئاء فإنه بدل الصيام 
الذي عجزت عنه قوتهء فإدا أطعم عنه فى صيام رمضان فهذا أولى. 
والمرأة إن صامت شهرين متتابعين لم يقطع الحيض تتابعها؛ بل تبني بعد 
لقي باتفاق الأئمة. 2ه 


(9 إن كان صالحه عن شلل يده على شىء وجب ما اصطلحا عليه؛ 


_ا ٠‏ 43 ا التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
چپ ي 


ولم يكن لهذا أن يزيده ولا لهذا أن ينقصه. وأما إن كان أعطاه شيئًا بلا 
مصالحة» فله أن يطلب تمام حقه. وشلل اليد فيه دية اليد. 11) 


(3¥3] يجب فى الأسنان فى كل سن نصف عشر الدية؛ خمسون 
دينارًاء ا الإبل» ا درهم» ويجب في تحويل الحنك 
الأرش: يقوم المجني عليه كأنه عبد سليم» ثم يقوم وهو عبد معيب» ثم 
ينظر تفاوت ما بين القيمتين» فيجب بنسبته من الدية. وإذا كانت الضربة 
مما تقلع الأسنان في العادة» فللمجني عليه القصاص: وهو أن يقلع له 
مثل تلك الأسنان من الضارب. )۷1/۳( 
07 قاتل النفس بغير حق عليه حقان: حق لله بكونه تعدى حدود الله 
وانتهك حرماته. فهذا الذنب يغفره الله بالتوبة الصحيحة» كما قال/ تعالى : 
«يعبادى اَن أَتَرَوا ع1 ْمُه لا قتطوا ين َة أله إِنَّ آله يَمْفْر ألذوب 
جِيعا 4 [الزمر: ۳ه٥]؛‏ ای لمن تاي )1۷1/۳ _ (\VY‏ 

/3¥4] الحق الثاني: حق الآدميين. فعلى القاتل أن يعطي أولياء 
المقتول حقهم» فيمكنهم من القصاص» أو يصالحهم بمال أو يطلب منهم 
العفوء فإذا فعل ذلك فقد أدى ما عليه من حقهمء وذلك من تمام 
التوبة./ وهل يبقى للمقتول عليه حق يطالبه به يوم القيامة؟ على قولين 
للعلماء في مذهب أحمد وغيره. ومن قال يبقى له؛ فإنه يستكثر القاتل من 
الحسنات» حتى يعطي المقتول من حسناته بقدر حقه ويبقى له ما يبقى . 
فإذا استكثر القاتل التائب من الحسنات رجيت له رحمة الله» وأنجاه من 
النار» ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الفاسقون. جسن 1V۲‏ شريه 

8 أما حق المظلوم فإنه لا يسقط باستغفار الظالم القاتل؛ لا في 
قتل النفس ولا في سائر مظالم العباد؛ فإن حق المظلوم لا يسقط بمجرد 
الاستغفار؛ لكن تقبل توبة القاتل وغيره من الظلمة» فيغفر الله له بالتوبة 
الحق الذي له. وأما حقوق المظلومين فإن الله يوفيهم إياها: إما من 
حسنات الظالم» وإما من عنده. 8 117) 


كتاب الفقه/الظهار قتال أهل اليغي للللسل #489 
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عا يجب عليه" ضمان الذي التزموا دمه إن مات تحت العقوبة؛ 
بل يعاقبون كما عوقب اتا كما روى أبو داود فى «السنن» عن 
النعمان بن بشير: قضى نحو ذلك . (175/85) 


# كتاب الحدود ۾ 
خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابًا مطلقًا؛ كقوله: 


لر سه 


#والسَارِفُ وَالسَارِقَةَ فَأَقَطَعُوَأ» [المائدة: 88]. وقوله: «#آلرَايَة والزاق ادوه 
[النور: .]١‏ وقوله: «إوَلدنَ بس المتصكب ثم لر يوأ برس شبَدَه ايدو شه 
[النور: 4]. وكذلك قوله: ولا صل هي دة أَبدَا» [النور: 4]. لكن قد 
علم أن المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرًا عليه» والعاجزون لا يجب 
عليهم» وقد علم أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل الجهاد؛ بل هو نوع 
من الجهاد. فقوله: 27 يڪم اقتال [البقرة: 5١؟].‏ وقوله: 
وتوا فى سيل سه [البقرة: .]۲٤٤‏ وقوله: إلا تفا ڪب 
[التوبة: ۳۹]. ونحو ذلك: هو فرض على الكفاية من القادرين والقدرة هى 
ag E‏ لص وود عا CE ES ES‏ 
السّنّةَ أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه» فإذا فرض 
أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضهاء وعجز من الباقين أو غير 
ذلك/ فكان لها عدة أئمة؛ لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود 
ويستوفي الحقوق؛ ولهذا قال العلماء: إن آهل البغي ينفذ من أحكامهم ما 
ينفذ من أحكام أهل العدل. وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابًا؛ 
لوجب على كل حزب فعل ذلك في آهل طاعتهم» فهذا عند تفرق الأمراء 
وتعددهم. وكذلك لو لم يتفرقوا؛ لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة 


)١(‏ سثل: عمن اتهموه النصارى في قتل نصارى ولم يظهر عليه» فأحضروه إلى 
النائب بالكرك وألزموه أن يعاقبه» فعوقب حتى مات ولم يقر بشيء: فما يلزم 
النصارى الذين التزموا بدمه؟ 


| التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخالاسلام ابن تيمية 
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تامة؛ فإن ذلك أيضًا إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك؛ لم يسقط عنهم القيام 
بذلك؛ بل عليهم أن يقيموا ذلك. وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء 
عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك؛ لكان ذلك الفرض على 
القادر عليه. وقول من قال: لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه إذا كانوا 
قادرين فاعلين بالعدل» كما يقول الفقهاء: الأمر إلى الحاكم إنما هو 
العادل القادرء فإذا كان مضيعًا لأموال اليتامى أو عاجرًا عنها؛ لم يجب 
تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه. وكذلك الأمير إذا كان مضيعًا 
للحدود أو عاجرًا عنها؛ لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه. 
والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه» فمتى أمكن إقامتها 
من أمير لم يحتج إلى اثنين» ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان 
أقيمت» إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتهاء فإنها من باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر 
أو الرعية ما يزيد على إضاعتها ؛ لم يدفع فساد بأفسد منه. (98/ )٠۷١ ١/5‏ 


8 باب حد الزنا 4# 
اوها من زنى بأخته مع علمه بتحريم ذلك وجب قتله. والحجة في 


جيتجوووجح0 


ذلك ما رواه البراء بن عازب قال: مر بي خالي أبو بردة ومعه راية» 
فقلت: أين تذهب يا خالي» قال: «بعثني رسول الله َة إلى رجل تزوج 
بامرأة أبيه؛ فأمرني أن أضرب عنقه وأخمس ماله» . 95 (VV‏ 
ً3ا الواجب على أولادها وعصبتها أن يمنعوها من المحرمات”؟ فإن 
لم تمتنع إلا بالحبس حبسوهاء وإن احتاجت إلى القيد قيدوها. وما ينبغي 


)١(‏ سئل: عن امرأة مزوجة بزوج كامل» ولها أولاد فتعلقت بشخص من الأطراف 
أقامت معه على الفجورء فلما ظهر أمرها سعت في مفارقة الزوج: فهل بقي لها 
حق على أولادها بعد هذا الفعل؟ وهل عليهم إثم في قطعها؟ وهل يجوز لمن 
تحقق ذلك منها قتلها سرًا؟ وإن فعل ذلك غيره يأثم؟ 
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للولد أن يضرب أمه. وأما برها فليس لهم أن يمنعوها برهاء ولا يجوز 
لهم مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من السوء؛ بل يمنعوها بحسب قدرتهم. 
وإن احتاجت إلى رزق وكسوة رزقوها وكسوهاء ولا يجوز لهم إقامة الحد 
E‏ غيره» وعليهم الإثم في ذلك. (178/85) 
4ا على سيد الأمة إذا زنت أن يقيم عليها الحد» كما في 
«الصحيحين» عن النبي كل أنه قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدهاء ثم 
إن زنت فليجلدهاء ثم إن زنت فليجلدهاء ثم إن زنت في الرابعة فليبعها 
ولو بظفير». والظفير: الحبل؛ فإن لم يفعل ما أمره به رسول الله ييه كان 
عاصيًا لله ورسوله» وكان إصراره على المعصية قادحًا في عدالته. فأما إذا 
كان هو يرسلها لتبغي وتنفق على نفسها من مهر البغاء» أو يأخذ هو شيئًا 
من ذلك: فهذا ممن لعنه الله ورسوله» وهو فاسق خبيث» أذن في الكبيرة 
وأخذ مهر البغي ولم ينهها عن الفاحشة. ومثل هذا لا يجوز أن يكون 
عد 1 19 حور اإقرا ومجيي :فلمو ل ج العقوية ا بحن 
يصون إماءه. وأقل العقوبة أن يهجر فلا يسلم عليه» ولا يصلى خلفه إذا 
امكيف "السو لت قيرة وله عقي و لذ سوال رو لدي ا فاك 

استحل ذلك فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وكان مرتدًا لا 
ترثه ورثته المسلمون. وإن كان جاهلا بالتحريم عرف ذلك حتى تقوم عليه 
الحجة. 3 هذا من المحرمات المجمع عليها . )1۷۸/2 _ 1۷4( 
إذا غربه في الحبس”''' ولو في دار الأب بر في يمينه» وإن كان 
اي ده فإنه لا يجب القید» ولا جعله في مكان 


)١ 79/95 


)١(‏ سئل: عمن حلف لولده أنه إن فعل منكرًا يقيم عليه الحدء فأقر لوالده فضربه 
ماثة جلدة وبقي تغريب عام : فهل يجوز في تغريب العام كفارة أم ل؟ 
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کو ٤٤‏ ا کے 


الإمام: فالصحيح أن الحد يسقط عنه» كما يسقط عن المحاربين بالإجماع 
إذا تابوا قبل القدرة. )۸۰/۳( 

3] المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظء وعقابها 
بقدر اقضيلة الزمان والمكان. )18٠١/*:(‏ 


3] لولي الأمر كصاحب الشرطة أن يصرف ضررها بما يراه 
فر UES‏ عن الجر انرو درا ناهر CM‏ 
فيه المصلحة. وقد كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب أن لا تسكن بين 
المتأهلين» وأن لا يسكن المتأهل بين العزاب. وهكذا فعل المهاجرون 
لما قدموا المدينة على عهد النبي بي ونفوا شابًا خافوا الفتنة به من 
المدينة إلى البصرة. وثبت في «الصحيحين» : «أن النبى هة نفى المخنثين 
وأمر بنفيهم من البيوت خشية أن يفسدوا النساء». فالقوادة شر من هؤلاء 
والله يعذبها مع أصحابها . )۸1/6( 


ده حامس 


ةا أما الفاعل والمفعول به فيجب قتلهما رجمًا بالحجارة؛ سواء 
كانا محصنين أو غير محصنین؛ لما في «السنن» عن النبي يي أنه قال: 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفغول به». ولأن 
أصحاب النبي بي اتفقوا على قتلهماء وعليهما الاغتسال من الجنابة» 
وترتفع الجنابة من الاغتسال؛ لكن لا يطهران من نجاسة الذنب إلا 
بالتوبة» وهذا معنى ما روي: «أنهما لو اغتسلا بالماء ينويان رفع الجنابة 
واستباحة الصلاة. ..». )€ ۳/ (AY‏ 


€ باب حد القذف ي 


| 3۹] حديث رواه أبو داود في «السنن» وهو قوله: من أ هة 


)١(‏ سل عن امرأة قوادة تجمع الرجال والنساء وقد ضربت وحبست» ثم عادت تفعل 
ذلك» وقد لحق الجيران الضرر بها: فهل لولي الأمر نقلها من بينهم أم لا؟ 


كتاب الفقه/الظهار ‏ قتال أهل البغى € 

پټ ٽي ڪڪ 
فاقتلوه واقتلوها». وهو أحد قولى العلماء؛ كأحد القولين فى مذهب أحمد 
يحب الشافعي . (5"/ (1A۲‏ 


35 إذا كان الأمر على ما ذكر”'' فإنه يعزر على افترائه على هذا 
و بما يزجره وأمثاله» إذا طلب المقذوف ذلك. :18/8 
أما مطلقته فتحد على قذفها ثمانين جلدة”''. إذا طلبت ذلك 
المرأة 0 ولا تقبل لها شهادة أبدًا؛ لأنها فاسقة. وكذلك الرجل 
عليه ثمانون جلدة إذا طلبت المرأة ذلك». ولا تقبل له شهادة أبذدّاء وهو 
فاسق إذا لم يتب. وهل له إسقاط الحد باللعان؟ فيه للفقهاء ثلاثة 
أقوال في مذهب أحمد وغيره. قيل: يلاعن. وقيل: لا يلاعن. وقيل : 
إن كان ثم ولد يريد نفيه لاعن؛ وإلا فلا. وصداقها باق عليه لا يسقط 
باللعان. كما سنَّ ذلك رسول الله وء وهذا كله باتفاق الأئمة؛ إلا ما 
ذكرناه من جواز اللعان ففيه الأقوال الثلاثة: أحدها: لا يلاعن؛ بل 
نخد نحل القدذت:.وتتقط .كرادت وهذا ذهب اخم في أشهر الروايات 


عنه» وأحد الوجهين في مذهب الشافعي. والثاني: يلاعن» وهو مذهب 
أبى حنيفة وأحمد ا عنه. والثالث: إن كان هناك حمل لاعن؛ 
لنفيه؛ وإلا فلاء وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي ورواية عن 
أجمنا. )۸4/۳( 

إذا كان المقذوف محصنًا وجب على القاذف حد القذف إذا طلبه 
HT‏ وأما شتمه بغير ذلك إذا كان كاذبًا فعليه أن يعزر على ذلك . 


)١(‏ سئل: عمن قذف رجلا لأنه ينظر إلى حريم الناس وهو كاذب عليه: فما يجب 
على القاذف؟ 

(؟) سئل: عن رجل تزوج امرأة من أهل الخير وله مطلقة» وشرط إن رد مطلقته 
كان الصداق حالاء ثم إنه رد المطلقة وقذف هو ومطلقته عرض الزوجة ورموها 
بالزنا؛ بإنها كانت حاملا من الزنا وطلقها بعد دخوله بها: فما الذي يجب 
عليهما؟ وهل يقبل قولها؟ وهل يسقط الصداق أم لا؟ 
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وأما ضربه وحبسه إذا كان ظالماء فإنه يفعل به كما فعل» وما عطله عليه 
فِن ال ف )1۸0/6( 
إذا قذفه بالزنا أو اللواط كقوله: أنت عِلْقَء وكان ذلك الرجل 
مسل لم يشتهر عنه ذلك؛ فعليه حد القذف إذا طلبه المقذوف› وهو 
توانوة او إن كان ادف ا ر ون كان فا د الا ن 


الأويغة: )€ / 1۸0( 


8 باب حد المسڪر ۾ 

أما الأشربة المسكرة: فمذهب جمهور علماء المسلمين من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر العلماء: أن كل مسكر خمر وكل 
خمر حرام» وما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا مذهب مالك وأصحابه 
والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه. وهو أحد القولين في 
فاخب أت ةوسن اعفار جحدد ين ا و ا غنيك 
O ET‏ البمز يد روغيرة4 "وهنا فول 
الأوزاعي وأصحابه» والليث بن سعد وأصحابه» وإسحاق بن راهويه 
وأصحابه وداود ن علي وأصحابه» وأبي ثور وآصحابه» وای جر 
الطبري وأصحابه» ور هو لاء من غلهاء: المسلهينة: :و اكمة الدين. (1877/95) 
3¥ من أهل الكوفة؛ كالنخعي والشعبي وأبي 

حنيفة وشريك وغيرهم eS Sy‏ 
كنبيذ الحنطة والشعير والذرة والعسل ولبن الخيل وغير ذلك؛ فإنما يحرم/ منه 
القدر الذي يسكر. وأما القليل الذي لا يسكر فلا يحرم. وأما عصير العنب 
الذي إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فهو خمر يحرم قليله وكثيره بإجماع 
المسلمين. وأصحاب القول الثاني قالوا: لا يسمى خمرًا إلا ما كان من 
العنب. وقالوا: إن نبيذ التمر والزبيب إذا كان نيئًا مسكرًا حرم قليله وكثيره 
ولا يسمى خمرّاء فإن طبخ أدنى طبخ حل . وأما عصير العنب إذا طبخ وهو 
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مسكر لم يحل إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» فأما بعد أن يصير خمرًا فلا 
يحل وإن طبخ» إذا كان مسكرًا بلا نزاع . )۱1۸1/6 - (AV‏ 
القول الأول الذي عليه جمهور علماء المسلمين هو الصحيح 
الذي يدل عليه الكتاب والستّة والاعتبار؛ فإن الله تعالى قال في كتابه: 
وياجا الدب نوا نما كير وَالْمَِيرٌ والأصاب ولاز رجش ين عمل لكين فأجينوه 
عك قلحو (6 إِنّمَا بريد الميطن أن يوقم بتكم العدوة والبغضاء في اسر 
اليبس سد عن ور أي ون آلاؤة هل ثم رة )4 [المائدة]: واسم 
«الخمر» فى لغة العرب الذين خوطبوا بالقرآن كان يتناول المسكر من 
لعن و ولا اق ا ر ايه دا ا اقيض ا 
الصحيحة أن الخمر لما حرمت بالمدينة النبوية» وكان تحريمها بعد غزوة 
اعد كن السنة الال م الجر ل يكن دمن عصير الح في ن 
المدينة ليس فيها/ شجر عنب» وإنما كانت خمرهم من التمر. فلما 
حرمها الله عليهم أراقوها بأمر النبي كَل بل وكسروا أوعيتها وشقوا 
ظروفهاء وكانوا يسمونها: خمرًا. فعلم أن اسم «الخمر» في كتاب الله 
عام لا يختص بعصير العنب . )1۸7/6 _ (1A۸‏ 

355 ثبت عن النبي بي وأصحابه و : أن الخمر يكون من الحنطة 
والشعيرء كما يكون من العنب. (188/95) 
الذي تنازع فيه الصحابة هو ما نبذ في الأوعية الصلبةء فإن 
النبي َة نهى عن الانتباذ في الدباء: وهو القرع. وفي الحنتم: وهو ما 
يصنع من التراب من الفخار. ونهى عن النقير: وهو الخشب الذي ينقر. 
ونهى عن المزفت: وهو الظرف المزفت. وأمرهم أن ينتبذوا في الظروف 
الموكاه. وهو أن ينقع التمر أو الزبيب في الماء حتى يحلو فيشرب حلوًا 
قبل أن يشتد. فهذا حلال باتفاق المسلمين. ونهاهم أن ينتبذوا هذا النبيذ 
الحلال في تلك الأوعية؛ لأن الشدة تدب في الشراب شيئًا فشيئاء فيشربه 
الب رو ايا فك تعره كرون بد ن ف كار .و ارقم أن 
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ينتبذوا فى الظرف الذي يربطون فمه؛ لأنه إن اشتد الشراب انشق الظرف 
ابوا ی الأرعية القرية اديه | حادي ر 
مستفيضة . اتروع عن | باحدد الف كبا TO‏ 
الحصيب قال: قال/ رسول الله ة: «كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في 
ظروف الأدم» فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا». وفي 
رواية: «نهيتكم عن الظروف وإن ظرفا لا يحل شيئًا ولا يحرمه وكل مسكر 
حرام»ء فمن الصحابة والتابعين من لم يثبت عنده النسخ» فأخذ 
بالأحاديث الأول. ومنهم من اعتقد صحة النسخ» فأباح الانتباذ في كل 
وعاء» وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. والنهي عن بعض الأوعية قول 
الك وغ أحمد روايتان. فلما سمع طائفة من علماء الكوفة أن من 
السلف من شرب النبيذ ظنوا أنهم شربوا المسكر: فقال طائفة منهم؛ 
كالشافعي والنخعي وأبي حنيفة وشريك وابن أبي ليلى وغيرهم : يحل ذلك 
كما تقدم» وهم في ذلك مجتهدون قاصدون للحق» وقد قال النبي صل : 
(إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله 
أجر». وأما سائر العلماء فقالوا بتلك الأحاديث الصحيحةء وهذا هو 
الثابت عن الصحابة وعليه دل القياس الجلي . (985/ 1١940‏ - ۱141( 


هذه الآية''' أول ما نزلت في الخمرء فإنهم سألوا عنها النبي كَل 
فأنزل الله هذه الآية» ولم يحرمهاء فأخبرهم أن فيها «إثمًا»: وهو ما 
يحصل بها من ترك المأمور وفعل المحظورء وفيها «منفعة»: وهو ما 
يحصل من اللذة ومنفعة البدن والتجارة فيهاء فكان من الناس من لم 
يشربها ومنهم من شرب» ثم بعد هذا شرب قوم الخمر فقاموا يصلون وهم 
سكارى»ء فخلطوا فى القراءة فأنزل الله تعالى: «#يتأيا الزن ١امنوا‏ لا نتروا 


الصككزة واش شکری حى تعلخوأ ما لفون [النساء: *4]. فنهاهم عن شربها 


ےہ ر لس ر 


.]۲٠۹ «#فيهما إِنْم كبير وَمتَفْع لِلنّاس# [البقرة:‎ )١( 
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قرب الصلاةء فكان منهم من تركها. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى : إِتَما 
اشر وَالَِْيِمٌ لااب لازم رجش ن عَم القين جتنو لمكم يخود ©4 
[المائدة]. فحرمها الله فى هذه الآية من وجوه متعلدة. فقالوا: انتهينا 
اها ومضى حينئذ أمر النبى مله بإراقتهاء فكسرت الدّنان والظروف› 
ولعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وآكل ثمنها. )14۲/۳( 
روى آهل «السنن» عن النبي بيه أنه قال: اليشرين تاس هن 
أوجه. وهذا يتناول من شرب هذه الأشربة التى يسمونها الصرماء وغير 
والتمر والزبيب والعسل ؛ فإن هذا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وهذا 
يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وهذا يوفع العداوة والبغضاع. وهذا يوقع 
العداوة والبغضاء. والله سبحانه قد أمر بالعدل والاعتبار. وهذا هو 
القياس الشرعى: وهو التسوية بين المتماثلين . ۱4/۳( 
اا لمو ا قينا اة وهي نجسة في أصح 
الوجوه. وقل قيل : إنها طاهرة. وقيل : يفرق بين يابسها ومائعهاء الأول 
الصحيح ؛ لأنها تسكر بالاستحالة كالخمر النىء. بخلاف ما لا يسكر؛ بل 
يغيب العقل كالبنج. أو يسكر بعد الاستحالة؛ كجوزة الطيب؛ فإن ذلك 
ليس بنجس. ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنما تغيب العقل بلا لذة 
فلم يعرف حقيقة أمرهاء فإنه لولا ما فيها من اللذة لم يتناولوها ولا 
أكلوها ؛ بخلاف البنج ونحوه مما لا لذة فيه. والشارع فرق في المحرمات 
اكتفي فيه بالزاجر الشرعي؛ فجعل العقوبة فيه التعزير. وأما ما تشتهيه 
۰ هة هة ۰ ۰ 4 کي 
النفوس فجعل فيه مع الزاجر الشرعي زاجرًا طبيعيا وهو الحد. والحشيشة 
من هذا الباب. )4۸/۳( 


ع لعي لوي CT‏ 


5] ذهب أهل الحجاز واليمن ومصر والشام والبصرة وفقهاء 
الحديث؛ كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: أن كل ما أسكر/ 
كثيره فقليله حرام. وهو خمر عندهم من أي مادة كانت: من الحبوب 
والثمار وغيرها؛ سواء كان من العنب أو التمرء أو الحنطة أو الشعير أو 
لبن الخيل أو غير ذلك» وسواء كان نيئًا أو مطبوحَاء وسواء ذهب ثلثاه أو 
ثلثه» أو نصفه أو غير ذلك. فمتى كان كثيره مسكرًا حرم قليله بلا نزاع 
بينهم. ومع هذا فهم يقولون بما ثبت عن عمر؛ فإن عمر طب لما قدم 
الشام وأراد أن يطبخ للمسلمين شرابًا لا يسكر كثيره» طبخ العصير حتى 
ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» وصار مثل: الرّبء فأدخل فيه أصبعه فوجده 
غليظاء فقال: كأنه القّللا؛ يعنى: الطلا الذي يطلى به الإبل» فسموا ذلك 
ئ ا عجن لتم يكن عكر يوذ كر ذلك بتكن 
عبد العزيز بن جعفر صاحب الخلال: أنه مباح بإجماع المسلمين» وهذا 
بناء على أنه لا يسكر» ولم يقل أحد من الأئمة المذكورين إنه يباح مع 
کونه :مسكرا.: (95/ 1١994‏ _ ۰۰( 
(8:؟] لكن نشأت شبهة من جهة أن هذا المطبوخ قد يسكر لأشياء: إما 
لأن طبخه لم يكن تامًا؛ فإنهم ذكروا صفة طبخه أنه يغلي عليه أولا حتى 
يذهب وسخهء ثم يغلي عليه بعد ذلك حتى يذهب ثلثاه» فإذا ذهب ثلثاه 
والوسخ فيه كان الذاهب منه أقل من الثلثين؛ لأن الوسخ يكون حينئذ من 
غير الذاهب. وإما من جهة أنه قد يضاف إلى المطبوخ من الأفاويه 
وغيرها/ما يقويه ويشده حتى يصير مسكراء فيصير بذلك من باب 
الخليطين» وقد استفاض عن النبي بي أنه نهى عن الخليطين؛ لتقوية 
أحدهما صاحبه» كما نهى عن خليط التمر والزبيب وعن الرطب والتمر 
ونحو ذلك. وللعلماء نزاع في الخليطين إذا لم يسكرء كما تنازع العلماء 
فى نبيذ الأوعية التى لا يشتد ما فيها بالغليان» وكما تنازعوا فى العصير 
e‏ بعد ثلاث. وأما إذا صار الخليطان من المسكر فإنه ر باتفاق 


الف الظهازة: فان اقل اليف جتحت ا 
26589495591955 ڪڪ قت 


هؤلاء الأئمة. فالذي أباحه عمر من المطبوخ كان صِرفاء فإذا خلطه بما 
قواه وذهب ثلثاه لم يكن ذلك ما أباحه عمر. وربما يكون لبعض البلاد 
طبيعة يسكر فيها ما ذهب ثلثاه» فيحرم إذا أسكر؛ فإن مناط التحريم هو 
السكر باتفاق الآئمة. ومن قال: إن عمر أو غيره من الصحابة أباح مسكرًا 
فقد كذب عليهم. (Y1 7٠١/55‏ 
1 الخمر التى هى عصير العنب الذى إذا غلا واشتد وقذف بالزيد: 
فيحرم قليلها وكثيرها باتفاق المسلمين» ومن نقل عن أبي حنيفة إباحة قليل 
ذلك فقد كذب؛ بل من استحل ذلك فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. ولو 
استحل شرب الخمر بنوع شبهة وقعت لبعض السلف: أنه ظن أنها إنما تحرم 
على العامة؛ لا على الذين امنوا وعملوا الصالحات» فاتفق الصحابة؛ كعمر 
وعلي وغيرهما على أن مستحل ذلك يستتاب» فإن أقر بالتحريم جلد» وإن 
أصر على استحلالها قتل؛ بل وأبو حنيفة يحرم القليل والكثير من أشربة أخر 
وإن لم يسمها خمرًا؛ كنبيذ التمر والزبيب النيء» فإنه يحرم عنده قليله وكثيره 
إدا كان متكا وكذلك المطبوخ من عصير العنب الذي لم يذهب لتا 
فإنه يحرم عنده قليله إذا كان كثيره يسكر. فهذه الأنواع الأربعة تحرم عنده 
قليلها وكثيرها وإن لم يسكر منها . :07/8 
۷:] أما شارب الخمر: فيجب باتفاق الأئمة أن يجلد الحد ‏ إذا ثبت 
للق فلي توس اید تكله أو ارات وبعال نان حلت ا جار 
باتفاق الآئمة. وإن اقتصر على الأربعين ففي الإجزاء نزاع مشهور: 


ومذهب الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى عنه: أن الأربعين الثانية تعزير 
برجم انها لن اداه تن احاح إل دلت ك اشرب ار زرا 
الشارب ونحو ذلك؛ فعل. وقد كان عمر بن الخطاب يعزر بأكثر من 
ذلك» كما روي عنه أنه كان ينفي الشارب عن بلده» ويمثل به بحلق 
اس )۱1/۳4( 
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EEE OL‏ 


أما تارك الصلاة: فإنه يستحق العقوبة باتفاق الأئمة وأكثرهم؛ 


كمالك والشافعى وأحمدء يقولون: إنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وهل 
يقتل كافرًا ا أو فاسقًا كغيره من أصحاب الكبائر؟ على قولين . فإذا لم 
تمكن إقامة الحد على مثل هذا فإنه يعمل معه الممكن: فيهجر ويوبخ حتى 


ص 


يفعل المفروض ويترك المحظورء ولا يكون ممن قال الله فيه: #خْلفٌ مِنُ 


بعرم خَلَْكُ ضعو أصَلَوةَ واا لواب فَسَوْقَ لفون ًا © [مريم]. عع أن 
إضاعتها تأخيرها عن وقتها فكيف بتاركها؟! )1۷/۳4( 


يجوز الشرب من لبنها""» إذا لم يصر مسكرًا . 1۸/0( 
نعم له أضل؟' وعو هرو من وجوه عاد ,وهو قا نش عند 
أهل الحديث؛ لكن أكثر العلماء يقولون: هو منسوخ. وتنازعوا في ناسخه 
على عدة أقاويل. ومنهم من يقول: بل حكمه باق. وقيل: بل الوجوب 
منسوخ والجواز باق. وقد رواه أحمد والترمذي وغيرهماء ولا أعلم أحدًا 
قدح فيه . )۲۱4/۳4( 
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الذق جب غل أن يأمرهم كلهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر والبغي» وأقل ما يفعل أنه إذا استأجر أجيرًا منهم يشترط عليه 
ذلك» كما يشترط عليه ما يشترطه من الأعمال» ومتى خرج واحد منهم 
عن ذلك طرده . وإذا كان قادرًا على عقوبتهم بحيث يقره السلطان على 


(۱)( الفلوةء وهى أ الحصان الصغيرة؛ كالمهر. «لسان العرب». 

(۲( سثل : عن قوله عله : من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد 
فاقتلوه) : هل لهذا الحديث أصل؟ ومن رواه؟ 

(۳) سئل: عن رجل من أمراء المسلمين له مماليك وعنده غلمان: فهل له أن يقيم 
على أحدهم حدًا إذا ارتكبه؟ وهل له أن يأمرهم بواجب إذا تركوه كالصلوات 
الخمس ونحوها؟ وما صفة السوط الذي يعاقبهم به؟ 


كتاب الفقه/الظهار ‏ قتال أهل البغى | د 
ر لك هل لبذي ل سس ٣‏ 


ذلك في العرف الذي اعتاد الناس» وغيره لا يعاقبهم على ذلك لكونهم 
تحت حمايته ونحو ذلك» فينبغي له أن يعزرهم على ذلك إذا لم يؤدوا 
الواجبات ويتركوا المحرمات إلا بالعقوبة» وهو المخاطب بذلك حينئذ» 
فإنه هو القادر عليه» وغيره لا يقدر على ذلك؛ مراعاة له. فإن لم يستطع 
أن يقيم هو الواجب ولم يقم غيره/ بالواجب صار الجميع مستحقين 
العقوبة» قال النبي يَلِيِِ: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب منه)» وقال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بیده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» لا سيما إذا 
كان يضربهم لما يتركونه من حقوقه» فمن القبيح أن يعاقبهم على حقوقه 
ولا يعاقبهم على حقوق الله. والتأديب يكون بسوط معتدل وضرب 
معتدل» ولا يضرب الوجه ولا المقاتل. ار Te‏ 


إذا شتم الرجل أباه واعتدى عليه» فإنه يجب أن يعاقب عقوبة 
بليغة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك . (YY1/۳)‏ 


من كذب عليه وظلمه حتى فعل به ذلك" فإنه تجب عقوبته التي 
تزجره وأمثاله عن مثل ذلك باتفاق المسلمين؛ بل جمهور السلف يثبتون 
القصاص في مثل ذلك». فمن ضرب غيره وجرحه بغير حق فإنه يفعل به 
كما فعل. 50 /7) 


يجب تعزيره على هذا الكلام”"'. ويجب عليه حد القذف إن لم 
يقصد بهذه الكلمة ما يقصده كثير من الناس؛ من قصدهم بهذه الكلمة أن 
المشتوم فعله خبيث كفعل ولد الزنا. )< (YYA/‏ 


بعض المكاسين حتى ضربه وعلقه وطاف به على حمار» وحبسه بعد ذلك: هل 
يجب على ولي الأمر ضرب من ظلمه؟ 
(۲) سثل: عمن شتم رجلا فقال له: أنت ملعون ولد زنا؟ 
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3 طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة مثل: أن 
يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به» ومثل: e‏ 
يمرصض » وهذا قول كيد وغيره. وأما بدون الضرورة فما ل اک 
0 فيه . ره 
إدا كان المضروب تحت حجر أبيه''' لم يصح صلحه ولا 
ا 0 غرمه أبوه بسبب هذه التهمة الباطلة. فله أن يرجع به على من 
غرمه إياه بعدوانه؛ سواء أبرأه الاح أو لم يبرئه» فالمضروب سيدق ان 
يضرب من طلب ضربه من المتهمين له مثل ما ضربه» إذا لم يعرف بالشر 
قبل ذلك هكذا دک النعمان بن ب 2 بشير: أن ذلك حكم الله ورسوله. رواه 
أبو داود وغيره؛ فإنه قال لقوم طلبوا منه أن يضرب رجلا على 7 تهمة: «إن 
شئتم ضربته لكمء فإن ظهر مالكم عنده وإلا ضربتكم مثل ما ضربته» 
فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: «هذا حكم الله ورسوله». وهذا في صرب 
وغيرهم من الصحابة والتابعين . وجاءت به سئة رسول الله ية ونص عليه 
غير واحد من الأتمة؛ كأحمد بن حنبل وغیره» وإن كان كين س الفقهاء 
لا يرى القصاص في مثل هذا؛ بل يرى فيه التعزيرء فالأول هو الصحيح؛ 


)١(‏ سئل: عن رجل له ولد صغير فاتهم وضرب بالمقارع» وخسر والده أربعمائة 
درهم» ثم وجدت السرقة. فجاء صاحب السرقة وصالح المتهوم على مائتي 
درهم: فهل يصح منه إبراء بغير رضى والده إذا كان تحت الحجر؟ وإذا لم 
يصح فما يجب في دية الضرب؟ وهل لوالده بعد إبراء الصغير أن يطالبه بضرب 


كتاب الفقه/الظهار ‏ قتال أهل البغي | “eo‏ 
ڪڪ ڪڪ ص ڪڪ اڪ 

ولكن هل للأب أن يستوفي حق القصاص الذي لابنه؟ أم يتركه حتى يبلغ؟ 
هذا فيه نزاع معروف بين العلماء. وأما إن كان الابن بالعًا فله العقوبات 
البدنية واستبقاؤها. 85 (YY‏ 


8 باب القطع في السرقة 8© 

اا هذا العبد"'' يعاقب باتفاق المسلمين على ما ثبت عليه من دخول 
البيت» ويعاقب أيضًا عند كثير من العلماء. فإذا أقر بما تبين أنه أخذ المال: 
مثل أن يدل على موضع المالء» أو على من أعطاه إياه ونحو ذلك: أخذ 
المال وأعطى لصاحبه إن كان موجودّاء وغرمه إن كان تالفا. وينبغى 
لمانا تق اله أن يدا ل عليه ينا بل امد SN NEL‏ 
بمن يظهر لهم فجوره حتى يعترف» وأقل ما في ذلك أن يشهد عليهم برد 
0 فإذا حلف رب المال حينئذ حكم لرب المال إذا 

. وأما الحكم لرب المال بيمينه بما ظهر من اللوث» والأمارات التي 
يس م فهذا فيه اجتهاد. وأما في النفوس فالحكم 
بذلك مذهب أكثر العلماء كالشافعي» وأحمد. 1ع لع 
55 لا يؤخذ بمجرد قول الغلام باتفاق المسلمين”' سواء كان 
الحاكم بينهما والي الحرب أو قاضي الحكم؛ بل الذي عليه جمهور 
الفقهاء في المتهم بسرقة ونحوها: ار ا فإما أن يكون 
معروفا بالفجورء وإما أن يكون مجهول الحال. فإن كان معروفا بالبر لم 
يجز مطالبته ولا عقوبته. وهل يحلف؟ على قولين للعلماء. ومنهم من 


)١(‏ سئل: عن رجل سرق بيته مرارّاء ثم وجد بعد ذلك في بيته مملوك بعد أن أغلق 
بابه» فأخذ فأقر أنه دخل البيت مختلسًا مرارًا عديدة» ولم يقر أنه أخذ شيئًا : 
فهل يلزمه ما عدم لهم من البيت؟ وما الحكم فيه؟ 

(0) سثل: عن رجل له مملوك ذكر أنه سرق له قاش وذكر الغلام أنه أودعه عند 
سيده القديم [في] منديل: فهل يقبل قوله في ذلك؟ 
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م451 اح پگ ڪڪ 
قال: يعزر من رماه بالتهمة. وإما أن يكون مجهول الحال فإنه يحبس حتى 
يكشف أمره. قيل: يحبس شهرًا. وقيل: اجتهاد ولي الأمر؛ لما في 
«السنن» عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: «أن رسول الله اة حبس 
في تهمة»./ وإن كان قد يكون الرجل معروفا بالفجور المناسب للتهمة. 
فقال طائفة من الفقهاء : يضربه الوالي دون القاضي. وقد ذكر ذلك طوائف 
من أصحاب مالك والشافعي والإمام أحمد. ومن الفقهاء من قال: لا 
يضرب. وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يي: أنه أمر الزبير بن العوام 
أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب» لما كتم إخباره بالمال الذي كان 
النبي ية قد عاهدهم عليه» وقال له: «أين كنز حيي بن أخطب؟» فقال: 
يا محمد أذهبته النفقات والحروب. فقال: «المال كثير والعهد قريب من 
هذا». وقال للزبير: «دونك هذا» فمسه الزبير بشيء من العذاب فدلهم 
على المال. وأما إذا ادعى أنه استودع المال فهذا أخف. فإن كان معرونًا 
بالخير لم يجز إلزامه بالمال باتفاق المسلمين؛ بل يُحلف المدعى عليه؛ 
سواء كان الحاكم والنا .أو قاضنا. #10 :7 (ro‏ 


في التهم ثلاثة أصناف : : صنف معروف عند الناس بالدين 
الو اجن اقل وا فهذا لا يحبس ولا يضرب؛ بل ولا 
يستحلف في أحد قولي العلماء؛ بل يودب من يتهمه فيما ذكره كثير منهم . 
والثاني: من يكون مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور: فهذا يحبس حتى 
يكشف عن حاله. وقد قيل: يحبس شهرًا . وقيل: يحبس بحسب اجتهاد ولي 
الأمر. والأصل فى ذلك ما روى أبو داود وغيره: «أن النبي ية حبس في 
بحن ونه و ةمالك أن عله بجدرلةما زر القع اده 
مدع» فإنه يحضر مجلس ولي الأمر الحاكم بينهماء وإن كان في ذلك تعويقه 
عن أشغاله» فكذلك تعويق هذا إلى أن يعلم أمره» ثم إذا سأل عنه ووجد بارًا 
أطلق. وإن وجد فاجرًا كان من الصنف الثالث: وهو الفاجر الذي قد عرف 
منه السرقة قبل ذلك» أو عرف بأسباب السرقة: مثل أن يكون/ معروفا بالقمار 


والفواحش التي لا تتأتى إلا بالمال» وليس له مال ونحو ذلك» فهذا لوث في 
الكنمة ف E‏ يكل هل | مقع U‏ 
الوالي والقاضي» كما قال أشهب صاحب مالك وغيره» حتى يقر بالمال. 
وقالت طائفة: يضربه الوالي دون القاضي» كما قال ذلك طائفة من أصحاب 
اذا تعى يوا ج كينا ذكره ا اا القا رودق و ای ری 
كتابيهما في «الأحكام السلطانية»» وهو قول طائفة من الال كما كر 
الطرسوسي وغيره. ثم المتولي له أن يقصد بضربه مع تقريره عقوبته على 
فجوره المعروف» فيكون تعزيرًا وتقريرًا . وليس على المتولي أن يرسل جميع 


المتهومين حتى يأتى أرباب الأموال بالبينة على من سرق . CTV‏ 


59 السارق ليس غرضه فى مال معين» وإنما غرضه أخذ مال هذا 
ET‏ اق قطي جنا وقد ل اميس E‏ ون و 
المال يأخذ ماله وتقطع يد السارق» حتى لو قال صاحب المال: أنا 
أعطيه مالي لم يسقط عنه القطع . )4/5( 
من ظهر عنده مال يجب عليه إحضاره؛ كالمدين إذا ظهر أنه 
غيب ماله وأصر على الحبس» وكمن عنده أمانة ولم يردها إلى مستحقها 
ظهر كذبه؛ فإنه لا يحلف؛ لكن يضرب حتى يحضر المال الذي يجب 
إحضاره» أو يعرف مكانه» كما قال النبي بيه للزبير بن العوام عام خيبر 
في عم حيي بن أخطب» وكان النبي ييه صالحهم على أن له الذهب 
والفضة» فقال لهذا الرجل: «أين كنز حيي بن أخطب؟» فقال: يا محمد 
أذهبته النفقات والحروب فقال: «المال كثيرء والعهد أحدث من هذا». 
ثم قال: «دونك هذا» فمسه بشيء من العذاب فدلهم عليه في خربة 
هناك. فهذا لما قال: أذهبته النفقات والحروب والعادة تكذبه في ذلك 
لم يلتفت إليه؛ بل أمر بعقوبته حتى دلهم على المال؛ فكذلك من أخذ 
س أموال الناس وادعى ذهابها دعوى تكذبه فيها العادة؛ كان هذا 
حکمه . )4/۳( 
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ا 
إما أن يحلف المدعى عليه بما يبريه"» وإما أن يحلف المدعي 
أنه اكد الات ر عق ورت ان كان الخال معرو نا ابا لجو 
وظهرت الريبة بظهور الفتق جاز ضربه وتعزيره. TEES‏ 


8 باب حد قطاع الطريق ¢8 

555 يحل قتال هؤلاء بل يجب”''؛ وإذا أخذ السلطان من أموالهم 
بإزاء ما أخذوه من أموال المسلمين» ولم يعرف مستحقه جاز الشراء منه. 
وإن كانوا أخذوا شيئًا من أموال المسلمين ففي أخذ أموالهم خلاف بين 
الفقهاء. وإذا قلد السلطان أحد القولين بطريقة ساغ له ذلك.  )54١/84(‏ 
5 أجمع المسلمون على جواز مقاتلة قطاع الطريق وقد ثبت عن 
النبي ييه أنه قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد». (YeY/D‏ 
5لا القُطّاع إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شيئًا باتفاق 
الآئمة؛ بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل» فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن 
يقاتلهم» فإن قتل كان شهيدّاء وإن قتل واحدًا منهم على هذا الوجه كان دمه 
هدرًا. وكذلك إذا طلبوا دمه كان له أن يدفعهم» ولو بالقتل إجماعًا؛ لكن 
الدفع عن المال لا يجب؛ بل يجوز له أن يعطيهم المال ولا يقاتلهم. وأما 
الدفع عن النفس ففي وجوبه قولان» هما روايتان عن أحمد. (:8/ (re‏ 


)١‏ سئل: عمن كان له ذهب مخيط في ثوبه فأعطاه للغسال نسيانّاء فلما رده 
الغسال إليه بعد غسله وجد مكان الذهب مفتقًا ولم يجده: فما الحكم فيه؟ 
(۲) سثل: عن أقوام يقطعون الطريق على المسلمين ويقتلون من يمانعهم عن ماله. 
ويفجرون بحريم المسلمين ويعذبون كل من يمسكونه من المسلمين من ذكر 
وأنثى. حتى يدلهم على شيء من أموال المسلمين» ثم الإمام بلغه خبرهم, 
فأمر السلطان بعض الناس أن يروح إليهم ويمنعهم من قتل المسلمين وأخذ 
أموالهم» فخرجوا عليه: وقاتلوا المسيرين إليهمء وامتنعوا من طاعة السلطان: 
فهل يحل قتالهم أم لا؟ وهل إذا أخذ السلطان من مالهم شيئًا وباعه على 

المسلمين يحل لأحد ان 
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ا سے 


ذا من كان المال بيده وامتنع من إعطائه» فإنه يضرب حتى يؤدي المال 
yT‏ ومن كان قد غيّب المال وجحد موضعه» فإنه يضرب حتى 
يدل على موضعه. ومن كان متهمًا لا يعرف هل معه من المال شيء أم لا؛ 
فإنه يجوز ضربه معاقبة له على ما فعل من الكذب والظلم. ويقرر مع ذلك 
على المال أين هو؟ ويطلب منه إحضاره. :4/8 )١‏ 
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28 باب الخلافة والملك وقتال أهل البغي ى 


ميا هذه قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله» في كل حال 
على كل أحدء وأن ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله وولاة/الأمور 
ا واجب» وغير ذلك من الواجبات» قال الله تعالى: #8 إن 0 
بام ان ا المت إل اهلها وڏا حَكمثم بين الاس أن موا بالْعدل إن اله 
نیا يعِظكر بك إن أله كان يما بيا €6 [النساء]. وقال الله تعالى: 

واحاون أو ا ی 
اله وَالرْسُولٍ إن کک ومون باتو وَألبِوَمِ الأ ذلك حير واس جسن اويا 69 
[النساء]. فأمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله زا لاسر منهم . 0 
أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا 
بالعدل. وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول. قال 
العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه. والرد إلى الرسول بعد موته هو 
الرد إلى سلته . (0*/ه - 1( 
كا في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله ككل : 
«عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة 
غ وق قوله : «(وأثرة علينا» ؛ أي : وإن اتات ولاة الأمور عليك. 
فلم ينصفوك» ولم يعطوك حقك. )°/ ۸( 
KR‏ 


ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب 
على الإنسانء وإن لم يعاهدهم عليه» وإن لم يحلف لهم الأيمان 
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المؤكدة» كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت» 
وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة. فإذا حلف على ذلك كان 
ذلك توكيدا وتا لما أمن الث نة ورشولةة ف طاغة ول الا موز 
ومناصحتهم. فالحالف على هذه/ الأمور لا يحل له أن يفعل خلاف 
المحلوف عليه؛ سواء حلف بالله أو غير ذلك من الأيمان التى يحلف بها 
المجدهوة 1 :اناا اليه ی مون وما ميحد : رام 
وإن لم يحلف عليه فكيف إذا حلف عليه؟! وما نهى الله ورسوله عن 
معصيتهم وغشهم محرم وإن لم يحلف على ذلك . (80/؟  )٠١‏ 
كا جمهور العلماء يقولون: يمين المكره بغير حق لا ينعقد؛ سواء 
كان بالله أو النذر أو الطلاق أو العتاق» وهذا مذهب مالك والشافعى 
و ES‏ 
.ها إذا أكره ولي الأمر الناس على ما يجب عليهم من طاعته 
ET‏ ل مدر راحة لذن لي الى ل للدي 
أمر الله به ورسوله من ذلك» ويرخص لهم في الحنث في هذه الأيمان؛ 
لأن ما كان واجبًّا بدون اليمين فاليمين تقويه؛ لا تضعفه. ولو قدر أن 
صاحبها أكره عليها . )۱۱/۳( 
ًا من أراد أن يقول بلزوم المحلوف مطلمًا في بعض الأيمان؛ 
ال الأمور أحيانا؛ قيل له: وهذا يرد عليك فيما تعتقده في 
يمين المكره» فإنك تقول: لا يلزم وإن حلف بها ولاة الأمورء ویرد 
NE E‏ مع ما فيه من معصية الله تعالى 
ورسوله وولاة الأمور./وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون 
لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم 
بوجه من الوجوه» كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديمًا وحديثًا 
ومن سيرة غيرهم . ( ۱۱/۳١‏ - 1۲( 
1 في «الصحيح» عن ابن عمر َه عن النبي كل أنه قال: «١‏ 
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لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدره» قال: وإن من أعظم 
قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة ولي أمرهم» ينقضون بيعته. وفي 
«صحيح مسلم» عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن 
مطيعء حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية؛ فقال: 
اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم انك لأجلس› 
لأحدثك حديثاء سمعت رسول الله ييو يقول: «من خلع يدا لقي الله يوم 
القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». 
5586 «الصحيحين» عن ابن عباس ينه قال : قال رسول الله عد : لمن 
رای من اميره شيا يكرهة فاضي عله فإنه ليس أحد من الناس يخرج 
من السلطان شبرًا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية». . وفي «صحيح مسلم» 
ر هريرة يه عن رسول الله ی أنه قال : (من خرج من الطاعة 
وفارقف الجماعة. فمات مات ميتة جاهلية» ومن فاتل تحت راية عمية 
يغضب لعصَبيّة»/ أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية؛ فقتل فقتلة جاهلية) 
وفي لفظ: اليس من أمتي من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا 
يتحاشى من مؤمنهاء ولا يوفي لذي عهدهاء. > فليس مني ولست منه) . 
فالأول: هو الذي يخرج عن طاعة ولي الأمر ويفارق الجماعة. والثانى 
تل 0 العصبية ا لا في 00 الله 7 0 
وذمي ؛ ار ماله e e‏ الذي قاتلهم 0 بن أب 
طالب . ( ۱۲/۳ _ ۳( 
ماهو النبي ب بطاعة ولي الأمر وإن كان عبدًا حبشيّاء كما فى 
«صحيح مسلم» عن النبي مي قال: «اسمعوا وأ طيعواء وإن استعما 
عبد حبشي كأن وا زبيبة) . (ه؟/ ؟١)‏ 


ےچک 


|۹ _] طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد» وطاعة ولاة الأمور واجبة 


كتاب الضقه /قتال أهل البفي الاقرار ا ٤ء‏ ۶ 
و ر ى E‏ 
لأمر الله بطاعتهم» فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله . 
ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال» فإن أعطوه أطاعهم 
وإن/ منعوه عصاهم: فما له في الآخرة من خلاق. (مع/ 1١‏ -117) 
لق قاعدة: قال النبي ية : «خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله ملكه 
أو الملك ‏ من يشاء». لفظ أبي داود من رواية عبد الوارث والعوام: «تكون 
الخلافة ثلاثين عامًا ثم يكون الملك». «تكون الخلافة ثلاثين سنة ثم تصير 
ملكا». وهو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة وعبد الوارث بن سعيد 
والعوام بن حوشب وغيره» عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله وك 
رواه آهل السنن؛ كأبي داود وغيره» واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير 
خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة» وثبته أحمد» واستدل به على من توقف في 
خلافة علي؛ من/ أجل افتراق الناس عليه» حتى قال أحمد: من لم يربع بعلي 
في الخلافة فهو أضل من حمار أهله» ونهى عن مناكحته. وهو متفق عليه بين 
الفقهاء وعلماء السَّنّة وأهل المعرفة والتصوف وهو مذهب العامة. وإنما 
يخالفهم في ذلك بعض [أهل] الأهواء من أهل الكلام ونحوهم؛ كالرافضة 
الطاعنين في خلافة الثلاثة» أو الخوارج الطاعنين في خلافة الصهرين 
المنافيين: عثمان وعلي» أو بعض الناصبة النافين لخلافة علي» أو بعض 
الجهال من المتسننة الواقفين في خلافته . ووفاة النبي يي كانت في شهر ربيع 
الأول سنة إحدى عشرة من هجرته»ء وإلى عام ثلاثين سنة كان إصلاح ابن 
رسول الله ية الحسن بن علي السيد بين فئتين من المؤمنين بنزوله عن الأمرء 
عام إحدى وأربعين في شهر جمادى الأولى»› وسمي عام الجماعة؛ لاجتماع 
الناس على معاوية» وهو أول الملوك. (۳/ ۱۹-۱۸( 
للا يجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين «خلفاء» وإن كانوا ملوكا 
ولم يكونوا خلفاء الأنبياء» بدليل ما رواه البخاري ومسلم في 
«صحيحيهما» عن ات هريرة اه عن رسول الله م قال: «كانت بنو 
إسرائيل يسوسهم السا كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي 
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وستكون خلفاء فتكثر». قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأول فالأولء 
دم أعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهم». فقوله: «فتكثر» دليل 
على من سوى الراشدين» فإنهم لم يكونوا كثيرًا. وأيضًا قوله: «فوا ببيعة 
الأول فالأول» دل على أنهم يختلفون» والراشدون لم يختلفوا. وقوله: 
«فأعطوهم حقهم قهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهم» دليل على مذهب أهل 
4 2 الأمراء حقهم؛ من المال والمغنم. 0/0 
لا إن مصير الأمر إلى الملوك ونوابهم من الولاة والقضاة والأمراءء 
لمر بل لنقص في الراعي والرعية جميعًا؛ فإنه «كما 
تكونون: يولى عليكم». وقد قال الله تعالى: ظرَكَدِكَ رل مَس الي 
E‏ 9]. (مع/ .6 


الا قد استفاض وتقرر في غير هذا الموضع : ما قد أمر به عل من 

Ean Gye‏ ا ا 
وقسمهم» والغزو معهم والصلاة خلفهم ونحو ذلك من/ متابعتهم في 
اينات لعي 31 قوم مها لاسي انون بان ةالعد وو عن ال 
والتقوى» وما نهى عنه من تصديقهم بكذبهم» وإعانتهم على ظلمهم 
وطاعتهم في معصية الله ونحو ذلك مما هو من باب التعاون على الإثم 
والعدوان» وما أمر به أيضًا ن الا مر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لهم 
ولغيرهم على الوجه المشروع. وما يدخل في ذلك من تبليغ رسالاات الله 
إليهم؛ بحيث لا يترك ذلك جبنا ولا بخلا ولا خشية لهم ولا اشتراء 
للثمن القليل بآيات الله. ولا يفعل أيضًا للرئاسة عليهم ولا على العامة 
ولا للحسد ولا للكبر ولا للرياء لهم ولا للعامة. ولا يزال المنكر بما هو 
أنكر منه؛ بحيث يخرج عليهم بالسلاح» وتقام الفتن كما هو معروف من 
أصول أهل السّنّة والجماعة» كما دلت عليه النصوص النبوية؛ لما فى 
ذلك من الفساد الذي يربو على فساد ما يكون من ظلمهم؛ بل يطاع الله 
فيهم وفي غيرهم» ويفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنه. 0م ١-7٠١‏ 
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كل] بيان جماع الحسنات والسيئات الواقعة بعد خلافة النبوة في 
اللإمارة وفي تركها: فإنه مقام خطر؛ وذلك أن خبره بانقضاء خلافة النبوة 
فيه الذم للملك والعيب له؛ لا سيما وفي حديث أبي/ بكرة: أنه استاء 
للرؤيا وقال: «خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء». ثم النصوص 
الموجبة لنصب الأئمة والأمراء» وما في الأعمال الصالحة التي يتولونها 
من الثواب؛ حمد لذلك وترغيب فيه. فيجب تخليص محمود ذلك من 
مذمومه» وفي حكم يه الأمرين. وقد روي عن النبي وة أنه قال: 
«إن الله ری فين أن أكون عبدًا رشولة وت : أن أكون نيا ملكاء فاخترت 
أ أكون بدا در فإذا كان الأصل فى ذلك شوب الولاية؛ من 
الإمارة والقضاء والملك: هل هو جائز في ت والخلافة مستحبة؟ أم 
ليس بجائز إلا لحاجة من نقص علم أو نقص قدرة بدونه؟ فنحتج بأنه ليس 
بجائز في الأصل؛ بل الواجب خلافة النبوة لقوله ككِهِ: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» 
وإياكم ومحدثات الأمور فكل بدعة ضلالة»» بعد قوله: «من يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا». فهذا أمر وتحضيض على لزوم سُّنّةَ الخلفاء 
وأمر بالاستمساك بهاء وتحذير من المحدثات المخالفة لهاء وهذا الأمر 
منه والنهي دليل بين في الوجوب. )۲/۳ _ (Y۲‏ 
َي اختص من ذلك قوله: «اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر) 
فهذان أمر بالاقتداء بهماء والخلفاء الراشدون أمر بلزوم سنتهم. وفي هذا 
تخصيص للشيخين من وجهين أحدهما: أن «السّنّْةَه ما سنوه للناس. وأما 
«القدوة»: فيدخل فيها الاقتداء بهما فيما فعلاه مما لم يجعلوه سنة. 
الثاني: أن السَّنّةَ أضافها إلى الخلفاء؛ لا إلى كل منهم. فقد يقال: أما 
ذلك فيما اتفقوا عليه دون ما انفرد به بعضهم. . وأما القدوة فعيّن القدوة 
بهذا وبهذا. وفي هذا الوجه نظر. 20/0 
ابا ما فعله عثمان وعلي من الاجتهاد الذي سبقهما بما هو أفضل 
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منه أبو بكر وعمر» ودلت النصوص وموافقة جمهور الأمة على رجحانه. 
وكا سيبة افتراق. الأمة: لا تؤمر بالاقتداء بهما فيه إذ ليس ذلك من سنة 
الخلفاء؛ وذلك أن أبا بكر وعمر ساسا الأمة بالرغبة والرهبة» وسلما من 
التأويل في الدماء والأموال. وعثمان وليه غلب الرغبة» وتأول في 
الأموال. وعلي غلب الرهبة وتأول في الدماء. وأبو بكر وعمر كمل 
زهدهما في المال والرياسة» وعثمان كمل زهده في الرياسة» وعلي كمل 
زهده في المال./ وأيضًا فكون النبي يي استاء للملك بعد خلافة النبوة» 
دن غا أنه فم تفعض القين کی (معارع؟ ‏ 4 


ار ۷لے] يحتج من يجوز «الملك» بالنصوص التي منها قوله لمعاوية: (إن 
ملكت فأحسن» ونحو ذلك» وفيه نظر. ويحتج بأن عمر أقر معاوية لما 
قدم الشام على ما رآه من أبهة الملك. لما ذكر له المصلحة فيه» فإن عمر 
قال: «لا امرك ولا أنهاك». ويقال في هذا: إن عمر لم ينهه؛ لا أنه أذن 
له في ذلك؛ لأن معاوية ذكر وجه الحاجة إلى ذلك» ولم يثق عمر 
بالحاجة» فصار محل اجتهاد في الجملة. فهذان القولان متوسطان: أن 
يقال: الخلافة واجبة» وإنما يجوز الخروج عنها بقدر الحاجة. أو أن 
يقال: يجوز قبولها من الملك بما ييسر فعل المقصود بالولاية ولا يعسره؛ 
إذ ما يبعد المقصود بدونه لا بد من إجازته» وأما ملك فإيجابه أو استحبابه 
محل اجتهاد. وهنا طرفان» أحدهما: من يوجب ذلك في كل حال وزمان 
وعلى كل أحدء ويذم من خرج عن ذلك مطلقًا أو لحاجة» كما هو حال 
أهل البدع من الخوارج والمعتزلة» وطوائف من المتسننة والمتزهدة. 
والثاني:/ من يبيح الملك مطلمًا من غير تقيد بسنّة الخلفاء» كما هو فعل 
الظلمة والإباحية وأفراد المرجئة. وهذا تفصيل جيد. (9/ 5١4‏ _ 0( 
تحقيق الأمر أن يقال: انتقال الأمر عن خلافة النبوة إلى الملك: 
إما أن يكون لعجز العباد عن خلافة النبوة» أو اجتهاد سائغ» أو مع 
القدرة على ذلك علمًا وعملا. فإن كان مع العجز علمًا أو عملاء كان ذو 
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الملك معذورًا في ذلك. وإن كانت خلافة النبوة واجبة مع القدرة» كما 
تسقط سائر الواجبات مع العجز كحال النجاشي لما أسلم» وعجز عن 
إظهار ذلك في قومه؛ بل حال يوسف الصديق تشبه ذلك من بعض 
الوجوه؛ لكن الملك كان جائرًا لبعض الأنبياء؛ كداود وسليمان ويوسفف. 
وإن كان مع القدرة علمًا وعملاء وقدر أن خلافة النبوة مستحبة ليست 
واجبة» وأن اختيار الملك جائز في شريعتنا كجوازه في غير شريعتنا: فهذا 
التقدير إذا فرض أنه حق؛ فلا إثم على الملك العادل أيضًا. وهذا الوجه 
قد ذكره القاضي أبو يعلى في «المعتمد» لما تكلم في تثبيت خلافة 
معاوية» وبنى ذلك على ظهور إسلامه وعدالته وحسن سيرته» وأنه ثبتت 
إمامته بعد موت علي لما عقدها الحسن له» وسمي ذلك «عام الجماعة». 
وذكر حديث عبد الله بن مسعود: «تدور رحا الإسلام على رأس خمس/ 
وثلاثين». قال: قال أحمد في رواية ابن الحكم: يروى عن الزهري أن 
معاوية كان أمره خمس سنين لا ينكر عليه شيء» فكان هذا على حديث 
النبى يليه خمس وثلاثين سنة: قال ابن الحكم: قلت لأحمد: من قال 
چ ابن مسعود: «تدور رحا الإسلام لخمس وثلاثين»» إنها من مهاجر 
النبى كلِ؟ قال: لقد أخبر هذا" وما عليه أن يكون النبي يي يصف 
الإسلام سور قن ا يفي ها كو ا ال :قال : 
وظاهر هذا من كلام أحمد أنه أخذ بظاهر الحديث» وأن خلافة معاوية 
كانت من جملة الخمس والثلاثين. وذكر أن رجلا سأل أحمد عن الخلافة 
فقال: كل بيعة كانت بالمدينة فهي خلافة نبوة لنا. قال القاضي: وظاهر 


)١(‏ كذا في الأصل وهو خطأء وسيأتي بيان للصواب في السياق كله. 

(۲) كذا في الأصل غير معجمة. وقد كتبها بعضهم: : «بالجناية» والسياق كله غير 
مستقيم » > والصواب كما في «الستة» للخلال (؟578/7): «لقد اجترأ هذاء وما 
علمه؟! أيكون أن يصف النبي الإسلام يي لسنين هو في الحياة؛ إنما يصف ما 
يكون بعده من السنين» . 
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ل لا قلت: نصوص أحمد 
على أن الخلافة تمت بعلي كثيرة یا ثم عارض القاضي ذلك بقوله: 
«الخلافة ثلاثون سنة ثم CO‏ السائل : فلما خص الخلافة 
بعده بثلاثين سنة؛ كان آخرها آخر أيام علي» وأن بعد ذلك يكون ملكا : 
دل على أن ذلك ليس بخلافة. فأجاب القاضي: بأنه يحتمل أن يكون 
المراد به «الخلافة» التي لا يشوبها ملك بعده: ثلاثون/ سنة. وهكذا كانت 
خلافة الخلفاء الأربعة» ومعاوية قد شابها الملك. وليس هذا قادحًا في 
TT‏ 0 وإن كان غيره من 
الأنبياء فقيرًا. قلت: فهذا يقتضي أن شوب الخلافة بالملك جائز في 
ا وأن ذلك لا ينافي العدالة» وإن كانت الخلافة المحضة أفضل . 
وكل من انتصر لمعاوية وجعله مجتهدًا في أموره ولم ينسبه إلى معصية 
فعليه أن يقول بأحد القولين: إما جواز شوبها بالملك» أو عدم اللوم على 
ذلك» فيتجه إذا''' قال: إن خلافة النبوة واجبة» فلو قدر فإن عمل سيئة 
فكبيرة وإن كان ديئّاء أو لأن الفاسق من غلبت سيئاته حسناته؛ وليس 
كذلك. وهذا رحمته بالملوك العادلين؛ إذ هم في الصحابة من يقتدى به. 
وأما أهل البدع كالمعتزلة: فيفسقون معاوية لحرب علي وغير ذلك؛ بناء 
على أنه فعل كبيرة وهي توجب التفسيق» فلا بد من منع إحدى 
المقدمتين. ثم إذا ساغ هذا للملوك؛ ساغ للقضاة والأمراء ونحوهم. 

(YV _ ۲0 /0( 


| 3۹] إذا كانت خلافة النبوة ة واجبة وهي مقدورة وقد تركت: فترك 
الوا عب بمب الله والعقاب. ثم هل تركها كبيرة أو صغيرة؟/ إن كان 
صغيرة لم يقدح في العدالة» وإن كان كبيرة ففيه القولان. لكن يقال هنا: 
إذا كان القائم بالملك والإمارة يفعل من الحسنات المأمور بهاء ويترك من 


)١(‏ خرم بالأصل مقدار سطر (ق). 
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السيئات المنهي عنهاء ما يزيد به ثوابه على عقوبة ما يتركه من واجب أو 
عله وه ر انيز ول ی ج بار ج 
مقصرًا في هذه الطاعة التي فعلها مع سلامته عن سيئاته؛ فله ثلاثة 
أحوال: إما أن يكون الفاضل من حسنات الأمير أكثر من مجموع حسنات 
هذا أو أقل. فإن كانت فاضلة أكثر كان أفضل» وإن كان أقل كان 
فف 45 وان تارا كفا هذا مرجب العدل ومقتهى صوص الات 
والسنة في الثواب والعقاب. وهو مبني على قول من يعتبر الموازنة 
والمقابلة في الجزاءء وفي العدالة أيضًا. وأما من يقول: إنه بالكبيرة 
الواحدة يستحق الوعيد ولو كان له حسنات كثيرة عظيمة: فلا يجىء هذاء 
يعو قزل طا الاي العدالة د و الأول اف على ا ندل عا 
النصوص . ( ۲۷/۰ _ ۲۸( 


سے سعد حت 


5 إذا كان لا يتأتى له فعل الحسنة الراجحة إلا بسيئة دونها فى 
الات فليا ا احا ]ذا لو يمكن إلا الك ديكالا ي 
سيئة» فإن ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به فهو واجب أو مستحب . 
ثم إن كان مفسدته دون تلك المصلحة» لم يكن محظورًا؛ كأكل الميتة 
للمضطر ونحو ذلك من الأمور المحظورة التي تبيحها الحاجات؛ كلبس 
الحرير في البرد ونحو ذلك. وهذا باب عظيم؛ فإن كثيرًا من الناس 
يستشعر سوء الفعل» ولا ينظر إلى الحاجة المعارضة له التي يحصل بها 
من ثواب الحسنة ما يربو على ذلك؛ بحيث يصير المحظور مندرجًا في 
المجرتة ان د اا ل ردم تنه ا 
الأمور المباحة؛ بل والمأمور بها إيجابًا أو استحبابًا: ما يعارضها مفسدة 
راجحة تجعلها محرمة أو مرجوحة؛ كالصيام للمريض» وكالطهارة بالماء 
لمن يخاف عليه الموت» كما قال يَكِةِ: «قتلوه قتلهم اللهء هلا سألوا إذا 
لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال». وعلى هذا الأصل يبنى جواز 
العدول أحيانا عن بعض سئَّة الخلفاء. كما يجوز ترك بعض واجبات 


تت 0 


الشريعة» وارتكاب بعض محظوراتها للضرورة؛ وذلك فيما إذا وقع العجز 
عن بعض ستتهم» أو وقعت الضرورة إلى بعض ما نهوا عنه؛ بأن تكون 
الواجبات المقصودة بالإمارة لا تقوم إلا بما مضرته أقل./ وهكذا «مسألة 
الترك» كما قلناه أولَا وبيّنا: أنه لا يخالفه إلا أهل البدع ونحوهم من أهل 
الجهل والظلم . 060-88 

الصورة الثانية: إذا كان يمكن فعل الحسنات بلا سيئة؛ لكن 
بمشقة لا تطيعه نفسه عليهاء أو بكراهة من طبعه بحيث لا تطيعه نفسه إلى 
فعل تلك الحسنات الكبار المأمور بها؛ إيجابًا أو استحبابّاء إن لم يبذل 
لنفسه ما تحبه من بعض الأمور المنهي عنهاء التي إثمها دون منفعة 
الحسنة» فهذا القسم واقع كثيرًا في أهل الإمارة الا والجهادء وأهل 
العلم والقضاء والكلام» وأهل العبادة والتصوف» وفي العامة: مثل من لا 
تطيعه نفسه إلى القيام بمصالح الإمارة ‏ من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وإقامة الحدود وأمن السبل وجهاد العدو وقسمة المال ‏ إلا 
بحظوظ منهي عنها من الاستئثار ببعض المال» والرياسة على الناس 
والمحاباة في القسم وغير ذلك من الشهوات. وكذلك في الجهاد: لا 
تطيعه نفسه على الجهاد إلا بنوع من التهور. وفي العلم لا تطيعه نفسه 
على تحقيق علم الفقه وأصول الدين إلا بنوع من المنهي عنه من الرأي 
والكلام. ولا تطيعه نفسه على تحقيق علم العبادة المشروعة والمعرفة 
المأمور بها إلا بنوع من الرهبانية. فهذا القسم كثر في دول الملوك؛ إذ 
هو واقع فيهم وفي كثير من أمرائهم وقضاتهم وعلمائهم وعبادهم؛ أعني : 
أهل زمانهم» وبسببه/ نشأت الفتن بين الأمة. فأقوام نظروا إلى ما ارتكبوه 
من الأمور المنهي عنهاء فذموهم وأبغضوهم. وأقوام نظروا إلى ما فعلوه 
من الأمور المأمور بها فأحبوهم. ثم الأولون ربما عدوا حسناتهم سيئات» 
والآخرون ربما جعلوا سيئاتهم حسنات. وقد تقدم أصل هذه المسألة: 
وهو أنه إذا تعسر فعل الواجب في الامارة إلا بنوع من الملك: فهل يكون 
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الملك مباحًا كما يباح عند التعذر؟ ذكرنا فيه القولين؛ فإن أقيم التعسر 
مقام التعذر: لم يكن ذلك إثمّاء وإن لم يقم كان إثمًا. وأما ما لا تعذر 
فيه ولا تعسر: فإن الخروج فيه عن سنة الخلفاء اتباع للهوى. (45/ ۳۰ ۔ )"١‏ 


التخقيق ‏ أن الضينات جنات والشعات سات وهم خلطوا 
عملا صالحًا وآخر سيئًا. وحكم الشريعة أنهم لا يؤذن لهم فيما فعلوه من 
السيئات ولا يؤمرون به» ولا يجعل حظ أنفسهم عذرًا لهم في فعلهم. إذا 
لم تكن الشريعة عذرتهم؛ لكن يؤمرون بما فعلوه من الحسنات» ويحضون 
على ذلك ويرغبون فيه. وإن علم أنهم لا يفعلونه إلا بالسيئات 
المرجوحة» كما يؤمر الأمراء بالجهاد» وإن علم أنهم لا يجاهدون إلا 
بنوع من الظلم الذي تقل مفسدته بالنسبة إلى مصلحة الجهاد. ثم إذا علم 
أنهم إذا نهوا عن تلك السيئات تركوا الحسنات الراجحة الواجبة؛ لم ينهوا 
عنها؛ لما في النهي عنها من مفسدة ترك الحسنات الواجبة؛ إلا أن يمكن 
الجمع بين الأمرين» فيفعل حينئذ تمام الواجب كما كان/ عمر بن الخطاب 
يستعمل من فيه فجور؛ لرجحان المصلحة في عمله» ثم يزيل فجوره بقوته 
وعدله. ويكون ترك النهي عنها حينئذ: مثل ترك الإنكار باليد أو بالسلاح 
إذا كان فيه مفسدة راجحة على مفسدة المنكر. فإذا كان النهى مستلزمًا فى 
القضية المعينة لترك المعروف الراجح: كان بمنزلة أن يكون مستلزمًا لفعل 
المنكر الراجح؛ كمن أسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين» كما هو مأثور 
عن [بعض من أسلم على عهد] النبي بء أو أسلم بعض الملوك 
المسلطين وهو يشرب الخمرء أو يفعل بعض المحرمات» ولو نهي عن 
ذلك ارتد عن الإسلام. ففرق بين ترك العالم أو الأمير لنهي بعض الناس 
عن الشيء» إذا كان في النهي مفسدة راجحة» وبين إذنه في فعله. وهذا 
يختلف باختلاف الأحوال. ففي حال أخرى يجب إظهار النهي: إما لبيان 
التحريم واعتقاده والخوف 507 أو لرجاء الترك» أو لإقامة الحجة 
بحسب الأحوال. ولهذا تنوع حال النبي بي في أمره ونهيه وجهاده 


هه of‏ د التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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وعفوه» وإقامته الحدود وغلظته ورحمته. )۳۱/۳ _ ("Y۲‏ 

5 أما في شرع من قبلنا فإن الملك جائز؛ كالغنى يكون للأنبياء 
تارة وللصالحين أخرىء قال الله تعالى في داود: #وَءَاكله اله الْمُلَت 
ا اا له ك4 [البقرة: ١0؟].‏ وقال عن سليمان: هرب أغفرٌ لي 
وهب لی ملكا لا ينی لمر من بى إِنّكَ أت رماب 6 [ص]. وقال عن 
يوسف : رب قد ءات من الْمْكِ وعلَمّنى من تأويل أَلكَمَادِيثٍ# [يوسف: .]٠١١‏ 
فهؤلاء ثلاثة أنبياء أخبر الله أنه آتاهم الملك. وقال: #أم يحْسَدُونَ الاس عل 
ما ا ا ن صل فَقَدٌ انيما SE‏ كدب واليكمة وءاتدتهم ملک 
ییا © تیم کن امن بد ریت كن ما علا َكق َم سَييا @4 
[النساء]. فهذا ملك لآل إبراهيم وملك لآل داود. وقد قال مجاهد في قوله: 
تو الْمُللك من سآ [آل عمران: 7؟]. قال: النبوة. فجعل النبوة نفسها 
ملكا > وال فق أن من النرة ما تكون ملكا 0/0 _ (ré‏ 
النبي له ثلاثة أحوال: إما أن يُكذّب ولا يتبع ولا يطاع: فهو نبي لم 
يؤت ملكا . وإما أن يطاع: فنفس كونه مطاعًا هو ملك؛ لكن إن كان لا يأمر 
إلا بما أمر به: فهو عبد رسول ليس له ملك. وإن كان يأمر بما يريده مباحًا له 
ذلك بمنزلة الملك» كما قيل لسليمان: هدا عَطَاوْيا امن أو اسيك بِعَيْرٍ حِسَابٍ 
©4 [ص]. فهذا نبي ملك. فالملك هنا قسيم العبد الرسول» كما قيل 
للنبي ية : «اختر إما عبدًا رسولا وإما نبيًا ملكا». وأما بالتفسير الأول وهو 
اطع والاتباع»: فقسم من النبوة والرسالة» وهؤلاء أكمل. وهو حال 
نبنا ها فإنه كان عبدًا رسولا مؤيدًا مطاعًا متبوعًاء فأعطي فائدة كونه مطاعًا 
متبوعًا ليكون له مثل أجر من اتبعه» ولينتفع به الخلق ويرحموا به ويرحم بهم . 
ولم يختر أن يكون ملكا لثلا ينقص؛ لما في ذلك من الاستمتاع بالرياسة 
والمال [عن] نصيبه في الآخرة» فإن العبد الرسول أفضل عند الله من النبي 
الملك؛ ولهذا كان أمر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم أفضل من داود 
وسليمان ويوسف» حتى إن من آهل الكتاب من طعن في نبوة داود وسليمان» 


كتاب الفقه /قتال أهل البفي ‏ الاقرار مه © 
كما يطعن كثير من الناس في ولاية بعض أهل الرياسة والمال» وليس الأمر 
َ (4؟/ €"( 


ر يي ٠.‏ 


ا أما الملوك الصالحون: فقوله سبحانه: إن لله كد بْسَتَ لَكُم 
م مالا أن 557 له التزلك عفنا و ا املك من َك 
وت سے يرت ألما قال إِنَّ أله أصَطْمَده موتكم وزاده ع ةٌ في للم 
2 
لله 


- 


الڪ له يوق لَه من يه له وسح علي © رتال لهم 
تيمم إن ءَآيكة ملحكهي أن ايڪ اردع [البقرة]. وقوله سبحانه: 


و ع اق 3 عات تیک مته ًا © إا متا له في 
رض وے انيه من كل من سن سا 409 الآية [الكهف]. الآية. قال مجاهد: 
ملك الأرض مؤمنان ا فالمؤمنان سليمان وذو القرنين» والكافران 


على 


يختنصر ونمرود؛ وسيملكها خامس من هذه الأمة. وقوله تعالى: #يلقوم 
أذكروا عَم آله عَلَيَكْمَ د جَمَلَ فيك أ َنْب aE‏ و ا 2 000" 
es‏ فكثيرة؛ كقوله: جود مم يك باع ل نا 
40 [الكهف: ۷۹]. وقوله: وال لْمَلِكَ ف أر سبع ِفَررْتِ و 
پا ڪلهنَ سبع جا [يوسف: (o |") .]٤۳‏ 


€ قاعدة في مواضع الأئمة في مجامع الأمة © 

اعلم أن الله تعالى بعث محمدًا ية بالهدى ودين الحق؛ ليظهره 
على ال كله» وأكمل لأمته الدين وأتم عليهم النعمة» وجعله على 
شريعة من الأمرء وأمره أن يتبعها ولا يتبع سبيل الذين لا يعلمون» وجعل 
كتابه مهيمنا على ما بين يديه من الكتب ومصدقا لهاء وجعل له شرعة 
ومنهاجًاء وشرع لأمته سنن الهدى»ء ولن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان 
e‏ كتاب يهدي به» وحديد بنصره» كما قال تعالى: ملقد أَسَلْنا رَسَلْنَا 
سلتا الي وارلا مَعَهُمٌ الكتب وَالمِيرَانَ يفوم الاش ا اا 
الب واش سيد ومنلفِع م لتايس [الحديد: .]۲٠‏ فالكتاب به يقوم العلم 


عدا 24 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
والدين. والميزان به تقوم الحقوق في العقود المالية والقبوض . والحديد 
به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين. ولهذا كان في الأزمان المتأخرة 
الكتاب للعلماء والعبادء والميزان للوزراء والكتّاب وأهل الديوان» 
والحديد للأمراء والأجناد. والكتاب له الصلاة» والحديد له الجهاد؛ 
ولهذا كان أكثر الآيات والأحاديث النبوية في الصلاة والجهاد» وكان 
النبي بيا يقول في عيادة المريض: «اللَْهُمّ اشف عبدك» يشهد لك صلاةء 
كا لك عدوًا). وقال - عليه الصلاة والسلام 0 «رأس الآمر الإسلام. 
وعموده الصلاة. وذروة نامةه الجهاد 1 سبيل الله» . / ولهذا جمع بينهما 
في مواضع من القرآن. الس شييه 
ر0] قال تعالى : أجلم سقاية الاج وعمارة أَلْمَسْجِدِ لرا كن ءامن بال 
ووم الآخز جلد في سيل أله لا مسون عند أو [العوبة: .]١9‏ وقال: 


د روء و و 


مطدهد بول ن ت مھ کک ب مج ا € ےر رہ بص ر ور 
سوق ياق آلله بقوم حم ومحبونه: أَذْلْقَ عل الْمَؤْمِِينَ أَعِرْوَ على الكفرينَ هدوت فى 


0 


2 کے سر سر 


وي دي ع دي E‏ : 7 535 
سيل أله ولا يخافون لومة لآير #ه [المائدة: .]٠٤‏ فوصفهم بالمحبة التي هى 
ھا ا 2 ت 2 2 عو 2و2 رت ص > سس بر أ- دو رز . 4 عسو 
حقيقة الصلاةء» كما قال: و مد رسول الله والذين معهء أسِذَاءٌ عل الكتار راء 


تد E‏ 5 2 هد کک اموسر سا ناح کک سس مي رز اج رد نه . 5 1 
ينهم ETE‏ م يدتغون فضلا من الله ورضوانا چھ [الفتح: .]١9‏ فوصمهم 


بالشدة على الكفار والضلال. )۳°/ (۳V‏ 
في «الصحيح» أن النبي كه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: 
«إيمان بالله. وجهاد في سبیله». فقيل: ثم ماذا؟ قال: «ثم حح مبرورا. 
مع قوله في الحديث الصحيح لما سأله ابن مسعود: أي العمل أفضل؟ 
قال: «الصلاة في وقتها». قال: ثم ماذا؟ قال: «بر الوالدين». قال: ثم 
ماذا؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله». فإن قوله: «إيمان بالله» دخل فيه 
الصلاة» ولم يذكر في الأول بر الوالدين؛ إذ ليس لكل أحد والدان. 
فالأول مطلق والثاني مقيد بمن له والدان. )/ (rv‏ 
كانت سُنَّة رسول الله يلل وسائر خلفائه الراشدين» ومن سلك 
سبيلهم من ولاة الأمور - في الدولة الأموية والعباسية -: أن الإمام يكون 


- ا ا 
اا ا لييافار ي 481 ا 


إمامًا في هذين الأصلين جميعًا: الصلاة والجهاد. فالذي يؤمهم في 
الصلاة يؤمهم في الجهاد» وأمر الجهاد والصلاة واحد في المقام والسفرء 
وكان النبي ية إذا استعمل رجلا على بلد: مثل عاب بن أسيد على مكة» 
وعثمان بن أبي العاص على الطائف» وغيرهما: كان هو الذي يصلي بهم 
ويقيم الحدودء وكذلك إذا استعمل رجلا على مثل غزوة؛ كاستعماله زيد بن 
حارثة وابنه أسامة» وعمرو بن العاص وغيرهم: كان أمير الحرب هو الذي 
يصلي بالناس؛ ولهذا استدل المسلمون بتقديمه أبا بكر فى الصلاة على أنه 
قدمه في الإمامة العامة. وكذلك كان أمراء المساين تيد ين أبن سفيان 
وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص وغيرهم ‏ أمير الحرب 
هو إمام الصلاة. وكان نواب عمر بن الخطاب؛” كاستعماله على الكوفة 
عمار بن ياسر على الحرب والصلاة» وابن مسعود على القضاء وبيت المال» 
وعثمان بن حنيف على الخراج . ومن هنا أخذ الناس ولاية الحرب» وولاية 
الخراج» وولاية القضاءء فإن عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين» فلما انتشر 
المؤمنون وغلبوا الكافرين على البلاد وفتحوهاء واحتاجوا إلى زيادة في 
الت وضع/ لهم «الديوان»: ديوان الخراج للمال المستخرج» وديوان 
العطاء والنفقات للمال المصروف» ومصّر لهم الأمصار: فمصر الكوفة 
والبصرة ومصر الفسطاطهء فإنه لم يُوْيْر أن يكون بينه وبين جند المسلمين نهر 
عظيم ؛ كدجلة والفرات والنيل» فجعل هذه الأمصار مما يليه. (01-78/90) 


كانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة: هي المساجد؛ فإن النبي ييار 
أسس مسجده المبارك على التقوى: ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم 
العلم والخطب» وفيه السياسة وعقد الألوية والرايات وتأمير الأمراء 
وتعريف العرفاء» وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم 
ودنياهم . وكذلك عماله في: مثل مكة والطائف وبلاد اليمن وغير ذلك من 


)١(‏ كذا في الأصل. وكأن فيه سقطا. 
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الأمصار والقرىء وكذلك عماله على البوادي؛ فإن لهم مجمعًا فيه يصلون 
وفيه يساسون» كما قال النبي ية : «إن بني إسرائيل كان تسوسهم الأنبياءء 
كلما ذهب نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي» وستكون خلفاء تعرفون 
وتنكرون». ا ا قال: «أوفوا ببيعة الأول فالأول» 
واسألوا الله لكمء فإن الله سائلهم عما استرعاهم»./وكان الخلفاء 
والأمراء يسكنون في بيوتهم» كما يسكن سائر المسلمين في بيوتهم؛ لكن 
مجلس الإمام الجامع هو المسجد الجامع. وكان سعد بن أبي وقاص قد 
بنى له بالكوفة قصرًاء وقال: «أقطع عني الناس». فأرسل إليه عمر بن 
الخطاب محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه» فاشترى من نبطي حزمة 
حطب». وشرط عليه حملها إلى قصره فحرقه؛ فإن عمر كره للوالي 
الاحتجاب عن رعيته؛ ولكن بنيت قصور الأمراءء فلما كانت إمارة 55 
احتجب لما خاف أن يغتال كما اغتيل علي» واتخذ المقاصير في 
العاف وا ا 
الخلفاء الملوك بذلك» فصاروا مع كونهم يتولون الحرب والصلاة بالناسء 
ويباشرون الجمعة والجماعة والجهاد وإقامة الحدود؛ لهم قصور يسكنون 
فيها ويغشاهم رؤوس الناس فيهاء كما كانت «الخضراء» لبني اة قبلي 
المسجد الجامع. والمساجد يجتمع فيها للعبادات والعلم ونحو ذلك. 


(ه 504/9 6۰( 


ي] طال الأمد وتفرقت الأمة» وتمسك كل قوم بشعبة من الدين 
ات زادوهاء فأعرضوا عن شعبة منه احرف أحدثت الملوك والأمراء 
القلاع والحصون؛ وإنما كانت تبنى الحصون والمعاقل قديمًا في الثغور 
حشية أن/ يدهمها العدو. ولیس عنلهم من يدفعه عنهاء وكانوا يسمولن 
الثخور الشامية «العواصم»» وهي قنسرين وحلب. وأحدثت «المدارس» 
لأهل العلم. وأحدثت «الربط والخوانق» لأهل التعبد. وأظن مبدأ انتشار 
ذلك فى «دولة السلاجقة». فأول ما بنيت المدارس والرباطات للمساكين» 


كتاب الفقه /قتال أهل البغي ‏ الاقرار وه “ل 
ووقفت عليها وقوف تجري على أهلها في وزارة «نظام الملك». وأما قبل 
ذلك فقد وجد ذكر المدارس وذكر الربط؛ لكن ما أظن كان موقوفا عليها 
لأهلها؛ وإنما كانت مساكن مختصة. وقد ذكر الإمام معمر بن زياد من 
أصحاب الواحدي في «أخبار الصوفية»: أن أول دويرة بنيت لهم في 
البصرة. وأما «المدارس» فقد رأيت لها ذكرًا قبل دولة السلاجقة فى أثناء 
الات اراي ودرا آنا كانت فى الان ا د ا و 
«القلاع والحصون» التي بالشام عامتها محدث» كما بنى الملك العادل 
قلعة دمشق وبصرى وحران» وذلك أن النصارى كانوا كثيري الغزو إليهم. 
وكان الناس بعد المائة الثالثة قد ضعفوا عن دفاع النصارى عن السواحل» 
حتى استعلوا على كثير من ثغور الشام الساحلية. )° / ١غ‏ _ €1( 


© فصل في الخلافة والسلطان 
وكيفية كونه ظل الله في الأرض 49 
ا قال الله تعالى: وإ قال ریت لِلْملَِكةٍ إن جَاعِلُ في الْأَرضٍ خَلِيمَة» 


[البقرة: 0]. وقال الله تعالى : يداو إِنَّا جعَلكك حَلِيفَهٌ في الأرض ا بين 
الاس لي ولا َع الهو فيضك عن سيل الله [ص: .]۲١‏ وقوله: #إفٍ جَاعِلٌ 
فى الْأرضٍ َلِيكَةُ# [البقرة: .]٠‏ يعم آدم وبليه ؟ لكن الاسم متناول لآدم عيناء 


كقوله : «لقد علقت لانن ف أَحَسَنِ قوير ©6 [التين] . )۲/۳( 


نين داود وآدم من المناسبة ما أحب به داود حين أراه ذريته 
قال عن عمره؟ فقيل : أربعون سنة. فوهبه من عمره الذي هو ألف سنة 
ستين سنة. والحديث صحيح رواه الترمذي وغيره وصححه؛ ولهذا كلاهما 
ابتلى بما ابتلاه به من الخطيئة: كما أن كلا منهما/ مناسبة للأخرى؛ إذ 
GN‏ 
محبة الله له وفرحه به ما نال» ويذكر عن كل منهما من البكاء والندم 
والحزن ما يناسب بعضه بعضًا. )6۲/۳ _ €( 
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الخليفة: هو من كان خلمًا عن غيره» فعيلة بمعنى فاعلة. كان 
النبي يي إذا سافر يقول: «اللَهُمّ أنت الصاحب في السفرء والخليفة في 
الأهل». وقال يل: «من جهز غازيًا فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير 
فقد غزا». وقال: «أو كلما خرجنا في الغزو خلف أحدهم» a‏ 
كنبيب التيس يمنح إحداهن اللبنة'"' من اللبن» لئن أظفرني الله بأحد منهم 
لأجعلنه نكالا». وفي القرآن: #إسيفول لك الْمُحَلَفُونَ يِن لااب [الفتح: 
.]١‏ وقوله: فرح ال بمقعدهم خف رسول لله [التعوبة” 61]: 
والمراد «بالخليفة» أنه خلف من كان قبله من الخلق. والخلف فيه 
مناسبة» كما كان أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يل لآنه خلفه على 
أمته بعد موته» وكما كان النبي ية إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة» 
يستخلف على المدينة من يكون خليفة له مدة معينة. فيستخلف تارة ابن أم 
مكتوم وتارة غيره» واستخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك. وتسمى 
الأمكنة التي يستخلف فيها الإمام «مخاليف» مثل: مخاليف اليمنء 
ومخاليف أرض الحجاز» ومنه الحديث: «حيث خرج من مخلاف إلى 
مخلاف» ومنه قوله تعالى: اوهو الى جَمَلَكُمْ حَلَيفَ رض وع بعكم 


مود ت 


4 اا وسار ٠.‏ 2 - وت ء 
دوق بعضٍ/ درجت یلوک فى مآ ٤اتلک‏ چ [الأنعام: .]٠٠١‏ ( 6۳/۳ 46( 


کہ چن 


لبقا ظن بعض القائلين الغالطين - كابن عربي - أن الخليفة: هو 
الخليفة عن الله : مثل نائب الله» وزعموا أن هذا بمعنى أن يكون الإنسان 
مستخلمقًا وربما فسروا «تعليم آدم الأسماء كلها» التي جمع معانيها 
الإنسان. ويفسرون «خلق آدم على صورته»» بهذا المعنى أيضًا. وقد 
أخذوا من الفلاسفة قولهم: الإنسان هو العالم الصغير. وهذا قريب. 
وضموا إليه أن الله هو العالم الكبير؛ بناء على أصلهم الكفري في وحدة 


)١(‏ صوت التيس عند السفاد. النهاية. 
(۲) كذا في الأصلء وفي عامة مصادر الحديث (الكثبة) وهي القليل من اللبن. 


الوجود» وأن الله هو عين وجود المخلوقات. فالإنسان من بين المظاهر 
هو الخليفة الجامع للأسماء والصفات» ويتفرع على هذا ما يصيرون إليه 
من دعوى الربوبية والألوهية» المخرجة لهم إلى الفرعونية والقرمطية 
والباطنية» وربما جعلوا «الرسالة» مرتبة من المراتب وأز نهم أعظم منهاء 
فيقرون بالربوبية والوحدانية والألوهية» وبالرسالة ويصيرون في الفرعونية؛ 
هذا إيمانهم. أو يخرجون في أعمالهم أن يصيروا سدى» لا أمر عليهم 
ولا نهي» ولا إيجاب ولا تحريم./ والله لا يجوز له خليفة؛ ولهذا لما 
قالوا لأبي بكر: يا خليفة الله. قال: «لست بخليفة الله؛ ولكنى خليفة 
رسول الله وء حسبي ذلك». بل هو سبحانه ETT‏ قال 
النبي يَكلِ: «اللَهُمّ أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهلء اللَّهُمَ 
أضحا في سفرناء واخلفنا في أهلنا». وذلك لأن الله حي شهيد مهيمن 
قيوم رقيب حفيظ غني عن العالمين» ليس له شريك ولا ظهير ولا يشفع 
أحد عنده إلا بإذنه. والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو 
غيبة» ويكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف . وسمي «خليفة»؛ لآنه 
خلف عن الغزو وهو قائم خلفه» وكل هذه المعاني منتفية في حت الله 
تعالى وهو منزه عنها؛ فإنه حي قيوم شهيد لا يموت ولا يغيب» وهو غني 
يَرزق ولا يرزق؛ يرزق عباده وينصرهم ويهديهم ويعافيهم» بما خلقه من 
الأسباب التي هي من خلقه» والتي هي مفتقرة إليه كافتقار المسببات إلى 
أسبابها E TT‏ 
بينهما ايلھ من فى المت لاض کل بوي هو في أو 46 [الرحمن). لمر 
لَِى فى لماي إله وني الْأرضٍ إل [الزخرف: ٤۸]ء‏ ولا يجوز أن 
أحد خلقا منه ولا يقوم مقامه؛ لأنه لا سمي له ولا كفء له. فمن جعل 
له خليفة فهو مشرك به. on EE)‏ 


يا أما الحديث النبوي: «السلطان ظل الله في الأرضء يأوي إليه كل 
يف وملهوف». وهذا صحيح» فإن الظل مفتقر إلى آو» وهو رفيق له/ 


ا E‏ التهذيب والتذهيب لمحموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
هر 45 ا سک 


مطابق له نوعًا من المطابقة» والآوي إلى الظل المكتنف بالمظل صاحب 
الظل» فالسلطان عبد الله مخلوق مفتقر إليه لا يستغني عنه طرفة عين» وفيه من 
القدرة والسلطان والحفظ والنصرة» وغير ذلك من معاني السؤدد والصمدية 
التي بها قوام الخلق» ما يشبه أن يكون ظل الله في الأرض» وهو أقوى 
الأسباب التي بها يصلح أمور خلقه وعباده» فإذا صلح ذو السلطان صلحت 
أمور الناس» وإذا فسد فسدت بحسب فساده» ولا تفسد من كل وجه؛ بل لا 
بد من مصالح؛ إذ هو ظل الله؛ لكن الظل تارة يكون كاملا مانعًا جميع 
الأذى» وتارة لا يمنع إلا بعض الأذى. وأما إذا عدم الظل فسد الأمرء كعدم 
سر الربوبية التي بها قيام الأمة الإنسانية. (85/ 1_0( 


© فصل في خلافة أبي بكر 8 


] حكى أصحابنا ‏ كالقاضي أبي يعلى وغيره ‏ عن الإمام أحمد 
نر هل ثبتت باختيار المسلمين له؟ أو بالنص الخفي عن 
النبي كلِِ؟ أو البين؟ أحدهما: بالاختيار» وهو قول جمهور العلماء 
والفقهاء وأهل الحديث. والمتكلمين؛ كالمعتزلة والأشعرية وغيرهم. 
والثانية: بالنص الخفي» وهو قول طوائف أهل الحديث والمتكلمين» 
ويروى عن الحسن البصري. وبعض أهل هذا القول يقولون: بالنص 
الجلي. وأما قول الإمامية: إنها ثبتت بالنص الجلي على علي. وقول 
الزيدية الجارودية: إنها بالنص الخفي عليه. وقول الراوندية : 0 بالنص 
على العباس. فهذه أقوال ظاهرة الفساد عند أهل العلم والدين؛ وإنما 
يدين بها: إما جاهل» وإما ظالمء وكثير ممن يدين بها زنديق. (40“/80) 
54] التحقيق في خلافة أبي بكرء وهو الذي يدل عليه كلام أحمد: 
أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم له» وأن النبي ية أخبر بوقوعها 
على سبيل الحمد لها والرضى بهاء وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه» 
وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته. فهذه الأوجه الثلاثة: الخبرء والأمرء 


كتاب الفقه /قتال أهل البغى الاقرار | e‏ ر 
س 
والإرشاد: ثابت من النبى ية . فالأول كقوله: «رأيت كأني على قليب 
أنزع منهاء فأتى ابن أبي 55 فنزع ذنوبًا أو ذنوبين» الحديث. وكقوله: 
«كأن ميزانا دلي من السماء إلى الأرض» فوزنتٌ بالأمة» فرجحت ثم وزن 
عمر) الحديث. وكقوله: «ادعي لی أباك وأخاك حتى أكتب ف بكر كتابا 
لا يختلف عليه الناس من بعدي» ثم قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بكر». فهذا إخبار منه بأن الله والمؤمنين لا يعقدونها إلا لأبي بكر الذي 
هم بالنص عليه. وكقوله: «أري الليلة رجل صالح كأن أبا بكر نيط 
برسول الله الحديث» وقوله: «خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا». 
وأما الأمر: فكقوله: «اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعمراء وقوله: 
اعليكم بسئتو وسْنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»» وقوله للمرأة 
التي سألته: إن لم أجدك؟ قال: «فأتي أبا بكر»» وقوله لأصحاب 
الصدقات: «إذا لم تجدوه أعطوها لأبي بكر»» ونحو ذلك./والثالث: 
تقديمه له في الصلاة وقوله: «سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي 
بكر»» وغير ذلك من خصائصه ومزاياه. CAA)‏ 
و الوجوه الثلاثة الثابتة بالستّة دل عليها القرآن: فالأول في قوله : «#وَعَدَ 


آنه لين ءامثوا يك وسيل ايحت بِسْتَطشبهرْ» الآبة [النور: 0ه]. وقوله: 
سوق يأ 2 بقور ت و ونچ [المائدة: 04]. وقوله: #وسيخزى َس 
لري )4 [آل عمران]. والثاني قوله: سَُدَعَونَ ِلك قرم أؤلى بأ سيير 
موس € ب م25 


تيلوت أو سمو الآية [الفتح: 17]. والثالث كقوله: لوَسَيبَبيًا الاق 
€ [الليل]. وقوله: يي وَالصَِيينَ4 [النساء: 14]. وقوله: اوَلسعُونَ 


7 - 
- ور ع 


آلأولون من المهاجرن والأنصار» [التوبة: .]٠٠١‏ ونحو ذلك. )44/۳0( 

ارجا ثبتت صحة خلافته ووجوب طاعته بالكتاب والسْنّة والإجماع. 
وإن كانت إنما انعقدت بالإجماع والاختيار» كما أن الله إذا أمر بتولية 
شخص أو إنكاحه أو غير ذلك من الأمور معه؛ فإن ذلك الأمر لا يحصل 
إلا بعقد الولاية والنكاح. والنصوص قد دلت على أمر الله بذلك العقد 


ا e‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
کو ٤۹٤‏ | .ل 5972227711 سے 
ومحبته له» فالنصوص دلت على أنهم مأمورون باختياره والعقد له. 
وأن الله يرضى ذلك ويحبه. وأما حصول المأمور به المحبوب: فلا 
يحصل إلا بالامتثال. فلما امتثلوا ما أمروا به عقدوا له باختيارهم» وكان 
هذا أفضل في حقهم وأعظم في درجتهم. )44/۳( 


© فصل في القول في قتال علي ومن حاربه 48 


لكا أهل الأهواء في قتال علي ومن حاربه على أقوال: أ 
الخوارج: فتكفر الطائفتان المقتتلتين جميعًا. وأما الرافضة: ا 
قاتل عليّاء مع المتواتر عنه من أنه حكم فيهم بحكم المسلمين» ومنع من 
تكفيرهم. ولهم في قتال طلحة والزبير وعائشة ثلاثة أقوال: أحد 
تفسيق إحدى الطائفتين لا بعينهاء وهو قول عمرو بن عبيد وأصحابه. 
والثاني: تفسيق من قاتله إلا من تاب» ويقولون: إن طلحة والزبير وعائشة 
تابوا» وهذا مقتضى ما حكي عن جمهورهم؛ كأبي الهذيل وأصحابه وأبي 
الحسين وغيرهم. وذهب بعض الناس إلى تخطئته في قتال طلحة والزبير 
دون قتال 0 الشام . (مع/ 0۰( 
ي] آهل البدع: من الخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهمء يجعلون 
القتال موجبًا لكفر أو لفسق./ وأما أهل السّنّة فمتفقون على عدالة القوم» 
ثم لهم في التصويب والتخطئة مذاهب لأصحابنا وغيرهم: أحدها: أن 
المصيب علي فقط . والثاني: الجميع مصيبون. والثالث: المصيب واحد 
لا بعينه. والرابع: الإمساك عما شجر بينهم مطلمّاء مع العلم بأن علي 
وأصحابه هم أولى الطائفتين بالحق» كما في حديث أبي سعيد لما قال 
النبي وَلةْ: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين فيقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق». وهذا في حرب أهل الشام. والأحاديث تدل على أن 
حرب الجمل فتنة» وأن ترك القتال فيها أولى» فعلى هذا نصوص أحمد 
وأكين آهل ال ولك اجار الال والأيدف اض لما نجرف انين 


كتاب الفقه /قتال أهل البفي الاقرار | ا _ 
جا حي ريبطت ی ڪڪ 


الأمة بعد ذلك في الدين والدنياء فليعتبر العاقل بذلك» وهو مذهب أهل 
السَنَّة والجماعة. (ه/ 0۰0 _ ١ه)‏ 


إن كان المنهزم”'' قد انهزم بنية التوبة عن المقاتلة المحرمة لم يحكم 
له بالنار» فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وأما إن كان 
انهزامه عجرًا فقط» ولو قدر على خصمه لقتله فهو فى النار» كما قال 
النبى ية : «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل HON AAD‏ يا 
زول الله حا اا ا ال ال 0 اا فإذا كان 
المقتول في النار لأنه أراد قتل صاحبه فالمنهزم بطريق الأولى؛ لأنهما اشتركا 
في الإرادة والفعل» والمقتول أصابه من الضرر ما لم يصب المهزوم. ثم إذا 
لم تكن هذه المصيبة مكفرة لإثم المقاتلة؛ فلأن لا تكون مصيبة الهزيمة مكفرة 
أولى؛ بل إثم المنهزم المصر على المقاتلة أعظم من إثم المقتول في المعركة. 
واستحقاقه للنار أشد؛ لأن ذلك انقطع عمله السيئ بموته» وهذا مصر على 
الخبث العظيم. ولهذا قالت طائفة من الفقهاء: إن منهزم البغاة يقتل إذا كان 
له طائفة يوي إليها فيخاف عوده؛ بخلاف المثخن بالجرح منهم فإنه لا يقتل . 
وسببه أن هذا انكف شره» والمنهزم لم ينكف شره. وأيضًا فالمقتول قد 
يقال: إنه بمصيبة القتل قد يخفف عنه العذاب» وإن كان من أهل النار ومصيبة 
الهزيمة دون مصيبة القتل. فظهر أن المهزوم أسوأ حالا من المقتول» إذا كان 


مصرًا على قتل أخيه» ومن تاب فإن الله غفور رحيم. (86/ 7ه 


کش 


ISS 


أا فقول اا 7 :إن الأكمة ایت أن لا فرق بينهما 
قو 1 فر 


)١(‏ سئل: عن طائفتين من الفلاحين اقتتلتا فكسرت إحداهما الأخرى» وانهزمت 
المكسورة وقتل منهم بعد الهزيمة جماعة: فهل يحكم للمقتولين من المهزومين 
بالنار» ويكونون داخلين في قول النبي كللهِ: «القاتل والمقتول في النار» أم لا؟ 
وهل يكون حكم المنهزم حكم من يقتل منهم في المعركة آم لا؟ 

(۲) سئل: عن البغاة والخوارج: هل هي ألفاظ مترادفة بمعنى واحد؟ أم بينهما _ 


ا ۳ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 

7 سو ڪڪ ڪڪ 
إلا في الاسم: فدعوى باطلة ومدعيها مجازف. فإن نفي الفرق إنما هو 
قول طائفة من أهل العلم من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 
وغيرهم: مثل كثير من المصنفين في قتال أهل البغي» فإنهم قد يجعلون 
قتال أبي بكر لمانعي الزكاة» وقتال علي الخوارج» وقتاله لأهل الجمل 
وصفين» إلى غير ذلك من قتال المنتسبين إلى الإسلام: من باب قتال 
آهل البغي./ ثم مع ذلك فهم متفقون على أن مثل طلحة والزبير 
ونحوهما من الصحابة من أهل العدالة» لا يجوز أن يحكم عليهم بكفر 
ولا فسق؛ بل مجتهدون: إما مصيبون وإما مخطئون. وذنوبهم مغفورة 
لهم . ويطلقون القول بأن البغاة ليسوا فساقاء فإذا جعل هؤلاء وأولئك 
سواء لزم أن تكون الخوارج وسائر من يقاتلهم من أهل الاجتهاد 0 
على العدالة سواء. ولهذا قال طائفة بفسق البغاة؛ ولكن أهل السَّنّة 
e‏ الصحابة . ( ٥۳/٥‏ _ 04( 


,4] جمهور أهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين وبين أهل 
الجمل وصفين» وغير أهل الجمل وصفين ممن يعد من البغاة المتأولين. 
وهذا هو المعروف عن الصحابة» وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء 
والمتكلمين» وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم: من أصحاب مالك 
وأحمد والشافعي وغيرهم . وذلك أنه قل ثبت في «الصحيح» عن النبي اا 
أنه قال: «تمرق مارقة على حين فرقة م Rg‏ الطائفتين 
بالحق». وهذا الحديث يتضمن ذكر الطوائف الثلاثة» ويبين أن المارقين 
نوع ثالث اموا فن جن أولئك» فإن طائفة علي اولي ال من طائفة 


= فرق؟ وهل فرقت الشريعة بينهما في الأحكام الجارية عليهما أم لا؟ وإذا ادعى مدع 
أن الأئمة اجتمعت على أن لا فرق بينهم إلا في الاسمء وخالفه مخالف مستدلا 
بأن أمير المؤمنين عليًا طبه فرق بين أهل الشام وأهل النهروان: فهل الحق مع 
المدعي أو مع مخالفه؟ 


كتاب الفقه /قتال أهل البغي الاقرار Gy‏ 
معاوية. وقال في حق الخوارج المارقين: «يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهمء وقراءته مع قراءتهم. يقرءون القرآن, لا 
يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام» كما يمرق السهم من الرمية» أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة». 
وفي لفظ : «لو يعلم الذين يقاتلونهم ما لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن 
العمل». وقد روى مسلم أحاديثهم في «الصحيح» من عشرة أوجه» وروی 
هذا البخاري من غير وجهء ورواه آهل السنن والمسانيد» وهي مستفيضة 
عن النبي ية متلقاة بالقبولء أجمع عليها علماء الأمة من الصحابة ومن 
e‏ و الصحابة. على قتال هؤلاء الخوارج . ( 06/۳ _ 00( 
أما آهل الجمل وصفين: فكانت منهم طائفة قاتلت من هذا 
الجانب» وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا؛ لا من هذا الجانب ولا من هذا 
الجانب . واستدل التاركون للقتال بالنصوص الكثيرة عن النبي يي في ترك 
القتال في الف ونوا أن هذا قتال فتنة. وكان علي ينه مسرورًا لقتال 
الخوارج» ويروي الحديث عن النبي بي في الأمر بقتالهم. وأما قتال 
صفين: فذكر أنه ليس معه فيه نص؛ وإنما هو رأي رآهء وكان أحيانا 
يحمد من لم ير القتال./ وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي ئي أنه قال في 
الخ ١«إن<اضى‏ هذا ما وف اه بين :تيرق عظيعتين من 
المسلمين». فقد مدح الخسن وان عليه بإصلاح الله به بين الطائفتين: 
أصحاب علي وأصحاب معاوية» وهذا يبين أن ترك القتال كان أحسن» 
ال وأا له شا (/ 00 _ 01( 


لاا من سوى بين قتال الصحابة الذين اقتتلوا بالجمل وصفين» وبين 
قتال ذي الخويصرة التميمي› وأمثاله من الخوارج المارقين والحرورية 
المعتدين: كان قولهم من جنس أقوال أهل الجهل والظلم المبين. ولزم 
ضا خب هذا القولء أن نسي هن تتس الرافضة"والمعتزلة الاين يكفرون 
أو يفسقون المتقاتلين بالجمل وصفين» كما يقال مثل ذلك في الخوارج 


ا و التهكيت والتذهيف تحجن فاون طيغ اساد اين ميد 
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المارقين. فقد اختلف السلف والأئمة في كفرهم على قولين مشهورين› 
مع اتفاقهم على الثناء على الصحابة المقتتلين بالجمل وصفين» والإمساك 
عما شجر بينهم» فكيف نسبة هذا بهذا؟! )01/۳( 
النبي يي أمر بقتال الخوارج قبل أن يقاتلوا. وأما أهل البغي: 
فإن الله تعالى قال فيهم: لن ايان من الْمُؤْمِينَ/ افوا صلخو يتسا إن 
تنا بالعدل حم إِنَّ الله يحب الْمَفَسِطِينَ 4O‏ [الحجرات]. فلم يأمر بقتال 
الباغية ابتداء . فالاقتتال ابتداء ليس مأمورًا به؛ ولكن إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح 
بينهم» ثم إن بغت الواحدة قوتلت . ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن البغاة 
لا يبتدؤون بقتالهم حتى يقاتلوا. وأما الخوارج فقد قال النبي به فيهم : 
«أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم 
القيامة». وقال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد . (°/ ده _ /اه) 
كذلك مانعو الزكاة؛ فإن الصديق والصحابة ابتدؤوا قتالهمء قال 
الصديق: «والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ميه لقاتلتهم 
عليه». وهم يقاتلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات» وإن أقروا بالوجوب. 
ثم تنازع الفقهاء في كفر من منعهماء وقاتل الإمام عليها مع إقراره 
بالوجوب على قولين هما روايتان عن أحمد؛ كالروايتين عنه في تكفير 
الخوارج. وأما أهل البغي المجرد فلا يكفرون باتفاق أئمة الديقة فإن 
القرآن قد نص على إيمانهم وإخوتهم مع وجود الاقتتال والبغي. (007/0) 

:5 من لعن أحدًا من أصحاب النبي يَكِيِ؛ كمعاوية بن أبي سفيان» 
وعمرو بن العاص ونحوهما ومن هو أفضل من هؤلاء؛ كأبي موسى الأشعري 
وأبي هريرة ونحوهما؛ أو من هو أفضل من هؤلاء؛ كطلحة والزبير وعثمان 
وعلي بن أبي طالب» أو أبي بكر الصديق وعمرء أو عائشة أم المؤمنين» 
وغير هؤلاء من أصحاب النبي اة : فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة 
الدين. وتنازع العلماء: هل يعاقب بالقتل؟ أو ما دون القتل . /F)‏ 0۸( 


كتاب الفقه /قتال أهل البغى الاقرار | ۹ 
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1 في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري عن النبي يي أنه قال : 
«لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل/ أحد ذهبا ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». واللعنة أعظم من السب. وقد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي بيه أنه قال: «لعن المؤمن كقتله». فقد جعل 
النبي ية لعن المؤمن كقتله. وأصحاب رسول الله ية خيار المؤمنين› 
كما ثبت عنه أنه قال: «خير القرون القرن الذي بعثت فيهم» ثم الذين 
یلونهم» ثم الذين يلونهم» وکل من رأى رسول الله كل مؤمئا به فله من 
الصحبة بقدر ذلك. كما ثبت في «الصحيح» عن النبي وَكة: ١يغزو‏ جيش» 
فيقول: هل فيكم من صحب رسول الله 55؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. 
ثم يغزو جيش فيقول: هل فيكم من رأى رسول الله كَِِ؟ فيقولون» نعم 
فيفتح لهم؛ وذكر الطبقة الثالثة. فعلق الحكم برؤية رسول الله َة كما 


علقه بصححته . (8/4مه ‏ 0۹( 


؟8] لما كان لفظ «الصحبة» فيه عموم وخصوص : كان من اختص 
ا ل ل دون من لم 
يشركه فيها. قال النبي يي في حديث أبي سعيد المتقدم لخالد بن الوليد 
لما اختصم هو وعبد الرحمن : «يا خالد لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي 
بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». فإن 
عبد الرحمن بن عوف هو وأمثاله من السابقين الأولين من الذين أنفقوا 
قبل الفتح؛ فتح الحديبية» وخالد بن الوليد وغيره ل 
ال وأنفقوا وقاتلوا دون اولك قال تعالى: ولا يسوی م: 
من ين نل التتع دنل ألبة/ طم َة ين الها اشا بن بد واا وا 
وَعَدَ أشّهُ لشن [الحديد: .]٠١‏ والمراد «بالفتح» فتح الحديبية» لما بايع 
النبى به أصحابه تحت الشجرة» وكان الذين بايعوه أكثر من ألف 
رارسا وهم الذين فتحوا خيبر. وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي وَل 
أنه قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة». «وسورة الفتح» التي 


ee |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
کے ڪپ ڪڪ 


فيها ذلك أنزلها الله قبل أن تفتح مكة؛ بل قبل أن يعتمر النبي كَل وكان 
قد بايع أصحابه تحت الشجرة عام الحديبية سنة ست من الهجرة» وصالح 
المشركين صلح الحديبية المشهورء وبذلك الصلح حصل من الفتح ما لا 
يعلمه إلا الله» مع أنه قد كان كرهه خلق من المسلمين» ولم يعلموا ما فيه 
من حسن العاقبة» حتى قال سهل بن حنيف: «أيها الناس اتهموا الرأي» 
فقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله يي أمره 
لرددت». رواه البخاري وغيره. فلما كان من العام القابل اعتمر النبي َكل 
ودخل هو ومن اعتمر معه مكة معتمرين» وأهل مكة يومئذ مع المشركين» 
ولما كادفي العام الذامى ق وقد أنزل الله في 
سورة الفتح: «ولدحلن الْمَسَحِدَ الحرم إن شا آله يت علْقينَ رءوسكم 
TE‏ سكن ون نار ارك نك ريك 
© [الفتح]. فوعدهم في «سورة الفتح» أن يدخلوا مكة ا وات 
موعده من/ العام الثاني» وأنزل في ذلك: «##التَّهر لمم بِالتَمَر لَلْوَامِ المت 
يَصَاصُ که [البقرة: 144]. وذلك كله قبل فتح مكة. فمن توهم أن «سورة 
الفتح» نزلت بعد فتح مكة فقد غلط غلطا بينا. والمقصود: أن أولئك 
الذين صحبوه قبل الفتح اختصوا من الصحبة بما استحقوا به التفضيل على 
من بعدهم» حتى قال لخالد: «لا تسبوا أصحابي»» فإنهم صحبوه قبل أن 
يصحبه خالد وأمثاله. (۳/ 4 _ 1۱( 


میکح 


8ه] لما كان لأبي بكر الصديق وله من مزية الصحبة ما تميز به على 
Oe‏ خصه بذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن 
أبي الدرداء أنه: كان بين أبي بكر وعمر كلام» فطلب أبو بكر من عمر أن 
يستغفر له فامتنع عمرء وجاء أبو بكر إلى النبي ب فذكر له ما جرى»ء ثم 
إن عمر ندم» فخرج يطلب أبا بكر في بیته» فذكر له أنه كان عند 
النبي كَل فلما جاء عمر أخذ النبي ية يغضب لأبي بكرء وقال: «أيها 
الا ا مقف لم اف تن :ربوك ا کی کا کات ا 


8" 
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أنى بكر :-صضصدقفض: فهل انتم تاركو لي صاحبي» فهل أنتم تاركو لي 
صاحبي» فما أوذي بعدها. فهنا خصه باسم الصحبة» كما خصه به القرآن 
فى قوله تعالی:/ اف آم إِدْ هُمَا ف ألْمَارٍ إِذْ قول لصحي لا 
تَحَرَنْ إت أله معا [التوبة: .]4٠‏ وفي «الصحيحين» عن 5 عك ان 
النبى ية قال: «إن عبدًا خيّره الله بين الدنيا والآخرةء فاختار ذلك العبد 
ما عند الله»» فبكى أبو بكرء فقال: بل نفديك بأنفسنا وأموالنا. قال: 
فجعل الناس يعجبون أن ذكر النبى بل عبدًا خيّره الله بين الدنيا والآخرة» 
فكان رسول الله َيل هو المخيّرء وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال النبى 235 : 
«إن أمَنَّ الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكرء ولو كنت متخذا من 
آهل الارن خليلا لاتخذت ا بكر خليلا ؛ ولكن أخى وصاحبى › سدوا 
باتفاق العلماء العارفين بأقوال النبى ييه وأفعاله وأحواله. والمقصود: أن 
الصحبة فيها خصوص وعمومء وعمومها يندرج فيه كل من راه مؤمنًا به 
ولهذا يقال : صحيته سنة وشهراء وساعة» ونحو E‏ (ه"/ 5١‏ - 1۲( 


6 معاوية وعمرو بن العاص وأمثالهم من المؤمنين : لم يتهمهم اعد 
من السلف بنفاق؛ بل قد ثبت في «الصحيح» أن عمرو بن العاص لما 
بايع النبي ية قال: على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال/ : «يا عمرو 
أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله». ومعلوم أن الإسلام الهادم هو 
إسلام المؤمنين؛ لا إسلام المنافقين. وأيِضًا فعمرو بن العاص وأمثاله 
ممن قدم مهاجرًا إلى النبي ييه بعد الحديبية» هاجروا إليه من بلادهم 
طوعًا لا كرمّاء والمهاجرون لم يكن فيهم منافق؛ وإنما كان النفاق في 
بعض من دخل من الأنصار؛ وذلك أن الأنصار هم أهل المدينة» فلما 
أسلم أشرافهم وجمهورهم احتاج الباقون أن يظهروا الإسلام نفاقا؛ لعز 
الإسلام وظهوره في قومهم. وأما أهل مكة فكان اشرافهم وجمهورهم 


ey |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ري لس ی سئس تت الت مدت 
من أظهر الإسلام يؤذى ويهجر؛ وإنما المنافق يظهر الإسلام لمصلحة 
دنياه. وكان من أظهر الإسلام بمكة يتأذى في دنياه» ثم لما هاجر 
النبي ييه إلى المدينة هاجر معه أكثر المؤمنين» ومنع بعضهم من الهجرة 
إليه» كما منع رجال من بني مخزوم: مثل الوليد بن المغيرة أخو خالد 
أخو أبي جهل لأمه. ولهذا كان النبي ييه يقنت لهؤلاء ويقول في قنوته : 
«اللَّهُمّ نج الوليد , بن الوليد وسلمة بن هشام» والمستضعفين من المؤمنين» 
الهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنينا كسني يوسف». 
والمهاجرون من أولهم إلى آخرهم ليس فيهم من اتهمه أحد بالنفاق؛ بل 
كلهم مؤمنون مشهود لهم بالإيمان «ولعن المؤمن كقتله». )11/۳ _- (1Y‏ 
,8 معاوية بن أبي سفيان وأمثاله من الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح 

بحة؟ اكبكرية بل الي جهل والحارت بن عنام وسهيل بن عمرو 
وصفوان بن أمية وأبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب؛ هؤلاء وغيرهم 
ممن حسن إسلامهم باتفاق المسلمين» ولم يتهم أحد منهم بعد ذلك 
بنفاق. ومعاوية قد استكتبه رسول الله ية وقال: «اللَهُمّ علمه الكتاب 
والحساب وقه العذاب». وكان أخوه يزيد بن أبي سفيان خيرًا منه 
وأفضل» وهو أحد الأمراء الذين بعثهم أبو بكر الصديق وله في فتح 
الشام» ووصاه بوصية معروفة» وأبو بكر ماش ويزيد راكب» فقال له: يا 
خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال: «لست براكب» 
ولست بنازل» إني أحتسب خطاي في سبيل الله». وكان عمرو بن العاص 
هو الأمير الآخرء والثالث شرحبيل بن حسنة» والرابع خالد بن الوليد. 
وهو أميرهم المطلق» ثم عزله عمرء وولى أبا عبيدة عامر بن الجراح» 
الذي ثبت في «الصحيح» أن النبي ييه شهد له أنه أمين هذه الأمة. فكان 
فتح الشام على يد أبي عبيدة» وفتح العراق على يد سعد بن أبي وقاص . 
ثم لما مات يزيد بن أبي سفيان في خلافة عمر استعمل أخاه معاوية» 
وكان عمر بن الخطاب من أعظم الناس فراسة» وأخبرهم بالرجال» 


كتاب الفقه /قتال أهل البغي الاقرار أ ا 
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وأقومهم/ بالحق» وأعلمهم به» حتى قال علي بن أبي طالب َيه : «كنا 
نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر». وقال النبي كَكِيهِ: «إن الله 
ضرب الحق على لسان عمر وقلبه»» وقال: «لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم 
عمر». وقال ابن عمر: «ما سمعت عمر يقول في الشيء إني لأراه كذا 
ركذا إلا كان كما ANO OSS‏ كله :ما راك الشيطا يلكا 
13 لا لات فجن غير ا عسي ر يبول أبن كد 
على المسلمين: منافقاء ولا استعملا من أقاربهماء ولا كان تأخذهما 
في الله لومة لائم؛ بل لما قاتلا أهل الردة وأعادوهم إلى الإسلامء 
منعوهم ركوب الخيل وحمل السلاح حتى تظهر صحة توبتهم. وكان عمر 
يقول لسعد بن أبي وقاص وهو أمير العراق: «لا تستعمل أحدًا منهم. ولا 
تشاورهم في الحرب»» فإنهم كانوا أمراء أكابر مثل: طليحة الأسدي» 
والأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن» والأشعث بن قيس الكندي› 
وأمثالهم» فهؤلاء لما تخوف أبو بكر وعمر منهم نوع نفاق لم يولهم على 
المسلمين . a TES)‏ 


]لو كان عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وأمثالهما ممن 
يتخوف منهما النفاق؛ لم يولوا على المسلمين؛ بل عمرو بن العاص قد أمَّره 
النبي بيا في غزوة ذات السلاسل» والنبي يي لم يول على المسلمين منافقًا . 
وقد استعمل على نجران أبا سفيان بن حرب أبا معاوية» ومات رسول الله لاز 
وأبو سفيان/ نائبه على نجران. وقد اتفق المسلمون على أن إسلام معاوية خير 
من إسلام أبيه أبي سفيان» فكيف يكون هؤلاء منافقين والنبي َة يأتمنهم على 
أحوال المسلمين في العلم والعمل. وقد علم أن معاوية وعمرو بن العاص 
وغيرهما كان بينهم من الفتن ما كان» ولم يتهمهم أحد من أوليائهم ‏ لا 
محاربوهم ولا غير محاربيهم ‏ بالكذب على النبي و؛ بل جميع علماء 
الصحابة والتابعين بعدهم متفقون على أن هؤلاء صادقون على رسول الله. 
مأمونون عليه في الرواية عنه» والمنافق غير مأمون على النبي كَل بل هو 


عه و ج ي كيز ا دي 
كاذب عليه مكذب له . وإذا کانوا مؤمنين › محبين لله ورسوله : فمن لعنهم 
فقد عصى الله ورسوله. وقد ثبت في «صحيح البخاري» ما معناه: أن رجلا 
يلقب حمارًاء وكان يشرب الخمرء وكان كلما شرب أتي به إلى النبي يلا 
حلده» فأتي به إليه مرة» فقال رجل : لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي وة . 
فقال النبى اة : دلا تلعنوه» فإنه يحب الله ورسوله)». وكل مؤمن يحب الله 
ورسوله» ومن لم يحب الله ورسوله فليس بمؤمن» وإن كانوا متفاضلين في 
الإيمان» وما يدخل فيه من حب وغيره. هذا مع أنه ية لعن الخمرء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء. وشاربها» وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليهء 
وآكل ثمنها. وقد نهى عن لعنة هذا المعين؛ لأن اللعنة من «باب الوعيد» 
فيحكم به/ عمومًاء وأما المعين فقد يرتفع عنه الوعيد لتوبة صحيحة» أو 
حسنات ماحية». أو مصائب مكفرةء أو شفاعة مقبولة» أو غير ذلك من 
الأسباب التي ضررها يرفع العقوبة عن المذنب. فهذا في حق من له ذنب 
محف . (0؟/ 1٥‏ _ 1۷( 


یج 


8 حاطب بن أبي بلتعة فعل ما فعل» وكان يسيء إلى مماليكه. 
حتى ثبت في «الصحيح»: أن غلامه قال: يا رسول الله؛ والله ليدخلن 
حاطب ر بن أبي بلتعة النار. قال: «كذبت» إنه شهد بدرًا والحديبية. وفى 
الحا ار أبي طالب: «أن النبي بي أرسله ا 
العوام. وقال لهما: «ائتيا روضة خاخ. فإن بها ظعينة» ومعها كتاب» قال 
علي : فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى لقينا الظعينة» فقلنا: أين الكتاب؟ 
فقالت: ما معي كتاب. فقلنا لها: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب» 
قال: فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به النبي ي وإذا كتاب من حاطب إلى 
بعض المشركين بمكة» يخبرهم ببعض أمر النبي ياء فقال النبي كَكِ: « 

هذا يا حاطب؟!!) فقال: والله يا رسول الله ما فعلت هذا ارتدادًا عن 
ديني» ولا رضاء بالكفر بعد الإسلام؛ ولكن كنت امرأ ملصقا في قريش» 
ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المسلمين لهم قرابات يحمون 


كتاب الفقه/ قتال أهل البغى الاقرار ْ ا 
اي 22 ڪڪ .ا ڪڪ 


بهم أهاليهم بمكة» فأحببت إذ فاتني ذلك منهم أن أتخذ عندهم يدا 
يحمون بها قرابتى» وفى لفظ: «وعلمت أن ذلك لا يضرك»؛ يعنى: 
لأن الله e‏ الات ا فقال عمر: دعنى/ أضرب 0000 
المنافق. فقال النبي : «إنه ا وما 000 أ الله قل اطلع 
على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». فهذه السيئة 
العظيمة غفرها الله له بشهود بدر. اذ الحسنة العظيمة 
يغفر الله بها السيئة العظيمة» والمؤمنون يؤمنون بالوعد والوعيد. 
لقوله وك «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» وأمثال ذلك» 
مع قوله: ل الي يألو آمل الت لا إكَمَا يكلو فى بُطونهم كارا 
مضت سور 40 الا ( ۳٥‏ / 1۷ - 1۸( 

) لا يشهد على معيّن بالنار إلا بدليل خاص؛ ولا يشهد لهم بمجرد 
الظن من اندراجهم في العموم؛ لأنه قد يندرج في ا 
الثواب والعقاب؛ لقوله تعالى: فمن يَمَمَلَ مال درو حبرا يره 
ومن يَعَمَلْ نمال درو س يرد ©4 [الزلزلة]. والعبد إذا اجتمع له 
سيئات وحسنات. فإنه وإن استحق العقاب على سيئاته فإن الله يثيبه على 
خا ولا خط مات المو موه لجل ناا حيدق مثة 4 وإنها تقول 
بحبوط الحسنات كلها بالكبيرة الخوارج والمعتزلةء الذين يقولون بتخليد 
أهل الكبائر» وأنهم لا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرهاء وأن صاحب 
الكبيرة لا يبقى معه من الإيمان شيء. وهذه أقوال فاسدة» مخالفة للكتاب 
6 ة وإجماع الصحابة. )1۸/۳( 

|69 ] سائر آهل السَّنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد 
من الصحابةء ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم؛ بل يجوز عندهم وقوع 
الاثوي متهم أوالل اتجالى EEE O E‏ ويحمر 
لهم ستاك ماخة أو بغير ذلك من الأسباب» قال تعالى : ايى ا 
ادق وَصَدَّق بد + اوک هم هم الْمتّقوت © م ما ساموت عند 5 م ذلك 
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اام ا کک 


Ll‏ سيره يم 


ج لخي @ ڪر ايه عَم أسْواً الى عمِلواأ ورم رم بحسن حَسَنٍ 
ری كان ل 40 انرا رتال تعاتى: عاق 0 ب ا 95 


0 


ا م قال رب أوَرْعََ أن اسك يِعْمَتَكَ الى أَنهَنتَ عل ول لدی وأن أَعمَلَّ 


ےج ے ٠.‏ ان ب عد ِ 0-0 
حل درو ر صلع ى فى دريق اف 36 إِلِكَ ون من الان 29 ويك 
لذن ار ووو . 200 رص رم ر ا 00 


لين نلقبل عنهم أحسَن حَسَنَ ما هلوا وننجاوز عن ساتم ف حصب َل 4 [الأحقاف]. 
0 الأنبياء - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ هم الذين قال العلماء: 
إنهم معصومون من الإصرار على الذنوب. فأما الصديقون والشهداء 
والصالحون: فليسوا بمعصومين. وهذا فى الذنوب المحققة» وأما ما 
اجتهدوا فيه: فتارة يصيبون» وتارة 20000 فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم 
أجران. وإذا اجتهدوا وأخطئوا فلهم أجر على اجتهادهم. وخطؤهم مغفور 
لهم. وأهل الضلال يجعلون الخطأ والاثم متلازمين: فتارة يغلون فيهم 
ويقولون: إنهم معصومون. وتارة يجفون عنه؛ ويقولون: إنهم باغون 
بالخطأ. وأهل العلم والإيمان لا يعصمون» ولا يؤثمون./ ومن هذا الباب 
تولد كثير من فرق أهل البدع والضلال. فطائفة سبت السلف ولعنتهم؛ 
لاعتقادهم أنهم فعلوا ذنوبّاء وأن من فعلها يستحق اللعنة؛ بل قد 
00-6 أو يكفرونهم . نيك _ ۷۰( 
ي] الحديث المذكور: «إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون» كذب 
مفترى» e‏ أحد من آهل العلم بالحديث» ولا هو في شىء من 
دوادين الإسلام المعتمدة. )۳°/ (VY‏ 
)ا معاوية لم يدع الخلافة» ولم يبايع له بها حين قاتل عليّاء ولم 
يقاتل على أنه خليفة» ولا أنه يستحق الخلافةء ويقرون له بذلك». وقد 
كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه» ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن 
يبتدوا عليًا وأصحابه بالقتال» ولا يعلوا؛ بل لما رأى على ولي وأصحابه 
ا تا ته ونيا و ايكون ل رلا لين وا 


وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب» وهم أهل شوكة: 


كتاب الفقه/قتال أهل البغي الإقرار ا 
رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب. فتحصل الطاعة والجماعة. وهم 
قالوا: إن ذلك لا يجب عليهم. وإنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا 
مظلومين. قالوا: لأن عثمان قتل مظلومًا باتفاق المسلمين. وقتلته فى 
کر غا .وهم غاليؤد/ ل کو ك ا امع ظلمويا واعتدوا عا 
وعلي لا يمكنه دفعهم» كما لم يمكنه الدفع عن عثمان؛ وإنما علينا أن 
نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف. وكان في جهال 
الفريقين من يظن بعلي وعثمان ظنوتًا كاذبة» برأ الله منها عليًا وعثمان: 
كان يظن بعلي أنه أمر بقتل عثمان» وكان علي يحلف ‏ وهو البار الصادق 
بلا یمین - أنه لم يقتله» ولا رضي بقتله» ولم يمالئ على قتله. وهذا 
معلوم بلا ريب من علي وَبْهِ. فكان أناس من محبي علي ومن مبغضيه 
يشيعون ذلك عنه» فمحبوه يقصدون بذلك الطعن على عثمان بأنه كان 
يستحق القتل» وأن عليًا أمر بقتله. ومبغضوه يقصدون بذلك الطعن على 
علي» وأنه أعان على قتل الخليفة المظلوم الشهيدء الذي صبر نفسه ولم 
يدفع عنهاء ولم يسفك دم مسلم في الدفع عنه» فكيف في طلب طاعته. 
وأمثال هذه الأمور التي يتسبب بها الزائغون على المتشيعين العثمانية» 
والعلوية. وكل فرقة من المتشيعين مقرة مع ذلك بأنه ليس معاوية كفًا 
لعلي بالخلافة» ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي ولب 
فإن فضل علي وسابقيته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر فضائله: كانت 
عندهم ظاهرة معروفة كفضل إخوانه: أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم ووز | 
ولم يكن بقي من أهل الشورى غيره وغير سعدء وسعد كان قد ترك هذا 
الأمرء وكان الأمر قد انحصر في عثمان وعلي» فلما توفي عثمان لم يبق 
لها معين إلا علي ول؛ وإنما وقع الشر بسبب قتل عثمان» فحصل بذلك 
قوة أهل الظلم والعدوان وضعف أهل العلم والإيمان» حتى حصل من 
الفرقة والاختلاف ما صار يطاع فيه من غيره أولى منه بالطاعة؛ ولهذا 
أمر الله بالجماعة والائتلاف» ونهى عن الفرقة والاختلاف؛ ولهذا قيل: ما 


1 


0 
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SS E‏ بها (V€ - ۲/۳) Sa ss‏ 
.| الحديث الذي فيه: «إن عمارًا تقتله الفئة الباغية» فهذا الحديث قد 
DD‏ ور سا N O‏ 
نسخ البخاري: قد تأوله بعضهم على أن المراد بالباغية الطالبة بدم عثمان» 
كما قالوا: نبغي ابن عفان بأطراف الأسل”''. ولیس بشيء؛ بل يقال ما قاله 
رسول الله ية فهو حق كما قاله» وليس في كون عمار تقتله الفئة الباغية ما 
ينافي ما ذكرناه. فإنه قد قال الله تعالى : وران طاپفتانِ من الْمَوّمِنِينَ الوا 
ایحا ينا ا بت حدما ع ار ی فقیلوا لی ھی حي تفن ِك أت أله يإ 
مما رأ جالعل وأفييطوا لن لله يحب الْمَفْسِِينَ ن إِنَمَا لومون حو 
7 مقا بج ات فقد جعلهم مع وجود الاقتتال والبغي مؤمنين 
إخوة؛ بل مع أمره بقتال الفئة الباغية جعلهم مؤمنين . وليس كل ما كان/ بغي 
وظلمًا أو عدوانًا يخرج عموم الناس عن الايمان. ولا يوجب لعنتهم ؛ فكيف 
يخرج ذلك من كان من خير القرون؟ | (ه*/ :/ا _ (Vo‏ 
35 كل من كان باغيًا أو ظالمًا أو معتديًا أو مرتكبًا ما هو ذنب فهو 


تمان مكار نه نكر متار لح نانيك ره ا 
اجتهدوا واعتقد بعضهم حل أمور. لل لحر ب 
بعضهم بعض أنواع الأشربة» وبعضهم , بعض المعاملات الربوية» وبعضهم 
بعض عقود التحليل والمتعة» وأمثال ذلك. فقد جرى ذلك وأمثاله من خيار 
السلف. فهؤلاء المتأولون المجتهدون غايتهم أنهم مخطئون» وقد قال الله 
تعالى: را لا ثُوَاخذتَاً إن سينا أو ناا [البقرة: ]وق تبت ف 
ا أن الله استجاب هذا الدعاء . 0/0/١‏ 
إذا كان الباغي مجتهدًا ومتأولاء ولم يتبين له أنه باغ؛ بل اعتقد 
أنه 4 الحق وإن كان مخطنًا في اعتقاده: لم تكن تسميته «باغيًا» موجبة 


)١(‏ الأسل: الرماح. النهاية في غريب الحديث. 


كتاها الققة ا أثال أغل للقي ال فكال ببح يت و حب 11/1 
ل 


لأثمه.. فضلا عن أن توجب فسقهء والذيخ يقولون بقتال البغاة المتأولين» 
يقولون: مع الأمر بقتالهم قتالنا لهم لدفع ضرر بغيهم؛ لا عقوبة لهم؛ بل 
للمنع من العدوان. ويقولون: إنهم باقون على العدالة لا يفسقون. 
ويقولون: هم كغير المكلف. كما يمنع الصبي والمجئون والناسي 
والمغمى عليه والنائم من العدوان أن لا يصدر منهم؛ بل تمنع البهائم من 
العدوان. ويجب على من قتل مؤمنًا خطأ الدية بنص القرآنء مع أنه لا 
إثم عليه في ذلك. وهكذا من رفع إل الإمام من أهل الحدود وتاب بعد 
القدرة عليه فأقام عليه الحد. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» والباغي 
المتأول يجلد عند مالك والشافعي وأحمد. )۷1/۳( 


,8ے] بتقدير أن يكون «البغي» بغير تأويل: يكون ذنبّاء والذنوب تزول 
عقوبتها بأسباب متعددة: امات الماحية» والمصائب المكفرة» وغير 
ذلك. «إن عمارًا تقتله الفئة الباغية» ليس نصًا فى أن هذا اللفظ لمعاوية 
وأصحابه؛ بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة الى عملت غك خی فاه 
وهي طائفة من العسكر» ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها. ومن 
المعلوم أنه/ كان في العسكر من لم يرض بقتل عمار؛ كعبد الله بن 
عمرو بن العاص وغيره؛ بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار» حتى 
معاوية» وعمرو. ويروى أن معاوية تأول أن الذي قتله هو الذي جاء به 
دون مقاتليه» وأن عليًًا رد هذا التأويل بقوله: «فنحن إذا قتلنا حمزة». ولا 
ريب أن ما قاله علي هو الصواب؛ لكن من نظر في كلام المتناظرين من 
العلماء الذين ليس بينهم قتال ولا ملك» وأن لهم في النصوص من 
التأويلات ما هو أضعف من معاوية بكثير. ومن تأول هذا التأويل لم ير 
أنه قتل عمارّاء فلم يعتقد أنه باغ. ومن لم يعتقد أنه باغ وهو في نفس 
الأمر باغ؛ فهو متأول مخطئ. والفقهاء ليس فيهم من رأيه القتال مع من 
قتل عمارًا؛ لكن لهم قولان مشهوران كما كان عليهما أكابر الصحابة: 
منهم من يرى القتال مع عمار وطائفته» ومنهم من يرى الإمساك عن القتال 


ها 
مطلمًا. وفي كل من الطائفتين طوائف من السابقين الأولين. ففي القول 
الأول: عمار وسهل بن حنيف وأبو أيوب. وفي الثاني: سعد بن أبي 
وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر ونحوهم. 
ولعل أكثر الأكابر من الصحابة كانوا على هذا الرأي» ولم يكن في 
العسكرين بعد على أفضل من سعد بن أبى وقاص» وكان من القاعدين. 
(VV -_ ¥1 / °)‏ 


حديث عمار قد يحتج به من رأى القتال؛ لأنه إذا كان قاتلوه 
بغاة فالله يقول: م فَمَيلوا لق تبغى» [الحجرات: 4]. والمتمسكون يحتجون 
بال حاديث الصحيحة عن النبي ا في | «القعود عن الفتنة خير من 
القتال فيها». وتقول: إن هذا القتال ونحوه هو قتال الفتنة» كما جاءت 
أحاديث صحيحة تبين ذلك» وأن النبي ييه لم يأمر بالقتال ولم يرض 
به؛ وإنما رضي بالصلح؛ وإنما أمر الله بقتال الباغي ولم يأمر بقتاله 
ابتداء؛ بل قال: ون ايان يِن الْمؤْمِِينَ ملوأ مَصلحُوا يتما إن بعت 
إَِدَسهُمَا عل الأترى مقیلوا ألَى تی ی کی إل اثر ا إن مت اسيا 
ادل RF‏ إن للَهَ ميب الْمَقسطِينَ € [الحجرات]. قالوا: 
والاقتتال الأول لم يأمر الله به» ولا أمر كل من بغي عليه أن يقاتل من 
بغى عليه» فإنه إذا قتل كل باغ كفر؛ بل غالب المؤمنين؛ بل غالب 
الناس: لا يخلو من ظلم وبغي؛ ولكن إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين 
فالواجب الإصلاح بينهما؛ وإن لم تكن واحدة منهما مأمورة بالقتال» 
فإذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت؛ لأنها لم تترك القتال» ولم تجب 
إلى الصلحء فلم يندفع شرها إلا بالقتال. فصار قتالها بمنزلة قتال 
الصائل الذي لا يندفع ظلمه عن غيره إلا بالقتال» كما قال النبي طَلِ: 
«من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل 
دون دينه فهو شهيد.ء ومن قتل دون حرمته فهو شهيد». قالوا: فبتقدير أن 
جميع العسكر بغاة فلم نؤمر بقتالهم ابتداء؛ بل أمرنا بالإصلاح/ بينهم. 


كتاب الفقه /قتال أهل البغى الاقرار ب 1 


وأيضًا فلا يجوز قتالهم إذا كان الذين مع عن“ ناكلين عن القتالء 
فإنهم كانوا كثيري الخلاف عليه ضعيفي الطاعة له. والمقصود أن هذا 
الحديث لا يبيح لعن أحد من الصحابة» ولا يوجب فسقه. وأما أهل 
البيت فلم يسبوا قطء ولله الحمد. ولم يقتل الحجاج أحذا هن نكو 
هاشم› وإنما فقتل ال من أشراف العرب» وكان قد تزوج بنت 
عبد الله بن جعفرء فلم يرض بذلك بنو عبد مناف ولا بنو هاشم ولا بنو 
أمية حتى فرقوا بينه وبينها؛ حيث لم يروه كفؤا. VAY)‏ - 7۹( 

ل هذه الفتن وأمثالها''' من أعظم المحرمات» وأكبر المنكرات» 
قال الله تعالى: لذن َامَنُو) توا اله حی تفای ولا مون إلا واس 
مُسَلِمُونَ ل( وَأَعَْتَصِمُوا عل اله جا ولا ا واذکروا مك ا إِذْ 
م ت الك ير 00 صمحم او وک ع شقا حَفْرَوَ ص 
لئَّارِ ددح كدالك بين ا 4 َد هدوت 9 وکن منک 
امه يِدَعُونَ إلى انير وي 2 ll‏ تو الک كيك هم الْمُفْلِحُون 
9 ولا تكووأ لين 3 وَأحْتَلَهُوأْ مِنْ بد ما جام ليت و 
عَظِيم €9 يوم ين م وکن وو ا ما أبن سودت وجوشهم أكفرم بد 
ایمیک موقا ألْعدَابٌ يما با كدي كرون 20 [آل عمران]. وهؤلاء ا 
تفرقوا واختلفوا حتى صار عنهم من الكفر ما صارء وقد قال النبي كلا : 
«لا ترجعوا بعدي كفارًاء يضرب بعضكم رقاب بعض» فهذا من الكفرء 


وإن كان ادي لكر الا )۷4/0 م 


(۸۱ الله به مهما أمكن. ع‎ ET 


. هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب «عليّ»‎ )١( 
سثل: عن الفتن التي تقع من أهل البر وأمثالهاء فيقتل بعضهم بعضًا ويستبيح‎ )۲( 
بعضهم حرمة بعض: فما حكم الله تعالى فيهم؟‎ 


أ PEAY‏ النهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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,] من كان من الطائفتين يظن أنه مظلوم مبغي عليه» فإذا صبر وعفا 
ا الله ونصره» كما ثبت في «الصحيح» : عن النبي بي أنه قال: «ما 
زاد الله عبدًا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» ولا نقصت 


2 ااي لمعا Az‏ 


صذدقة من مال). وقال ۋرۋا سيو سيكه 4 فمن عا وام 


لجر ع1 ل أو [الشورى: .]٠‏ وقال تعالى: لتم تيل ع أي ِظلِمُونَ النّاس 
2 ف لأر بغار 0 أولجلكت لهم عَذَابُ لب 0 9 ولمن صب وَعَفَرَ إِنَّ 
ذلك لين عَرْرِ اشر €6 [الشورى]. فالباغي الظالم ينتقم الله منه في الدنيا 
والآخرة» فإن البغي مصرعه»ء قال ابن مسعود: «ولو بغى جبل على جبل 
لجعل الله الباغي منهما دكا» . ومن حكمة الشعر: 
قضى الله أن البغي يصرع أهله وأن على الباغي تدور لتوا 
ويشهد لهذا قوله تعالى: لما بعْیک ع1 ع شك ؛ مَتَمَ لحيو الآية 
لبوق واه الاقم وفى الحديث: «ما من ذنب أحرى أن يعجل لصاحبه 
العقوبة فى الدنيا من 5 وما حسنة أحرى أن يعجل لصاحبها الثواب 
من عيلة ابرع 11 E‏ اعلا جنا لوق الله 
ولیتب» ومن كان مظلومًا مبغيًًا عليه وصبر كان له البشرى من الله قال 
تعالى: ور الصَدبرِيت 4069 [البقرة]. قال عمرو بن أوس: هم الذين لا 
0 إذا ظلمواء وقد قال تعالى للمؤمنين في حق عدوهم: وين 
تَصِيروا وَتَتَّفَُاْ کک لا سرڪ كِدُهْ/ سیا [آل عمرن: .]٠٠‏ وقال 
بوسف 8# لجا فعل به [خوته ما فعلوا قصير واقى حت تصره اله: 
ودخلوا عليه وهو في عزه : قارا أو لَأنتَ Ee‏ ل أنا يوسَفٌ وها 
لنى قد م اله متا إِنَه من يسن ویر إت أله لا مغ َر 
لحي ل6 [يوسف]. فمن اتقى الله من هؤلاء وغيرهم بصدق وعدل 
ولم يتعد حدود الله» وصبر على أذى الآخر وظلمه: لم يضره كيد الآخر؛ 
بل ينصره الله عليه . )° / (AY - AY‏ 


هذه الفتن سببها الذنوب والخطاياء فعلى كل من الطائفتين أن 


كتاب الصقه /قتال أهل البغى الاقرار 1 00 يت 


يستغفر الله ويتوب إليهء فإن ذلك يرقع العذاب وينزل الرحمة» قال الله 


وات سايرى سيرم 


تعالى: وما كات اد ليعذِبهم وأ و نت فم وَمَا گات 21 معذبهم وهم 
يسْتَغْْرُونَ )€ [الأنفال]. وفي الحديث عن النبي كَلِ: «من أكثر من 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء وم كل صو تراه ورزقه 


ر سارو 2 ي 


من حيث لا بجتست قال الله تعالى: اتر کت أت ءام 2 فلت 


من لن عكر حير © ألا مدنا إلا لله لى ا رکش 6 کل 
1-< کا اک سی لح سسا اہ 2-8 برس عر وي ع 
استففروأ ويك ثم نبأ اله یکم مَتًا حَسَنَا |1 أجل مس ووت كل ذى فضلٍ 


فصل 7-0 [هود] . (؟/ (AY‏ 


ي] قتال هاتين الطائفتيه ١"‏ ' حرام بالكتاب وال نة والإجماع. حتى 

قال 5 «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار». قيل : 
يا رسول الله هذا القاتل. فما بال المقتول؟ قال:/ (إنه اد ا صاحبه) . 
وقال يَكنِ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض). 
وقال يك : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في 
بلدكم هذاء في شهركم هذاء ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب» فرب مبلغ 


أوعى من سامع». والواجب فى مثل هذا ما أمر الله به ورسوله» حيث 


)١(‏ سئل: عن طائفتين تزعمان أنهما من أمة محمد ييه تتداعيان بدعوة الجاهلية؛ 
كأسد وهلال. وثعلبة» وحرام» وغير ذلك. وبينهم أحقاد ودماءء فإذا تراءت 
الفثتان سعى المؤمنون بينهم لقصد التأليف» وإصلاح ذات البين» فيقول أولئك 
الباغون: إن الله قد أوجب علينا طلب الثأر بقوله: «ومبنا عَلَيِهِمَ فا أن الهس 
ألتّفِين» إلى قوله: «والجروح قصاص ص [المائدة: 5]. ثم إن المؤمنين 
يعرفونهم أن هذا الأمر يفضي إلى الكفر: من قتل النفوس ونهب الأموال. 
فيقولون: نحن لنا عليهم حقوق» فلا نفارق حتى نأخذ ثأرنا بسيوفناء ثم 
يحملون عليهم» فمن انتصر منهم بغى وتعدى وقتل النفس» ويفسدون في 
الأرض: فهل يجب قتال الطائفة الباغية وقتلها بعد أمرهم بالمعروف؟ أو ماذا 
يجب على الإمام أن يفعل بهذه الطائفة الباغية؟ 


eA |‏ النهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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دخ 6 E‏ بض حی ف٤‏ 0 شر 2 0 هَت اتی موا تع َالْعَدَل 
فيطو تك N OL‏ لالم SIS‏ 
وفوا آله لمل 7 €6 [الحجرات]. فيجب چو e‏ 
الطائفتين . (ه*/ A‏ _ ۸0( 
رللا الإصلاح له طرق: منها: أن تجمع أموال الزكوات وغيرها حتى 
يدفع في مثل ذلك فإن الغرم لإصلاح ذات البين يبيح لصاحبه أن يأخذ 
من الزكاة بقدر ما غرم» كما ذكره الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد 
(ه؟/ (A0‏ 

] من طرق الصلح: أن تعفو إحدى الطائفتين أو كلاهما عن بعض 
ا عند الأخرى من الدماء والأموال فمن عقا ولح جره عل الله 7 
لا يحب ضيه 49 [الشورى]. )۸1/۳( 
ل] من طرق الصلح: أن يحكم بينهما بالعدل. فينظر ما أتلفته كل 
طائفة , من الأخرى من النفوس والأموال. فيتقاصان لك بر والعبد يميد 
انق بالْأنق » [البقرة: 118]. وإذا فضل لإحداهما على الأخرى شيء 
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان» فإن كان يجهل عدد القتلى» أو مقدار 
المال: جعل المجهول كالمعدوم. وإذا ادعت إحداهما على الأخرى 
بزيادة: فإما أن تحلفها على نفي ذلك وإما أن تقيم البينةء وإما تمتنع عن 
اليمين فيقضى برد اليمين أو النكول. فإن كانت إحدى الطائفتين تبغى بأن 
تمتنع عن العدل الواجب» ولا تجيب إلى أمر الله ورسوله. ا 
ذلك أو تطلب قتال الأخرى وإتلاف النفوس والأموال» كما جرت 
عادتهم به» فإذا لم يقدر على كفها إلا بالقتل قوتلت حتى تفيء إلى 
أمر الله » وإن أمكن أن تلزم بالعدل بدون القتال/ مثل: أن يعاقب بعضهم»ء 
أو يحبس› أو يقتل من وجب قتله منهم. ونحو ذلك: عمل ذلك ولا 
حاجة إلى القتال. )° / (AV - A1‏ 


كتاب الفقه/قتال أهل البغى ‏ الاقرار قن سه 
ڪڪ ڪڇ 222 2222532 717 ال ي 


] أما قول القائل : إن الله أوجب علينا طلب الثأر: فهو كذب على الله 
es‏ جع له غك جيه لمات الو ¿ مظلمة من دم 
أو مال أو عرض أن يستوفي ذلك ؛ بل لم يذكر حقوق الآدميين ة فى القران إلا 
ندب فيها إلى العفو»ء فقال تعالى : الجر قصاص هَمَن e‏ 
َة ا [المادة. .]٥‏ وقال تعالى : #فنصف ما وْضمم OE E‏ 
سفوا َِى يلرو ا لتحا #4 [البقرة: ۲۳۷]. )° / (AY‏ 
دا قوله تعالى: بت عَم فبا أن التفس يالتقين ولعت امن 
AS‏ اوا ولج اص فتن تمد كوا 
فهو ومن لَّرَ َم با أَرَلَ أله أؤكيك هُمْ اشير ©4 
ااافا نذا مع انكرت على بي شرل : ys‏ 
و : فالمراد بذلك التسوية في الدماء بين المؤمنين. /١(‏ ۸۷) 

¥ #الئّفس بالنّفْس» وإن كان القاتل رئيسًا مطاعًا من قبيلة شريفة» 
والمقتول سوقى طارف» وكذلك إن كان كبيرًا وهذا صغيرًاء أو هذا غا 
وهذا فقيرَاء هذا عونا« وهذا جما أو هذا سانيا وهلا فرشا وها 
رد لما كان عليه/ أهل الجاهلية من أنه إذا قتل كبير من القبيلة» قتلوا به 
E O aE‏ فيلة القائل ge‏ امن اقول 
لم يقتلوا قاتله إذا كان رئيسًا مطاعًاء فأبطل الله ذلك بقوله: وسا عله 
فآ أن التفين بألتفس [المائدة: 45]. فالمكتوب عليهم هو العدل» وهو 
كون التقس بالنفسن4إذ الظلم ۴ وأما استيفاء الج فهو الي 
المستحق» وهذا مثل قوله: ووس فی مظلوما ققد ماتا ولیو سلطا ملا 
دري ن لقتل [الإسراء: ۳۳]؛ أي: لا يقتل غير قاتله. ‏ (۳۰/ ۸۷ ۔ ۸۸) 
4 إذا طلبت إحدى الطائفتين حكم الله ورسوله» فقالت الأخرى: 


نحن نأ 5 حقنا بأيدينا في هذا الوقت: فهذا من أعظم الذنوب الموجبة 


)١(‏ هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب : «قبيلة القاتل». (ق) 


= 
عقوبة هذا القاتل الظالم الفاجرء وإذا امتنعوا عن حكم الله ورسوله ولهم 
ل لاد ورسوله. وألزم بالعدل . (0؟/8م) 
حك نكم فى ا القديمة والحديثة» فإن حكم الله ورسوله يأتي 
ا" (ه؟/هم) 
س من قتل أحدًا من بعد الاصطلاحء أو بعد المعاهدة والمعاقدة: 
57 يستحق القتل› حتى قالت طائفة من العلماء: إنه يقتل حدّاء ولا 
يجوز العفو عنه لأولياء المقتول. وقال الأكثرون: بل قتله قصاص› 
والخيار فيه إلى أولياء المقتول. 1/8 
لها إن كان الباغي طائفة فإنهم يستحقون العقوبة» وإن لم يمكن كف 
e‏ إلا بقتالهم و وإن أمكن بما دون ذلك عوقبوا بما يمنعهم 
من البغي والعدوان» ونقض العهد والميثاق» قال علد : (اينصب لکل غادر 
لواء م القئامة :عند استه بقدر غدرته. فيقال: هذه غدرة فلان) . وقد قال 


0 


تعالى: #همن عفى له مِنّ أيه شىء فاع بالمعروفي وأ له بحسن كلك 
ضيف من و ٤‏ ا أعتدئ بعد ذلك قله عدا ا © ال 
قالت طائفة من العلماء: المعتدي هو القاتل بعد العفو. فهذا يقتل حتمًا 


واد آخرون : بل يعذب بما يمنعه من الاعتداء. 80 (۸٩‏ 


هءلاء(1) وإن كانوا تحت حكم ولاة الا فيز فإنه يجبا أن 
90 بإقامة الصلاة» ويعاقبوا على تركهاء وكذلك الصيام. وإن أقروا 
بوجوب الصلاة الخمس وصيام رمضان والزكاة المفروضة ؛ وإلا فمن لم 


010 سئل : عن أقوام لم يصلوا ولم يصوموا» والذي يصوم لم يصل » ومالهم حرام» 
ويأخذون أموال الناس»› ويكرمون الجار والضعيف› ولم يعرف لهم مذهب» 


وهم مسلمون؟ 


كتاب الفقه/قنال اهل البفي الاقرار ۷ أ 


يقر بذلك فهو كافرء وإن أقروا بوجوب الصلاة وامتنعوا عن إقامتها عوقبوا 
حتى/ يقيموهاء ويجب قتل كل من لم يصل إذا كان بالعًا عاقلا عند 
جماهير العلماء؛ كمالك» والشافعي» وأحمدء وكذلك تقام عليهم 
الحدود. وإن كانوا طائفة ممتنعة ذات شوكة» فإنه يجب قتالهم حتى 
يلتزموا أداء الواجبات الظاهرة والمتواترة؛ كالصلاة والصيام والزكاة» 
وترك المحرمات؛ كالزنا والربا وقطع الطريق ونحو ذلك. ومن لم يقر 
بوجوب الصلاة والزكاة فإنه كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ومن لم 
يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر والجنة والنار» فهو كافر أكفر من اليهود 
والنصارى. وعقوق الوالدين من الكبائر الموجبة للنار. (94/ 9م - 4۰( 
إن كانوا""' اتا بغيرون علق الكفان السار اغا الأغهال 
بالنيات. وقد قالوا: يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية 
ويقاتل رياء: فأي ذلك فى سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل اشم فإن كان أحدهم لا يقصد إلا أخذ المال»/ 
وإنفاقه في المعاصي» فهؤلاء فساق مستحقون للوعيد. وإن كان مقصودهم 
أن تكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين لله: فهؤلاء مجاهدون؛ لكن 
إذا كانت لهم كبائر كان لهم حسنات وسيئات. وأما إن كانوا يغيرون على 
المسلمين الذين هناك: فهؤلاء مفسدون في الأرض محاربون لله ورسوله. 
مستحقون للعقوبة البليغة في الدنيا والآخرة. )4۰/۳ _ 41( 

إذا كان هذا المطلوب”'' من الطائفة المفسدة الظلمة الذين 


)١(‏ سئل: عن أقوام مقيمين في الثغورء يغيرون على الأرمن وغيرهم» ويكسبون 
المال ينفقون على الخمر والزنا: هل يكونون شهداء إذا قتلوا؟ 

(۲) سئل: عن جندي مع اض وطلع السلطان إلى الصيدء ورسم السلطان بنهب 
ناس من العرب وقتلهم» فطلع إلى الجبل فوجد ثلاثين نفرًا فهربواء فقال 
الأمير: سوقوا خحلفهم» فردوا عليهم ليحاربواء فوقع من الجندي ضربة في 
واحد فمات: فهل عليه شيء أم ل 


| ۸= 

خرجوا عن الطاعة وفارقوا الجماعة وعدوا على المسلمين في دمائهم 
وأموالهم بغير حق» وقد طلبوا ليقام فيهم أمر الله ورسوله: فهذا الذي عاد 
منهم مقاتلا يجوز قتاله» ولا شيء على من قتله على الوجه المذكور؛ بل 
المحاربون يستوي فيهم المعاون والمباشر عند جمهور الأئمة؛ كأبي 
فة كم وأحمدء فمن كان معاونًا كان حكمه حكمهم. (11/80) 
هذا الفعل على هذا الوجه المذكور”“ ليس مشروعًا باتفاق 

ال وإنما كان أصل الأخوة أن النبى يلل آخى بين المهاجرين 
والأنصارء ا سوه تن دان ایی ا کا ی د 
الربيع وعبد الرحمن بن عوف» حتى قال سعد لعبد الرحمن: «خذ شطر 
مالي» واختر إحدى زوجتي حتى أطلقها وتنكحها». فقال عبد الرحمن: 
«بارك الله لك فى مالك وأهلك» دلونى على السوق». وكما اخى 00 
سلمان ان الفارسي ؟ الدرداء. وهذا كله في «الصحيح» . (80/ 4۲( 
ل ما يذكر بعض المصنفين في السيرة من أن النبي بيه آخى بين 
علي واي بكرء ونحو ذلك: فهذا باطل باتفاق أهل المعرفة بحديثه؛ فإنه 
لم يؤاخ بين مهاجر ومهاجرء وأنصاري وأنصاري» وإنما آخى بين 
المهاجرين لقان وكانت المؤاخاة والمحالفة يتوارثون بها دون 
أقاربهم؛ الله تعالى: واولا الا 0 بعصم اول عض في کب 
ا [الأنفال: .]۷١‏ فصار الميراث بالرحم دون هذه a‏ والمحالفة. 
وتنازع العلماء 0 مثل هذه المحالفة والمؤاخاة: هل يورث بها عند عدم 


)١(‏ سثل: عن «الأخوة» التي يفعلها بعض الناس في هذا الزمان» والتزام كل منهم 
بقوله: إن مالي مالك» ودمي دمك. وولدي ولدك» ويقول الآخر كذلك» 
ويشرب أحدهم دم الآخر: فهل هذا الفعل مشروع أم ل وإذا لم يكن مشروعا 
مستحسنا: فهل هو مباح» أم لا؟ وهل يترتب على ذلك شيء من الأحكام 
الشرعية التي تثبت بالأخوة الحقيقية أم لا؟ وما معنى الأخوة التي آخى بها 
النبي ية بين المهاجرين والأنصار؟ 


كتاب الفقه /قتال أهل البغى الاقرار ٤ ۸ ١‏ 
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الورثة من الأقارب والموالي؟ على قولين: أحدهما: يورث بهاء وهو 
مذهب أبي حنيقة» وال في إحدى الروائين» لقوله تعالى : لذن 
عمدت ابتكم فَتَانوْهُمَ تصِيبَيُمْ * [النساء: 8]. والثاني: لا يورث بها 
بحال» وهو مذهب مالك» والشافعى» وأحمد فى الرواية المشهورة عند 
أصحابه» وهؤلاء يقولون: هذه الآية منسوخة. )4/۳( 


تنازع الناس هل يشرع في الإسلام أن يتآخى اثنان ويتحالفا كما 
فعل المهاجرون والأنصار؟ فقيل: إن ذلك منسوخء لما رواه مسلم في 
«صحيحه» عن ا أن النبي ييو قال : ( هاف في الإسلام» وما 
كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة»؛ ولأن الله قد جعل 
المؤمنين إخوة بنص القرآن» وقال النبي يل : «المسلم أخو/ المسلم لا 
يسلمه» ولا يظلمهء والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
من الخير ما يحبه لنفسه». فمن كان قائمًا بواجب الإيمان كان أَحَا لكل 
مؤمن» ووجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه» وإن لم يجر بينهما عقد 
خاصء فإن الله ورسوله قد عقدا الأخوة بينهما بقوله: «إإنَما الْمَوّممُونَ 
حو 4# [الحجرات: .]٠١‏ وقال النبي ية : «وددت ات فف وات إخواني». 
ومن لم يكن خارجًا عن حقوق الإيمان وجب أن يعامل بموجب ذلك» 
فيحمد على حسناته ويوالى عليهاء وينهى عن سيئاته» ويجانب عليها 
بحسب الإمكان. ( 4۳/١‏ _ 44( 


لا نزاع بين المسلمين في أن ولد أحدهما لا يصير ولد الآخر 
بإرثه مع أولاده. والله سبحانه قد نسخ التبني الذي كان في الجاهلية› 


ص ص 2 مم 


حيث كان يتبنى الرجل ولد غيره» قال الله تعالى: «إمًا جعل أله لرجل من 


بيه سه ج سلسم رر م 2-647 رو مر 02 و >3 8 و ر عر 
قب فى جوف وما جعل ازوجکہ الى تظلهرون مهن امه وما جعَلّ 
چە ر 


اياعم نامك [الاحزاب: .]٤‏ وقال تعالى: طأدَعُوهُمْ لأبايهم هو أقسط 


)١(‏ كذلك في الأصلء ولعله: جير بن المطعم. 


ا 64 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


س ميهج ee‏ 


عند اله فإن 4 تعلمواً ءاباءَهم فلخونڪم فى ألدّن» [الأحزاب: 0]. وكذلك لا 
يصير مال كل واحد منهما مالا للآخر يورث عنه ماله؛ فإن هذا ممتنع من 
الجانبين؛ ولكن إذا طابت نفس كل واحد منهما بما يتصرف فيه الآخر من 
ماله فهذا جائزء كما كان السلف يفعلون» وكان أحدهما يدخل بيت 
الآخر ويأكل من طعامه مع غيبته؛ لعلمه بطيب نفسه بذلك» كما قال 
تعالى : ار صَرِبِقِح» [النور: .]1١‏ (85/ 40) 
أما شرب كل واحد منهما دم الآخر: فهذا لا يجوز بحال» 
وأقل ما في ذلك مع النجاسة التشبه باللذين يتاخيان متعاونين على الإثم 
والعدوان؛/إما على فواحش» أو محبة شيطانية» كمحبة المردان ونحوهم» 
وإن أظهروا خلاف ذلك من اشتراك في الصنائع ونحوها. وإما تعاون على 
ظلم الغيرء وأكل مال الناس بالباطل؛ فإن هذا من جنس مؤاخاة بعض 
من ينتسب إلى المشيخة والسلوك للنساءء فيواخي أحدهم المرأة الأجنبية: 
ويخلو بها. وقد أقر طوائف من هؤلاء بما يجري بينهم من الفواحش. 
فمثل هذه المؤاخاة وأمثالها مما يكون فيه تعاون على ما نهى الله عنه - 
کائتا ما كان حرام باتفاق المسلمين. ( 46/۳ -5و) 

ق] النزاع في مؤاخاة يكون مقصودهما بها التعاون على البر والتقوى. 
بحيث تجمعهما طاعة الله» وتفرق بينهما معصية الله» كما يقولون: تجمعنا 
السَّنّة» وتفرقنا البدعة» فهذه التي فيها النزاع. فأكثر العلماء لا يرونهاء 
استغناء بالمؤاخاة الإيمانية التي عقدها الله ورسوله؛ فإن تلك كافية محصلة 
لكل خير» فينبغي أن يجتهد في تحقيق أداء واجباتها؛ إذ قد أوجب الله 
للمؤمن على المؤمن من الحقوق ما هو فوق مطلوب النفوس . ومنهم من 
سوغها على الوجه المشروع إذا لم تشتمل على شيء من مخالفة الشريعة. 
وأما أن تقال على المشاركة في الحسنات والسيئات» فمن دخل منهما الجنة 
أدخل صاحبه» ونحو ذلك مما قد يشرطه بعضهم على بعض : فهذه الشروط 
وأمثالها لا تصح» ولا يمكن الوفاء بها؛ فإن الشفاعة لا تكون/ إلا بإذن الله » 


OSS 
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والله أعلم بما يكون من حالهماء وما يستحقه كل واحد منهماء فكيف يلزم 
المسلم ما ليس إليه فعله» ولا يعلم حاله فيه» ولا حال الاخر. ولهذا نجد 
هؤلاء الذين يشترطون هذه الشروط لا يدرون ما يشرطون» ولو استشعر 
أحدهم أنه يؤخذ منه بعض ماله في الدنيا فالله أعلم هل كان يدخل فيها أم لا؟ 

(4۷-۹7 /۳°( 


© حكم المرتد ي 


اها ليس في هذا الكلام''' تنقّص بالرسول إل بوجه من الوجوه 
اا > ولا فيه تنقص لعلماء المسلمين؛ بل مضمون هذا 
الكلام تعظيم الرسول وتوقيره» وأنه لا يتكلم في حقه بكلام فيه نقص؛ بل 
قد أطلق القائل تكفير من نقص الرسول ية أو تكلم بما يدل على نقصه. 
وهذا مبالغة في تعظيمه؛ ووجوب الاحتراز من الكلام الذي فيه دلالة على 
نقصه. ثم هو مع هذا بيّن أن علماء المسلمين المتكلمين في الدنيا 
باجتهادهم لا يجوز تكفير أحدهم بمجرد خطأ أخطأه في كلامه. وهذا كلام 
حسن تجب موافقته عليه؛ فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين 
من أعظم المنكرات؛ وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين 
يكقّرون أئمة المسلمين؛ لما يعتقدون أنهم أخطنوا فيه من الدين. وقد 


)000( سثل : عن رجلين تكلما في «مسألة التأبير» فقال أحدهما: من نقص الرسول ڪا 
أو تكلم بما يدل على نقص الرسول كفر؛ لكن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير 
المعين؛ فإن بعض العلماء قد يتكلم في مسألة باجتهاده فيخطئ فيها فلا يكفرء 
وإن كان قد يكفر من قال ذلك القول إذا قامت عليه الحجة المكفرة» ولو كفرنا 
كل عالم بمثل ذلك لزمنا أن نكفر فلانا - وسمى بعض العلماء المشهورين الذين 
لا يستحقون التكفير وهو الغزالي ‏ فإنه ذكر في بعض كتبه تخطئة الرسول في 
مسألة تأبير النخل: فهل يكون هذا تنقيصًا بالرسول بوجه من الوجوه؟ وهل عليه 
في تنزيه العلماء من الكفر إذا قالوا مثل ذلك تعزيرء أم لا؟ 


ا ۹۲ 0 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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تفق أهل السّنّة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم 
بمجرد الخطأ المحض؛ بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله مَك 
وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق؛ بل ولا 
بار )۱۰۰/۳( 
ارك] اتفق علماء المسلمين على أنه لا يكفر أحد من علماء المسلمين 
الا في عصمة الأنبياء؛ والذين قالوا: إنه يجوز عليهم الصغائر 
والخطأ ولا يقرون/ على ذلك لم يكفر أحد منهم باتفاق المسلمين؛ فإن 
هؤلاء يقولون: إنهم معصومون من الإقرار على ذلك» ولو كفر هؤلاء لزم 
تكفير كثير من الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية والأشعرية» وأهل 
الحديث والتفسير والصوفية: الذين ليسوا كفارًا باتفاق المسلمين؛ بل أئمة 
1 يقولون بذلك . 2 ك2 
] الذي حكاه عن الشيخ أبي حامد الغزالي قد قال مثله أئمة 
بات الشافعي؛ أصحاب الوجوه الذين هم أعظم في مذهب الشافعي 
من أبي حامد» كما قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني» الذي هو إمام 
المذهب بعد الشافعي. وابن سريح في «تعليقه»: وذلك أن عندنا أن 
النبي بي يجوز عليه الخطأ كما يجوز علينا؛ ولكن الفرق بيننا أنا نقر على 
الفخطا لود اموي تكلا اللا قار .ليقي بز الجا بسكوو لجس وروي عن أن قله 
«إنما أسهو ا ا وده الان افد رما اسان الفقه بهذا 
الشيخ أبو حامد» وأبو الطيب الطبري» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي. 
وكذلك ذكرها , رامق هل :للم من امار تی ا 
ا . ومنهم من من ادعى إجماع السلف على هذا القول» كما ذكر 
ذلك عن أب سليمان الخطابي ونحوه» ومع هذا فقد اتفق المسلمون على 
أنه لا يكفر أحد من هؤلاء الأئمة» ومن كفرهم بذلك استحق العقوبة 
الغليظة التي تزجره/ وأمثاله عن تكفير المسلمين» وإنما يقال في مثال 
ذلك: قولهم صواب أو خطأ. فمن وافقهم قال: إن قولهم الصواب» ومن 
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نازعهم قال: إن قولهم خطأ. والصواب قول مخالفهم. وهذا المسئول 
عنه كلامه يقتضي أنه لا يوافقهم على ذلك؛ لكنه ينفي التكفير عنهم. 
ومثل هذا تجب عقوبة من اعتدى عليه» ونسبه إلى تنقيص الرسول يِه أو 
العلماء؛ فإنه مصرح بنقيض هذ وهذا. (۳/ ۱°۱1 _ 1۲( 


ر ] ذكر القاضي عياض هذه المسألة ‏ وهو من أبلغ القائلين بالعصمة - 
قسم الكلام في هذا الباب إلى أن قال: الوجه السابع: أن يذكر ما يجوز 
على النبي بء ويختلف في إقراره عليه» وما يطرأ من الأمور البشرية منه» 
ويمكن إضافتها إليه. أو يذكر ما امتحن به وصبر في ذات الله على شدته؛ 
من مقاساة أعدائه وأذاهم له» ومعرفة ابتداء حاله ا وما لقيه من بؤس 
زمنه» ومر عليه من معانات عيشه» كل ذلك على طريق الرواية» ومذاكرة 
العلم ومعرفة ما صحت به العصمة للأنبياء» وما يجوز عليهم. فقال: هذا 
فن خارج من هذه الفنون الستة؛ ليس فيه غمض ولا نقص ولا إزراء ولا 
استخفاف» ولا في ظاهر اللفظ ولا في مقصد اللافظ؛ لكن يجب أن يكون 
الكلام مع أهل العلم» وطلبة الدين ممن يفهم مقاصدهء ويحققون فوائده. 
ويجنب ذلك ممن عساه لا يفقه» أو يخشى به فتنة . / وقد ذكر القاضي عياض 
قبل هذا: أن يقول القائل شيئًا من أنواع السب حاكيًا له عن غيره» وآئرًا له 
عن سواه. قال: فهذا ينظر في صورة حكايته» وقرينة مقالته» ويختلف 
الحكم باختلاف ذلك على أربعة وجوه: الوجوبء والندب» والكراهة» 
والتحريم. ثم ذكر أنه يحمل من ذلك ما ذكره على وجه الشهادة ونحوهاء 
مما فيه إقامة الحكم الشرعي على القائل» أو على وجه الرذالة والنقص على 
قائله؛ بخلاف من ذكره لغير هذين. قال: وليس التفكه بعرض النبي وك 
والتمضمض بسوء ذكره لأحد؛ لا ذاكرّاء ولا آثرًا لغير غرض شرعي مباح . 
فقد تبيّن من كلام القاضي عياض أن ما ذكره هذا القائل ليس من هذا 
الباب» فإنه من مسائل الخلاف» وأن ما كان من هذا الباب ليس لأحد أن 
يذكره لغير غرض شرعي مباح . )11/۳ _ 1۳( 


ا كه التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


هذا القائل إنما ذكر لدفع التكفير عن مثل الغزالي وأمثاله من 
علماء المسلمين» ومن المعلوم أن المنع من تكفير علماء المسلمين الذين 
تكلموا في هذا الباب؛ بل دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن آخطئواء 
هو من أحق الأغراض الشرعية؛ حتى لو فرض أن دفع التكفير عن القائل 
يعتقد أنه ليس بكافر حماية له» ونصرًا لأخيه المسلم؛ لكان هذا غرضًا 
شرعيًا حسئاء وهو إذا اجتهد فى ذلك فأصاب فله أجران» وإن اجتهد 
فيه فأخطأ فله أجر ا هذا القائل محمود على ما فعل» 
مَأجور. على ذلك مقاف: عليه ذا كانت له'فته'ثية نة .والمنكر: لما 
فعله أحق بالتعزير منه؛ فإن هذا يقتضي قوله القدح في علماء المسلمين 
من الكفرء ومعلوم أن الأول أحق بالتعزير من الثاني» إن وجب التعزير 
لأحدهماء وإن كان كل منهما مجتهدًا اجتهادًا سائعًا؛ بحيث يقصد 
طاعة الله ورسوله بحسب استطاعته» فلا إثم على واحد منهماء وسواء 
أصاب في هذا النقل أو أخطأء فليس في ذلك تنقيص للنبي كَلةِ. وكذلك 
أحضر النقل أو لم يحضره» فإنه ليس في حضوره فائدة؛ إذ ما نقله عن 
الغزالي قد قال مثله من علماء المسلمين من لا يحصي عددهم إلا الله 
تعالى» وفيهم من هو أجل من الغزالي» وفيهم من هو دونه. ومن كفر 
فؤلاء استحى- العقوية باتفاق المسلمين ؛ :ديل أكثر:علماء المسلمية 
وجمهور السلف يقولون مثل ذلك». حتى المتكلمون» فإن أبا الحسن 
الأشعري قال: أكثر الأشعرية والمعتزلة يقولون بذلك؛ ذكره في «أصول 
الفقه» وذكره صاحبه أبو عمرو بن الحاجب. والمسألة عندهم من 
الظنيات» كما صرح بذلك الأستاذ أبو المعالي» وأبو الحسن الآمدي 
وغيرهما. فكيف يكفّر علماء المسلمين في مسائل الظنون». أم كيف يكفر 
جور لاء الوسلمد :أن يور ساف الا توعان العلماء يعي 
جححة اأ ( 1۳/۳ _ ۰€( 


من قال: إن كل من تكلم بالشهادتين ولم يؤد الفرائض ولم 
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مرتد» يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. )۱۰7/۳( 


] الذين يتكلمون بالشهادتين أصناف : منهم منافقون في الدرك الأسفل 


من النار» كما قال تعالى : ل الوب في الدَردِ الأسَكلٍ يِن ألَارِ ولن جد لهم 
تصيرا 29 إلا اليرت اوا واصلكوا:واعتمكيوا اف ولحامرا وسو لد أ وْكيلك 
م مع ام4 الآية [النساء]. وقال تعالى: إن الْمَسفْقِينَ يخرعون الله وهو 
حَلرعهم وَإِدَا قامواً إل TA‏ قاموا سال الآية [النساء: :]1١7‏ وفي «صحيح 
مسلم» عن النبي يي أنه قال : «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة المنافق: يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان» قام فنقر أربعًا 
لا يذكر الله فيها إلا قليلا». فبيّن النبي بيه أن الذي يؤخر الصلاة وينقرها 
منافق» فكيف بمن لا يصلي؟! وقد قال تعالى: طهَوَيّلٌ لَتَمْصَنَنَ () الزن هم 
عن صَلَاحهِمَ سَاهُونَ © لذن هم راموت 6 [الماعون]. قال العلماء: 
«الساهون عنها»: الذين يؤخرونها عن وقتهاء والذين يفرطون في واجباتها . 
فإذا كان هؤلاء المصلون الويل لهم» فكيف بمن لا يصلي؟!/ وقد ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي ية أنه يعرف أمته بأنهم غرّ محجلون من آثار 
الوضوء. وإنما تكون الغرة والتحجيل لمن توضأ وصلى» فابيض وجهه 
بالوضوء وابيضت يداه ورجلاه بالوضوء» فصلى أغر محجلًا . فمن لم يتوضاً 
ولم يصل لم يكن أغر ولا محجلاء فلا يكون عليه سيما المسلمين التي هي 
«الرنك»' للنبي ييو مثل «الرنك» الذي يعرف به المقدم أصحابه» ولا يكن 
هذا من أمة محمد ية . وثبت في «الصحيح»: «أن النار تأكل من ابن آدم كل 
شيء إلا آثار السجود» فمن لم يكن من أهل السجود للواحد المعبود الغفور 
الودود ذو العرش المجيد؛ أكلته النار. ١٠١/4‏ -ا١1)‏ 


)١(‏ الرنك: شعار للملوك والأمراء والأتراك والمماليك بمصّر «فارسية». «المعجم 
الوسيط» 


ا ۹ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ال ڪڪ ڪڪ ڪڪ يڪ 


34] لا ينبغى للعبد أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان» وما لي إلا الله 
NS e,‏ ول يرل ينا 
شاء الله ثم شاء IT‏ حاجتي من الله ثم من فلان» كما في 
الحديث عن النبى ية أنه قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد؛ 
a,‏ الشوعل وها كاه ال 
وشئت» فقال : «أجعلتني لله ندًّا؟ ! بل ما شاء الله وحده». (۳/ ۱۰۷( 


بيا الحلاج”“ قتل على الزندقة التي ثبتت عليه بإقراره وبغير إقراره» 
والأمر الذي ثبت عليه بما يوجب القتل باتفاق المسلمين. ومن قال: إنه 
قتل بغير حق فهو: إما منافق ملحدء. وإما جاهل ضال. والذي قتل به ما 
استفاض عنه من أنواع الكفر وبعضه يوجب قتله؛ فضلًا عن جميعه. ولم 
دكن من أولياء الله المتقير: ؛ بل كان له عبادات ورياضات ومجاهدات ؛ 
بعضها شيطاني وبعضها نفساني» وبعضها موافق للشريعة من وجه دون 
من السخر وصنف کتابًا ی الي معروفا وهو موجود ال اليوم» وكان 
له أقوال شيطانية ومخاريق بهتانية./ وقد جمع العلماء أخباره في كتب 
كثيرة أرخوهاء الذين كانوا في زمنه والذين نقلوا عنهم مثل: أبي علي 
الحطي ذكره في «تاريخ بغداد»» والحافظ أبو بكر الخطيب ذكر له ترجمة 
كبيرة في «تاريخ بغداد»» وأبو يوسف القزويني صنف مجلدًا في أخباره» 
وأبو الفرج بن الجوزي له فيه مصنف سماه «رفع اللجاج في أخبار 
الحلاج». وبسط ذكره في تاريخه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات 
الصوفية»: أن كثيرًا من المشايخ ذموه وأنكروا عليه ولم يعدوه من مشايخ 


010( سئل عن الحلاج الحسين بن منصور: هل كان صنديقًا؟ أو زنديقًا؟ وهل كان 
وهل قتل على الزندقة بمحضر من علماء المسلمين؟ أو قتل مظلومًا؟ 
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اہ 0 
الطريق› وأكثرهم حط عليه . وممن ذمه وحط عليه أبو القاسم الجنيد» 
ولم يقتل في حياة الجنيد؛ بل قتل بعد موت الجنيد؛ فإن الجنيد توفي سنة 
ثمان وتسعين ومائتين» والحلاج فتل سئة بضع وثلاثمائة» وقدموا به إلى 
بغداد راكبًا على جمل ينادى عليه: هذا داعي القرامطة» وأقام في الحبس 
مدة حتى وجد من كلامه الكفر والزندقة واعترف به: مثل أنه ذكر فى 
كتاب له: من فاته الحج فإنه يبني في داره بیتا ويطوف به كما يطوف 
نالمنت» ويتصدق على ثلاثين يتيمًا بصدقة ذكرهاء وقد أجزأه ذلك عن 
الحج. فقالوا له: أنت قلت هذا؟ قال: نعم. فقالوا له: من أين لك 
هذا؟ قال: ذكره الحسن البصري فى «كتاب الصلاة» فقال له القاضى أبو 
عمر: تكذب يا زنديق» أنا قرأت هذا الكتاب وليس هذا فيه» فطلب منهم 
الوزير أن يشهدوا بما سمعوه ويفتوا بما يجب عليه» فاتفقوا على وجوب 
قتله . ( ° / ۱°۰۸ _ ۱°۹4( 
:02] العلماء لهم قولان في الزنديق إذا أظهر التوبة: هل تقبل توبته 
فلا يقتل؟ أم يقتل؛ لأنه لا يعلم صدقه؛ فإنه ما زال يظهر ذلك؟ فأفتى 
طائفة بأنه يستتاب فلا يقتل» وأفتى الأكثرون بأنه يقتل وإن أظهر التوبة» 
فإن كان صادقًا في توبته نفعه ذلك عند الله» وقتل في الدنيا وكان الحد 
تطهيرًا له» كما لو تاب الزانى والسارق ونحوهما بعد أن يرفعوا إلى 
الإمام. فإنه لا بد من إقامة الحد عليهم. فإنهم إن كانوا صادقين كان 
قتلهم كفارة لهم› ومن كان كاذيًا فى التوبة كان قتله عقوبة له. (ه”#/١٠١)‏ 
43 إن كان الحلاج وقت قتله تاب في الباطن» فإن الله ينفعه بتلك 


التوبة» وإن كان كاذبًا فإنه قتل كافرًا. ولما قتل لم يظهر له وقت القتل 
شيء من الكرامات» وكل من ذكر أن دمه كتب على الأرض اسم «الله». 
وأن رجله انقطع ماؤها أو غير ذلك؛ فإنه كاذب. وهذه الأمور لا يحكيها 
إلا جاهل أو منافق» وإنما وضعها الزنادقة وأعداء الإسلام حتى يقول 
قائلهم: إن شرع محمد بن عبد الله يقتل أولياء الله» حتى يسمعوا أمثال 


ا ۹۸ 2 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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هذه الهذيانات؛ وإلا فقد قتل أنبياء کثیرول› وقتل من أصحابهم وأصحاب 
نبينا َة والتابعين وغيرهم من الصالحين من لا يحصي عددهم إلا الله 
قتلوا بسيوف الفجار والكفار والظلمة وغيرهم» ولم يكتب دم أحدهم اسم 
«الله» . والدم أيضًا نجسء / فلا يجوز أن يكتب به اسم الله تعالى. فهل 
الحلاج خير من هؤلاء. ودمه أطهر من دمائهم . وقد چ وقت القتل 
وأظهر التوبة والسئّة» فلم يقبل ذلك منه. ولو عاش افتتن به كثير من 
الجهال؛ لأنه كان صاحب خزعبلات بهتانية وأحوال شيطانية. ولهذا إنما 
يعظمه من يعظم الأحوال الشيطانية والنفسانية والبهتانية. وأما أولياء الله 
العالمون بحال الحلاج فليس منهم واحد يعظمه ؛ ولهذا لم يذكره القشيري 
في مشايخ رسالته» وإن كان قد ذكر من كلامه كلمات استحسنها. وكان 
الشيخ أبو يعقوب النهرجوري قد زوجه بابنته» فلما اطلع على زندقته 
قارئًا يقرأ القرآن» فقال: أقدر أن أصنف مثل هذا القرآن. أو نحو هذا من 
أهل الستة أنه سنّي» وعند أهل الشيعة أنه شيعي» ويلبس لباس الزهاد تارة 
ولباس الأجناد تارة. وكان من مخاريقه أنه بعث بعض أصحابه إلى مكان 
في البرية يخبئ فيه شيئًا من الفاكهة والحلوى» ثم يجيء بجماعة من أهل 
الدنيا إلى قريب من/ ذلك المكان» فيقول لهم: ما تشتهون أن آتيكم به من 
هذه البرية؟ فيشتهي أحدهم فاكهة أو حلاوة فيقول: امكثواء ثم يذهب إلى 
ذلك المكان ويأتى بما خبأ أو ببعضه. فيظن الحاضرون أن هذه كرامة له. 
قبيس فطلبوا منه حلاوة» فذهب إلى مكان قريب منهم وجاء بصحن 
حلوى» فكشفوا الأمر فوجدوا ذلك قد سرق من دكان حلاوي باليمن» 
حمله شيطان من تلك البقعة. ومثل هذا يحصل كثيرًا لغير الحلاج ممن له 
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شخص هو الآن بدمشقء كان الشيطان يحمله من جبل الصالحية إلى قرية 
حول دمشق» فيجيء من الهوى إلى طاقة البيت الذي فيه الناس» فيدخل 
وهم يرونه. ويجيء بالليل إلى «باب الصغير» فيعبر منه هو ورفقته» وهو 
من أفجر الناس. وآخر كان بالشويك في قرية يقال لها: «الشاهدة» يطير 
في الهواء إلى رأس الجبل والناس يرونه» وكان شيطان يحمله وكان يقطع 
الطريق . وأكثرهم شيوخ الشر يقال لأحدهم: «البوي»'؛ أي : ا 
ينصبون له حركات في ليلة مظلمة ويصنعون خبرًا على سبيل القربات» فلا 
يذكرون الله ولا يكون عندهم من يذكر الله ولا كتاب فيه ذكر الله» ثم 
يصعد ذلك/ البواء في الهوى وهم يرونه» ويسمعون خطابه للشيطان 
وخطاب الشيطان له» ومن ضحك أو شرق بالخبز ضربه الدف» ولا يرون 
من يضرب به. ثم إن الشيطان يخبرهم ببعض ما يسألونه عنه» ويأمرهم 
بأن يقربوا له بقرًا وخيلا وغير ذلك» وأن يخنقوها خنمًا ولا يذكرون 
اسم الله عليهاء فإذا فعلوا قضى حاجتهم. (۳/ 11° _ 11۳( 

دلا كل من خرج عن الكتاب والستة وكان له حال: من مكاشفة أو 
تأثير ؛ فإنه صاحب حال نفساني أو شيطاني . وإن لم يكن له حال بل هو يتشبه 
بأصحاب الأحوال؛ فهو صاحب حال بهتاني. وعامة أصحاب الأحوال 
الشيطانية يجمعون بين الحال الشيطاني والحال البهتاني . (805/ (۱۱٤‏ 
من ر ارا الا را ا علي للحن 
بالباطل» ومن لم ينور الله قلبه بحقائق الإيمان واتباع القران لم يعرف 
طريق المحق من/ المبطل» والتبس عليه الأمر والحالء كما التبس على 
الناس حال مسيلمة صاحب اليمامة» وغيره من الكذابين في زعمهم أنهم 
أنبياء؛ وإنما هم كذابون. وقد قال كَلِْهِ: «لا تقوم الساعة حتى يكون فيكم 
ثلاثون دجالون کذابون» كلهم يزعم أنه رسول الله». لل - ۱۱۸( 


)١(‏ قال ابن الأعرابي: البّوي: الرجل الأحمق. «تهذيب اللغة». 


__ا وه ٣‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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ا3] أعظم الدجاجلة فتنة «الدجال الكبير» الذي يقتله عيسى ابن 
مريم» فإنه ما خلق الله من لدن آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنته» وأمر 
المسلمين أن يستعيذوا من فتنته في صلاتهم. وقد ثبت أنه يقول للسماء: 
«أمطري ؛ فتمطر» وللأرض الم فتنبت». وأنه يقتل رجلا مؤمئًا؛ ثم 
يقول له: قم فيقوم» فيقول: أنا ربك. فيقول له: «كذبت؛ بل أنت 
الأعور الكذاب الذي أخبرنا عنه رسول الله كله والله ما ازددت فيك إلا 
بصيرة» فيقتله مرتين فيريد أن يقتله في الثالثة فلا يسلطه الله عليه». وهو 
يدعى الإلهية. وقد بيّن له النبى كل ثلاث علامات تنافى ما يدلعيه: 
اش «أنه أعور؛ وإن ربكم بأاغورا. والثانية: e‏ 0 
عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن من قارئ وغير قارئ». والثالثة قوله: «واعلموا 
أن أحدكم لا یری ربه حتى يموت»./ فهذا هو الدجال الكبير» ودونه 
دجاجلة منهم: من يدعي النبوة. ومنهم : من يكذب بغير ادعاء النبوة» كما 
قال كَلةِ: «يكون في اخر الزمان دجالون كذابون» يحدثونكم بما لم 
تسمعوا أنتم ولا آباؤكم» فإياكم وإياهم». فالحلاج كان من الدجاجلة بلا 
ريب؛ ولكن إذا قيل: هل تاب قبل الموت أم لا؟ قال: الله أعلم؛ فلا 
يقول ما ليس له به علم؛ ولكن ظهر عنه من الأقوال والأعمال ما أوجب 
كفره وقتله باتفاق المسلمين. ( ۱۱۸/۳ )١19_-‏ 
القول ا هو أو أحة من أولادة أو نحوهم كانوا معصومين 
من الذنوب والخطأء كما يدعيه الرافضة في «الاثني عشر»؛ فهذا القول 
شر من قول الرافضة بكثير؛ فإن الرافضة ادعت ذلك فيمن لا شك في 


)١(‏ سئل: عن «المعز معد بن تميم» الذي بنى القاهرة والقصرين: هل كان شريمًا 
فاطميًا؟ وهل كان هو وأولاده معصومين؟ وأنهم أصحاب العلم الباطن؟ وإن 
كانوا ليسوا أشرافًا: فما الحجة على القول بذلك؟ وإن كانوا على خلاف 
الشريعة: فهل هم بغاة أم لا؟ وما حكم من نقل ذلك عنهم من العلماء 
المعتمدين الذين يحتج بقولهم؟ ولتبسطوا القول في ذلك. 
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إيمانه وتقواه؛ بل فيمن لا يشك أنه من أهل الجنة: كعلي والحسن 
والحسين ووش ومع هذا فقد اتفق أهل العلم والإيمان على أن هذا القول 
من أفسد الأقوال» وأنه من أقوال أهل الإفك والبهتان؛ فإن العصمة في 
ذلك ليست لغير الأنبياء :#كه؛ بل كان من سوى الأنبياء يؤخذ من قوله 
ويترك» ولا تجب طاعة من سوى الأنبياء والرسل في كل ما يقول» ولا 
يجب على الخلق اتباعه والإيمان/ به في كل ما يأمر به ويخبر به» ولا 
تكون مخالفته في ذلك كفرًا؛ بخلاف الأنبياء؛ بل إذا خالفه غيره من 
نظرائه وجب على المجتهد النظر في قوليهماء وأيهما كان أشبه بالكتاب 
- تأبعه . ٠‏ (ه/ ١٠١‏ _ ۲۱( 
با وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل يدل على 
a‏ ا ل 
1 له . (۱۲۱/۳٥)‏ 

7 اتفق الأئمة على أن من سب نبيًا قتل» ومن سب غير النبي لا 
يكل كل س د ف فإن من قذف أم النبي ياء قتل 
مسلمًا كان أو كافرًا؛ لأنه قدح في نسبه» ولو قذف غير أم النبي يه ممن 


لم يعلم براءتها لم يقتل 


(\YT / o) 

ا إن أهل العلم متفقون على أن أبا بكر وعمر أعلم من سائر 
الصحابةء وأعظم طاعة لله ورسوله من سائرهم» وأولى بمعرفة الحق 
واتباعه منهم. وقد ثبت بالنقل المتواتر الصحيح عن النبي يي أنه قال: 
«خير هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر ثم عمر». روي ذلك عنه من نحو ثمانين 
وجهًا. وقال على وليه : «لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا 
E Oe‏ الما تووة عن lS ERE‏ 
الصحابة Over) ۰ e‏ 
أبو بكر الصديق لا يحفظ له فتيا أفتى فيها بخلاف نص 


٠7 1ِ‏ "رو التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ا --ييي222 سس 


النبي ية وقد وجد لعلى وغيره من الصحابة من ذلك أكثر مما وجد 
لعمرء وكان الشافعي وله يناظر بعض فقهاء الكوفة في مسائل الفقه 
فيحتجون عليه بقول علي. فصنف كتاب «اختالاف علي وعبد الله بن 
مسعود» وبين فيه مسائل كثيرة تركت من قولهما؛ لمجيء السّنْة بخلافهاء 
وضكتبعذة محية ين تفر التزرى ٠‏ كتانا أكبر من ذلك» كما تزه من 
قول علي وَيهِه/ أن المعتدة المتوفى عنها إذا كانت حاملا فإنها تعتد أبعد 
الأجلين» ويروى ذلك عن ابن عباس أيضًا. واتفقت أئمة الفتيا على قول 
عثمان وابن مسعود وغيرهما في ذلك» وهو أنها إذا وضعت حملها 
حلت" ٠‏ 0 

!3ْ] كان علي وابناه وغيرهم يخالف بعضهم بعضًا في العلم والفتياء 
كما يخالف سائر أهل العلم بعضهم بعضاء ولو كانوا معصومين لكان 
مخالفة المعصوم للمعصوم ممتنعة» وقد كان الحسن في أمر القتال يخالف 
أباه ويكره كثيرًا مما يفعله» ويرجع علي ذه في آخر الأمر إلى رأيه. 
وكان يقول: 


لشن عجرت رة لا اعدو نوف | کس ها واه 

وتبيّن له في آخر عمره أن لو فعل غير الذي كان فعله لكان هو 
الأصوب. وله فتاوى رجع ببعضها عن بعض ؛ كقوله فى أمهات الأولاد. 
فإن له فيها قولين أحدهما: المنع من بيعهن. والثاني: إباحة ذلك. 
والمعصوم لا يكون له قولان متناقضان؛ إلا أن يكون أحدهما ناسحًا 
للآخرء كما في قول النبي بيا السنة استقرت» فلا يرد عليها بعده نسخ إذ 
لا نبى بعده. ( ۱۲/۳۵ _ )١ 7١‏ 


057 و || 1 قا || 0 بأن يه يطيع أهل العراق ولا يطلب 


)١(‏ كذا في الأصل ولعله: «المروزي». 


هذا الأمر» وأشار عليه بذلك ابن عمر وابن عباس وغيرهما ممن يتولاه 
ويحبه» ورأوا أن مصلحته ومصلحة المسلمين ألا يذهب إليهم» لا يجيبهم 
إلى ما قالوه من المجيء إليهم والقتال معهم) وإن كان هذا هو المصلحة 
له وللمسلمين؛ ولكنه طبه فعل ما رآه مصلحة والرأي يصيب ويخطى . 
والمعصوم ليس لأحد أن يخالفه» وليس له أن يخالف معصومًا آخر؛ إلا 
أن يكونا على شريعتين كالرسولين» ومعلوم أن شريعتهما واحدة. (1/75؟1) 

۳ ] من ادعى عصمة هؤلاء السادة المشهود لهم بالإيمان والتقوى 
والجنة: هو في غاية الضلال والجهالة» ولم يقل هذا القول من له في 
الأمة لسان صدق؛ بل ولا من له عقل محمود. / فكيف تكون العصمة فى 
ذرية «عبيد الله بن ميمون القداح» مع شهرة النفاق والكذب والضلال. 
وهب أن الأمر ليس كذلك: فلا ريب أن سيرتهم من سيرة الملوك. 
وأكثرها ظلمًا وانتهاكا للمحرمات وأبعدها عن إقامة الأمور والواجبات› 
وأعظم إظهارًا للبدع المخالفة للكتاب والسنّةء وإعانة لأهل النفاق 


)١77 ۱1۲7/۳ ( والبدعة.‎ 


1١‏ اتفق آهل العلم على أن دولة بني أمية وبني العباس أقرب إلى الله 
ومنو له عن و وأعظم علمًا وإيمانًا ا وأقل نلعا وفجورًا 

من بدعتهم» وأن خليفة الدولتين أطوع لله ورسوله من خلفاء دولتهم؛ ولم 
يكن في خلفاء الدولتين من يجوز أن يقال فيه: إنه معصوم» فكيف يدعي 
العصمة من ظهرت عنه الفواحش والمنكرات والظلم والبغي والعدوان. 
والعداوة لأهل البر والتقوى من الأمة» والاطمئنان لأهل الكفر والنفاق؟! 
فهم من أفسق الناس» ومن أكفر الناس. وما يدعي العصمة في النفاق 
والفسوق إلا جاهل مبسوط الجهلء أو زنديق يقول بلا علم. ومن 
المعلوم الذي لا ريب فيه أن من شهد لهم بالإيمان والتقوى» أو بصحة 
النسب؛ فقد شهد لهم بما لا يعلم» وقد قال الله تعالى: ولا نَقَفُ ما لس 
لك يه عل [الإسراء: .]۳١‏ وقال تعالى: إلا من شد بِالْحَيّ وهم يَعَلَمُونَ 


ا ۳6۰4 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ê‏ كب ڪڇ ڪڪ ص ڪڪ 
© [الزخرف]. وقال عن إخوة يوسف: وما سَيِدَنَآً إلا يما عمتا 
[يوسف: .]۸١‏ ولیس أحد من الناس يعلم صحة نسبهم/ ولا ثبوت إيمانهم 
وتقواهم» فإن غاية ما يزعمه أنهم كانوا يظهرون الإسلام والتزام شرائعه. 
وليس كل من أظهر الإسلام يكون مؤمئًا في الباطن؛ إذ قد عرف في 
المظهرين للإسلام المؤمن والمنافق. )° / 1۲۷ _ 1۲۸( 

دزا كذلك النسب قد علم أن جمهور الأمة تطعن في نسبهم. 
ويذكرون أنهم من أولاد المجوس أو اليهود. هذا مشهور من شهادة علماء 
الطوائف: من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» وأهل الحديث وأهل 
الكلام وعلماء الس والعامة وغيرهم. وهذا أمر قد ذكره عامة المصنفين 
لأخبار الناس وأيامهم» حتى بعض من قد يتوقف في أمرهم؛ كابن الأثير 
الموصلى فى «تاريخه» ونحوه؛ فإنه ذكر ما كتبه علماء المسلمين 
بخطوطهم في القدح في نسبهم./ وأما جمهور المصنفين من المتقدمين 
والمتأخرين» حتى القاضى ابن خلكان في «تاريخه» فإنهم ذكروا بطلان 
نسبهم» وكذلك ابن الجوزي وأبو شامة وغيرهما من آهل العلم بذلك» 
حتى صنف العلماء في كشف أسرارهم وهتك أستارهم. كما صنف 
أستارهم» وذكر أنهم من ذرية المجوس» وذكر من مذاهبهم ما بيّن فيه أن 
يعلى في كتابه «المعتمد» فصلا طويلا في شرح زندقتهم وكفرهم. وكذلك 
ذكر أبو حامد الغزالي في كتابه الذي سماه «فضائل المستظهرية وفضائح 
الباطنية» قال: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. وكذلك 
القاضي عبد الجبار بن أحمد وأمثاله من المعتزلة المتشيعة الذين لا 
يفضلون على علي غيره؛ بل يفسقون من قاتله ولم يتب من قتاله : يجعلون 
هؤلاء من أكابر المنافقين الزنادقة. فهذه مقالة المعتزلة في حقهم» فكيف 


كتاب الضقه /قتال أهل البفى -الاقرار | SS wg‏ 
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تكون مقالة أهل السّنّة والجماعة والرافضة الإمامية» مع أنهم من أجهل 
الخلق. وأنهم ليس لهم عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة؛ 
نعم يعلمون أن مقالة هؤلاء مقالة الزنادقة المنافقين» ويعلمون أن مقالة 
هؤلاء/ الباطنية شر من مقالة الغالية الذين يعتقدون إلهية علي نه. وأما 
القدح في نسبهم فهو مأثور عن جماهير علماء الأمة من علماء الطوائف . 
(ه )8١- ١١8/9‏ 


334] تولى الخلافة غيرهم طوائف وكان في بعضهم من البدعة والظلم ما 
فيه» فلم يقدح الناس في نسب أحد من أولئك كما قدحوا في نسب هؤلاء. 
ولا نسبوهم إلى الزندقة والنفاق كما نسبوا هؤلاء. وقد قام من ولد علي 
طوائف من ولد الحسن وولد الحسين؛ كمحمد بن عبد الله بن حسن» وأخيه 
إبراهيم بن عبد الله بن حسن وأمثالهماء ولم يطعن أحد لا من أعدائهم ولا 
من غير أعدائهم لا في نسبهم ولا في إسلامهم» وكذلك الداعي القائم 
بطبرستان وغيره من العلويين» وكذلك بنو حمود الذين تغلبوا بالأندلس مدةء 
وأمثال هؤلاء لم يقدح أحد في نسبهم ولا في إسلامهم. وقد قتل جماعة من 
الطالبيين على الخلافة لا سيما في الدولة العباسية» وحبس طائفة كموسى بن 
جعفر وغيره» ولم يقدح أعداؤهم في نسبهم ولا دينهم. وسبب ذلك أن 
الأنساب المشهورة, أمرها ظاهر متدارك مثل الشمس لا يقدر العدو أن يطفئه ؛ 
وكذلك إسلام الرجل وصحة إيمانه بالله والرسول أمر لا يخفى» وصاحب 
النسب والدين لو أراد عدوه أن يبطل نسبه ودينه وله هذه الشهرة لم يمكنه 
ذلك فإن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» ولا يجوز أن تتفق على 
ذلك أقوال العلماء. )1۳۰/۳( 
«بنو عبيد القداح» ما زالت علماء الأمة المأمونون علمًا وديئًا 


يقدحون في نسبهم ودينهم» لا يذمونهم بالرفض والتشيع فإن لهم في هذا 
شركاء كثيرين؛ بل يجعلونهم من «القرامطة الباطنية» الذين منهم 
«الإسماعيلية» و«النصيرية» ومن جنسهم «الخرمية المحمرة» وأمثالهم من 


ا ۹ التهذيب والتذخهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
i‏ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
الكفار المنافقين» الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ولا ريب 
أن اتباع هؤلاء باطل» وقد وصف العلماء أئمة هذا القول بأنهم الذين 
ابتدعوه ووضعوه» وذكروا ما بنوا عليه مذاهبهم» وأنهم أخذوا بعض قول 
المجوس وبعض قول الفلاسفة» فوضعوا لهم «السابق» و«التالى» 
و«الأساس» و«الحجج» و«الدعاوى» وأمثال ذلك ”مر الغراتجا.. .وترتيت 
الدعوة سبع درجات؛ آخرها «البلاغ الأكبر والناموس الأعظم» مما ليس 
هذا موضع تفصيل ذلك. وإذا كان كذلك فمن شهد لهم بصحة نسب أو 
إيمان فأقل ما في شهادته أنه شاهد بلا علمء قاف ما ليس له به علمء 
وذلك حرام باتفاق الأمة؛ بل ما ظهر عنهم من الزندقة والنفاق ومعاداة ما 
جاء به الرسول ية دليل على بطلان نسبهم الفاطمي؛ فإن من يكون من 
أقارب النبى ية القائمين بالخلافة فى أمتهء لا تكون معاداته لدينه كمعاداة 
خليفة وهو معاد لدين الإسلام؛ فضلا عن أن يكون معاديًا كمعاداة/ 
هؤلاء؛ بل أولاد الملوك الذين لا اذين لهم فيكون فيهم نوع حمية لدين 
آبائهم وأسلافهم» فمن كان من ولد سيد ولد آدم الذي بعثه الله بالهدى 
ودين الحق. كيف يعادي دينه هذه المعاداة؟! ولهذا نجد جميع المأمونين 
على دين الإسلام باطنًا وظاهرًا معادين لهؤلاء؛ إلا من هو زنديق عدو لله 
كفرهم وكذبهم في نسبهم. )1۳1/0 _ (\YY‏ 


سؤال القائل: «إنهم أصحاب العلم الباطن»: فدعواهم التي 
ادعوها من العلم الباطن هو أعظم حجة ودليل على أنهم زنادقة منافقون» 
لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا باليوم الآخرء فإن هذا العلم الباطن الذي 
ادعوه هو كفر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى؛ بل أكثر المشركين 
على أنه كفر أيضاء فإن مضمونه أن للكتب الإلهية بواطن تخالف المعلوم 
عند المؤمنين في الأوامر والنواهي والأخبار. 0 1ع 
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القاهرة بنيت حول الستين وثلاثمائة كما فى «تاريخ الجامع 
ارهز وبعال إن ابعداء انها ستة مان وخمسينةوآنة فى نة اتن 
وستين قدم «معد بن تميم» من المغرب واستوطنها. )0 / € ۳\( 


| 134 «علم الباطن» الذي يدعون مضمونه الكفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر؛ بل هو جامع لكل كفر؛ لكنهم فيه على درجات 
فليسوا مستوين في الكفر؛ إذ هو عندهم سبع طبقات» كل طبقة يخاطبون 
بها طائفة من الناس بحسب بعدهم من الدين وقربهم منه. ولهم ألقاب 
وترتيبات ركبوها من مذهب المجوس والفلاسفة والرافضة: مثل قولهم: 
«السابق» و«التالى» جعلوهما بإزاء «العقل»/ و«النفس» كالذي يذكره 
الفلاسفةء وبإزاء «التور» و«الظلمة» كالذي يذكره المجوس. وهم ينتمون 
إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر» ويدعون أنه هو السابع» ويتكلمون في 
«الباطن والأساس والحجة والباب» وغير ذلك مما يطول وصفهم. ومن 
وصاياهم في «الناموس الأكنر والبلاغ الأعظم» أنهم يدخلون على 
المسلمين من باب التشيع» وذلك لعلمهم بأن الشيعة من أجهل الطوائف 
وأضعفها عقلًا وعلمّاء وأبعدها عن دين الإسلام علمًا وعملا؛ ولهذا 
دخلت الزنادقة على الإسلام من باب المتشيعة قديمًا وحديئًاء كما دخل 
الكفار المحاربون مدائن الإسلام بغداد بمعاونة الشيعة» كما جرى لهم في 
دولة اترك الكفان ببغداد ولب وغيرهما؛ بل كما جرى يتغير المسلمين 
مع النصارى وغيرهم» فهم يظهرون التشيع لمن يدعونه» وإذا استجاب 
لهم نقلوه إلى الرفض والقدح في الصحابة» فإن رأوه قابلا نقلوه إلى 
الطعن في علي وغيره» ثم نقلوه إلى القدح في نبيّنا وسائر الأنبياءء 
وقالوا: إن الأنبياء لهم بواطن وأسرار تخالف ما عليه أمتهمء وكانوا قومًا 
أذكياء فضلاء قالوا بأغراضهم الدنيوية بما وضعوه من النواميس الشرعية» 
ثم قدحوا في المسيح ونسبوه إلى يوسف النجارء وجعلوه ضعيف الرأي 
حيث تمكن عدوه منه حتى صلبه فيوافقون اليهود في القدح في المسيح؛ 


ا التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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لكن هم شر من اليهود. فإنهم يقدحون في الأنبياء. وأما موسى ومحمد 
فيعظمون أمرهما لتمكنهما وقهر/ عدوهماء ويدعون أنهما أظهرا ما أظهرا 
من الكتاب لذب العامة» وأن لذلك أسرارًا باطنة من عرفها صار من 
الكمل البالغين. ويقولون: إن الله أحل كل ما نشتهيه من الفواحش 
والمنكرات» وأخذ أموال الناس بكل طريق» ولم يجب علينا شيء مما 
يجب على العامة : من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك؛ إذ البالغ عندهم قد 
عرف أنه لا جنة ولا نار» ولا ثواب ولا عقاب. )1۳0/0 _ (IV‏ 


فى دولة المستنصر كانت «فتنة البساسرى» فى المائة الخامسة 


سنة خمسين وأربعماتة» لما جاهد البساسري خاربًا عن طاعة الخليفة 
الاك ار هلابي اف ع الم ان وذشي ور 
العراق» وأظهروا في بلاد الشام والعراق شعار الرافضة» كما كانوا قد 
أظهروها بأرض مصر» وقتلوا طوائف من علماء المسلمين وشيوخهم» كما 
كان سلفهم قتلوا قبل ذلك بالمغرب طوائف وأذنوا على المنابر: «حي 
على خير العمل» حتى جاء الترك «السلاجقة» الذين كانوا ملوك المسلمين 
فهزموهم وطردوهم إلى مره وکان م أواخرهم الشهيد «نور الدين 
محمود» الذي فتح أكثر الشام» واستنقذه من أيدي النصارى» ثم بعث 
عسكره إلى مصر لما استنجدوه على الإفرنج» وتكرر دخول العسكر إليها 
مع صلاح الدين الذي فتح مصرء فأزال عنها دعوة العبيديين من القرامطة 
الباطنية» وأظهر فيها شرائع الإسلام» حتى سكنها من حينئذ من أظهر بها 
دين الإسلام. وكان في أثناء دولتهم يخاف الساكن بمصر أن يروي حديثًا 
عن رسول الله َة فيقتل» كما حكى ذلك إبراهيم بن سعد الحبال صاحب 
عبد الغني بن سعيد» وامتنع فق روان الحديق ونا أن ل وكاتوا 
ينادون بين القصرين: من لعن وسب فله دينار وإردب. وكان بالجامع 
الأزهر عدة مقاصير يلعن فيها الصحابة؛ بل يتكلم فيها بالكفر الصريح. 
وكان لهم مدرسة بقرب «المشهد» الذي بنوه ونسبوه إلى الحسين» وليس 
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فيه الحسين ولا شيء منه باتفاق العلماء. وكانوا لا يدرسون في مدرستهم 
علوم المسلمين؛ بل المنطق والطبيعة والإلهي ونحو ذلك من مقالات 
الفالاسفة. وبنوا أرصادًا على/الجبال وغير الجبال» يرصدون فيها 
الكواكب يعبدونها ويسبحونها ويستنزلون روحانياتها التي هي شياطين تتنزل 
على المشركين الكفار كشياطين الأصنام ونحو ذلك. (۳°/ ۱۳۷ - ۳۹( 


350] «المعز بن تميم بن معد» أول من دخل القاهرة منهم في ذلك 
فصنف كلاما معروقا عند أتباغه» وليس هذا «المعز بن باديس» فإن ذاك 
كان مسلمًا من أهل الستة» وكان رجلا من ملوك المغرب» وهذا بعد ذاك 
بمدة. ولأجل ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت البلاد المصرية مدة 
دولتهم نحو مائتي سنة» قد انطفأ نور الإسلام والإيمان» حتى قالت فيها 
العلماء: إنها كانت دار ردة ونفاق كدار مسيلمة الكذاب. «والقرامطة» 
الشاوجيق برضن العزاق الذي اوا هلها ليو لاه الفرافظة)» هيو من 
العراق إلى المغرب ثم جاءوا من المغرب إلى مصرء فإن كفر هؤلاء 
وردتهم من أعظم الكفر والردة. وهم أعظم كفرًا وردة من كفر أتباع 
م الكذات لقعو تمن الكتدابيق؟ فان أولقلف لم ورا الا 
والربوبية والشرائع اا ا هؤلاء. ولهذا يميز بين قبورهم وقبور 
المسلمين» كما يميز بين قبور المسلمين والكفار؛ فإن قبورهم موجهة إلى 
غير القبلة. وإذا أصاب الخيل مكل ”انرا بها إلى موري كما بترن ب 
إلى قبور الكفارء وهذه عادة معروفة للخيل إذا اضات الخيل مغل ذهبوا 
بها إلى قبور/ النصارى بدمشق» وإن كانوا بمساكن الإسماعيلية والنصيرية 
ونحوهما ذهبوا بها إلى قبورهم» وإن كانوا بمصر ذهبوا بها إلى قبور 
البهود والنصارى» أو لهؤلاء العبيديين الذين قد يتسمون بالأشراف وليسوا 
من الأشراف. ولا يذهبون بالخيل إلى قبور الأنبياء والصالحين» ولا إلى 


)١(‏ المغل: وجع يصيب الدابة فى بطنها من أكل التراب. «جمهرة اللغة». 


ا o۰‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
و کک کک د 
كما أخبر النبي ييه بذلك أن الكفار يعذبون في قبورهم. (19/90 )٠٤١‏ 
يا إن المتفلسفة متأولون ما أخبرت به الرسل؛ من أمور الإيمان 
بالله واليوم الآخرء بالنفي والتعطيل الذي يوافق مذهبهمء وأما الشرائع 
العملية فلا ينفونها كما ينفيها القرامطة؛ بل يوجبونها على العامة. 
ويوجبون بعضها على الخاصة أو لا يوجبون ذلك. ويقولون: إن الرسل 
فيما أخبروا به وأمروا به لم يأتوا بحقائق الأمور؛ ولكن أتوا بأمر فيه 
صلاح العامة» وإن كان هو كنبًا في الحقيقة» ولهذا اختار كل مبطل أن 
يأتي بمخاريق لقصد صلاح العامة» كما فعل «ابن التومرت» الملقب 
بالمهدي» ومذهبه فى الصفات مذهب الفلاسفة؛/ لأنه كان مثلها فى 
الجملةء ولم يكن منافقًا مكذبًا للرسل معطلا للشرائع» ولا يجعل للشريعة 
العملية باطتا يخالف ظاهرها؛ بل كان فيه نوع من رأي الجهمية الموافق 
لرأي الفلاسفة» ونوع من رأي الخوارج الذين يرون السيف ويكفرون 
بالذنب. فهؤلاء «القرامطة» هم فى الباطن والحقيقة أكفر من اليهود 
والنصارى. وأما في الظاهر فيدعون الإسلام؛ بل وإيصال النسب إلى 
العترة النبوية» وعلم الباطن الذي لا يوجد عند الأتبياء والأولياء؛ وأن 
إمامهم معصوم. فهم في الظاهر من أعظم الناس دعوى بحقائق الإيمان» 
وفي الباطن من أكفر الناس بالرحمن» بمنزلة من ادعى النبوة من 
٠.‏ رد دح مر l2‏ رر - GG‏ سمل قر 02 
الكذابين» قال تعالى: ومن أَظَلَمُ ممن أكترئ عل اس كَذِبًا أو قال أوىَ إل 
ر2 2 ص م 2 س ر 0 چت ر چ رر 
ولَمْ يُوحَ يِه شىء ومن قال سال مِثْلَ مآ أنزل اله [الأنعام: ۹۳]. وهؤلاء قد 
يدعون هذا وهذا. )° / (\Eér _ ١57‏ 
الذي يضاهي الرسول الصادق لا يخلو: إما أن يدعي مثل 
دعوته. فيقول: إن الله أرسلني وال علي . وكذب على الله . أو يدعي أنه 
يوحى إليه ولا يسمي موحيهء كما يقول: قيل لي ونوديت وخوطبت ونحو 
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ذلك» ويكون كاذبًاء فيكون هذا قد حذف الفاعل. أو لا يدعى واحدًا من 
الأفرين اه نا اه اندرا اا دا دا 
أن ما يدعيه في مضاهاة الرسول: اا الله أو إلى نفسه أو لا 
يضيفه إلى أحد. /فهؤلاء في دعواهم مثل الرسول هم أكفر من اليهود 
والنصارى» فكيف بالقرامطة الذين يكذبون على الله أعظم مما فعل مسيلمة› 
وألحدوا في أسماء الله وآياته أعظم مما فعل مسيلمة» وحاربوا الله ورسوله 
أعظم مما فعل مسيلمة. وبسط حالهم يطول؛ لكن هذه الأوراق لا تسع أكثر 
من هذا. وهذا الذي ذكرته حال أئمتهم وقادتهم العالمين بحقيقة قولهم» ولا 
ريب أنه قد انضم إليهم من الشيعة والرافضة من لا يكون في الباطن عالمًا 
بحقيقة باطنهم» ولا موافقا لهم على ذلك» فيكون من أتباع الزنادقة المرتدين 
الموالي لهم الناصر لهم» بمنزلة أتباع الاتحادية الذين يوالونهم ويعظمونهم 
وينصرونهم ولا يعرفون حقيقة قولهم في وحدة الوجود., وأن الخالق هو 
المخلوق. فمن كان مسلمًا في الباطن وهو جاهل معظم لقول ابن عربي وابن 
سبعين وابن الفارض وأمثالهم من أهل الاتحاد فهو منهم. وكذا من كان 
معظمًا للقائلين بمذهب الحلول والاتحاد؛ فإن نسبة هؤلاء إلى الجهمية 
كنسبة أولئك إلى الرافضة والجهمية؛ ولكن القرامطة أكفر من الاتحادية 
بكثير؛ ولهذا كان أحسن حال عوامهم أن يكونوا رافضة جهمية. وأما 
الاتحادية ففي عوامهم من ليس برافضي ولا جهمي صريح؛ ولكن لا يفهم 
کلامهم› ويعتقد أن كلامهم كلام الأولياء المحققين . (هع/ )١14 - ١1"‏ 
لهم ألقاب معروفة عند المسلمين تارة يسمون: «الملاحدة» وتارة 
يسمون: «القرامطة» وتارة يسمون: «الباطنية» وتارة يسمون: 
«الإسماعيلية» وتارة يسمون: «النصيرية» وتارة يسمون: «الخرمية» وتارة 
يسمون: «المُحمّرة»» وهذه الأسماء منها ما يعمهم ومنها ما يخص بعض 
أصنافهم» كما أن الإسلام والإيمان يعم المسلمين ولبعضهم اسم يخصه: 
إما لنسب» وإما لمذهب. وإما لبلدء وإما لغير ذلك . )0۲/۳( 


کی٣‏ ااا ب كك ل ا ا کے 
أما أوانيهم وملابسهم فكأواني المجوس وملابس المجوس على 
ا عرف من ماب الأ E EL‏ 
ا 0 فأما الآنية التى لا يغلب على الظن 
وصول النجاسة إليها فتستعمل من غير غسل؛ كانية اللبن التي لا يضعون 
فيها طبيخهم أو يغسلونها قبل وضع اللبن فيهاء وقد توضاً عمر بن 
الخطاب وليه من جرة نصرانية. فما شك في نجاسته لم يحكم بنجاسته 
بالشك. ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين ولا يصلى على من مات 
حم فإن الله ول نهى نبيّه ية عن الصلاة على المنافقين: كعبد الله ابن 
الى ونحوه» وكانوا يتظاهرون بالصلاة والزكاة والصيام والجهاد مع 
المسلمين› ولا سوروت جنا ا لض لون لاد مذ لکن يسرون ذلك 
فقال الله : yj‏ شل 3 ا ا نهم مَاتَ 1 1 م 1 عل کرو له قروا بال 
ورسوله مانا وهم ف © [التوبة]. فكيف بهؤلاء الذين هم مع 
الزندقة والنفاق يظهرون الكفر والإلحاد. )0 / 00\( 


لّ] استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم؛ 
0 الكبائر» وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم» فإنهم من أغش 
الناس/ للمسلمين ولولاة أمورهم. وهم أحرص الناس على فساد المملكة 
والدولة» وهم شر من المخامر الذي يكون في العسكر؛ فإن المخامر قد 
يكون له غرض: إما مع أمير العسكر وإما مع العدوء وهؤلاء مع الملة ونبيّها 
ودينها وملوكها وعلمائها وعامتها وخاصتهاء وهم أحرص الناس على تسليم 
الحصون إلى عدو المسلمين» وعلى إفساد الجند على ولي الأمر وإخراجهم 
عن طاعته. والواجب على ولاة الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة» فلا 
يتركون في ثغر ولا في غير ثغر؛ فإن ضررهم في الثغر أشد» وأن يستخدم 
بدلهم من يحتاج إلى استخدامه من الرجال المأمونين على دين الإسلام» 
وعلى النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ بل إذا كان ولي الأمر لا 


جا انع افك امل البفيالإقرار ي 
هاده 


يستخدم من يغشه وإن كان مسلمّاء فكيف بمن يغش المسلمين كلهم؟! ولا 
يجوز له تأخير هذا الواجب مع القدرة عليه بل أي وقت قدر على الاستبدال 
بهم وجب عليه ذلك . (ه*/ ۱٥۵‏ _ 5ه١)‏ 
إذا استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم فلهم: إما المسمى 
وإما أجرة المثل؛ لأنهم عوقدوا على ذلك. فإن كان العقد صحيحًا وجب 
المسمى. وإن كان فاسدًا وجبت أجرة المثلء وإن لم يكن استخدامهم من 
جنس/ الإجارة اللازمة» فهي من جنس الجعالة الجائزة؛ لكن هؤلاء لا 
يجوز استخدامهم» فالعقد عقد فاسد فلا يستحقون إلا قيمة عملهم. فإن 
لم يكونوا عملوا عملا له قيمة فلا شيء لهم؛ لكن دماؤهم وأموالهم 
مباحة . ( ° / ۱07 _/اه١)‏ 
إذا أظهروا التوبة ففي قبولها منهم نزاع بين العلماء: فمن قبل 
توبتهم إذا التزموا شريعة الإسلام أقر أموالهم عليهم. ومن لم يقبلها لم 
تنقل إلى ورثتهم من جنسهم» فإن مالهم يكون فيئًا لبيت المال؛ لكن 
هؤلاء إذا أخذوا فإنهم يظهرون التوبة؛ لأن أصل مذهبهم التقية وكتمان 
أمرهم. وفيهم من يعرف وفيهم من قد لا يعرف. فالطريق في ذلك أن 
يحتاط في أمرهم فلا يتركون مجتمعين» ولا يمكنون من حمل السلاح» 
ولا أن يكونوا من المقاتلة» ويلزمون شرائع الإسلام: من الصلوات 
الخمس وقراءة القرآن» ويترك بينهم من يعلمهم دين الإسلام» ويحال 
بينهم وبين معلمهم. فإن أبا بكر الصديق وليه وسائر الصحابة لما ظهروا 
على أهل الردة وجاءوا إليه» قال لهم الصديق: «اختاروا إما الحرب 
المجلية وإما السلم المخزية». قالوا: يا خليفة رسول الله: هذه الحرب 
المجلية قد عرفناها فما السلم المخزية؟ قال: «تدون قتلانا ولا ندي 
قتلاكم. وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» ونقسم ما أصبنا 
من أموالكم وتردون ما أصبتم من أموالناء وتنزع منكم الحلقة والسلاح» 
وتمنعون من ركوب/ الخيل» وتتركون تتبعون أذناب الإبل حتى یری الله 
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خليفة رسوله والمؤمنين أمرًا بعد ردتکم» . فوافقه الصحابة على ذلك؛ إلا 
في تضمين قتلى المسلمين فإن عمر بن الخطاب َيه قال له: «هؤلاء 
0 في سبيل الله فأجورهم على الله»؛ يعني: هم شهداء فلا دية لهم 

تفقوا على قول عمر في ذلك . وهذا الذي اتفق الصحابة عليه هو مذهب 
أئمة العلماءء والذي تنازعوا فيه تنازع فيه العلماء. فمذهب أكثرهم أن من 
قتله المرتدون المجتمعون المحاربون لا يضمن؛ كما اتفقوا عليه اخرّاء 
وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. ومذهب الشافعي 
وأحمد في الرواية الأخرى هو القول الأول. فهذا الذي فعله الصحابة 
بأولئك المرتدين بعد عودهم إلى الإسلام» يفعل بمن أظهر الإسلام 
والتهمة ظاهرة فيه» فيمنع أن يكون من أهل الخيل والسلاح والدرع التي 
تلبسها المقاتلة» ولا يترك في الجند من يكون يهوديًا ولا نصرانيًاء 
ويلزمون شرائع الإسلام حتى يظهر ما يفعلونه من خير أو شرء ومن كان 
من أئمة ضلالهم وأظهر التوبة أخرج عنهم» وسيّر إلى بلاد المسلمين التي 
ليس لهم فيها ظهور. فإما أن يهديه الله تعالى» وإما أن يموت على نفاقه 
الم د (°/ ۱0۷ _ 0۸( 
5 لا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم 
الظاعات وأكبر الواجبات» وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين 
من المشركين وأهل الكتاب؛ فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين. 
والصديق/ وسائر الصحابة بدؤوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل 
الكتاب؛ فإن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين» وأن يدحل 
فيه من أراد الخروج عنه. وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل 
الكتاب من زيادة إظهار الدين» وحفظ رأس المال مقدم على الربح. 
وأيضًا فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك؛ بل ضرر هؤلاء 
من جنس ضرر من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب» وضررهم 
في الدين على كثير من الناس أشد من ضرر المحاربين من المشركين 
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وأهل الكتاب. ويجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر 
عليه من الواجب› فلا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم؛ بل 
يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهمء ولا يحل لأحد أن 
يعاونهم على بقائهم في الجند والمستخدمين»ء ولا يحل لأحد السكوت 
عن القيام عليهم بما أمر الله به ورسوله. ولا يحل لأحد أن ينهى عن 
القيام بما أمر الله به ورسوله؛ فإن هذا من أعظم أبواب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى. وقد قال الله تعالى 
لنبيه كه : «يكآمًا لى جَهِدٍ الكتار والْمَتفِقِينَ وأغلظط ع [التحريم: 4]. 
وهؤلاء لا يخرجون عن الكفار والمنافقين. والمعاون على كف شرهم 
وهدايتهم بحسب الإمكان له من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله 
تعالى» فإن المقصود بالقصد الأول هو هدايتهم. ( 10۸/۳ _ ۱04( 
5 «الدرزية» و«النصيرية» كفار باتفاق المسلمين» لا يحل أكل 
ذبائحهم ولا نكاح نسائهم؛ بل ولا يقرون بالجزية» فإنهم مرتدون عن دين 
الإسلام ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى» لا يقرون بوجوب الصلوات 
الخمس ولا وجوب صوم رمضان ولا وجوب الحج.ء ولا تحريم ما 
حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما. وإن أظهروا الشهادتين مع 
هذه E‏ كيار باتفاق المسلمين. )۱711/۳( 
أما النصيرية: فهم أتباع أبي شعيب محمد بن نصيرء وكان من 
الغلاة الذين يقولون: إن عليًا إله وهم ينشدون: 
اا ا و این 
لات ات ق ا ويد الاد لے 
لاط يى اال إلا لمان نالفو ال مين 
(ه*/ ۱7۱( 
ما الدوزية: فأتباع هشتكين الدرزي» وكان من موالي الحاكم 
اريك إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة» فدعاهم إلى إلهية الحاكم 
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ويسمونه/ «الباري العلام» ويحلفون به» وهم من الإسماعيلية القائلين بأن 
محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله» وهم أعظم كفرًا من 
الغالية يقولون: بقدم العالم وإنكار المعاد وإنكار واجبات الإسلام 
ومحرماته» وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى 
ومشركي العرب» وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله» 
أو مجوسًا. وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس ويظهرون التشيع 
تماقا . (ه"/ )١ 57-1١1‏ 


القلندرية المحلقي اللحى: فمن أهل الضلالة والجهالة» وأكثرهم 
كافرون بالله ورسوله لا يرون وجوب الصلاة والصيام» ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق؛ بل كثير منهم أكفر من اليهود 
والنصارى» وهم ليسوا من أهل الملة ولا من أهل الذمة. وقد يكون فيهم 
من هو مسلم؛ لحن مبتدع ضال أو فاسق فاجر. ومن قال: إن «قلندر» 
موجود في زمن النبي كلل فقد كذب وافترى؛ بل قد قيل: أصل هذا 
الصنف أنهم كانوا قومًا من نساك الفرس» يدورون على ما فيه راحة 
قلوبهم بعد أداء الفرائض واجتناب المحرمات. هكذا فسرهم الشيخ أبو 
حفص السهروردي في «عوارفه» ثم إنهم بعد ذلك تركوا الواجبات وفعلوا 
المحرمات ./ بمنزلة «الملامية» الذين كانوا يخفون حسناتهم» ويظهرون ما 
لا يظن بصاحبه الصلاح من زي الأغنياء ولبس العمامة» فهذا قريب. 
وصاحبه مأجور على نيته» ثم حدث قوم فدخلوا في أمور مكروهة في 
الشريعة» ثم زاد الأمر ففعل قوم المحرمات من الفواحش والمنكرات» 
وترك الفرائض والواجبات» وزعموا أن ذلك دخول منهم في 
«الملاميات». ولقد صدقوا في استحقاقهم اللوم والذم والعقاب من الله 
في الدنيا والآخرة» وتجب عقوبتهم جميعهم» ومنعهم من هذا الشعار 
الملعون» كما يجب ذلك في كل معلن ببدعة أو فجور. وليس ذلك 
مختصًا بهم؛ بل كل من كان من المتنسكة والمتفقهة والمتعبدة والمتفقرة 
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والمتزهدة والمتكلمة والمتفلسفةء ومن وافقهم من الملوك والأغنياء 
والكتاب والحساب والأطباءء وأهل الديوان والعامة: خارجًا عن الهدى 
ودين الحق الذي بعث الله به رسوله. لا يقر بجميع ما أخبر الله به على 
لسان رسوله» ولا يحرم ما حرمه الله ورسوله»ء أو يدين بدين يخالف الدين 
الذي بعث الله به رسوله باطتا وظاهرًا: مثل من يعتقد أن شيخه يرزقه» أو 
ينصره أو يهديه أو يغيثه أو يعينه» أو كان يعبد شيخه أو يدعوه ويسجد 
لهء أو كان يفضله على النبى ية تفضيلا مطلماء أو مقيدًا فى شىء من 
الفضل الذي يقرب إلى الله تعالی» أو كان يرى التق أن ا ن 
عن متابعة الرسول كَل فكل هؤلاء كفار إن أظهروا ذلك» ومنافقون إن 
لم يظهروه. ( ° / ۳ _ 716( 
هؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كثروا فى هذا الزمان» فلقلة دعاة 
العلم والإيمان» وفتور آثار الرسالة في أكثر البلداة: وار شولا ا لبس 
عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى. وكثير منهم لم 
يبلغهم ذلك. وفي أوقات الفترات وأمكنة الفترات: يثاب الرجل على ما 
معه من الايمان القليل» ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما لا يغفر 
به لمن قامت الحجة عليه. كما في الحديث المعروف: «يأتى على الناس 
E TT‏ باتني 
الكبير» والعجوز الكبيرة» ويقولون: أدركنا آباءنا وهم يقولون: لا إله 
إلا الله». فقيل لحذيفة بن اليمان: ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ فقال: 
«تنجيهم من النار». (80/ ۱710( 
النجوم من آيات الله الدالة عليه المسبحة له الساجدة له» كما 
قال تعالى: ألم تر أن أله مسجد لَه من في السَّمْوتٍ ومن في الْارْضٍ 
النش/ ولق ولجم وبال جر والب وكير يَنّ الاي ثم قال : 
وكير حى عي الْعدَابُ» [الحج: 18]. وهذا التفريق يبيّن أنه لم يرد 
السجود لمجرد ما فيها من الدلالة على ربوبيته» كما يقول ذلك طوائف 
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من الناس؛ إذ هذه الدلالة يشترك فيها جميع المخلوقات» فجميع الناس 
فيهم هذه الدلالة» وهو قد فرق ل ا 
يختص به المؤمن» ويتميز به عن الكافر الذي حق عليه العذاب. وهو 
مج وسيم E FE hy‏ كما قال تعالى: 
وسر لك الت لمر ان وسر لك ال اناد 49 اإبراهيم]. 
0 #والسّمَسَ ك والنجوم و ارد الخ ا وقال: 
I ET O OR‏ ن [الجائية: .]١7‏ ومن منافعها 
الظاهرة ما يجعله سبحانه بالشمس من الحر والبردء والليل والنهارء 
ونضاج الثمارء وخلق الحيوان والنبات والمعادن» وكذلك ما يجعله بها 
لهم من الترطيب والتيبيس» وغير ذلك من الأمور المشهودة» كما جعل 
في النار الإشراق والإحراق» وفي الماء التطهير والسقي» وأمثال ذلك من 
نعمه التي يذكرها في کتابه» كما قال تعالى: e‏ السا 0 طهُورًا 
© لخ بد ب متا وسقي مسا لقا اشا ونای كرا @4 
[الفرقان]. وقد أخبر الله في غير موضع أنه يجعل حياة بعض مخلوقاته 
ببعض » كما قال تعالى: لی به بِلْدَهُ با [الفرقان]. وكما قال: 
#وهو اف ل لر م شما بت یی رید حب إا أقلْت مسَحابا قا 
سفقته ليلد هيت ارا به الما اي من كلّ/ المرب [الأعراف: 007]. 
کان وما أَنَرَلَ اله من آل e‏ فليا :بو الأض مد مرها و 
فپا من كل ڪل دابٍَه [البقرة : ١‏ ]. فمن قال من أهل الكلام: إن الله يفعل 
هذه الأمور عندها لا بها؛ فعبارته مخالفة لكتاب الله والأمور المشهودةء 
كمن زعم أنها مستقلة بالفعل» هو مشرك مخالف العقل والدين. وقد أخبر 
سبحانه في كتابه من منافع النجوم» فإنه يهتدى بها في ظلمات البر 
والبحرء وأخبر أنها زينة للسماء الدنياء وأخبر أن الشياطين ترجم 
بالنجوم» وإن كانت النجوم التي ترجم بها الشياطين من نوع آخر غير 
النجوم الثابتة في السماء التي يهتدى بهاء فإن هذه لا تزول عن مكانها ؛ 
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بخلاف تلك» ولهذه حقيقة مخالفة لتلك» وإن كان اسم النجوم يجمعهاء 
كما يجمع اسم الدابة والحيوان للملك والآدمي والبهائم والذباب 
والبعوض . (90/ ١57‏ - ۱1۸( 

ا الس فى اساب الشين والشر أن شل العا عد أسيناب: الشهر 
الظاهرة والأعمال الصالحة ما يجلب الله به الخيرء وعند أسباب الشر 
الظاهرة من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر. فأما ما يخفى من الأسباب 
فليس العبد مأمورًا بأن يتكلف معرفته؛ بل إذا فعل ما أمر به وترك ما 
حظر: كفاه الله مؤنة الشرء ويسر له أسباب الخير «إوَمن يسن أله يجعل لَه 
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بلع مرو مد جَعَلَ آنه لكل مَىْءٍ دا )€ [الطلاق] . |o)‏ 7( 
أخبر سبحانه بسوء عاقبة من ترك الإيمان والتقوى في غير آية في 
الدنيا والآخرة» ولهذا قال تعالى: وَل َم الا حت أن 4O‏ اطه] . 
والمفلح الذي ينال المطلوب وينجو من المرهوب. فالساحز لا يحصل له 
ذلك )۱۷1/۳( 
السحر محرم بالكتاب والسَّنّة والاجماع؛ وذلك أن النجوم التي 
من السحر نوعان أحدهما: علمي» وهو الاستدلال بحركات النجوم على 
الحوادث من جنس الاستقسام بالأزلام. الثاني: عمليء وهو الذي 
يقولون: إنه القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية؛ كطلاسم ونحوهاء 
وهذا من أرفع أنواع السحر. وكل ما حرمه الله ورسوله فضرره أعظم من 
نفعه . / فالثاني وإن توهم المتوهم أن فيه تقدمة للمعرفة بالحوادث» وأن 
ذلك ينفع؛ فالجهل في ذلك أضعف. ومضرة ذلك أعظم من منفعته؛ 
ولهذا قد علم الخاصة والعامة بالتجربة والتواتر: أن الأحكام التي يحكم 
بها المنجمون يكون الكذب فيها أضعاف الصدق» وهم في ذلك من أنواع 
الكهان. وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يه أنه قيل له: إن منا قومًا 
يأتون الكهان. فقال: «إنهم ليسوا بشيء". فقالوا: يا رسول الله إنهم 
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يحدثونا أحيانًا بالشيء فيكون حمًا. فقال رسول الله ية : «تلك الكلمة من 
الحق يسمعها الجنى يقرها فى أذن وليه»» وأخبر: «أن الله إذا قضى 
الاير فريك المدلتكة ا OT‏ لوي كانه بوالسلة على 
صفوان» حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق». 
وأن كل أهل السماء يخبرون أهل السماء التي تليهم حتى ينتهي الخبر إلى 
السماء الدنياء وهناك مسترقة السمع بعضهم فوق بعض» فربما سمع 
الكلمة قبل أن يدركه الشهاب» وربما أدركه الشهاب بعد أن يلقيهاء 
قال ككيدِ: «فلو أتوا بالأمر على وجهه؛ ولكن يزيدون في الكلمة مائة 
كذبة». وهكذا «المنجمون». حتى إني خاطبتهم بدمشق وحضر عندي 
رؤساؤهم» وبيّنت فساد صناعتهم بالآدلة العقلية التي يعترفون بصحتها . 
قال رئيس منهم: والله إنا نكذب مائة كذبة حتى نصدق في كلمة./ وذلك 
أن مبنى علمهم على أن الحركات العلوية هي السبب في الحوادث» 
والعلم بالسبب يوجب العلم بالمسبب» وهذا إنما يكون إذا علم السبب 
التام الذي لا يتخلف عنه حكمه» وهؤلاء أكثر ما يعلمون ‏ إن علموا ‏ 
جِرْءًا يسيرًا من جملة الأسباب الكثيرة» ولا يعلمون بقية الأسباب ولا 
الشروط ولا الموانع: مثل من يعلم أن الشمس في الصيف تعلو الرأس 
حتى يشتد الحرء فيريد أن يعلم من هذا مثلا - أنه حينئذ أن العنب الذي 
في الأرض الفلانية يصير زبيبّاء على أن هناك عنبّاء وأنه ينضح وينشره 
صاحبه في الشمس وقت الحر فيتزبب. فهذا وإن كان يقع كثيرًا؛ لكن 
أخذ هذا من مجرد حرارة الشمس جهل عظيم؛ إذ قد يكون هناك عنب 
وقد لا يكون» وقد يثمر ذلك الشجر إن خدم» وقد لا يثمر» وقد يؤكل 
عنبًاء وقد يعصرء وقد يسرق» وقد يزبب» وأمثال ذلك. (۱۷۱/۳۰۔۱۷۳) 
35 أما إنكار بعض الناس أن يكون شيء من حركات الكواكب 
وغيرها من الأسباب: فهو أيضًا قول بلا علم» وليس له في ذلك دليل من 
الأدلة الشرعية ولا غيرها؛ فإن النصوص تدل على خلاف ذلك» كما في 


الحديث الذي في «السنن» عن عائشة و«وْينَا: أن النبي َة نظر إلى القمر 
فقال: «يا عائشة تعوذي بالله من شر هذاء فهذا الغاسق إذا وقب»» وكما 
تقدم في حديث الكسوف حيث أخبر: «أن الله يخوف بهما عباده». وقد 
تين أن معنى قول النبى يَللَةِ: «لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته»؛ أ" 
لا يكون الكسوف معللًا بالموت» فهو نفي العلة الفاعلة. (۷/۴١۱ ٠‏ 

:ةٌ4ْ] موت الناس وحياتهم لا يكون سببًا لكسوف الشمس والقمرء 
ولا الرمي بالنجم» وإن كان موت بعض الناس قد يقتضي حدوث أمر في 
السموات» كما ثبت في «الصحاح»: «أن العرش عرش الرحمن اهتز 
لموت سعد/ بن معاذ». وأما كون الكسوف أو غيره قد يكون سببًا 
لحادث في الأرض من عذاب يقتضي موتا أو غيره: فهذا قد أثبته الحديث 
نفسه . ٠‏ (ه/ (۱V0 ١75‏ 

25 ما أخبر به النبي بي لا ينافي؛ لكون الكسوف له وقت محدود» 
يكون فيه حيث لا يكون كسوف الشمس إلا في آخر الشهر ليلة السرارء 
ولا يكون خسوف القمر إلا في وسط الشهر وليالي الإبدار. ومن ادعى 
خلاف ذلك من المتفقهة أو العامة فلعدم علمه بالحساب» ولهذا يمكن 
المعرفة بما مضى من الكسوف وما يستقبل» كما يمكن المعرفة بما مضى 
من الأهلة وما يستقبل؛ إذ كل ذلك بحساب كما قال تعالى: #وَجَمَلَ الل 


ر ذه ته راح سلس 


کاو ا ا [الأنعام: 97]. )170/۳( 


؟55ْ] بعض العامة إذا رأى المنجم قد أصاب في خبره عن الكسوف 
المستقبل» يظن أن خبره عن الحوادث من هذا النوع» فإن هذا جهل؛ إذ 
الخبر الأول بمنزلة إخباره بأن الهلال يطلع: إما ليلة الثلاثين» وإما ليلة 
إحدى وثلاثين» فإن هذا أمر أجرى الله به العادة لا يخرم أبدّاء وبمنزلة 
خبره أن الشمس تغرب آخر النهار» وأمثال ذلك. فمن عرف منزلة الشمس 
والقمر ومجاريهما علم ذلك» وإن كان ذلك علمًا قليل المنفعة./ فإذا كان 
الكسوف له أجل مسمىء لم يناف ذلك أن يكون عند أجله يجعله الله سببًا 


ا Foy‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
٣و‏ اهديب وه امج وي عع ابد سے 
لما بقضيه من عذاب وغيرة لمن يعنت« الله فى ذلك الوقت أو لخبره 
نحن لا لف کو أذ ع ی کو اه ا ا 
الباردة؛ كقوم عاد كانت في الوقت المناسب» وهو آخر الشتاء كما قد 
ذكر ذلك أهل التفسير وقصص الأنبياء . )° / 1۷0 _ 11( 
كي في بعض طرق أحاديث الكسوف ما رواه ابن ماجه وغيره في 
قوله ماو : «إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته؛ ولكن الله إذا تجلى 
لشيء من خلقه خشع له» وقد طعن في هذا الحديث أبو حامد ونحوه 
وردوا ذلك؛ لا من جهة علم الحديث» فإنهم قليلو المعرفة به» كما كان 
أبو حامد يقول عن نفسه: أنا مزجى البضاعة في علم الحديث؛/ ولكن من 
جهة كونهم اعتقدوا أن سبب الكسوف إذا كان مثلًا ‏ كون القمر إذا 
حاذاها منع نورها أن يصل إلى الأرض» لم يجز أن يعلل ذلك بالتجلي . 
والتجلي المذكور لا ينافي السبب المذكور ؛ فإن خشوع الشمس والقمر لله 
في هذا الوقت إذا حصل لنوره ما يحصل من انقطاع يرفع تاو 
الأرض» وحيل بينه وبين محل سلطانه وموضع انتشاره وتأثيره؛ فإن 
الملك المتصرف في مكان بعيد لو منع ذلك لذل لذلك. ۱۷٦ /۳١(‏ ۔ ۱۷۷) 
قوله تعالى: 9 هالمدرات أ أ © [النازعات]. فالمدبرات هى 
الملائكة. وأما إقسام الله بالنجوم كما أقسم بها في قوله: مقلا قي باس 
َلَْارٍ الكش (03* [التكرير]. فهو كإقسامه بغير ذلك من مخلوقاته» كما 
أقسم بالليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك: يقتضي تعظيم قدر 
المقسم به والتنبيه على ما فيه من الآيات والعبرة والمنفعة للناس» والإنعام 
عليهم وغير ذلك» ل ل ا 
المسعد المنحس.» كما لا يظن ذلك في َيل لذا ي نی ولتار لذا 4 
€9 الليل]. وفي «وَلدَّرِيتِ دروا لو فيلت وقرا © [الذاريات]. وفي 
اشر © ر رکب تَسطور 46 ا وأمثال ذلك . (VV /۳ o)‏ 


34 ] اعتقاد المعتقد أن نجمًا من النجوم السبعة هو المتولي لسعده 
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ونحسه؛ اعتقاده فاسد [وأن المعتقد]"'' أنه هو المدبر له: فهو كافر. 
وكذلك إن انضم إلى ذلك دعاؤه والاستعانة به كان كفرًا وا مخضا 
وغاية/ من يقول ذلك أن يبنى ذلك على أن هنا الولد حين ولد بهذا 
الطالع. وهذا القدر يمتنع أن يكون وحده هو المؤثر في أحوال هذا 
المولود؛ بل غايته أن يكون جزءًا يسيرًا من جملة الأسباب. وهذا القدر 
لا يوجب ما ذكر؛ بل ما علم حقيقة تأثيره فيه مثل حال الوالدين» وحال 
البلد الذي و فإن ذلك سبب محسوس في أحوال المولود. ومع هذا 
فليس هذا مستقلا . ( ° / ۱۷۷ _ ۱۷۸( 


2] إن الأوائل من هؤلاء المنجمين المشركين الصابئين وأتباعهم» 
قل 12 إنهم كانوا إذا ولد لهم المولود أخذوا طالع المولود وسموا 
المولود باسم يدل على ذلك» فإذا كبر سئل عن اسمهء أخذ السائل حال 
الطالع. فجاء هؤلاء الطرقية يسألون الرجل عن اسمه واسم أمه» ويزعمون 
أنهم يأخذون من ذلك الدلالة على أحواله» وهذه ظلمات بعضها فوق 
بعض منافية للعقل والدين. وأما اختياراتهم؛ وهو أنهم يأخذون الطالع 
لما يفعلونه من الأفعال: مثل اختياراتهم للسفر أن يكون القمر في شرفه 
وهو «السرطان». وألا يكون في هبوطه وهو «العقرب»؛ فهو من هذا 
الباب المذموم. )/ (1V۸‏ 

25 الما ع الى طا یاد ال را ر له 
منجم فقال: يا أمير المؤمنين لا تسافر فإن القمر في العقرب؛ فإنك إن 
سافرت/ والقمر في العقرب هزم أصحابك - أو كما قال فقال علي : «بل 
أسافرء ثقة بالله» وتوكلًا على الله» وتكذيبًا لك». فسافر فبورك له في 
ذلك السفر حتى قتل عامة الخوارج» وكان ذلك من أعظم ما سر به؛ 
حيث كان قتاله لهم بأمر النبي اا . ( ۱۷۸/۳ - 1۷۹( 


)١(‏ هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب: «وإن اعتقد». (ق) 


ا لحي ا و 


ما يذكره بعض الناس أن النبى يه قال: «لا تسافر والقمر في 
فكذب مختلق باتفاق أهل ا )۱۷4/۳( 
ا قول القائل : إنها صنعة إدريس . فيقال أولا: هذا قول بلا علم؛ 
TT‏ ولا سبيل لهذا القائل إلى 
ذلك؛ ولكن فى كتب هؤلاء «هرمس الهرامسة» ويزعمون أنه هو إدريس . 
«والهرمس» عندهم اسم جنس ؛ ولهذا يقولون: «هرمس الهرامسة»» وهذا 
القدر الذي يذكرونه عن هرمسهم يعلم المؤمن قطعًا أنه ليس هو مأخوذا 
عر ح ض لياه على برجيد! لما فيه من الكذب والباطل. ‏ (۱۷۹/۳۰۹) 
يقال ثانيًا: هذا إن كان أصله مأخوذًا عن إدريس فإنه كان معجزة 
له وعلمًا أعطاه الله إياه» فيكون من العلوم النبوية. وهؤلاء إنما يحتجون 
اجرب والقياس؛ لا بأخبار الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام . (178/80) 
َدُل] يقال ثالثًا: إن كان بعض هذا مأخودًا عن نبي» فمن المعلوم 
قطعًا ١‏ أن فيه من الكذب والباطل أضعاف ما هو مأخوذ من ذلك النبى. 
ومغلوه ف اد ااب و لاط التاق :فى ذلك اعات ات رن 
الذي عند اليهود والنصارى فيما يأثرونه على الأنبياء. وإذا كان اليهود 
والنصارى قد تيقنا قطعًا أن أصل دينهم مأخوذ عن المرسلينء وأن الله 
أنزل التوراة والإنجيل والزبور كما أنزل القرآن» وقد أوجب الله علينا أن 
نؤمن بما أنزل علينا وما أنزل على من قبلناء كما قال تعالى: افولا ءَامَكَا 
أله وم زل لتنا فم أل ك إهم وإسعيل وإسحق فش ااا وما 
أ موت عبتن ون ون > الوت من رهم لا شرف بین اح يهر وض له 
مُسْلِمُونَ 40 [البقرة]. ثم مع ذلك قد أخبرنا الله أن أهل الكتاب حرفوا 
16 وكذبوا وكتمواء فإذا كانت هذه حال الوحي المحقق والكتب 
المنزلة يقينًا » مع أنها إلينا أقرب عهدًا من إدريس» ومع أن نقلتها أعظم 
من نقلة النجوم وأبعد عن تعمد الكذب والباطل» وأبعد عن الكفر بالله 
ورسوله واليوم الآخر: فما الظن بهذا القدر إن كان فيه ما هو منقول عن 
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إدريس» فإنا نعلم أن فيه من الكذب والباطل والتحريف أعظم مما في 
علوم أهل الكتاب. )°/ 1۸°( 
يقال رابعًا: لا ريب أن النجوم «نوعان»: حساب وأحكام . فأما 
الحساب فهو معرفة أقدار الأفلاك والكواكب» وصفاتها ومقادير حركاتها 
وما يتبع ذلك» فهذا في الأصل علم صحيح لا ريب فيه؛ كمعرفة الأرض 
وصفتها ونحو ذلك؛ لكن جمهور التدقيق منه كثير التعب قليل الفائدة؛ 
كالعالم مثلا بمقادير الدقائق والثواني والثوالث في حركات السبعة المتحيرة 
ويش © للْوارٍ الس 409 [التكوير]. فإن كان أصل هذا مأخوذًا عن 
إدريس؛ فهذا ممكن والله أعلم بحقيقة ذلك» كما يقول ناس : إن أصل 
الطب مأخوذ عن بعض الأنبياء. وأما الأحكام التي هي من جنس السحر: 
فمن الممتنع أن يكون نبي من الأنبياء كان ساحرّاء وهم يذكرون أنواعًا من 
السحر ويقولون: هذا يصلح لعمل النواميس؛ أي : «الشرائع والسنن». 
ومنها ما هو دعاية الكواكب وعبادة لهاء وأنواع من الشرك الذي يعلم كل 
من امن بالله. ووسوله بالاضطرار أن نبا من الأنياء لا يآمر بذلك/ ولا علمةة 
وإضافة ذلك إلى بعض الأنبياء كإضافة من أضاف ذلك إلى سليمان تيلا لما 
سخر الله له الجن والإنس والطير»ء فزعم قوم أن ذلك كان بأنواع من 
اله مسن إن لاقف من البهوة:والتضارى :لا وله نيا شكيماة 
ترد نش هن : للك :فقا لها ل نزو يوا e‏ 
كثْرٌ سْليِسَنُ ولك ليطت كمَروا يُمَيَمُونَ الاس اليَحْرَّ» الآية [البقرة: 
5 .. وكذلك أيضًا الاستدلال على الحوادث بما يستدلون به من الحركات 
العلوية والاختيارات للأعمال: هذا كله يعلم قطعًا أن نبيّا من الأنبياء لم 
يؤمر قط بهذا ؛ إذ فيه من الكذب والباطل ما ينزه عنه العقلاء الذين هم دون 
الأنبياء بكثيرء وما فيه من الحق فهو شبيه بما قال إمام هؤلاء ومعلمهم الثاني 
«أبو نصر الفارابي» قال ما مضمونه: إنك لو قلبت أوضاع المنجمين» 
فجعلت مكان السعد نحسًا ومكان النحس سعداء أو مكان الحار باردًا أو 


٢ |‏ التجهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
جحدو O ١‏ | كا 


مكان البارد حاراء أو مكان المذكر مؤنثًا أو مكان المؤنث مذكرًا وحكمت: 
لكان حكمك من جنس أحكامهم يصيب تارة ويخطئ أخرى . وما كان بهذه 
المثابة فهم ينزهون عنه بقراط وأفلاطون وأرسطو وأصحابه الفلاسفة 
المشائين» الذين يوجد في كلامهم من الباطل والضلال نظير ما يوجد في 
كلام اليهود والنصارى. فإذا كانوا ينزهون عنه هؤلاء الصابئين وأنبياءهم 
الذين أقل نسبة وأبعد عن معرفة الحق من اليهود والنصارى؛ فكيف يجوز 
نسبته إلى نبي كريم؟! )۱۸1/۳ _- (1A۲‏ 


نحن نعلم من أحوال أئمتنا أنه قد أضيف إلى جعفر الصادق - 
وليس هو بنبي من الأنبياء - من جنس هذه الأمورء ما يعلم كل عالم بحال 
جعفر وه أن ذلك كذب عليه» فإن الكذب عليه من أعظم الكذب» حتى 
نسب إليه أحكام «الحركات السفلية»؛ كاختلاج الأعضاء وحوادث الجو 
من الرعد والبرق والهالة» وقوس الله الذي يقال له: «قوس قزح» وأمثال 
ذلك» والعلماء يعلمون أنه بريء من ذلك كله. وكذلك نسب إليه «الجدول» 
الذي بنى عليه الضلال طائفة من الرافضة» وهو كذب مفتعل عليه» افتعله 
عليه عبد الله بن معاوية أحد المشهورين بالكذب» مع رياسته وعظمته عند 
أتباعه. وكذلك أضيف إليه كتاب «الجفر والبطاقة والهفت» وكل ذلك كذب 
عليه باتفاق أهل العلم به» حتى أضيف إليه «رسائل إخوان الصفا» وهذا في 
غاية الجهل؛ فإن هذه الرسائل إنما وضعت بعد موته بأكثر من مائتى سنة ؛ 
فإنه توفي سنة ثمان وأربعين ومائة» وهذه ارال و اذى درا ر 
في أثناء المائة الرابعة في أوائل دولة بني عبيد الذين بنوا القاهرة» و 
00 أنهم جمعوا بها بين الشريعة والفلسفة فضلوا وأضلوا. 
وأصحاب «جعفر الصادق» الذين أخذوا عنه العلم؛ كمالك بن أنس 
وسفيان بن عيينة وأمثالهما من الأئمة؛ أئمة الإسلام براء من هذه 
الأكاذيب./ وكذلك كثير [مآما يذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في 
كتاب «حقائق التفسير» عن جعفر من الكذب الذي لا يشك في كذبه أحد 
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من أهل المعرفة بذلك. وكذلك كثير من المذاهب الباطلة التي يحكيها عنه 
الرافضةء وهي من أبين الكذب عليه» وليس في فرق الأمة أكثر كذبًا 
واخلار من الرافضة من حين نبغوا. )° / (Af _ AT‏ 
'كه4ْ] دعوى المدعي أن نجم النبي يي كان بالعقرب والمريخ› وأمته 
ا ازاك هو من أوضح الهذيان المباينة لأحوال النبي ية لما 
يدعونه من هذه الأحكام. فإن من أوضح الكذب قولهم : إن نجم المسلمين 
بالزهرةء ونجم النصارى بالمشتري» مع قولهم: إن المشتري يقتضي العلم 
والدين» والزهرة تقتضى اللهو واللعب. وكل عاقل يعلم أن النصارى أعظم 
ل ل المعقول والمنقول. وأكثر اشتغالا 
بالملاهي وتعبدًا بها. والفلاسفة متفقون كلهم على أنه ما قرع العام ناموس 
أعظم من الناموس الذي جاء به محمد بء وأمته أكمل عقلا وديئًا وعلمًا 
باتفاق الفلاسفة حتى فلاسفة اليهود والنصارى» فإنهم لا يرتابون في أن 
المسلمين أفضل عقلا وديئًا. / وإنما يمكث أحدهم على دينه : إما اتباعًا لهواه 
ورعاية لمصلحة دنياه في زعمه. ا اهنع أ تع وهو ا 
كانت» وأن الملل شبيهة بالمذاهب الإسلامية» فإن جمهور الفلاسفة 
والمنجمين وأمثالهم يقولون بهذاء ويجعلون الملل بمنزلة الدول الصالحة» 
وإن كان بعضها أفضل من بعض . )6 / م (IAA‏ 
84 إذا كان المسلمون باتفاق كل ذي عقل أولى أهل الملل بالعلم 
والعقل والعدل. وأمثال ذلك مما يناسب عندهم آثار المشتري» والنصارى 
أبعد عن ذلك وأولى باللهو واللعب وما يناسب عندهم آثار الزهرة؛ كان 
ما ذكروه ظاهر الفساد. ولهذا لا تزال أحكامهم كاذبة متهافتة» حتى إن 
كبير الفلاسفة الذي يسمونه فيلسوف الإسلام «يعقوب بن إسحاق الكندي» 
عمل تسييرًا لهذه الملة: زعم أنها تنقضي عام ثلاث وتسعين وستمائة» 
وأخذ ذلك منه من أخرج «مخرج الاستخراج» من حروف كلام ظهر في 
الكشف لبعض من أعاده» ووافقهم على ذلك من زعم أنه استخرج بقاء 


N E O‏ ا اک ت تت 
اھ ااا کک سے 


هذه الملة من حساب الجمل»ء الذي للحروف التي في/ أوائل السور» وهي 
مع حذف التكرير أربعة عشر حرفاء وحسابها في الجملة الكثير ستمائة 
وثلاثة وتسعون. ومن هذا أيضًا ما ذكر فى التفسير: أن الله لما أنزل 
لر 49 ال ي لوو خاو الا | جلاع وكا تون ا نر 
بعد ذلك ار و#الم 4 قالوا: خلط علينا. فهذه الأمور التي توجد 
في ضلال اليهود والنصارى وضلال المشركين والصابئين من المتفلسفة 
والمنجمين: مشتملة من هذا الباطل على ما لا يعلمه إلا الله تعالى. وهذه 
الأمور وأشباهها خارجة عن دين الإسلام محرمة فيه» فيجب إنكارها 
والنهي عنها على المسلمين على كل قادرء بالعلم والبيان واليد واللسان» 
فإن ذلك من أعظم ما أوجبه الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وهؤلاء وأشباههم أعداء الرسل وسوس المللء لا ينفق الباطل فى الوجود 
إلا شوت من الحق» كما أن أهل الكتات لسرا الى ا 
الحق اليسير الذي معهمء يضلون خلقًا كثيرًا عن الحق الذي يجب الإيمان 
به» ويدعونه إلى الباطل الكثير الذي هم عليه. وكثيرًا ما يعارضهم من 
أهل الإسلام من لا يحسن التمييز بين الحق والباطل» ولا يقيم الحجة 
التي تدحض باطلهم» ولا يبين حجة الله التي أقامها برسله» فيحصل 
بسبب ذلك فتنة . ( ۱۸۹4/۳ - ۱۹۰( 
ETSI‏ صناعة «التنجيم» التي مضمو نها الأحكام والتأث > وهو الاستدلال 
على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكيةء والتمزيج بين القوى الفلكي 
والقوابل الأرضية: صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ بل هي 
ترم على لبان جف العرملين في جع الملل. قال الله تعالى : و 
فلح ألتَاحِرٌ حَيْتُ آق 469 [طه]. وقال: أل OIE EA‏ 
ألكتب ومون بالحجبّتِ وَالطمُوتٍ #4 [النساء: .]5١‏ قال عمر وغيره: 
«الجبت: السحر». وروى أبو داود فى «سننه» 3 حسن عن قبيصة بن 
مخارق عن النبي َي قال : والعساف بو نطق والطيرة من الجبت» قال 


كتاب الفقه /قتال أهل البغى ۔ الاقرار ١‏ 3 
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عوف/ راوي الحديث: العيافة: زجر الطير. والطرق: الخط يخط في 
الأرض. وقيل بالعكس. فإذا كان الخط ونحوه الذي هو من فروع النجامة 
من الجبت؛ فكيف بالنجامة؟ وذلك أنهم يولدون الأشكال في الأرض؛ 
لأن ذلك متولد من أشكال الفلك. وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه 
وغيرهم بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكيْهِ: «من 
اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد» فقد صرح 
رسول الله ية بأن علم النجوم من السحرء وقد قال الله تعالى: ولا َل 
لتَاجِرٌ حَيْتْ أَقَ 469 [طه]. وهكذا الواقعء فإن الاستقراء يدل على أن 
آهل النجوم لا يفلحونء لا في الدنيا ولا في الآخرة. ‏ (۱۹۳-۱۹۲/۳۰) 


روى أحمد ومسلم في «الصحيح» عن صفية بنت عبيد عن 
بعض أزواج النبي بي عن النبي بي أنه قال: «من أتى عرافا فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة اربعین يومًا) والمنجم يدحل في اسم العراف علد 
بعض العلماء. وعند بعضهم هو فى معنأه. فإذا كانت هذه حال السائل 
فكيف بالمسؤول؟! وروى أيضًا فى «(صحيحه» عن معاوية بن الحكم 
السلمى قال: قلت: يا رسول الله إن قومًا منا يأتون الكهان. قال: «فلا 
تأتوهم» فنهى النبي بيه عن إتيان الكهان» والمنجم يدخل في اسم 
الكاهن عند الخظابي/ وغيره من العلماء» وحكي ذلك عن العرب. وعند 
المعنى. وفى «الصحيح» عنه ية أنه قال: «ثمن الكلب خبيث» ومهر 
البغي خبيث» وحلوان الكاهن خبيث». وحلوانه الذي تسميه العامة 
حلاوته. ويدخل في هذا المعنى ما يعطيه''' المنجم وصاحب الأزلام 
التي يستقسم بها: مثل الخشبة المكتوب عليها: أ باء ج» ده 
والضارب بالحصى ونحوهمء فما يعطى هؤلاء حرام. وقد حكى 


. كذلك في الأصل» ولعله : بعطاء‎ (0١) 


ا o.‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
الاجماع على تحريمه غير واحد من العلماء: كالبغوي والقاضي عياض» 
وغيرهما. (مع/ م9١‏ 14€( 


الأجرة المأخوذة على ذلك والهبة والكرامة حرام على الدافع 
والآخذء وأنه يحرم على الملاك والنظار والوكلاء إكراء الحوانيت 
المملوكة أو الموقوفة أو غيرها من هؤلاء الكفار والفساق بهذه المنفعة» 
إذا غلب على ظنهم أنهم يفعلون فيها هذا الجبت الملعون. ويجب على 
ولي الأمر وكل قادر السعي في إزالة ذلك» ومنعهم من الجلوس في 
الحوانيت أو الطرقات» أو دخولهم على الناس في منازلهم لذلك» وإن لم 
يفعل ذلك فيكفيه قوله تعالى: #كانوا لا يَتَنَاهُوْنَ عن مُنحكر تعلوة» 
[المائدة: 04]. وقوله يل : لول يتنهم الرَسنِيونَ وَالَْحْبَارُ عن فَولِءُ لونم 
وََكلهِمٌ اسح [المائدة: .]٦۳‏ فإن هؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون 
السحت بإجماع المسلمين. وثبت عن النبي بي برواية الصديق عنه أنه 
قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب 
منه) . وأي منکر أنكر من عمل ءالا خابته شرن الملك وأعناء 
الرسل وأفراخ الصابئة عباد الكواكب» فهل كانت بعثة الخليل ‏ صلاة الله 
وسلامه عليه إمام الحنفاء إلا إلى سلف هؤلاء» فإن نمرود بن كنعان 
كان ملك هؤلاء» وعلماء الصابئة هم المنجمون ونحوهم. وهل عبدت 
الأوثان فى غالب الأمر إلا عن رأي هذا الصنف الخبيث» الذين يأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله؟!/ ومن استقووه ممن ينتسب 
إلى التدين بكتاب» فإنه الخليق بأن يأخذ بنصيب من قوله: 9«وَلمَا جَآءَهُمَ 
CE BEE‏ اله أرقا الع 
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اشم لَوْ كاوأ يكوت )4 [البقرة]. )1۹0/۳ 147( 
851 اغعرك:ورووساء المتحمين من الأزليق:والأخرية: أن آهل 
الإيمان أهل العبادات والدعوات› يرفع الله عنهم ببركة عباداتهم ودعائهم 
وتوكلهم على الله ما يزعم المنجمون أن الأفلاك توجبه» ويعترفون أيضًا 
بأن أهل العبادات والدعوات ذوي التوكل على الله» يعطون من ثواب 
الدنيا والآخرة ما ليس في قوى الأفلاك أن تجلبه. فالحمد لله الذي جعل 
خير الدنيا والآخرة في اتباع المرسلين» وجعل خير أمة هم الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر. )۱۹71/۳( 
لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولو كان عدلا . (50/ 8و )١‏ 


31] يستفسر عن قوله: «من ا فإل تبت يره ا بقرائن 
حالية أو لفظية: أنه أراد لعن النبى يله وجب قتله. وإن لم يثبت ذلك أو 
ثبت بقرائن بابخالية آل القطيةة أنه ap EG‏ 
يعظمه أو ب يبجلهء أو لعن من يعتقده شريمًا: لم د يكن ذلك موجبًا للقتل 
باتفاق العلماءء لا يظن بالذي ليس بزنديق أنه يقصد لعن النبى يَللَةِ. فمن 
ر ا ایی و 7ن رلته وياد على قد لو ود 
النبي بي . ولا يجب قتل مسلم بسب أحد من الأشراف باتفاق العلماء؛ 
إنما يقتل من سب الأنبياء» وفيمن سب الصحابة تفصيل ونزاع بين 
العلماء. (۳/ ۱۹۸( 

ا من ثبت عليه أنه اعتدى بقوله أو فعله على شريف أو غيره؛ عوقب 
على هدر قد :نار لفق كين يا د كو0 ا ا 
العدواك> وإما بد القذف إن كان العدوان:قذفا بوجت الح وتجت عقوبة 


)١(‏ سئل: عمن لعن رجلا شريفًا فقال: لعنه الله ولعن من شرفه؟ 


aÇ |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
و #١‏ اسسممسس سسس 


المعتدين أيضًا وإن كان شريفاء فقد ثبت فى «الصحيحين» عن النبي ية أنه 
قال "إنما هلك مو كان قبلكم أنه كانوا إذا شرق هم القبويفاتركرة هن زاذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» والذي/ نفس محمد بيده لو سرقت 
فاطمة بنت محمد لقطعت يدها». وما يشرع فيه القصاص في الدماء والأموال 
وغيرهاء لا فرق فيه بين الشريف وغيره» قال النبي بل : «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم». ۰ ( ۱۹۸/۳ _- ۱۹۹4( 
قول الرجل لو جاءني محمد بن عبد الله" . إذا ثبت عليه هذا 
الكلام فإنه يقتل على ذلك» ولو تاب بعد رفعه إلى الإمام لم يسقط عنه 
القتل في أظهر قولي العلماء؛ ولكن إن تاب قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه 
القتل في أظهر القولين» وإن عزر بعد التوبة كان سائعًا. )۱44/۳( 
ليس لأحد أن يلعن التوراة؛ بل من أطلق لعن التوراة فإنه يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل. وإن كان ممن يعرف أنها منزلة من عند الله» وأنه يجب 
الإيمان بها: فهذا يقتل بشتمه لها ولا تقبل توبته في أظهر قولي العلماء. وأما 
إن لعن دين البهود الذي هم علية في ,هذا الرمان فلا باس به فى ذلك 4 فإ 
ملعونون هم ودينهم . وكذلك إن سب التوراة التي عندهم بما يبين أن قصده 
ذكر تحريفها: مثل أن يقال: نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيهاء 
ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر؛ فهذا الكلام ونحوه 
حق لا شيء على قائله . )۰/۳( 


neem 


138 كل من كان مؤمنًا بما جاء به محمد ئ فهو خير من كل من 
كفر به" وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة سواء كانت بدعة 
الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم» فإن اليهود والنصارى كفار 
كفرًا معلومًا بالاضطرار من دين الإسلام. والمبتدع إذا كان يحسب أنه 


)١(‏ أي: ما قبلت شفاعته. 
© سل عن رجل تفل البهرة والتضارئ.غلن الراقضة؟ 
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موافق للرسول وله لا مخالف له لم يكن كافرًا به» ولو قدر أنه يكفر 
فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول مياد . (۲۰۱/۳٥)‏ 


]من اعتقد أنه بمجرد تلفظ الانسان بهذه الكلمة''' يدخل الجنة ولا 
يدخل النار بحال؛ فهو ضال مخالف للكتاب والسّنّة وإجماع المؤمنين؛ فإنه 
قد تلفظ بها المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار وهم كثيرون؛ بل 
المنافقون قد يصومون ويصلون ويتصدقون؛ ولكن لا يتقبل منهم . )۰1/۳( 

33 ليس لبيت المال فى مال مثل هذا" حق باتفاق المسلمين؛ ولا 
يفتقر الحكم بإسلامه وعصمة ماله إلى حضور خصم من جهة بيت المال؛ فإن 
ذلك لا يتوقف على الحكم؛ إذ الأئمة متفقون على أن المرتد إذا أسلم عصم 
بإسلامه دمه وماله. وإن لم يحكم بذلك حاكمء ولا كلام لولي بيت المال في 
مال من أسلم بعد ردته؛ بل مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد أيضًا في 
المشهوزرغينة : أنهن شهدت غلية بيقة بالرذة فانكر» وتشهد الها دجن 
المعتبرتين حكم بإسلامه» ولا يحتاج أن يقر بما شهد به عليه» فكيف إذا لم 
يشهد عليه عدل؟ فإنه من هذه الصورة لا يفتقر الحكم بعصمة دمه وماله إلى 
إقراره باتفاق المسلمين. ولا يحتاج عصمة دم مثل هذا إلى أن يقر ثم يسلم 
بعد إخراجه إلى ذلك» فقد يكون فيه إلزام له بالكذب على نفسه أنه كفر . 
ولهذا لا يجوز أن يبنى على مثل هذا الإقرار” '' حكم الإقرار الصحيح» فإنه 
قد علم أنه لقن الإقرار وأنه مكره عليه في المعنى» فإنه إنما فعله/ خوف 
القتل. ولو قدر أن كفر المرتد كفر سب» فليس في الحكام بمذهب الآئمة 
الأربعة من يحكم بأن ماله لبيت المال بعد إسلامه؛ إنما يحكم من يحكم بقتله 
لكونه يقتل حدًّا عندهم على المشهور. ومن قال يقتل لزندقته» فإن مذهبه أنه 
لا يؤخذ بمثل هذا الإقرار. وأيضًا فمال الزنديق عند أكثر من قال بذلك لورثته 


)١(‏ لا إله إلا الله. (؟) من صدر منه كلام يقتضي الكفر. 
(۳) أقر بما ادعي عليه من الكفر ليتم له الحكم بصحة إسلامه وحقن دمه. 


ع النهذيب والتذهيب لمحموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 

من المسلمين» فإن المنافقين الذين كانوا على عهد النبي ية كانوا إذا ماتوا 
ورثهم المسلمون ن مع الجزم بنفاقهم؛ كعبد الله بن أبي وأمثاله ممن ورثهم 
ورثتهم الذين يعلمون بنفاقهم» ولم يتوارث أحد من الصحابة غير الميراث 
منافق. والمنافق: هو الزنديق في اصطلاح الفقهاء الذين تكلموا في توبة 
الزنديق. وأيضًا فحكم الحاكم إذا نفذ في دمه الذي قد يكون فيه نزاع؛ نفذ 
في ماله بطريق الأولى؛ إذ ليس في الأمة من يقول يؤخذ ماله ولا يباح دمه» 
فلو قيل بهذا كان خلاف الإجماع. فإذا لم يتوقف الحكم بعصمة دمه على 
د فماله أولى. (ه*//ه١5-7١٠)‏ 

لكدذا الحكم بمال مثل هذا لبيت المال غير ممكن من وجوه: أحدها: 
أنه عت عليه ما يبيح دمه؛ لا ببينة» ولا بإقرار متعين؛/ ولكن بإقرار 
قصد به عصمة ماله ودمه. من جنس الدعوى على الخصم المسخر. 
الثاني : أن الحكم بعصمة دمه وماله واجب في مذهب الشافعي والجمهور 
وإن لم يقر؛ بل هو واجب بالإجماع مع عدم البينة والإقرار. الثالث: أن 
الحكم صحيح بلا ريب. الرابع: أنه لو كان حكم مجتهد فيه لزال ذلك 
بتنفيذ المنفذ له. الخامس: أنه ليس في الحكام من يحكم بمال هذا لبيت 
المالء ولو ثبت عليه الكفر ثم الإسلام» ولو كان الكفر سبًّا؛ فكيف إذا 
لم يثبت عليه» أم كيف إذا حكم بعصمة ماله؛ بل مذهب مالك وأحمد 
الذي يستند إليها في مثل هذهء من أبعد المذاهب عن الحكم بمال مثل 
هذا لبيت المال؛ لأن مثل هذا الإقرار عندهم إقرار تلجئة لا يلتفت إليه؛ 
ولما عرف من مذهبهما في الساب. 7١‏ ا 


2 كتاب الأطعمة و 
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)١(‏ لحوم الخيل. 


I 2‏ ممه ب 


أبي حنيفة وعامة فقهاء الحديث. وقد ثبت فى «الصحيحين» عن النبي كَل : 
«حخرم عام خيبر لحوم الحمر. وأباح لحوم الخيل». وقد ثبت: «أنهم 
نحروا على عهد رسول الله يله فرسّاء وأكل لحمه». ١1/١‏ 
07 إذا تولد البغل بين فرس وحمار وحش أو بين كان وحصان؛ 
جاز أكله. وهكذا كل متولد بم فق اض مباحين؛ وإنما حرم ما تولد من 
بين حلال وحرام ١‏ ل الذي لخد د أبويه وار ر أهلي. كاله" 
a‏ (ه9/م8١)‏ 


نا لا يؤكل من ذلك شيء» فإنه متولد من حلال وحرام وإن كان 
مميرًا؛ لأن الأكل لا يكون إلا بعد التذكية» ولا يصح تذكية مثل هذا 
لأجل الاختلاط . ١9/80‏ 


1 نعم يجوز له ذلك . )/ ۰4( 


35 إذا كانت من زبيب فقط'*' فإنه يباح شربه ثلاثة أيام إذا لم يشتد 
باتفاق العلماء» أما إن كان من خليطين يفسد أحدهما الآخر مثل: الزبيب 
والبنتره او قن أكثر سن اللات ؛ فهذا فيه نزاع. وإن وضع فيه ما يحمضه 
كالخل ونحوه وماء الليمون» كما يوضع في الفقاع المشذب؛ فهذا يجوز 
شربه مطلقًاء فإن حموضته تمنعه أن يشتد. فكل هذه الأشربة إذا حمضت 
ولم تصر مسكرة يجوز شربها. )۲۱۰/۳( 


)١(‏ هو: ولد الب من الصَّبّع. «تهذيب اللغة». وظنها البعض: السبع. 

(۲) سئل: عن نعجة ولدت خروفا نصفه كلب ونصفه خروف» وهو نصفان بالطول: 
هل يحل أكله أو تحل ناحية الخروف؟ 

(۳) سعل: عن عنز لرجل ولدت عناقًا وماتت العنزة» فأرضعت امرأته العناق: فهل 
يجوز أكل لحمها أو شرب لبنها أم لا؟ 

)٤(‏ سثل: هل يجوز شرب «الأقسما»؟ 
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إذا اضطر هو ودابته''' وعندهم مال يطعمونه ولم يطعموهء فله 
أن يأخذ كفايته بغير اختيارهم» ويعطيهم ثمن المثل. وإن كان في سفر 
وجب عليهم أن يضيفوه إن كانوا قادرين على ضيافته» فإن لم يضيفوه أخذ 
ضيافته بغير اختيارهم» ولا شيء عليه. قال النبي وَةْ: «حق الضيف 
واجب على كل مسلم». وقال: «أيما رجل نزل بقوم فعليهم أن يقروه. 
فإن لم يقروه فله أن يعاقبهم بمثل قراه مِن زرعهم ومالهم». وقال: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة» والضيافة ثلاثة 
أيام» وما كان بعد ذلك فهو صدقة». IS)‏ 


+ باب الذڪاة ۾ 


هيا ليس لأحد أن ينكر على أحد أكل من ذبيحة اليهود والنصارى 
في هذا الزمان. ولا يحرم ذبحهم للمسلمين» ومن أنكر ذلك فهو جاهل 
مخطى ؛ مخالف إلإجماع المسلمين» فإن أصل هذه المسألة فيها نزاع 
مشهور بين علماء المعلميةء ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الانكار إلا 
ببيان الححة وإيضاح المححة. لا الإنكار المجرد المستند إلى/ محض 
التقليد؛ فإن هذا فعل أهل الجهل والأهواء» كيف والقول بتحريم ذلك في 
هذا الزمان وقبله قول ضعيف جدَّاء مخالف لما علم من سُنَةَ 
رسول الله كه ولما علم من حال أصحابه والتابعين لهم بإحسان؛ وذلك 
لأن المنكر لهذا لا يخرج عن قولين: إما أن يكون ممن يحرم ذبائح أهل 
الكتاب مطلقًا كما يقول ذلك من يقوله من الرافضة» وهؤلاء يحرمون 
نكاح نسائهم وأكل ذباتحهم . ود بين من أقوال ا أن الله 


(۱) سئل : عن رجل نزل عند قوم ولم يكن معه ما يأكل هو ولا دابته» وامتنع القوم 
أن يبيعوه وأن يضيفوه فحصل له ضرر ولدابته: فهل له أن يأخذ منهم ما يكفيه 
بغير اختيارهم؟ 
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0 والإجماع القديم» فإن الله تعالى قال في كتابه: رطام أي أو 
لتب جل لک رطام حل لع وحصت عن لتت لصتت من لين أونوا 


من َل [المائدة: 5]. )۲1۲/۳ _ 1۳( 
[] إن قيل: هذه الآية معارضة بقوله: ور تكحُوأ الْمشْركت حى 
ري [البقرة: ۲۲۱]. وبقوله تعالى: ووا تنيكوأ بعصم آلکراز 4 [الممتحنة: 


.]٠‏ قيل: الجواب من ثلاثة أوجه: أحدها: أن FF‏ المطلق فى القرآن 
لا يدخل فيه آهل الكتاب؛ وإنما يدخلون في الشرك EN‏ تعالى : 
«لر يك الذي كَمْرُوأ من أَهْلٍ الكتب/ والمشرن [البينة: .]١‏ فجعل المشركين 
قسمًا غير أهل الكتاب. وقال تعالى: ##إنَّ لذبن عامنواأ أ اَذ هادواً 
والصليين والتصلرئ والمجوس لذن اڪره [الحج: .]١۷‏ فجعلهم قسمًا 


غيرهم. . فأما دخولهم في المقيد ففي قوله تعالى: #أتخذ دوا 07 
إلا 
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ورهلنهم بايا من ذو أله وَالْمَسِ ات مریم وما e‏ روا 

لسار الي الت اك | E E‏ ص 46 
[التوبة]. فوصفهم بأنهم مشركون» وسبب هذا أن أصل دينهم الذي انزل الله 
به الكتب وأرسل به اسل ليش فيه شرك كما قال 'تعالى: 0 يسنا 
من قلا من رول إل 55 َه کک لله 5 آنا فََعبُدُون 4 [الأنبياء] . 


وقال سای وسل مَنْ سلتا من َلك فن رسلا احلا فق دزت لمن 
َإلهَدٌ يُعْبَدُوَ 09> [الزخرف]. وقال: جك ينان حكل أن رك 6 
أعبدوأ أله وأحتَنيواً ألمت [النحل: .]۳١‏ ولكنهم بدلوا وغيروا فابتدعوا 
من الشنرك ما لم ينزل به الله سلطاناء فصار فيهم شرك باعتبار ما ابتدعوا؛ 
لا ا أصل الدين. (دم/ م31 ۱4( 
¥ قوله تعالى: #ولا تتيكوا ب 9 بعصم آلكرافز [الممتحنة: .]٠‏ هو 
تعريف الكوافر المعروفات اللاتي كن في عصم المسلمين› وأولئك كن 
مشركات لا كتابيات من أهل مكة ونحوها. )۳ / 1€( 
الوجه الثانى: إذا قدر أن لفظ «المشركات» و«الكوافر» يعم 


o۳۸ |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
سے کک لطس ةن ۹ ا ت 


5 
الكتابيات: فآية المائدة خاصة» وهى متأخرة نزلت بعد سورة البقرة» 
و«الممتحنة» باتفاق العلماءء كما فالات «المائدة من ار الان 
نزولاء فأحلوا حلالهاء وحرموا حرامها». والخاص المتأخر يقضي على 
العام المتقدم باتفاق علماء المسلمين؛ لكن الجمهور يقولون: إنه مفسر 
له. فتبين أن صورة التخصيص لم ترد باللفظ العام. وطائفة يقولون: إن 
ذلك نسخ بعد أن شرع . (84/ 10( 


الوجه الثالث: إذا فرضنا النصين خاصين فأحد النصين حرم 
تقديمه لوجهين: أحدهما: أن سورة «المائدة» هى المتأخرة باتفاق 
مرتين؛ لان فعل ذلك قبل التحريم لم يكن بخطاب شرعي حلل ذلك؛ بل 
كان لعدم التحريم؛ بمنزلة شرب الخمر وأكل الخنزير ونحو ذلك. 
والتحريم المبتدأ لا يكون نسخا لاستصحاب حكم الفعل؛ ولهذا لم يكن 
لما دل عليه قوله تعالى: طقل لآ أجِدٌ فى مآ أو إل رما عل طَاعِم 
يطعمةه: 6 الآية [الأنعام : ٥‏ من أن الله یك لم يحرم قبل نزول الآية إلا 
هذه الأصناف الثلاثة؛ فإن هذه الآية نفت تحريم ما سوى الثلاثة إلى حين 
نزول هذه الآية» ولم يثبت تحليل/ ما سوى ذلك؛ بل كان ما سوى ذلك 
عفوا لا تحليل فيه ولا تحريم؛ كفعل الصبي والمجنون. وكما في 
الفارسي موقوفا عليه» أو مرفوعًا إلى النبي ية . ويدل على ذلك أنه قال 
فى سورة «المائدة»: #اليُوم أجل لك ألطَيَبَتٌ» [المائدة: 0]. فأخبر أنه 
أحلها ذلك اليوم وسورة «المائدة» مدنية بالإجماع › وسورة «الأنعام» مكية 
بالاجماع. فعلم أن تحليل الطيبات كان بالمدينة لا بمكة» وقوله تعالى : 


كتاب الضقه /قتال أهل البغى ۔ الاقرار 


رط وو ماي 


ونك ماد أل هم قل أجل کک ليت [المائدة: .]٤‏ وقال تعالى: 
#6 وطعام لذن أوثُوا الككب حل لک َطْمَاَك ڪل م [المائدة: ]١‏ إلى آخرها . 
فثبت نكاح الكتابيات. وقبل ذلك كان إما عفوًا على الصحيح» وإما 
محرمًا ثم نسخ؛ يدل عليه أن آية المائدة لم ينسخها شيء. )011-171١5/80(‏ 
ب34] الوجه الثاني: أنه قد ثبت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب والسُنّة 
والإجماع. والكلام في نسائهم كالكلام في ذبائحهم. فإذا ثبت حل 
أحدهما ثبت حل الآخرء وحل أطعمتهم ليس له معارض أصلا. ويدل 
على ذلك أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية» ولم ينكر عليه أحد من 
الصحابة» فدل على أنهم كانوا مجتمعين على جواز ذلك. (۲۱/۳) 
ين إن قيل: قوله تعالى: «#وطعام الْدِنَ أُوُوأ الككب حل ل [المائدة: 
ه]ء محمول على الفواكه والحبوب. قيل: هذا خطأ لوجوه: أحدها: أن 
هذه مباحة من أهل الكتاب والمشركين والمجوس» فليس في تخصيصها 
بأهل الكتاب فائدة. الثاني: أن إضافة الطعام إليهم يقتضي أنه صار طعامًا 
بفعلهم» وهذا إنما يستحق في الذبائح التي صارت لحمًا بذكاتهم. فأما 
الفواكه فإن الله خلقها مطعومة لم تصر طعامًا بفعل آدمي. الثالث: أنه قرن 
حل الطعام بحل النساءء وأباح طعامنا لهم كما أباح طعامهم لنا. ومعلوم 
أن حكم النساء مختص بأهل الكتاب دون المشركين» فكذلك حكم 
الطعام والفاكهة والحب لا يختص بأهل الكتاب. الرابع: أن لفظ 
«الطعام» عام» وتناوله اللحم ونحوه أقوى من تناوله للفاكهة» فيجب إقرار 
اللفظ على عمومه؛ لا سيما وقد قرن به قوله تعالى: #وَطعَابك جل م 
[المائدة: 4]. ونحن يجوز لنا أن نطعمهم كل أنواع طعامناء فكذلك يحل 
لنا أن نأكل جميع أنواع طعامهم. وأيضًا فقد ثبت في «الصحاح»؛ بل 
بالنقل المستفيض أن النبي مياه أهدت له اليهودية عام خيبر شاة مشوية 
فأكل منها لقمةء ثم/قال: «إن هذه تخبرني أن فيها سما» ولولا أن 
ذبائحهم حلال لما تناول من تلك الشاة. وثبت في «الصحيح» : «أنهم لما 


أ e‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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غزوا خيبر أخذ بعض الصحابة جرابًا فيه شحمء قال: قلت: لا أطعم 
اليوم من هذا أحدًا. فالتفت فإذا رسول الله ييو يضحك ولم ينكر عليه». 
وهذا مما استدل به العلماء على جواز أكل جيش المسلمين من طعام أهل 
الحرب قبل القسمة. وأيضًا فإن رسول الله يكل أجاب دعوة يهودي إلى 
خبز شعير وإهالة سنخة. رواه الإمام أحمد. و«الإهالة» من الود الذي 
يكون من الذبيحة من السمن ونحوه» الذي يكون في أوعيتهم التي 
يطبخون فيها في العادة» ولو كانت ذبائحهم محرمة لكانت أوانيهم كأواني 
المجوس ونحوهم. وقد ثبت عن النبي كَكه: «أنه نهى عن الأكل في 
أوعيتهم حتى رخص أن يغسل». وأيضًا فقد استفاض أن أصحاب 
رسول الله اة لما فتحوا الشام والعراق ومصر كانوا يأكلون من ذبائح آهل 
الكتاب اليهود والنصارى؛ وإنما امتنعوا من ذبائح المجوس. ووقع في 

جبن المجوس من النزاع ما هو معروف بين المسلمين؛ لأن الجبن يحتاج 
لى ال الإنفحة» وفي إنفحة الميتة نزاع معروف بين العلماء. )518-5١7/90(‏ 


المأخذ الثاني : الإنكار على من يأكل ذبائح أهل الكتاب» هو 
ال ل اك ا 
النسخ والتبديل» وهو المأخذ الذي دل E‏ السائل» وهو المأخذ 
الذي تنازع فيه علماء المسلمين أهل اله ولاف وهذا مبني على 
أصل؛ وهو أن قوله تعالى: «وَطعام اَي اوا الكتب حل لک ل 
ه]. هل المراد به من هو بعد نزول القران متدين بدين أهل الكتاب؟ أو 
المراد به من كان آباؤه قد دخلوا في دين أهل الكتاب قبل قبل النسخ 
والتبديل؟ على قولين للعلماء. فالقول الأول: هو قول جمهور المسلمين 
من السلف والخلف» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك» وأحد القولين في 
مذهب أحمد؛ بل هو المنصوص عنه صريحًا. والثانى: قول الشافعى 
وطاننانمق كيدان اعد دزا ف هذل الشركة أن عا رواب عاتن تازه 


كتاب الفقه /قتال أهل البفى ۔ الاقرار | ع 
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في ذبائح بني تغلب» »> فقال علي : للا تباح ذبائحهم ولا نساؤهم؛ فإنهم 
لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب/ الخمر»» وروي عنه [أنه قال]: 
«نغزوهم لأنهم لم يقوموا بالشروط التي شرطها عليهم عثمان»؛ فإنه شرط 
عليهم أن ر ذلك من الشروط. وقال ابن عباس: «بل تباح»؛ لقوله 
تعالى: چوس 7 م کہ َه نم ن [المائدة: .]5١‏ وعامة المسلمين من 
الصحابة a‏ ذبائحهم » ولا يعرف ذلك إلا عن علي وحده. 
وقد روي معنى قول ابن عباس عن عمر بن الخطاب . )۲14/0 _ (YY*‏ 


3] من العلماء ء من رجح قول عمر وابن ¿ عباس» وهو قول الجمهور؛ 

كا سحن راان وأحمد فى إحدى الروايتين عنه» وصححها طائفة من 
أصحابه؛ بل هي آخر لويد ما المسلمين من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم على هذا القول. وقال أبو بكر الأثرم: ما علمت أحدًا من 
أصحاب النبي يي كرهه إلا عليّاء وهذا قول جماهير فقهاء الحجاز 
والعراق وفقهاء الحديث والرأي؛ كالحسن وإبراهيم النخعي والزهري 
وغيرهم› وهو الذي نقله را عمل كر ارا وقال إبراهيم بن 
الحارث: كان آخر قول أحمد على أنه لا يرى بذبائحهم بأسًا. ومن 
العلماء من رجح قول علي» وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين 
غه .وا خمد إنما اختلف اجتهاده في بني تغخلب» وهم الذين : تنازع فيهم 
الصحابة» فأما سائر اليهود والنصارى من العرب مثل: تنوخ وبهراء/ 
وغيرهما من اليهود؛ فلا أعرف عن أحمد في حل ذبائحهم نزاعَاء ولا 
عن الصحابة ولا عن التابعين وغيرهم من السلف؛ وإنما كان النزاع بينهم 
في بني تغلب خاصة؛ ولكن من أصحاب أحمد من جعل فيهم روايتين 
كبني تغلب. والحل مذهب الجمهور؛ كا حنيفة ومالك وما أعلم 
للقول الآخر قدوة من السلف. ثم هؤلاء المذكورون من أصحاب أحمد» 


)١(‏ بياض بالأصل. (ق) 
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قالوا: من كان أحد أبويه غير كتابي بل مجوسيًا لم تحل ذبيحته ومناكحة 
نسائه. وهذا مذهب الشافعى فيما إذا كان الأب مجوسيًاء وأما الأم فله 
فيها قولان» فإن كان الأبوان مجوسيين حرمت ذبيحته عند الشافعي ومن 
وافقه من أصحاب أحمدء وحكى ذلك عن مالك. وغالب ظني أن هذا 
تطعا مالك نات لع اده ی کت اعات وواک عا 
الرواية المخرجة عن أحمد في سائر اليهود والنصارى من العرب. وهذا 
مبني على إحدى الروايتين عنه في نصارى بني تغخلب» وهو الرواية التي 
اختارها هؤلاء. فأما إذا جعل الروايتين في بني تغلب دون غيرهم من 
العرب» أو قيل: إن النزاع عام» وفرعنا على القول بحل ذبائح بني تغلب 
ونسائهم» كما هو قول الأكثرين: فإنه على هذه الرواية لا عبرة بالنسب؛ 
بل لو كان الأبوان جميعًا مجوسيين أو وثنيين والولد من أهل الكتاب؛ 
فحكمه حكم أهل الكتاب على هذا القول بلا ريب» كما صرح بذلك 
الفقهاء من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهم . )۳° / ۲۲° _ ۲۱( 


a a a العدامن ل ون‎ 

ريب فيه؛ لأنه لم يعرف أصل النزاع في هذه المسألة؛ ولهذا كان من 
هؤلاء من يتناقض. فيجوّز أن يقر بالجزية من دخل في دينهم بعد النسخ 
والتبديل› ويقول مع هذا بتحريم نكاح نصراني العرب مطلقًا ومن كان 
أحد أبويه غير كتابي» كما فعل ذلك طائفة من أصحاب أحمدء وهذا 
تناقض. والقاضى أبو يعلى وإن كان قد قال هذا القول هو وطائفة من 
أتباعه» فقد رجع عن هذا القول في «الجامع الكبير»» وهو آخر كتبه. 
فذكر فيمن انتقل إلى دين أهل الكتاب من عبدة الأوثان؛ كالروم وقبائل 
من العرب وهم تنوخ وبهراء ومن بني تغلب: هل تجوز مناكحتهم وأكل 
ذبائحهم؟ وذكر أن المنصوص عن أحمد أنه لا بأس بنكاح نصارى بني 
تغلبء وأن الرواية الأخرى مخرجة على الروايتين عنه في ذبائحهم» 


واختار أن المنتقل إلى دينهم حكمه حكمهم. سواء كان انتقاله بعد مجيء 
شريعتنا أو قبلهاء وسواء انتقل إلى دين المبدلين أو دين لم يبدل» ويجوز 
مناكحته وأكل ذبيحته. وإذا كان هذا فيمن أبواه مشركان من العرب 
والروم» فمن كان أحد أبويه مشركًا فهو أولى بذلك. هذا هو المنصوص 
عن أحمدء فإنه قد نص على أنه من دخل في دينهم بعد النسخ والتبديل 
كمن دخل في دينهم في هذا الزمانء فإنه يقر بالجزية. قال أصحابه: وإذ 
أقررناه بالجزية حلت ذبائحهم ونساؤهم» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك 
وغيرهما . / وأصل النزاع في هذه المسألة ما ذكرته من نزاع علي وغيره من 


الصحابة فى بنى تغلب» والشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه"» 
والجمهور أحلوها وهى الرواية الأخرى عن أحمد. (هع/ 777 (YYY‏ 


الذين كرهوا ذبائح بني تغلب تنازعوا في مأخذ علي» فظن 
بعضهم أن عليًا إنما حرم ذبائحهم ونساءهم لكونه لم يعلم أن آباءهم 
دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل» وبنوا على هذا أن 
الاعتبار فى أهل الكتاب بالنسب لا بنفس الرجل» وأن من شككنا فى 
أا من أهل الكتاب أم EES‏ 
بالجزية احتياظا» وحرمنا ذبيحته ونساءه احتياظا. وهذا مأخذ الشافعي 
ومن وافقه من أصحاب أحمد. وقال آخرون: بل علي لم يكره ذبائح بني 
تغلب إلا لكونهم ما تدينوا بدين أهل الكتاب في واجباته ومحظوراته؛ بل 
أخذوا منه حل المحرمات فقطء ولهذا قال: «إنهم لم يتمسكوا من دين 
أهل الكتاب إلا بشرب الخمر». وهذا المأخذ من قول علي هو 
المنصوص عن أحمد وغيره» وهو الصواب. 0 

القول بأن أهل الكتاب المذكورين في القرآن: هم من كان دخل 
جَده في ذلك قبل النسخ والتبديل؛ قول ضعيف. والقول بأن علي بن أبي 


)١(‏ بياض بالاصلين. (ق) ويظهر المعنى من السياق. 


ف وان التهذيب والتذههيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 

و ڇڪ ج ص ي 
طالب وي أراد ذلك قول ضعيف؛ بل الصواب المقطوع به أن كون/ 
الرجل كتابيًا أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه» وکل من تدين 
بدين أهل الكتاب فهو منهم؛ سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم 
يدخل» وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك. وهذا مذهب 
جمهور العلماء؛ كأبي حنيفة ومالك والمنصوص الصريح عن أحمدء وإن 
كان بين أصحابه في ذلك نزاع معروف. وهذا القول هو الثابت عن 
الصحابة مَل ولا أعلم بين الصحابة في ذلك نزاعًا. وقد ذكر الطحاوي أن 
هذا إجماع قديم» واحتج بذلك في هذه المسألة على من لا يقر الرجل في 
دينهم بعد النسخ والتبديل» كمن هو في زماننا إذا انتقل إلى دين أهل 
الكتاب» فإنه تؤكل ذبيحته وتنكح نساؤه. وهذا يبين خطأ من يناقض 
منهم. وأصحاب هذا القول الذي هو قول الجمهور يقولون: من دخل هو 
أو أبواه أو جده في دينهم بعد النسخ والتبديل أقر بالجزية؛ سواء دخل في 
زماننا هذا أو قبله. وأصحاب القول الآخر يقولون: متى علمنا أنه لم 
يدخل إلا بعد النسخ والتبديل لم تقبل منه الجزية» كما يقوله بعض 
أصحاب أحمد مع أصحاب الشافعي . ع7 _ (Yé‏ 


Ea ص‎ 


۸¥ الصواب: قول الجمهورء والدليل عليه وجوه: أحدها: أنه قد ثبت 
أنه كان من أولاد الأنصار جماعة تهودوا قبل مبعث النبي ية بقليل» كما 
قال ابن عباس . «إن المرأة كانت مقلاتًا» والمقلات: التى لا يعيش لها 
ولد. كثيرة القلت» والقلت: الموت والهلاك» كما يقال: امرأة مذكار 
وميناث: إذا كانت كثيرة الولادة/ للذكور والإناث» والسما”'': الكثيرة 
الموت. قال ابن عباس : «فكانت المرأة تنذر إن عاش لها ولدان تجعل 
أحدهما يهوديًا»؛ لكون اليهود كانوا أهل علم وكتاب» والعرب كانوا أهل 


شرك وأوثان» فلما بعث الله محمداء كان جماعة من أولاد الأنصار تهودواء 


)١(‏ بياض بالأصلين. (ق) 
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فطلب آباؤهم أن يكرهوهم على الإسلام» فأنزل الله تعالى: لا لاه في 
لذن قد بن رسد مِنَ أل الآية [البقرة: 151]. فقد ثبت أن هؤلاء كان 
آباؤهم موجودين تهودوا. ومعلوم أن هذا دخول بأنفسهم في اليهودية قبل 
الإسلام وبعد مبعث المسيح» وهذا بعد النسخ والتبديل» ومع هذا 
نهى الله كك عن إكراه هؤلاء الذين تهودوا بعد النسخ والتبديل على الإسلام 
وأقرهم بالجزية. وهذا صريح في جواز عقد الذمة لمن دخل بنفسه في دين 
أهل الكتاب بعد النسخ والتبديل؛ فعلم أن هذا القول هو الصواب دون 
الآخر. ومتى ثبت أنه يعقد له الذمة؛ ثبت أن العبرة بنفسه لا بنسبه» وأنه 
تباح ذبيحته وطعامه باتفاق المسلمين؛ فإن المانع لذلك لم يمنعه إلا بناء 
على أن هذا الصنف ليسوا من أهل الكتاب فلا يدخلون» فإذا ثبت بنص 
السّنّة أنهم من أهل الكتاب؛ دخلوا في الخطاب بلا نزاع. (0950-774/80) 


الوجه الثاني: أن جماعة من اليهود الذين كانوا بالمدينة وحولها 
كانوا عربًا ودخلوا في دين اليهود» ومع هذا فلم يفصل النبي بيه في أكل 
طعامهم وحل نسائهم وإقرارهم بالذمة بين من دخل أبواه بعد مبعث 
عيسى 4# ومن دخل قبل ذلك» ولا بين المشكوك في نسبه؛ بل حكم/ في 
الجميع حكمًا واحدًا عامًا: فعلم أن التفريق بين طائفة وطائفة» وجعل طائفة 
لا تقر بالجزية وطائفة تقر ولا تؤكل ذبائحهم» وطائفة يقرون وتؤكل ذبائحهم : 
تفريق ليس له أصل في سنة رسول [الله] ية الثابتة عنه. وقد علم بالنقل 
الصحيح المستفيض أن أهل المدينة كان فيهم يهود كثير من العرب وغيرهم ؛ 
من بني كنانة وحمير وغيرهما من العرب؛ ولهذا قال النبي َة لما بعثه إلى 
اليمن: «إنك تأتي قومًا آهل كتاب)»» وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو 
عدله معافريّاء ولم يفرق بين من دخل أبوه قبل النسخ أو بعده. وكذلك وفد 
نجران وغيرهم من النصارى الذين كان فيهم عرب كثيرون أقرهم بالجزية› 
وكذلك سائر اليهود والنصارى من العرب لم يفرق رسول الله ية ولا أحد من 
خلفائه وأصحابه بين بعضهم وبعض؛ بل قبلوا منهم الجزية وأباحوا ذبائحهم 


سا التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ونساءهم . وكذلك نصارى الروم وغيرهم لم يفرقوا بين صنف وصنف. ومن 
تدبر السيرة النبوية علم كل هذا بالضرورة» وعلم أن التفريق قول محدث لا 
أصل له في الشريعة. )° / (YY _ Y0‏ 
4 الوجه الثالث: أن كون الرجل مسلمًا أو يهوديًا أو نصرانيًا ونحو 
ذلك من أسماء الدّين» هو حكم يتعلق بنفسه لاعتقاده وإرادته وقوله 
وعمله؛ لا يلحقه هذا الاسم بمجرد اتصاف آبائه بذلك؛ لكن الصغير 
حكمه في أحكام الدنيا حكم أبويه؛ لكونه لا يستقل بنفسهء فإذا بلغ 
وتكلم بالإسلام أو بالكفر كان حكمه معتبرًا بنفسه باتفاق المسلمين» فلو 
كان أبواه/ يهودًا أو نصارى فأسلم كان من المسلمين باتفاق المسلمين. ولو 
كانوا مسلمين فكفر كان كافرًا باتفاق المسلمين؛ فإن كفر بردة لم يقر عليه 
لكونه مرتدًا لأجل آبائه. وكل حكم علق بأسماء الدين من إسلام وإيمان 
وكفر ونفاق وردة وتهود وتنصر؛ إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة 
لذلك. وكون الرجل من المشركين أو أهل الكتاب هو من هذا الباب. 
فمن كان بنفسه مشركا فحكمه حكم أهل الشركء وإن كان أبواه غير 
مشركين» ومن كان أبواه مشركين وهو مسلم فحكمه حكم المسلمين لا 
حكم المشركين» فكذلك إذا كان يهوديًا أو نصرانيًا وآباژه مشركين» 
فحكمه حكم اليهود والنصارى. أما إذا تعلق عليه حكم المشركين ‏ مع 
كونه من اليهود والنصارى ‏ لأجل كون آبائه قبل النسخ والتبديل كانوا 
مشركين؛ فهذا خلاف الأصول. 77/80 _ (YYV‏ 
الوجه الرابع: أن يقال: قوله تعالى: لم يک الَدِنَ مروا ين أَهْلٍ 
الكتب وَلْمْتْرِكِنَ4 [البينة: .]١‏ وقوله: و لِلَدنَ ووأ الكتب الم 
EH,‏ إن اسلموا فَقَدِ ادرا [آل عمران: .]٠١‏ وأمثال ذلك إنما هو 
خطاب لهؤلاء الموجودين وإخبار عنهم. والمراد بالكتاب هو الكتاب 
الذي بأيديهم» الذي جرى عليه من النسخ والتبديل ما جرى» ليس المراد 
به من كان متمسكا به قبل النسخ والتبديل» فإن أولئك لم يكونوا كفارّاء 


كتاب الفقه/قتال أهل البغي الاقرار | e۷‏ 
222225252525222 7 السك 
ولا هم ممن خوطبوا بشرائع القرآن» ولا قيل لهم في القرآن: ظيكأَهْلٌ 
آلككي فإنهم قد ماتوا قبل نزول القرآن. وإذا كان كذلك: فكل من تدين 
بهذا الكتاب الموجود عند/ أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب» وهم كفار 
تمسكوا بكتاب مبدل منسوخ › وهم مخلدون في نار جهنم» كما يخلد 
سائر أنواع الكفار»ء والله تعالى مع ذلك شرع إقرارهم بالجزية» وأحل 
طعامهم ونساءهم . )° / (YYA _ YY‏ 


الوجه الخامس: أن يقال: هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب 
بالقرآن هم كفار وإن كان أجدادهم كانوا مؤمنين» وليس عذابهم في 
الآخرة بأخف من عذاب من كان أبوه من غير أهل الكتاب؛ بل وجود 
النسب الفاضل هو إلى تغليظ كفرهم أقرب منه إلى تخفيف كفرهم. فمن 
كان أبوه مسلمًا وارتد كان كفره أغلظ من كفر من أسلم هو ثم ارتد؛ 
ولهذا تنازع الناس فيمن ولد على الفطرة إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام : 
هل تقبل توبته؟ على قولين هما روايتان عن أحمد. وإذا كان كذلك: فمن 
كان أبوه من أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل» ثم إنه لما بعث الله عيسى 
ومحمدًا ية كفر بهما وبما جاءا به من عند الله» واتبع الكتاب المبدل 
المنسوخ؛ كان كفره من أغلظ الكفرء ولم يكن كفره أخف من كفر من 
دخل بنفسه فى هذا الدين المبدل» ولا له بمجرد نسبه حرمة عند الله ولا 
عند رسوله»› ولا ينفعه دين آبائه إذا كان هو مخالفًا لهم» فإن آباءه كانوا إذ 
املف فان دين الله هو الإسلام في كل وقت» فكل من آمن 
بكتب الله ورسله في كل زمان فهو مسلم. ومن كفر بشيء من كتب الله 
ورسله فليس مسلمًا في أي زمان كان./ وإذا لم يكن لأولاد بني إسرائيل 
إذا كفروا مزية على أمثالهم من الكفار الذين ماثلوهم في اتباع الدين 
المبدل المنسوخ؛ علم بذلك بطلان الفرق بين الطائفتين» وإكرام هؤلاء 
بإقرارهم بالجزية وحل ذبائحهم ونسائهم دون هؤلاءء وأنه [ثم] فرق 
مخالف لأصول الإسلام» وأنه لو كان الفرق بالعكس كان أولى. ولهذا 


ه م التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
2 ا ي 


يوبخ الله بني إسرائيل على تكذيبهم بمحمد يك ما لا يوبخه غيرهم من 
أهل الكتاب؛ لأنه تعالى أنعم على أجدادهم نعمًا عظيمة في الدين 
والدنياك es‏ رسله وبدلوا كتابه وغيروا دينه #صِرِتٌ عَلتهِمُ 
الله أن لا ري الو كر اللا ا ا 
لَه در با كوا کشو عابنت اه بقلو لأسا غير حي 
ذلك یما عصوا وکوا عدون © هران eS‏ آبائهم وحق 
دين أجدادهم من أسوأ الكفار عند الله» وهو أشد غضبًا عليهم من 
غيرهم؛ لأن في كفرهم من الاستكبار والحسد والمعاندة والقسوة» 
وكتمان العلم وتحريف الكتاب وتبديل النص وغير ذلك؛ ما ليس في كفر 
هؤلاء» فكيف يجعل لهؤلاء الأرجاس الأنجاس الذين هم من أبغض 
الخلق إلى الله مزية على إخوانهم الكفارء مع أن كفرهم إما مماثل لكفر 
إخوانهم الكفارء وإما أغلظ منه؛ إذ لا يمكن أحدًا أن يقول: إن كفر 
الداخلين أغلظ من كفر هؤلاءء مع تماثلهما في الدين بهذا الكتاب 
الموجود. )۲۲۸/۳ _ ۲4( 


55] الوجه السادس: أن تعليق الشرف في الدين بمجرد النسب هو 
08 من أحكام الجاهلية» الذين اتبعتهم عليه الرافضة 000 من أهل 
الجهل؛ فإن الله تعالى فال اا الاس الف ين دد وان وج 
او اعارا إن E‏ عدي 4 اجيف إن: وال 
النبي ية : «لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا 
لا شود على أبيض › ولا لأبيض على اود إلا بالتقوى. الناس من آدمء 
وادم من تراب). ولهذا لسن في كتاب الله آية واحدة يح فيها ادا 
بنسبه ولا يذم أحذا بنسبه؛ وإنما يمدح بالإيمان والتقوى» ويذم بالكفر 
والفسوق والعصيان» وقد ثبت عنه ياه في «الصحيح» أنه قال : «أربع م 
أمر الجاهلية في أمتي لن يدعوهن: الفخر بالأحساب» والطعن في 
الأنساب» والنياحة» والاستسقاء بالنجوم». فجعل الفخر بالأحساب من 


كتاب الضقه /قتال أهل البغى ‏ الاقرار | وموم 
ڪڪ ك 


أمور الجاهلية» فإذا كان المسلم لا فخر له على المسلم بكون أجداده لهم 
حسب شريف» فكيف يكون لكافر من أهل الكتاب فخر على كافر من 
أهل الكتاب بكون أجداده كانوا مؤمنين. وإذا لم تكن مع التماثل في 
الدين فضيلة [لأحد الفريقين] على الآخرين في الدين لأجل النسب؛ علم 
أنه لا فضل لمن كان من اليهود والنصارى آباؤه مؤمنين متمسكين بالكتاب 
الأول قبل النسخ والتبديل» على من كان أبوه داخلًا فيه بعد النسخ 
والتبديل. وإذا تماثل دينهما تماثل حكمهما في الدين. ع 
995] الشريعة إنما علقت بالنسب أحكامًا مثل: كون الخلافة من قريش» 


ذلك؛ لأن النسب الفاضل مظنة أن يكون أهله أفضل من غيرهم؛ كما قال 
النبي يي : «الناس معادن كمعادن الذهب والفضةء خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» والمظنة تعلق الحكم بما إذا خفيت الحقيقة 
أو انتشرت. فأما إذا ظهر دين الرجل الذي به تتعلق الأحكام» وعرف نوع 
دينه وقدره؛ لم يتعلق بنسبه الأحكام الدينية» ولهذا لم يكن لأبي لهب مزية 
على غيره لما عرف كفره؛ كان أحق بالذم من غيره؛ ولهذا جعل لمن يأتي 
بفاحشة من أزواج النبي ية ضعفان من العذاب» كما جعل لمن يقنت 
منهن لله ورسوله أجرين من الثواب. فلوو الأنساب الفاضلة إذا أساءوا كانت 
إساءتهم أغلظ من إساءة غيرهم » وعقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم . فكفر من 
كفر من بني إسرائيل إن لم يكن أشد من كفر غيرهم وعقوبتهم أشد عقوبة من 
غيرهم ؟ فلا أقل من المساواة بينهم؛ ولهذا لم يقل أحد من العلماء : إن من 
كفر وفسق من قريش والعرب تخفف عنه العقوبة في الدنيا أو في الآخرة؛ بل 
إما أن تكون عقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم في أشهر القولين» أو تكون 
عقوبتهم أغلظ في القول الآخر؛ لأن من أكرمه بنعمته ورفع قدره إذا قابل 
حقوقه بالمعاصيء وقابل نعمه بالكفر؛ كان أحق بالعقوبة ممن لم ينعم عليه 
كما أنعم عليه . )۳1/0( 
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الوجه السابع: أن يقال: أصحاب رسول الله كَكِِ لما فتحوا 
الشام والعراق ومصر وخراسان وغيرهم.ء كانوا يأكلون ذبائحهم. لا 
يميزون بين طائفة وطائفة» ولم يعرف عن أحد من الصحابة الفرق بينهم 
بالأنساب؛ وإنما تنازعوا في بني تغلب خاصة لأمر يختص بهمء كما أن 
عمر ضعًّف عليهم الزكاة» وجعل جزيتهم مخالفة لجزية غيرهم» ولم يلحق 

يم اسائر العرب؛ وإنما ألحق بهم من كان بمنزلتهم. (YY /*o)‏ 
الوجه الثامن: أن يقال: هذا القول مستلزم ألا يحل لنا طعام 
جمهور من آهل الكتاب؛ لأنا لا نعرف نسب كثير منهم» ولا نعلم قبل أيام 
الإسلام أن أجداده كانوا يهودًا أو نصارى قبل النسخ والتبديل. ومن المعلوم 
أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسّنّة والاجماع . فإذا كان هذا القول 
وس ويس و ا د و ع م 
٩‏ الوجه ل أن يقال: ما زال المسلمون في كل عصر ومصر 
8 ذبائحهم» فمن أنكر ذلك فقد خالف إجماع المسلمين. وهذه 
الوجوه كلها لبيان رجحان القول بالتحليل» وأنه مقتضى الدليل. فأما أن 
مثل هذه المسألة أو نحوها من مسائل الاجتهاد. يجوز لمن تمسك فيها 
بأحد القولين أن ينكر على الآخر بغير حجة ودليل؛ فهذا خلاف إجماع 
المسلمين . )0 / (YY‏ 

83 قد تنازع المسلمون في جبن المجوس والمشركين» فليس لمن 
رجح أحد القولين أن ينكر على صاحب القول الآخر إلا بحجة شرعية. 
وكذلك تنازعوا في متروك التسمية» وفي ذبائح أهل الكتاب إذا سموا 
عليها غير الله وفى شحم الثرب والكليتين» وذبحهم لذوات الظفر ؛ 
كالبل والبط ونحو ذلك مما حرمه الله عليهم» وتنازعوا في ذبح الكتابي 
للضحايا ونحو ذلك من مسائل. وقد قال بكل قول طائفة من أهل العلم 
المشهورين» فمن صار إلى قول مقلدًا لقائله» لم يكن له أن ينكر على من 
صار إلى القول الآخر مقلدًا لقائله؛ لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية 


كتاب الفقه /قتال أهل البغى الاقرار س 
ا 2 :0111 لل ص اه a.‏ 


وجب الانقياد للحجج الشرعية إذا ظهرت. ولا يجوز لأحد أن يرجح 
قولًا على قول بغير دليل» ولا يتعصب لقول على قول» ولا قائل على 
قائل بغير حجة؛ بل من كان مقلدًا لزم حكم التقليد؛ فلم يرجح ولم يزيف 
ولم يصوب ولم يخطئ. ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقوله سمع 
ذلك منهء فقبل ما تبين أنه حق ورد ما تبين أنه باطل» ووقف ما لم يتبين 
فيه أحد الأمرين. والله تعالى قد فاوت بين الناس في قوى الأذهان» كما 
فاوت بينهم في قوى الأبدان. وهذه المسألة ونحوها فيها من أغوار الفقه 
وحقائقه ما لا يعرفه إلا من عرف أقاويل العلماء ومآخذهم. فأما من لم 
يعرف إلا قول عالم واحد وحجته دون قول العالم الآخر وحجته. فإنه من 
العوام المقلدين؛ لا من العلماء الذين يرجحون ويزيفون. ع (YT‏ 


تجوز ذكاة المرأة والرجل» وتذبح المرأة وإن كانت حائضًاء فإن 
حيضتها ليست في يدها. وذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين. وقد ذبحت 
امرأة شاة فأمر النبي يه بأكلها . )0/<( 

ةن إذا كان الجرح"''' غير موح'"ا وغاب رأس الحيوان في الماء لم 
يحل أكله؛ فإنه اشترك في حكمه [الحاضر]'" والمبيح كما قال النبي كله 
لعدي بن حاتم : «إن خالط كلبك كلاب فلا تأكل؛ فإنك إنما سميت على 
كلبك ولم تسم على غيره». وإن كان بدنه في الماء ورأسه خارج الماء لم 
يضر ذلك شيئاء وإن كان الجرح موحيًا ففيه نزاع معروف. (۳٤/۳)‏ 


إذا رج ا الذي يحرج من الحي المذبوح في العادة هو دم 
الحي» فإنه يحل أكلها في أظهر قولي العلماء. )0/۳( 


010 سثل : عن الدابة كالجاموس وغيره في الماء فيذبح ويموت في الماء : هل يؤكل؟ 
(۲( الجرح الموحي : المسرع للموت . «المطلع على ألفاظ المقنع» (0)). 
(۳) هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب «الحاظر». (ق) 
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هذه المسألة فيها نزاع معروف”''. وأظهر الأقوال أنها إذا 
لب سس ا فهذا هو المنقول عن الصحابة 
وعليه يدل الكتاب والسَّئَّة؛ فإن الله تعالى قال: «#وَالْمَنْحَيْقَةُ» إلى قوله: 
ورد ا دين [المائدة: ]. وقال النبي كلِِ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكل»./ وأما ما وقع في بئر ونحوها ولم يوصل إلى مذبحه» فتجرح 
حيث أمكن مثل الطعن في فخذهاء كما يفعل بالصيد الممتنع. وتباح 
بذلك عند جمهور العلماء؛ إلا أن يكون أعان على موتها سبب آخر: مثل 
أن يكون رأسها غاطسًا في الماء» فتكون قد ماتت بالجرح والغرق» فلا 


تباح حينئد . (80/ ° _ (YT‏ 


بحي میم 5 5 چ اص ۶ مرم در ص م ]2 2 و 
ةي قال الله تعالى: حرمت عليكم اليه والدم وتم الخنزير وما أُهِلَّ لير 
رو وح ما ےر رورو ورد وح ودس سلا ع عو رص صم 


وَس 
ا ب اميق والموفودة والمردية وَالتَِيحَةٌ ومآ/ اكل لتَيْمٌ | ر ا دک 
[المائدة: ۳]. وقوله تعالى: رل ا دک عائد إلى ما تقدم: من المنخنقة 
زالموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع» عند عامة العلماء؛ كالشافعي 
وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم. فما أصابه قبل أن يموت أبيح؛ 
لكن تنازع العلماء فيما يذكى من ذلك: فمنهم من قال: ما تيقن موته لا 
يذكى؛ كقول مالك ورواية عن أحمد. ومنهم من يقول: ما يعيش معظم 
اليوم ذكي. ومنهم من يقول: ما كانت فيه حياة مستقرة ذكي كما يقوله من 
يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد ثم من هؤلاء من يقول: ا 

المستقرة ما يزيد على حركة المذبوح. ومنهم من يقول: ما يمكن أن يزيد 
على حياة المذبوح. والصحيح: أنه إذا كان حيًا فذكي حل أكلهء ولا 
يعتبر في ذلك حركة مذبوح؛ فإن حركات المذبوح لا تنضبط؛ بل فيها ما 
يطول زمانه وتعظم حركته. وقد قال ية «ما أنهر الدم وذكر اسم الله 


)١(‏ سئل: عن المنخنقة وأخواتها إذا بلغت مبلعًا لا تعيش بعده: هل تعمل فيها 
الذكاة؟ وفي المتردية في البئر أو النهر إذا لم يقدر على تذكيتها؟ 
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عليه فکلوا»» فمتى جرى الدم الذي يجري من المذبوح الذي ذبح وهو 
حي؛ حل أكله. والناس يفرقون بين دم ما كان حيًّا ودم ما كان ميتّاء فإن 
الميت يجمد دمه ويسود» ولهذا ج الله الميتة ؛ لاحتقان الرطوبات فيها 

أكله؛ وإن تيقن/ أنه يموت؛ فإن المقصود ذبح ما فيه حياة فهو حي» وإن 
حيا؛ جازت وصيته وصلاته وعهوده. وقد أفتى غير واحد من 
الصحابة ون بأنها إذا مصعت بذنبها أو طرفت بعينها أو ركضت برجلها 
بعد الذبح؛ حلت» ولم يشرطوا أن تكون حركتها قبل ذلك أكثر من حركة 
المذبوح. وهذا قاله الصحابة؛ لأن الحركة دليل على الحياة» والدليل لا 
ينعكس. فلا يلزم إذا لم يوجد هذا منها أن تكون ميتة؛ بل قد تكون حية 
يضطرب» وكذلك المغمى عليه يذبح ولا يضطرب. وكذلك الدابة قد 
الجا )° 1/۳" _ (YA‏ 


لوديا التسمية على الذبيحة مشروعة؛ لكن قيل: هي مستحبة كقول 
الشافعي. وقيل: واجبة مع العمد وتسقط مع السهو؛ كقول أبي حنيفة 
ومالك وأحمد فى المشهور عنه. وقيل: تجب مطلقاء فلا تؤكل الذبيحة 
تك نيا شواء تركها عمدًا أو سهرًا؛ كالرواية الأخرى عن أحمد اختارها 
أبو الخطاب وغيره» وهو قول غير واحد من السلف. وهذا أظهر 
الأقوال. فإن الكتاب والسّنّةَ قد علق الحل بذكر اسم ا 
كقوله: فكوا ٠‏ مآ امسن عَم وَأذْدُوأ أت نَم آل علد [المائدة: .]٤‏ وقوله: 
جا ينا 7 ات لَه علد .]١ e‏ وا لَك أ كارا ًا 
دك اسم أله عو [الأنعام: .]١١١‏ ولا تاڪلوا َا ير امد اَم عَلَتَهِ» 
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[الأنعام : .]١ 7١‏ وفي «الصحيحين» لال امنا ا الدم وذكر اسم الله 
عليه فكلوا» وفي «الصحيح» أنه قال لعدي: «إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله فقتل فكل. وإن خالط كلبك كلاب آخر فلا تأكل؛ فإنك 
إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره./ وثبت في «الصحيح» أن 
الجن سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال: «لكم كل عظم ذكر 0 الله عليه 
أوفر ما يكون لحمّاء وكل بعرة علمًا لدوابكم». قال النبي كَلةِ: «فلا 
تستنجوا بهما؛ فإنهما زاد إخوانكم ا ال 
المؤمنين إلا ما ذكر اسم الله عليه فكيف بالإنس؟! ولكن إذا وجد الإنسان 
لحمًا قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه ويذكر اسم الله عليه؛ لحمل أمر 
الناس على الصحة والسلامة» كما ثبت في «الصحيح»: أن قومًا قالوا: يا 
رسول الله؛ إن ناسا حديثي عهد بالإسلام يأتون باللحم ولا ندري أذكروا 
0 الله عليه أم لم يذكروا؟ فقال: «سموا انتم وكلوا». (79/90 )١:0‏ 
وْد] التسمية عليها واجبة بالكتاب والستة» وهو قول جمهور العلماء؛ 
لكل دا لم وعم لسار نه e aE‏ وإن تيقن 
أنه لم يسم لم يأكل» وكذلك الأضحية. )۲4/۳( 


:© باب الأيمان والنذور © 

5:] قواعد عظيمة لكن تحتاج إلى تقديم مقدمات نافعة جدًّا فى هذا 
الباب وغيره. المقدمة الأولى: أن اليمين تشتمل على جملتين: جملة 
مقسم بهاء وجملة مقسم عليها. ومسائل الأيمان إما في حكم المحلوف 
به» وإما في حكم المحلوف عليه. فأما المحلوف به فالأيمان التى يحلف 
بها المسلمون مما قد يلزم بها حكم ستة أنواع؛ ليس لها سابع: أحد 
هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا. على ما فيه من الخلاف بين الفقهاء. 
الثاني : الجن بالنذر الذي يسمى «نذر اللجاج والغعضب»؛ كقوله: على 
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الحج لا أفعل كذا أو إن فعلت كذا فعلي الحج»ء أو مالي صدقة إن فعلت 
كذاء ونحو ذلك. الثالث: اليمين بالطلاق. الرابع: اليمين بالعتاق. 
الخامس: اليمين بالحرام؛ كقوله: على الحرام لا أفعل كذا. السادس: 
الظهار؛ كقوله: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا. فهذا مجموع ما 
يحلف به المسلمون مما فيه حكم. (80/ (YEY‏ 

الحلف بالمخلوقات؛ كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة 
السلطان أو بالسيف أو بجاه أحد من المخلوقين: فما أعلم بين العلماء 
خلافا أن هذه اليمين مكروهة منهي عنهاء وأن الحلف بها لا يوجب حننًا 
ولا كفارة. وهل الحلف بها محرم أو مكروه كراهة تنزيه؟ فيه قولان في 
مذهب أحمد وغيره: أصحهما أنه محرم. (دع/ (Yer‏ 

يادي أيمان البيعة فقالوا: أول من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي» 
وكانت السّنة أن الناس يبايعون الخلفاء كما بايع الصحابة النبي بلط| 
يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع والنكاح ونحوها. وإما أن يذكروا 
الشروط التي يبايعون عليهاء ثم يقولون: بايعناك على ذلك كما بايعت 
الأنصار النبي بيه ليلة العقبة. فلما أحدث الحجاج ما أحدث من 
العسف» كان من جملته أن حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن 
مروان: بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال. فهذه الأيمان الأربعة 
هي كانت أيمان البيعة القديمة المبتدعة» ثم أحدث المستخلفون عن 
الأمراء من الخلفاء والملوك وغيرهم أيمانًا كثيرة أكثر من تلك. وقد 
تختلف فيها عاداتهم. ومن أحدث ذلك فعليه إثم ما ترتب على هذه 
الأيمان من الشر. (Yé _ Yé /F0)‏ 
المقدمة الثانية: أن هذه الأيمان يحلف بها تارة بصيغة القسم. 
وتارة بصيغة الجزاء؛ لا يتصور أن تخرج اليمين عن هاتين الصيغتين. 
فالأول كقوله: والله لا أفعل كذاء أو الطلاق يلزمني أن أفعل كذاء أو 
علي الحرام لا أفعل كذاء أو علي الحج لا أفعل. والثاني: كقوله: إن 
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فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام. أو إن فعلت كذا 
فامرأتي طالق» أو إن فعلت كذا فامرأتي حرام» أو فهي علي كظهر أمي. 
أو إن فعلت كذا فعلي الحج» أو فمالي صدقة. ولهذا عقد الفقهاء لمسائل 
الأيمان باتو أحدهما: «باب تعليق الطلاق بالشروط»» فيذكرون فيه 
الحلف بصيغة الجزاء: ك «إن ومتى وإذا» وما أشبه/ ذلك» وإن دخل فيه 
صيغة القسم ضمتا وتبعًا. والباب الثاني: «باب جامع الأيمان» مما 
يشترك فيه الحلف بالله والطلاق والعتاق وغير ذلك» فيذكرون فيه الحلف 
بصيغة القسم»ء وإن دخلت صيغة الجزاء ضمتا وتبعًا. ومسائل أحد البابين 
مختلطة بمسائل الباب الآخر؛ لاتفاقهما فى المعنى كثيرًا أو غالبًا. 
SEL e‏ 
الطلاق «باب تعليق الطلاق الس روط أردفوه «بباب جامع الأيمان» 
وطائفة أخرى ‏ كالخرقي والقاضي أبي يعلى وغيرهما ‏ إنما ذكروا «باب 
جامع الأيمان» في «كتاب الأيمان» لأنه مَس . ونظير هذا «باب حد 
القذف» منهم من يذكره عند «باب اللعان» لاتصال أحدهما بالآخر. 
ومنهم من يؤخره إلى «كتاب الحدود» لأنه به أخص . وإذا تبين أن لليمين 
صيغتين: صيغة القسم وصيغة الجزاء؛ فالمقدم في صيغة القسم مؤخر في 
صيغة الجزاء» والمؤخر في صيغة الجزاء مقدم في صيغة القسم. والشرط 
المثبت في صيغة الجزاء منفي في صيغة القسم» فإنه إذا قال: الطلاق 
يلزمني لا أفعل كذا. فقد حلف بالطلاق أن لا يفعلء فالطلاق مقدم 
مثبت؛ والفعل مؤخر منفي. فلو حلف بصيغة الجزاء فقال: إن فعلت كذا 
فامرأتي طالق؛ كان يقدم الفعل مثبثًا ويؤخر الطلاق منفيّاء كما أنه في 
القسم قدم الحكم وأخر الفعل. وبهذه القاعدة تنحل مسائل من مسائل 
اا ان: (80/ 714 _ 6( 
)] أما صيغة الجزاء فهي جملة فعلية في الأصل؛ فإن أدوات الشرط 
لا يتصل بها في الأصل إلا الفعل. وأما صيغة القسم: فتكون فعلية 
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كقوله: أحلف بالله أو تالله أو والله. ونحو ذلك. وتكون اسمية كقوله: 
لعمر الله لأفعلن» والحل علي حرام لأفعلن. ثم هذا التقسيم ليس من 
خصائص الأيمان التي بين العبد وبين الله؛ بل غير ذلك من العقود التي 
تكون بين الآدميين. تارة تكون بصيغة التعليق الذي هو الشرط والجزاءء 
كقوله في الجعالة: من رد عبدي الآبق فله كذاء وقوله في السبق: من 
سبق فله كذا. وتارة بصيغة التنجيز: إما صيغة خبر كقوله: بعت وزوجت. 
ل بعني واخلعني . )1/۳( 
المقدمة الثالثة ‏ وفيها يظهر سر مسائل الأيمان ونحوها -: أن 
ساد التي تسمى «صيغة الشرط وصيغة المجازاة» تنقسم إلى ستة 
أنواع؛ لأن الحالف: إما أن يكون مقصوده وجود الشرط فقطء. أو وجود 
الجزاء فقطء. أو وجودهماء وإما أن لا يقصد وجود واحد منهما؛ بل 
يكون مقصوده عدم الشرط فقطء أو الجزاء فقط» أو عدمهما. )١:3/80(‏ 

الأول: بمنزلة كثير من صور الخلع والكتابة ونذر التبرر والجعالة 
ونحوهاء فإن الرجل إذا قال لامرأته: إن أعطيتني ألما فأنت طالق» أو 
فقد خلعتك» أو قال لعبده: إن أديت ألمًا فأنت حرء أو قال: إن رددت 
عد ا أو قال: إن شفى الله مريضي أو/ سلم مالي 
الغائب فعلي عتق كذاء والصدقة بكذا جالمظاق قن لمكن e‏ 
أخذ المال» ورد العبدء وسلامة العتق والمال» وإنما التزم الجزاء على 
سبيل العوض؛ كالبائع الذي إنما مقصوده أخذ الثمن والتزم رد المبيع على 
سبيل العوض . فهذا الضرب شبيه بالمعاوضة في البيع والإجارة. وكذلك 
إذا كان قد جعل الطلاق عقوبة لهاء مثل أن يقول: إذا ضربت أمي فأنت 
طالقء» أو إن خرجت من الدار فأنت طالق» فإنه في الخلع عاوضها 
بالتطليق عن المال؛ لأنها تريد الطلاق» وهنا عوضها عن معصيتها 
00 0 


[] الثاني: فمثل أن يقول لامرأته: إذا طهرت فأنت طالق» أو يقول 
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لحد إذا حت فانت خر» أو إذا جاء راش الحول فأنت جره أو فمالن 
صدقة» ونحو ذلك من التعليق الذي هو توقيت محض. فهذا الضرب 
بمنزلة المنجز في أن كل واحد منهما قصد الطلاق والعتاق» وإنما أخره 
إلى الوقت المعين بمنزلة تأجيل الدين» وبمنزلة من يؤخر الطلاق من وقت 
إلى وقت لغرض له فى التأخير؛ لا لعوض ولا لحث على طلب أو خبر؛ 
ولهذا اا من امتا وف ا حك اندلا يكلف شل أن 
يقول: والله لا أحلف بطلاقك. أو إن حلفت بطلاقك فعبدي حرء أو 
فأنت طالق. فإنه إذا قال: إن دخلت أو لم تدخلي ونحو ذلك مما فيه 
معنى الحض أو المنع؛ فهو حالف. ولو كان تعليقًا محضًا كقوله: إذا 
طلعت الشمس فأنت طالق» أو إن طلعت الشمس» فاختلفوا فيه فقال 
أصحاب الشافعي: ليس بحالف. وقال أصحاب أبي حنيفة والقاضي في 
«الجامع» : هو حالف. (ه*/ 17 ؟) 


الثالث: وهو أن يكون مقصوده وجودهما جميعًاء فمثل الذي قد 
آذته امرأته حتى أحب طلاقها واسترجاع الفدية منهاء فيقول: إن أبرأتيني 
من فاك أو من فت ائ ال وهو يريد کد مهما ال 

ع الرابع: وهو أن يكون مقصوده عدم الشرط؛ لكنه إذا وجد لم يكره 
الجزاء؛ بل يحبهء أو لا يحبه ولا يكرهه» فمثل أن يقول لامرأته: إن زنيت 
فأنت طالق» أو إن ضربت أمي فأنت طالق» ونحو ذلك من التعليق الذي 
يقصد فيه عدم الشرط› ويقصد وجود الجزاء عند وجوده» بحيث تكون إذا 
زنت أو إذا ضربت أمه يجب فراقها؛ لأنها لا تصلح له. فهذا فيه معنى اليمين 
ومعنى التوقيت» فإنه منعها من الفعل وقصد إيقاع الطلاق عنده» كما قصد 
إيقاعه عند أخذ العرض منهاء أو عند طهرهاء أو طلوع الهلال. (80/ ۲۸( 
9 الخامس: وهو أن يكون مقصوده عدم الجزاء وتعليقه بالشرط 
لئلا يوجد» وليس له غرض في عدم الشرط: فهذا قليل كمن يقول: إن 
أصبت مائة رمية أعطيتك كذا. )۲6۸/0( 
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]) السادس : وهو أن يكون مقصوده عدم الط والجزاء؛ وإلما 
ومثئل الحلف بالطلاق والعتاق على حض أو منع أو تصديق أو تكذيب» 
مثل أن يقال له: تصدق. فيقول: إن تصدق فعليه صيام كذا وكذاء أو 
فامرأته طالق أو فعبيده أحرار. أو يقول: إن لم أفعل كذا وكذا فعلي نذر 
كذاء» أو امرأتي طالق أو عبدي حرء أو يحلف على فعل غيره ممن يقصد 
منعه ‏ كعبده ونسييه وصديقه ممن يحضه على طاعته ‏ فيقول له: إن 
فعلت. أو إن لم تمعل : فعلى كذاء أو فامرأتى طالق› أو فعبدي حر» 
بالطلاق والعتاق يخالفه فى المعنى «نذر التبرر والتقرب» وما أشبهه من 
«الخلع» و«الكتابة»؛ فإن الذي يقول: إن سلمنى الله أو سلم مالى من 
كذاء أو إن أعطانى الله كذا؟ فعلى أن أتضندق أو أصوم أو أحج : قصله 
حصول الشرط الذي هو الغنيمة أو السلامة» وقصد أن يشكر الله على 
ذلك بما نذره له» وكذلك المخالع والمكاتب قصله حصول العوض» 
وبذل الطلاق والعتاق عوضًا عن ذلك. وأما النذر في اللجاج والغضب 
إذا قيل له: افعل كذا فامتنع من فعله» ثم قال: إن فعلته فعلي الحج أو 
الصيام : فهنا مقصوده أن لا يكون الشرط» ثم إنه لقوة امتناعه ألزم نفسه 
إن فعله بهذه الأمور الثقيلة عليه؛ ليكون لزومها له إذا فعل مانعًا له من 
الفعل. وكذلك إذا قال: إن فعلته فامرأتي طالق أو فعبيدي أحرار؛ إنما 
مقصوده الامتناع والتزم بتقدير الفعل ما هو شديد عليه/ من فراق أهله 
وذهاب ماله؛ ليس غرض هذا أن يتقرب إلى الله بعتق أو صدقة» ولا أن 
يفارق امرأته. )۲۸/۳ _ 0۰( 


53] سمى العلماء هذا «نذر اللجاج والغضب» مأخوذ من قول 
الى اة فيما أخرجاه فى «الصحيحين»: «لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله 
اثم له عند الله من أن 5 الكفارة التي فرض الله له) فصورة هذا النذر 
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صورة نذر التبرر فى الف واه قك الما لاه ومن ها اتخات 
الفنبية الى بذك ها فى عن الباب ‏ إن شاء الله تعالى - على طائفة من 
العلماء» ويتبين * فقه السا و الذين نظروا إلى معاني الألفاظ لا إلى 
صورها. إذا ثبتت هذه الأنواع الداخلة في قسم التعليق» فقد علمت أن 
0 وبعضها ليس معتاه ذلك فمتى 
كان الشرط المقصود حضًا على فعل أو منعًا منه أو تصديقًا لخبر أو 
تكذيبًا: كان الشرط مقصود العدم هو وجزاؤه؛ كنذر اللجاج» والحلف 
کک على وجه اللجاج والغضب. )0۰/۳( 
القاعدة الأولى: أن الحالف بالله بيه قد بين الله تعالى حكمه 
بالكتاب والسنّة والإجماع فقال تعالى: وکن ودح ا کسبت لونک 
[البقرة: 5؟؟]. وقال: قد فض اله لک عمل ١‏ یک (القحرط :1 وقال 
تعالى: «لا يدك که ولتو و يت تلكن لدم يما عفدم الاين 
سے يرل إِظمَامُ ET‏ مون هلیک EE‏ ا Be:‏ 
جر فمن لر يذ فصيام َة أَيامِ ره ایمیک اا 
وحم ظواً اسن نالك ” 0 أنه لَه کہ ْيف لاک ا کرو كرون )4 [المائدة]. 
وأما السنّة ففي ااا عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبى كلل قال 
له: «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن ا وكلبق 
إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين 
فوادت ت ھا خا ا نات الدى هو حيو وکر قرم معاد فتن اله 
النبي ييو حكم الأمانة الذي هو الإمارة. وحكم العهد الذي هو اليمين. 
(o۱ _ 0° / 0)‏ 
ل] كانوا في أول الإسلام لا مخرج لهم من اليمين قبل أن تشر 
الكفارة: ولهذا الت عائشة: «كان ا 
أنزل الله كفارة اليمين» وذلك لأن اليمين بالله عقد بالله فيجب الوفاء به» 
كما يجب بسائر العقود وأشد؛ لأن قوله: أحلف بالله أو أقسم بالله ونحو 
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ذلك: في معنى قوله: أعقد بالله؛ ولهذا عدي بحرف الإلصاق الذي 
يستعمل في الربط والعقد» فينعقد المحلوف عليه بالله كما تنعقد إحدى 
اليدين بالأخرى في المعاقدة؛ ؛ ولهذا سماه الله عقدًا في قوله: #ولکن 
يوَلِِرّحكُم يما عفد الان [المائدة: 84]. فإذا كان قد عقدها بالله كان 
الحنث فيها نقضًا لعهد الله وميثاقه» لولا ما فرضه الله من التحلة؛ ولهذا 
سمي حلها حنثا. والحنث: هو الاثم في الأصل» فالحنث فيها سبب 
للوثم لولا الكفارة الماحية؛ فإنما الكفارة منعته أن يوجب إثمًا. )٠٠١٠/۳٠١(‏ 

:5؟] نظير الرخصة في كفارة اليمين بعد عقدها؛ الرخصة أيضًا في 
كفارة لاز يعد أذ كان ايار فى لاح وا ام انا 
وكذلك الإيلاء كان عندهم طلاقاء فإن هذا جار على قاعدة وجوب الوفاء 
بمقتضى اليمين. فإن الإيلاء إذا وجب الوفاء بمقتضاه من ترك الوطء؛ 
صار الوطء محرمّاء وتحريم الوطء تحريمًا مطلقًا مستلزم لزوال الملك 
الذي هو الطلاق. وكذلك الظهار إذا وجب التحريم فالتحريم مستلزم 
لزوال الملك؛ فإن الزوجة لا تكون محرمة على الإطلاق؛ ولهذا قال 
EE‏ ا E E‏ 
ors‏ وض اله لك لَدَ ايميك [التحريم]. والتحلة: مصدر حللت 
القع أخله تللا وتخلةة كما يقال كرمه تكريمًا وتكرفة :. وهذا صد 
ا وا د إن امقيس نا معاد * 
فرض الله لكم تحليل اليمين» وهو حلها الذي هو خلاف العقد. ولهذا 
استدل من استدل من أصحابنا وغيرهم ‏ كأبي بكر عبد العزيز ‏ بهذه الآية 
على التكفير قبل الحنث؛ لأن التحلة لا تكون بعد الحنث؛ فإنه بالحنث 
تنحل اليمين؛ وإنما تكون التحلة إذا أخرجت قبل الحنث لتنحل اليمين؛ 
وإنما هي بعد الحنث كفارة؛ لأنها كفرت ما في الحنث من سبب الإثم 
کک )°/ (YoY‏ 
5] إذا تبيّن أن ما اقتضته اليمين من وجوب الوفاء بهاء رفعه الله عن 
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هذه الأمة بالكفارة التى جعلها بدلا من الوفاء» في جملة ما رفعه عنها من 
الأضانالتى ب عليها بقولهة ور ع نري عراف دة 
فالأفعال ثلاثة: إما طاعةء وإما معصية» وإما مباح. فإذا حلف ليفعلن 
مباحًا أو ليتركنه: فهاهنا الكفارة مشروعة بالاجماع. وكذلك إذا كان 
المحلوف عليه فعل مكروه أو ترك مستحب» وهو المذكور في قوله 
تعالى: «إوَلا جملا آله عرص لأبَيكُم أن تدأ وسوا ونيځ ب 
الاه [البقرة: 54؟7؟]. وأما إن كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك 
محرم: فهاهنا لاا يجوز الوفاء بالاتفاق؛ بل يجب التكفير عند عامة 
العلماء. وأما قبل أن تشرع الكفارة» فكان الحالف على مثل هذا لا يحل 
له الوفاء بيمينه» ولا كفارة له ترفع عنه مقتضى الحنث؛ بل يكون عاصيًا 
معصية لا كفارة فيها؛ سواء وفى أو لم يفيء. كما لو نذر معصية عند من 
لم يجعل في نذره كفارة» وكما إن كان المحلوف عليه فعل طاعة غير 
واجبة . (90/ 7057 _ (Tor‏ 


کی 


559 أما الحلف بالنذر الذي هو «نذر اللجاج والغضب» مثل أن 
يقول: إن فعلت كذا فعلي الحج» أو فمالي صدقة. أو فعلي صيام: يريد 
بذلك أن يمنع نفسه عن الفعل. أو أن يقول: إن لم أفعل كذا فعلي الحج 
ونحوه: فمذهب أكثر أهل العلم أنه يجزئه كفارة يمين» من أهل مكة 
والمدينة والبصرة والكوفة» وهو قول فقهاء الحديث؛ كالشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم» وهذا إحدى الروايتين عن أبي حنيفة» وهو 
الرواية المتأخرة عنه./ ثم اختلف هؤلاء فأكثرهم قالوا: هو مخيّر بين 
الوفاء بنذره وبين كفارة يمين» وهذا قول الشافعي والمشهور عن أحمد. 
ومنهم من قال: بل عليه الكفارة عيئاء كما يلزمه ذلك في اليمين بالل 
وهو الرواية الأخرى عن أحمد» وقول بعض أصحاب الشافعى. وقال 
مالك وأبو حنيفة فى الرواية الأخرى وطائفة: بل يجب الوفاء 7 النذرء 
وقد ذكروا أن الشافعي سئل عن هذه المسألة بمصر فأفتى فيها بالكفارة. 
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فقال له السائل: يا أبا عبد الله هذا قولك؟ قال: قول من هو خير مني ؛ 
عطاء بن أبي رباح. وذكروا أن عبد الرحمن بن القاسم حنث ابنه في هذه 
اليمين» فأفتاه بكفارة يمين بقول الليث بن سعدء وقال: إن عدت أفتيتك 
بقول مالك» وهو الوفاء به. ولهذا يفرع أصحاب مالك مسائل هذه اليمين 
على النذر؛ لعمومات الوفاء بالنذر؛ لقوله بية: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه»؛ ولأنه حكم جائز معلق بشرط فوجب عند ثبوت شرطه كسائر 
الأحكام. والقول الأول هو الصحيحء والدليل عليه مع ما سنذكره إن 
شاء [الله] من دلالة الكتاب والسّنَّة ‏ ما اعتمده الإمام أحمد وغيره» قال 
أبو بكر الأثرم في «مسائله»: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل قال: ما 
له في رتاج الكعبة'''؟ قال: كفارة يمين» واحتج بحديث عائشة. قال: 
وسمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو 
الصدقة بالملك ونحو ذلك من الأيمان؟ فقال:/ إذا حنث فكفارة؛ إلا أنى 
لا أحمله على الحنث ما لم يحنث قيل له: تفعل. قيل لأبي عبد الله : فإذا 
حنث كفر؟ قال: نعم. قيل له: أليس كفارة يمين؟ قال: نعم. قال: 
وسمعت أبا عبد الله يقول في حديث ليلى بنت العجماء» حين حلفت بكذا 
وكذا وكل مملوك لها حرء فأفتيت بكفارة يمين» فاحتج بحديث ابن عمر 
وابن عباس حين أفتيا فيمن حلف بعتق جارية وأيمان» فقال: أما الجارية 
فتعتق. وقال الأثرم: حدثنا الفضل بن دكين ثنا حسن عن ابن أبي نجيح 
عن عطاء عن عائشة قالت: «من قال مالي في ميراث الكعبة» وكل مالي 
فهو هدي. وکل مالي في المساكين؛ فليكفر يمينه» . (too _ Yor Fo)‏ 


ممصوده قربة لله ؛ وإنما مقصوده الحض على فعل أو المنع منه» وهذا 


)١‏ الرتاج : هو الباب نفسه. وليس المراد الباب بعينه إنما أراد من جعل ماله هديا 
إلى الكعبة. «غريب الحديث» )٠١ /٤(‏ لأبى عبيد. 
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معنى اليمين؛ فإن الحالف يقصد الحض على فعل أو المنع منهء ثم إذا 
علق ذلك الفعل بالله تعالى أجزأته الكفارة؛ فلا تجزئه إذا علق به 
وجوب عبادة أو تحريم مباح بطريق الأولى؛ لأنه إذا علقه بالله ثم حنث 
كان موجب حنئثه أنه قد هتك إيمانه بالله حيث لم يف بعهده» وإذا علق به 
وجوب فعل أو تحريمه فإنما يكون موجب حنثه ترك واجب أو فعل 
محرم» ومعلوم أن الحنث الذي/ موجبه خلل في التوحيد أعظم مما موجبه 
معصية من المعاصي؛ فإذا كان الله قد شرع الكفارة لإصلاح ما اقتضى 
الحنث في التوحيد فساده ونحو ذلك وجبره؛ فلأن يشرع لإصلاح ما 
اقتضى الحنث فساده في الطاعة أولى وأحرى. وأيضًا فإنا نقول: إن 
موجب صيغة القسم مثل موجب صيغة التعليق» والنذر نوع من اليمين. 
وكل نذر فهو يمين» فقول الناذر: لله علي أن أفعل. بمنزلة قوله: أحلف 
بالله لأفعلن؛ موجب هذين القولين التزام الفعل معلقًا بالله. والدليل على 
هذا قول النبي كَِِ: «النذر حلف». فقوله: إن فعلت كذا فعلي الحج لله. 
بمنزلة قوله: إن فعلت كذا فوالله لأحجن. وطرد هذا أنه إذا حلف ليفعلن 
برا لزمه فعله ولم يكن له أن يكفرء فإن حلفه ليفعلنه نذر لفعله. وكذلك 
طرد هذا أنه إذا نذر ليفعلن معصية أو مباحًاء فقد حلف على فعلها بمنزلة 
ما لو قال: والله لأفعلن كذا. ولو حلف بالله ليفعلن معصية أو مباحًا لزمته 
كفارة يمين» فكذلك لو قال: الله علي أن أفعل كذا. ومن الفقهاء من 
أصحايبنا وغيرهم من يفرق بين البابين. )0۷/0 -8ه؟) 


5 أما اليمين بالطلاق والعتاق في اللجاج والغضب: مثل أن يقصد 
نافيا أو شيعا او تصيدينا او کا كفوله طا سارف ا 
كذاء أو لا فعلت كذاء وإن فعلت كذا فعبيدي أحرارء أو إن لم أفعله 
فعبيدي أحرار: فمن قال من الفقهاء المتقدمين: إن نذر اللجاج والغضب 


)١(‏ كذا فى الأصل» وهو مخالف للسياق والصواب: «فلأن». 


كتاب الفقه /قتال أهل البفى ‏ الاقرا | 2 
: بغي الاقرار | هذه د 


يجب فيه الوفاءء فإنه يقول هنا يقع الطلاق والعتاق أيضًا. وأما الجمهور 
الذين قالوا في نذر اللجاج والغضب تجزئه الكفارة فاختلفوا هناء مع أنه 
لم يبلغني عن أحد من الصحابة في الحلف بالطلاق كلام؛ وإنما بلغنا 
الكلام فيه عن التابعين ومن بعدهم؛ لأن اليمين به محدثة لم يكن يعرف 
في عصرهم؛ ولكن بلغنا الكلام في الحلف بالعتق كما سنذكره إن 
شاء الله. فاختلف التابعون ومن بعدهم في اليمين بالطلاق والعتاق: فمنهم 
من فرق بينه وبين اليمين بالنذر» وقالوا: إنه يقع الطلاق والعتاق بالحنث 
ولا تجزئه الكفارة؛ بخلاف اليمين بالنذر. هذا رواية عوف عن الحسن» 
وهو قول الشافعي وأحمد في الصريح المنصوص عنه» وإسحاق بن 
راهويه وأبي عبيد وغيرهم. فروى حرب الكرماني عن معتمر بن سليمان 
عن عوف عن الحسن قال: «كل يمين وإن عظمت ولو حلف بالحج 
والعمرة» وإن جعل ماله في المساكين ‏ ما لم يكن طلاق امرأة في ملكه 
يوم حلف ‏ أو عتق غلام في ملكه يوم حلف» فإنما هي يمين». وقال 
اتعوناقيا نع سد مالف أحمد بخ حل عن ال يفول لاه إن 
كلمتكٌ فامرأتي طالق وعبدي حر؟ فقال: لا يقوم هذا مقام اليمين» ويلزمه 
ذلك فى الغضب والرضا. وقال سليمان بن داود: يلزمه الحنث فى 
الاق الا وبه قال أبو خيثمة. قال/ إسماعيل : وأخبرنا أحمد 5 
خن خذثنا عبد الرزاق عن معمتر عن إسماعيل بن آمية عن عكهان بن 
أبي حازم: أن امرأة حلفت بمالها في سبيل الله أو في المساكين وجاريتها 
حرة إن لم تفعل كذا وكذا. فسألت ابن عمر وابن عباس؟ فقالا: «أما 
الجارية فتعتق» وأما قولها في المال فإنها تزكي المال». قال أبو إسحاق 
الجوزجاني: الطلاق والعتق لا يحلان في هذا محل الأيمان» ولو كان 
المجرى فيها سجرى الأيمان لوجب على الحالف بها إذا حنث كفارة» 
وهذا مما لا يختلف الناس فيه أن لا كفارة فيها. قلت: أخبر أبو إسحاق 
بما بلغه من العلم في ذلك؛ فإن أكثر مفتيي الناس في ذلك الزمان من 
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أهل المدينة وأهل العراق أصحاب أبى حنيفة ومالك كانوا لا يفتون في 
نذر اللجاج والغضب إلا بوجوب الا لا بالكفارة. وإن أكثر التابعين 
مذهبهم فيها الكفارة» حتى إن الشافعي لما أفتى بمصر بالكفارة كان غريبًا 
بين أصحابه المالكية» وقال له السائل: يا أبا عبد الله هذا قولك؟ فقال: 
قول من هو خير مني عطاء بن أبي رباح. فلما أفتى فقهاء الحديث 
كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وسليمان بن داود وابن أبي شيبة 
وعلي بن المديني ونحوهم في الحلف بالنذر بالكفارة» وفرق من فرق بين 
ذلك وبين الطلاق والعتاق ‏ لما سنذكره ‏ صار الذي يعرف قول هؤلاء 
وقول أولئك/ لا يعلم خلافًا في الطلاق والعتاق» وإلا فسنذكر الخلاف إن 
شاء الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقد اعتذر الإمام أحمد 
عما ذكرناه عن الصحابة في كفارة العتق بعذرين: أحدهما: انفراد سليمان 
التيمي بذلك. والثاني: معارضته بما رواه عن ابن عمر وابن عباس أن 
العتق يقع من غير تكفير. )0۸/۳ _ 11( 
ما وجدت أحدًا من العلماء المشاهير بلغه فى هذه المسألة من 
العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمدء قال المووقة قال أبو عبد الله : 
إذا قال: كل مملوك له حر؛ يعتق عليه إذا حنث؛ لأن الطلاق والعتق 
ليس فيهما كفارة. وقال: وليس يقول: «كل مملوك لها حر» فى حديث 
ليلى بنت العجماء حديث أبي رافع : اتهاسالف ابن عمر وحفصة وزينب - 
وذكرت العتق ‏ فأمروها بكفارة؛ إلا التيمي» وغيره لم يذكروا العتق. 
قال: سألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع قصة امرأته» وأنها سألت 
ابن عمر وحفصة: فأمروها بكفارة يمين» قلت: فيها المشي؟ قال: نعم 
أذهب إلى أن فيه كفارة يمين. وقال أبو عبد الله: ليس يقول فيه: «كل 
مملوك» إلا التيمى. قلت: فإذا حلف بعتق مملوكه فحنث؟ قال: يعتق» 
كذا يروى عن ا وابن عباس أنهما قالا: «الجارية تعتق». ثم قال: 
ما سمعنا إلا من عبد الرزاق عن معمر. قلت: فإيش إسناده؟ قال: معمر 


كتاب الضقه /قتال أهل البغى . الاقرار 


عن إسماعيل عن عثمان بن أبي حازم عن ابن عمر وابن عباس. وقال: 
إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى وهما مكيان. /فقد فرق بين الحلف 
بالطلاق والعتق والحلف بالنذر؛ بأنهما لا يكفران» واتبع ما بلغه في ذلك 
عن ابن عمر وابن عباس» وبه عارض ما روي من الكفارة عن ابن عمر 
وحفصة وزينب مع انفراد التيمي بهذه الزيادة. وقال صالح بن أحمد: قال 
أبي: وإذا قال: جاريتي حرة إن لم أصنع كذا وكذا؟ قال: قال ابن عمر 
وابن عباس: يعتق. وإذا قال: كل مالي في المساكين؛ - لم يدخل فيه 
جاريته ‏ فيه كفارة؛ فإن ذا لا يشبهه ذاء ألا ترى أن ابن عمر فرق 
بينهما: العتق والطلاق لا يكفران. ا كيه 


أصحاب أبى حنيفة يقولون: إذا قال الرجل: مالى فى 
TT‏ علق ان 
فدقة, ردرقر وين يت إذا :تلك كذا عاتن ا 
وبين قوله: فامرأتي طالق» أو فعبدي حر: بأنه هناك موجب القول وجوب 
الصدقة والحج لا وجود الصدقة والحجء فإذا اقتضى الشرط وجوب ذلك 
كانت الكفارة بدلا عن هذا الواجب» كما يكون بدلا عن غيره من 
الواجبات» كما كانت في أول الإسلام بدلا عن الصوم الواجب» وبقيت 
بدلا عن الصوم على العاجز عنه» وكما يكون بدلا عن الصوم الوااجب شي 
ذمة الميت؛ فإن الواجب إذا كان فى الذمة أمكن أن يخير بين أدائه وبين 
أداء غيره. وأما العتق والطلاق E‏ الكلام وجودهماء فإذا وجد 
الشرط وجد العتق والطلاق» وإذا وقعا لم يرتفعا بعد وقوعهما؛ لأنهما لا 
يقبلان الفسخ؛ بخلاف ما لو قال: إن فعلت كذا فلله علي أن أعتق. 
فإنه/ هنا لم يعلق العتق؛ وإنما علق وجوبه بالشرط فيخير بين فعل هذا 
الإعتاق الذي أوجبه على نفسه وبين الكفارة التي هي بدل عنه؛ ولهذا لو 
قال: إذا مت فعبدي حر؛ عتق بموته من غير حاجة إلى الإعتاق» ولم 
يكن له فسخ هذا التدبير عند الجمهور؛ إلا قولا للشافعي ورواية عن 
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0 ا ا 


احم وفى بيعه الخلاف المشهور. ولو وصى بعتقه فقال: إذا مت 
فاعتقوه؛ كان له الرجوع في ذلك كسائر الوصاياء وكان له بيعه هنا وإن 
لم يجز بيع المدبر. انا _ (YI‏ 


ا کح 


559 ذكر أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن محمد بن عرفة في 
«تاريخه»: أن المهدي لما رأى ما أجمع عليه رأي أهل بيته من العهد إلى 
ابنه» عزم على خلع عيسى ودعاهم إلى البيعة لموسى» فامتنع عيسى من 
الخلع وزعم أن عليه أيمانا تخرجه من أملاكه وتطلق نساءه. فأحضر له 
المهدي ابن غلاثة ومسلم بن خالد وجماعة من الفقهاء فأفتوه بما يخرجه 
عن يمينه» واعتاض عما يلزمه في يمينه بمال كثير ذکره» ولم يزل إلى أن 
خلع وبويع للمهدي ولموسى الهادي بعده . )۳° / (Y1‏ 
] الصواب: أن الخلاف في الجميع ‏ الطلاق وغيره ‏ لما 
سنذكره» ولو لم ينقل في الطلاق نفسه خلاف معين لكان فتيا من أفتى من 
الصحابة فى الحلف بالعتاق بكفارة يمين» من باب التنبيه على الحلف 
بالطلذن 4 نائها إذا كان كر القع الذي حو قرية عصرم شرم النفية 
أجزأت فيه الكفارة؛ فالحلف بالطلاق ليس بقربة: إما أن تجزئ فيه 
الكفارة» أو لا يجب فيه شيء» على قول من يقول نذر غير الطاعة لا 
شىء فيه. ويكون قوله: إن فعلت كذا فأنت طالق؛ بمنزلة قوله: فعلى أن 
أطلقك› كما كان عند أولئك الصحابة ومن وافقهم قوله: فعبيدي ا 
بمنزلة قوله: فعلي أن أعتقهم. على أني إلى الساعة لم يبلغني عن أحد 
من الصحابة كلام في الحلف بالطلاق وذلك ‏ والله أعلم ‏ لأن الحلف 
بالطلاق لم يكن قد حدث في زمانهم؛ وإنما ابتدعه الناس في زمن 
التابعين ومن بعدهم»ء فاختلف فيه التابعون ومن بعدهم. فأحد القولين: 
أنه يقع به كما تقدم. والقول الثاني: أنه لا يلزم الوقوع. ذكر عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه: أنه/ كان يقول: الحلف بالطلاق 
ليس شيئًا. قلت: أكان يراه يميئا؟ قال: لا أدري. فقد أخبر ابن طاوس 


كتاب الفقه/قتال أهل البغي الإقرار أ Gy‏ 


عن أبيه أنه كان لا يراه موقعًا للطلاق» وتوقف فى كونه يميئًا يوجب الكفارة؛ 
ھت ر دوو ت كول يق هذا جا خلاك مون 
وهذا قول أهل الظاهر كداود وأبي محمد ابن حزم؛ لكن بناء على أنه لا يقع 
طلاق معلق ولا عتق معلق. واختلفوا في المؤجل» وهو بناء على ما تقدم من 
أن العقود لا يصح منها إلا ما دل نص أو إجماع على وجوبه أو جوازه» وهو 
مبني على «ثلاث مقدمات» يخالفون فيها: أحدها: كون الأصل تحريم 
العقود. الثاني: أنه لا يباح ما كان في معنى النصوص . الثالث : أن الطلاق 
المؤجل والمعلق لم يندرج في عموم النصوص . وأما المأخذ المتقدم من كون 
هذا كنذر اللجاج والغضب؛ فهذا قياس قول الذين جوزوا التكفير في نذر 
اللجاج والغضب» وفرقوا بين نذر التبرر ونذر الغضب. فإن هذا الفرق يوجب 
الفرق بين المعلق الذي يقصد وقوعه عند الشرط» وبين ا 
الذي يقصد عدم وقوعه؛ إلا أن يصح الفرق المذكور"' هن كوك ملهو 
الوجود أو الوجوب» وسنتكلم عليه. وقد ذكرنا أن هذا القول يُخْرَّجٍ على 
أصول أحمد من مواضع قد ذكرناهاء وكذلك هو أيضًا لازم لمن قال في نذر 
اللجاج والغضب بكفارة» / كما هو ظاهر مذهب الشافعي» وإحدى الروايتين 
عن أبي حنيفة التي اختارها أكثر متأخري أصحابه» وإحدى الروايتين عن ابن 
القاسم التي اختارها كثير من متأخري المالكية؛ فإن التسوية بين الحلف 
N Sy‏ ناليد 
بوجوب الوفاء في الحلف بالنذر؛ فإنهم قاسوه على الحلف بالطلاق 
والعتاق» واعتقده بعض المالكية مجمعًا عليه. وأيضًا فإذا حلف بصيغة 
القسم؛ كقوله عبيدي أحرار لأفعلن» أو نسائي طوالق لأفعلن: فهو بمنزلة 
قوله : مالي صدقة لأفعلن› وعلي الحج لأفعلن . ( ° / 11-14( 


5 الذي يوضح التسوية أن الشافعي إنما اعتمد في الطلاق المعلق 


. فى قول الحنفية سابقا‎ )١( 


هه ٠‏ بو التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
۲ ی ی ی ڪڪ 


على فدية الخلع. قاله في «البويطي» وهو كتاب مصري من أجود كلامه. 
وَذلك أن الفقهاء يسمون الطلاق المعلق سين طلاقًا بصفة » ويسمون ذلك 
الشرط صفة. ويقولون: إذا وجدت الصفة في زمان البينونة» وإذا لم توجد 
الصفة» ونحو ذلك. وهذه التسمية لها وجهان: أحدهما: أن هذا الطلاق 
موصوف بصفة؛ ليس طلاقًا مجردًا عن صفة» فإنه إذا قال: أنت طالق في 
أول السنة أو إذا طهرت؛ فقد وصف الطلاق بالزمان الخاص»› فإن الظرف 
صفة للمظروف. وكذلك إذا قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق؛ فقد وصفه 
بعوضه. / والثاني: أن نحاة الكوفة يسمون حروف الجر ونحوها حروف 
الصفات» فلما كان هذا معلقًا بالحروف التى قد تسمى «حروف الصفات» 
سمي طلاقا بصفة» كما لو قال: أنت طالق ال FV)‏ 


الوجه الأول هو الأصل؛ فإن هذا يعود إليه؛ إذ النحاة إنما سموا 
حروف الجر حروف الصفات لأن الجار والمجرور يصير في المعنى صفة لما 
تعلق به. فإذا كان الشافعي وغيره إنما اعتمدوا في الطلاق الموصوف على 
طلاق الفدية» وقاسوا كل طلاق بصفة عليه؛ صار هذا كما أن النذر 
المعلق بشرط مذكور في قوله تعالى: وسم مَنْ عَلهد أله يث ءاتدنًا من 
فَضْلِهِء لَنصَّدَّكنَ وَلَنَكْونَ من أَلصَّدِحِينَ (©)* [التوبة]. ومعلوم أن النذر المعلق 
بشرط هو نذر بصفة» فقد فرقوا بين النذر المقصود شرطه» وبين النذر 
المقصود عدم شرطه الذي خرج مخرج اليمين› فلذلك يفرق بين الطلاق 
المقصود وصفه؛ كالخلع» حيث المقصود فيه العوض» والطلاق المحلوف 
به الذي يقصد عدمه وعدم شرطه؛ فإنه إنما يقاس بما في الكتاب والسئّة ما 
أشبهه» ومعلوم ثبوت الفرق بين الصفة المقصودة وبين الصفة المحلوف 
عليها التي يقصد عدمهاء كما فرق بينهما في النذر سواء . والدليل على هذا 
القول: الكتاب والستة والأثر والاعتبار. (1V / o)‏ 


)١(‏ كذا (ق). كأن فيه سقطا. 
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]اما الكتاب : فقوله سبحانه : يما انى لر تحرم ا أل أله لك مت 
Ro‏ ل 
م للم 463 [التحريم] . فوجه الدلالة: أن الله قال: دين ا ا 
سّ٠‏ وهذا نص عام في كل يمين يحلف بها المسلمون: أن الله قد فرض 
لها تحلة» وذكره سبحانه بصيغة الخطاب للأمة» بعد تقدم الخطاب بصيغة 
الإفراد للنبي يلي مع علمه سبحانه بأن الأمة يحلفون بأيمان شتى» فلو فرض 
يمين واحدة ليس لها تحلة لكان مخالفًا للآية» كيف وهذا عام لم تخص منه 
صورة واحدة لا بنص ولا بإجماع؛ بل هو عام عمومًا معنويًا مع عمومه 
اللفظي؛ فإن اليمين معقودة توجب منع المكلف من الفعل» فشرع التحلة لهذه 
العقدة مناسب لما فيه من التخفيف والتوسعة. وهذا موجود في اليمين بالعتق 
والطلاق» أكثر منه في غيرهما من أيمان نذر اللجاج والغضب. فإن الرجل 
إذا حلف بالطلاق ليقتلن النفس» أو ليقطعن رحمه؛ أو ليمنعن الواجب عليه 
من أداء أمانة ونحوها: فإنه يجعل الطلاق عرضة ليمينه أن يبر ويتقي ويصلح 
بين الناس» أكثر مما يجعل الله عرضة ليمينه. ثم إن وفى بيمينه كان عليه من 
ضرر الدنيا والدين ما قد أجمع المسلمون على تحريم الدخول فيه» وإن طلق 
امرأته ففي الطلاق أيضًا من ضرر الدين والدنيا ما لا خفاء فيه. أما الدين فإنه 
مكروه باتفاق الأمة مع استقامة حال الزوجين/ إما كراهة تنزيه أو كراهة 
تحريم» فكيف إذا كانا في غاية الاتصال» وبينهما من الأولاد والعشرة ما 
يكون في طلاقهما من ضرر الدين أمر عظيم» وكذلك ضرر الدنيا كما يشهد به 
الواقع؛ بحيث لو خير أحدهما بين أن يخرج من ماله ووطنه وبين الطلاق؛ 
لاختار فراق ماله ووطنه على الطلاق. وقد قرن الله فراق الوطن بقتل النفس ؛ 
ولهذا قال الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه متابعة لعطاء : إنها إذا أحرمت 
بالحج فحلف عليها زوجها بالطلاق أنها لا تحج صارت محصرة» وجاز لها 
التحلل؛ لما عليها في ذلك من الضرر الزائد على ضرر الإحصار بالعدو أو 
القريب منه. وهذا ظاهر فيما إذا قال: إن فعلت كذا فعلي أن أطلقك أو أعتق 
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عبيدي؛ فإن هذا في نذر اللجاج والغضب بالاتفاق» كما لو قال: والله 
اعتمده المفرقون. ( ° / ۲۹-۲7۸( 


کر کک Gel‏ 


إن الله قال: ##لم ر ما أحل أله ك تنلغى مَرَصَاتَ روبك والله عَفُورٌ 
1 7 [التحريم]. وذلك يقتضي أنه ما من تحريم لما أحل الله إلا والله 
غفور لفاعله رحيم به» وأنه لا علة تقتضي ثبوت ذلك التحريم؛ لأن قوله: 
لأا لأي شيء؛ استفهام في معنى النفي والإنكار» والتقدير: لا سبب 
لتحريمك ما أحل الله لك والله غفور رحيم. فلو كان الحالف بالنذر 
والعتاق والطلاق على أنه لا يفعل شيئًا لا رخصة له؛ لكان هنا سبب 
يقتضي تحريم الحلال» ولا يبقى موجب المغفرة 0 
الفاعل . / وأيضًا قوله خ3: یا لی مثو لا رما يبت مآ ل أنه 
ک4 إلى قوله: ذلك كفرة ایمیک ê E‏ [الماكدة: 
۷ - 49]. والحجة منها كالحجة من الأولى وأقوى؛ فإنه قال: إلا رما 
ا لعل أل نه کچ وهذا عام لتحريمها بالأيمان من الطلاق وغيرهاء 
0 الا بادك امه َه باغو في اسیک 
ولك ا ا ان نكر ؛ أي: فكفارة تعقيدكم أو 
عقدكم الآنمان وهذا عام. ثم قال: «َأدلِكَ كفرة ایمیک إا لف 4 
وهذا عام كعموم قوله : «#9واحمظواً اتک ومما يوضح عمومه: : نهم قد 
أدخلوا الحلف بالطلاق في عموم قوله ية : «من حلف فقال: إن شاء اله 
فإن شاء فعل وإن شاء ترك»». فأدخلوا فيه الحلف بالطلاق والعتاق 
والنذرء والحلف بالله. وإنما لم يدخل مالك وأحمد وغيرهما تنجيز 
الطلاق موافقة لابن عباس؛ لأن إيقاع الطلاق ليس بحلف؛ وإنما الحلف 
المنعقد ما تضمن محلوفا به ومحلوفا عليه: إما بصيغة القسم وإما بصيغة 
الجزاء» وما كان فى معنى ذلك كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وهذه 
ا عي على اما ان درن را تن عا تدر 


2 1 
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اللجاج والغضب»» فإنهم 0 على التكفير فيه بهذه الآية» وجعلوا 
ا میک [التحريم: .]١‏ #وكطرة ايميك [المائدة: 44]. عامًا 
في اليمين بالله واليمين 30 ومعلوم أن شمول اللفظ لنذر اللجاج 
والغضب في الحج والعتق ونحوهما سواء. (80/ 759 _ ۷۰( 
إن قيل: المراد في الآية اليمين بالله فقط» فإن هذا هو المفهوم 
من فطق ن ويجوز أن يكون التعريف بالألف و والاضيافة في 
قوله: عدم الأ [المائدة: 1۸٩‏ وقد دض اله لك مله ايميك 

[التحريم : ۲] منصرفًا إلى اليمين المعهودة عندهم» وهي اليمين بالله» وحينئذ 
فلا يعم اللفظ إلا المعروف عندهم. والحلف بالطلاق ونحوه لم يكن 
معروفًا عندهم» ولو كان اللفظ عامًا فقد علمنا أنه لم يدخل فيه اليمين 
التي ليست مشروعة؛ كاليمين بالمخلوقات» فلا يدخل فيه الحلف بالطلاق 
واتحوفة نة لسن من البمنيق: المشروغة؟: رل الاين كان اا فاح 
بالله أو فليصمت». وهذا سؤال من يقول: كل يمين غير مشروعة فلا 
كفارة لها ولا حنث. فيقال: لفظ «اليمين» شمل هذا كله» بدليل استعمال 
النبي ية والصحابة والعلماء اسم اليمين في هذا كله؛ كقوله مَية: «النذر 
حلف». وقول الصحابة لمن حلف بالهدي والعتق: «كفر يمينك». وكذلك 
فهمه الصحابة من كلام النبي ييه كما سنذكره. ولإدخال العلماء لذلك في 
قوله كَلليْهِخ «من حلف فقال: إن شاء اللهء فإن شاء ين وإن 5 ترك" . 
ويدل على عمومه في الآية أنه اتةه قال: لر عر ا حل لَه لك 
الجر ا فال ند فض آنل کک عل سیک4 (العحسرث: ا 

فاقتضى هذا أن نفس تحريم الحلال يمين كما استدل به ابن عباس وغيره. 
وسبب نزول الآية: إما تحريمه العسل» وإما تحريمه مارية/ القبطية. وعلى 
التقديرين فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية وليس يمينا بالله؛ ولهذا 
أفتى جمهور الصحابة ‏ كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عباس وغيرهم ‏ أن تحريم الحلال يمين مكفرة: إما كفارة كبرى كالظهار, 
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۷٤‏ ا یی 


وإما كمارة صغرى ایی بالله . وما زال السلف يسمول الظهار ونحوه 
تمستا : 7*0 اا _ (YVY‏ 


3] قوله: «لِر رم ا َل له لك إما أن يراد به: لم تحرم بلفظ 
الحراء؟ وإما: لم تحرمه باليمين بالله تعالى ونحوها؟ وإما: لم تحرمه 
مطلقًا؟ فإن أريد الأول والثالث» فقد ثبت أن تحريمه بغير الحلف بالله 
يمين فيعم. وإن أريد به تحريمه بالحلف بالله فقد سمى الله الحلف بالله 
تحريمًا للحلال» ومعلوم أن اليمين بالله لم توجب الحرمة الشرعية؛ لكن 
لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل» فقد حرمت عليه الفعل تحريمًا 
شرطيًا لا شرعيّاء فكل يمين توجب امتناعه من الفعل فقد حرمت عليه 
الفعلء يدل فى نموم قوله: لم غم مآ أل أله أك وحينئذ فقوله : 
وض اه لک تله ايميك لا بد أن يعم كل يمين حرمت الحلال؛ لأن 
هذا حكم ذلك الفعل فلا بد أن يطابق صوره؛ لأن تحريم الحلال هو 
سبب قوله: قد فض آله کک لَه یسیک وسبب الجواب إذا كان عامًا 
كان الجواب عامًا؛ e O‏ السبب المقتضي 
للتعميم. وهذا التقدير في قوله تعالى: تاا اين امنأ لا حرمو يت 
ما آَعلَّ أنَهُ ك إلى قوله: ذلك مر Ts‏ ۷ 
9 / وأيضًا فإن الصحابة فهمت العموم» وكذلك العلماء عامتهم حملوا 
الآية على اليمين بالله وغيرها. وأيضًا فنقول: على الرأس؛ سلمنا أن 
اليمين المذكورة في الآية المراد بها اليمين بالله تعالى» وأن ما سوى 
اليمين بالله تعالى لا يلزم بها حكم» فمعلوم أن الحلف بصفاته كالحلف 
به» كما لو قال: وعزة الله تعالى» أو لعمر الله» أو والقرآن العظيم» فإنه 
قد ثبت جواز الحلف بهذه الصفات ونحوها عن النبي ييه والصحابة؛ 
ولأن الحلف بصفاته كالاستعاذة بها وإن كانت الاستعاذة لا تكون إلا 
بالله فى مثل قول النبى ية : «أعوذ بوجهك» «وأعوذ بكلمات الله التامات» 
وار وماك من م ونحو ذلك وهذا أمر متقرر عند العلماء. 
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وإذا كان كذلك؛ فالحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو حلف بصفات الله ؛ 
فإنه إذا قال: إن فعلت كذا فعلي الحج. فقد حلف بإيجاب الحج عليه» 
وإيجاب الحج عليه حكم من أحكام الله تعالى وهو من صفاته. وكذلك لو 
قال: فعلي تحرير رقبة. وإذا قال: فامرأتي طالق وعبدي حر؛ فقد حلف 
بإزالة ملكه الذي هو تحريمه عليه والتحريم من صفات الله. كما أن 
الإيجاب من صفات الله» وقد جعل الله ذلك من آياته في قوله: وولا 
دوا ٤ات‏ الله هروا [البقرة: .]۲۳١‏ فجعل صدوره في النكاح والطلاق 
والخلع من اياته؛ لكنه إذا حلف بالإيجاب والتحريم فقد عقد اليمين لله 
كما يعقد النذر لله. فإن قوله: علي الحج والصوم؛ عقد/له. ولكن إذا 
كان حالفا فهو لم يقصد العقد لله؛ بل قصد الحلف بهء فإذا حنث ولم 
يوف به فقد ترك ما عقد لله. كما أنه إذا فعل المحلوف فقد ترك ما 


(Vé _ Y1 / ^°) . عقده لله‎ 


يوضح ذلك: أنه إذا حلف بالله أو بغير الله مما يعظمه بالحلف» 
فإنما حلف به ليعقد به المحلوف عليه ويربطه به؛ لأنه يعظمه في قلبه إذا 
ربط و لم ا و يل ا ر جه دا ت عليه من تلبت 
وقطع السبب الذي بينه وبينه . وكما قال بعضهم: اليمين العقد على نفسه 
لحق من له حق. ولهذا إذا كانت اليمين غموسًا كانت من الكبائر الموجبة 


: 1 سي مك ل مءور م و ممم رموس م پک 
للنار. كما قال ای إن الزن دشارون لعهد الله وَأْيْمنهِمَ ثمنا قليلا 


للك ل علي لَه ف الأيهرّة ولا لمهم آله ولا يطل إِلهنْ يوم اتس 
وكا َيه وَلَهْرْ عَدَابُ ايم (€ [آل عمران]. وذكرها النبي ية في 
عد الكبائر ؛ وذلك أنه إذا تعمد أن يعقد بالله ما ليس منعقدًا به» فقد نقص 
الصلة التي بينه وبين ربه» بمنزلة من أخبر عن الله بما هو منزه عنه أو تبرأ 
من الله؛ بخلاف ما إذا حلف على المستقبل فإنه عقد بالله فعلا قاصدًا 
لعقده على وجه التعظيم لله؛ لكن الله أباح له حل هذا العقد الذي عقده. 
كما يبيح له ترك بعض الواجبات لحاجة أو يزيل عنه وجوبها. ولهذا قال 
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أكثر أهل العلم: إذا قال: هو يهودي» أو نصراني إن لم يفعل ذلك: فهي 
یمین › بمنزلة قوله: والله لأفعلن؛ لأنه ربط عدم/ الفعل بكفره الذي هو 
براءته من الله» فيكون قد ربط الفعل بأيمانه بالله» وهذا هو حقيقة الحلف 
(ه؟/ (Vo _ VE‏ 
5] يوضح ذلك : أنه إذا عقد اليمين بالله فهو عقد لها بأيمانه بالله. 
اليب اويا مااي يدي ا ومثله الأعلى فى 
السموات والأرضء كما أنه إذا سبح الله وذكره فهو مسبح لله وذاكر له 
بقدر ما في قلبه من معرفته وعبادته. جاء التسبيح تارة لاسم الله 
كما في قوله: ##وادكرٍ ت رتك جره وا صِيلًا )€ [الإنسان]. مع قوله: 
«اذكروا أله دك ك € [الأحزاب]. فت الخد ربه بتسبيح اسمه 
أو الحلف به أو الاستعاذة به ؟ فهو مسوع له بتوسط المثل الأعلى الذي 
34 قلبه من معرفته وعبادته وعظمته ومحبته» علمًا وفض]ً< 0 
E EE‏ اط 57 21 انو ف یسیک وکن يُوَاخِدُكُم با 
0 
وگ [البقرة: .]۲۲٣‏ وكما في موضع آخر: #ولكن بؤاخذڪم پا عفدم 
يمن م [المائدة: ۸۹]. فلو اعتبر الشارع ما في لفظ القسم من 
الاتهان وارتباطه به دون قصد الحلف؛ لكان موجبه أنه إذا حنث بغير 


أيمانه 0 حقيقته . )°/ (vo‏ 
55 الشارع علم أن الحالف بها ليفعلن أو لا يفعل» ليس غرضه 
الاستخفاف بحرمة اسم الله» والتعلق به لغرض الحالف باليمين الغموس»› 
فشرع له الكفارة وحل هذا العقدء وأسقطها عن لغو اليمين؛ لأنه لم يعقد 
قلبه شيئًا من الجناية على إيمانه» فلا حاجة إلى الكفارة. وإذا ظهر أن 
موجب لفظ اليمين انعقاد الفعل بهذا اليمين الذي هو إيمانه بالله. فإذا 
عدم الفعل كان مقتضى لفظه عدم إيمانه. هذا لولا ما شرع الله من 
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الكفارة» كما أن مقتضى قوله: إن فعلت كذا أوجب على كذا: أنه عند 
الفعل يجب ذلك الفعل لولا ما شرع الله من الكفارة. )۷٦/۴(‏ 
[] يوضح ذلك: أن النبي كل قال: «من حلف بغير ملة الإسلام 
0 قال». أخرجاه في «الصحيحين». فجعل اليمين الغموس في 
قوله: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا كالغموس في قوله: والله ما 
فعلت كذا؛ إذ هو في كلا الأمرين قد قطع عهده من الله» حيث علق 
الإيمان بأمر معدوم» والكفر بأمر موجود بخلاف اليمين على المستقبل. 
وطرد هذا المعنى أن اليمين الغموس إذا e‏ أو الطلاق أو 
العتاق؛ وقع المعلق به ولم ترفعه الكفارة» كما يقع الكفر بذلك في أحد 
قولي العلماء. وبهذا يحصل الجواب عن المراد به اليمين 
a‏ )۲۷7/۳( 

ييا توله يل : «ولا جملا آله عرصة لايم أنت برها وَتََفوأ 
ملعأ بز ألا له ميم عي )4 [البقرةا. فإن السلف محمعون - أو 
كالمجمعين ‏ على أن معناها أنكم لا تجعلوا الله مانعًا لكم إذا حلفتم به من 
البر والتقوى والاصلاح بين الناس؛ بأن يحلف الرجل أن لا يفعل معروفًا 
مستحبًا أو واجبّاء أو ليفعلن مكروهًا أو حرامًا ونحوه» فإذا قيل له: افعل 
ذلك أو لا تفعل هذا. قال: قد حلفت بالله. فيجعل الله عرضة ليمينه. فإذا 
كان قد نهى عباده أن يجعلوا نفسه مانعًا لهم في الحلف من البر والتقوى. 
والحلف بهذه الأيمان إن كان داخلا في عموم الحلف به وجب أن لا يكون 
مانعًا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى» فإنه إذا نهى أن يكون هو سبحانه 
عرضة لأيماننا أن نبر ونتقي» فغيره أولى أن نكون منهيين عن جعله عرضة 
لأيماننا . وإذا تبين أننا منهيون عن أن نجعل شيئًا من الأشياء عرضة لأيماننا 
أن نبر ونتقي ونصلح بين الناس» فمعلوم أن ذلك إنما هو لما في البر والتقوى 
والإصلاح مما يحبه الله ويأمر به» فإذا حلف الرجل بالنذر أو بالطلاق أو 
بالعتاق أن لا يبر ولا يتقي ولا يصلحء فهو بين أمرين: إن وفى بذلك فقد 


ا ۴o۷۸‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
جعل هذه الأشياء عرضة ليمينه أن يبر ويتقي ويصلح بين الناس» وإن حنث 
فيها وقع عليه الطلاق ووجب عليه فعل المنذور. فقد يكون خروج أهله منه 
أبعد عن البر والتقوى من الأمر المحلوف عليه» فإن أقام على يمينه ترك البر 
أن نس ويتقى: فلا يخرج عن ذلك إلا بالكفارة/ وهذا المعنى هو الذي دلت 
عليه الْسّنّة . 8/ (YVA_ VY‏ 


في «الصحيحين» من حديث همام عن بي هريرة قال: قال 
يعطى كفارته ال افتردض الله عليه»). ورواه البخاري اشا من حديث 
عكرمة عن أبي هريرة عن النبي بية: «من استلج في أهله بيمين فهو 
أعظم إثمّااء فأخبر النبي ية أن اللجاج باليمين في أهل الحالف أعظم 
والخضب»» فإنه يلج حتى يعقده» ثم يلح في الامتناع من الحنث. فبيّن 
النبي ية أن اللجاج باليمين أعظم نما من الكفارة» وهذا عام في جميع 
الأيمان. وأيضًا فإن النبي كَل قال لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت 
غل یو اب غيرها خر متها فاته اللىي هو حر واكفر هرح يمك 
أخرجاه فى «الصحيحين». وفى رواية فى «الصحيحين»: «فكفر عن 
حك وأت الذي هو خيرا. وروى مسلم فى «صحيحه» عونا هريرة 
فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير». وفي رواية: «فليأت الذي هو 
خير». وليكفر عن يمينه». وهذا نكرة في/ سياق الشرط فيعم كل حلف 
على يمين كائتا ما كان الحلف؛ فإذا رأى غير اليمين المحلوف عليها 
خيرًا منهاء وهو أن يكون اليمين المحلوف عليها تركا لخيرء فيرى فعله 
خيرًا من تركهء أو يكون فعلا لشر فيرى تركه تخيرًا من فعله؛ فقد أمر 
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النبي بيه أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. وقوله هنا: «على 
يمين": هو - والله أعلم - من باب تسمية المفعول باسم المصدر» سمي 
الأمر المحلوف عليه يميئًا كما يسمى المخلوق خلقاء والمضروب 
ضريًاء والمبيع بيعا» ونحو ذلك . )° / ۲۷A‏ _۔ ۷۹( 


لةُئ] فى «الصحيحين»: عن أبى موسى الأشعري فى قصته وقصة 
0 لن جاءوا إلى النبي كَل ليستحملوه فقال: «والله 7 أحملكم وما 
عندي ما أحملكم عليه» ثم قال: (إني والله ‏ إن شاء الله - لا أحلف على 

يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها». وفي رواية 
فى واش »: »إل کرت عن پل بوانت الذي هو خيرا. وروی 
مسلم في «صحيحه» عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله كيد : (إذا 
حلف أحدكم على اليمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفرها وليأت الذي هو 
خير». وفي رواية لمسلم أيضًا: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا 
منها فليكفرها وليأت الذي هو خير» وقد رويت هذه السَّنّةَ عن النبي لاز 
من غير هذه الوجوه؛ من حديث عبد الله بن عمر وعوف بن مالك 
الجشمي ./فهذه نصوص رسول [الله] َة المتواترة» أنه أمر من حلف 
على یمین فرأى غيرها خيرًا منهاء أن يكفر يمينه ويأتي الذي هو خيرء 
ولم يفرق بين الحلف بالله أو النذر ونحوه. وروى النسائي عن أبي وسين 
قال: قال رسول الله يَكِةِ: «ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها 
خيرًا منها إلا أتيته». وهذا ال TT‏ 
وكذلك الصحابة فهموا منه دخول الحلف بالنذر في هذا الكلام» فروى 
أبو داود في «سننه»: حدثنا محمد بن المنهال»ء حدثنا يزيد بن زريع› 
عزنا سبالمل عن ععرؤ بن شب عن خد بن المسين:. أن 
أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة 


)١(‏ كذلك في الأصل. وصوابه: حبيب. 


چ 


سا 0۸۰ | التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميد 
فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: 
إن الكعبة غنية عن مالك كمّر عن يمينك وكلم أخاك» سمعت 
رسول الله ييو يقول: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب» ولا في 
قطيعة الرحم وفيما لا يملك». فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمر 
هذا الذي حلف بصيغة الشرط ونذر نذر اللجاج والغضب بأن يكفر يمينه 
وأن لا يفعل ذلك المنذور» واحتج بما سمعه من النبي بي أنه قال: «لا 
يمين عليك ولا نذر في معصية الرب» ولا في قطيعة الرحمء وفيما لا 
يملك» ففهم من هذا أن من حلف بيمين أو نذر على معصية أو قطيعة فإنه 
لا وفاء عليه في ذلك النذر؛ وإنما عليه الكفارة» كما أفتاه عمر. ولولا 
أن هذا النذر/ كان عنده يمينا لم يقل له: «كفر عن يمينك». وإنما 
قال يَكِةِ: «لا يمين ولا نذرا؛ لأن اليمين ما قصد بها الحض أو المنع» 
والنذر ما قصد به التقرب» وكلاهما لا يوفى به في المعصية والقطيعة. 
وفى هذا الحديث دلالة أخرى: وهو أن قول النبي كككه: «لا يمين ولا نذر 
ات ولا في قطيعة رحم» يعم جميع ما يسمى يمينا أو نذرًا؛ 
سواء كانت اليمين بالله» أو كانت بوجوب ما ليس بواجب من الصدقة أو 
الصيام أو الحج أو الهدي» أو كانت بتحريم الحلال؛ كالظهار والطلاق 
والعتاق. ومقصود النبي بي : إما أن يكون نهيه عن المحلوف عليه من 
المعصية والقطيعة فقطء أو يكون مقصوده مع ذلك لا يلزمه ما في اليمين 
والنذر من الإيجاب والتحريم. وهذا الثاني هو الظاهر؛ لاستدلال عمر بن 
الخطاب بهء فإنه لولا أن الحديث يدل على هذا لم يصح استدلال عمر بن 
الخطاب ونه على ما أجاب به السائل من الكفارة» دون إخراج المال في 
كسوة الكعبة. ولأن لفظ النبي ية يعم ذلك كله. )۲۷4/۳ - ۲۸۱( 


کہ کح 


55؟] مما يبيّن دخول الحلف بالنذر والطلاق والعتاق في اليمين والحلف 


رسول الله لار : من حلف على يمين فقال : إن شاء الله فلك حنث عليه») رواه 
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جنك والنسائي وابن ماجه والترمذي. وقال: حديث حسن/ وأبو داود 
ولفظه : حدثنا أحمد بن حنبل» ثنا سفيان» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر 
يبلغ به النبي َة قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله» فقد استثنى» 
ورواه أيضًا من طريق عبد الرزاق عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كله : «من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث». 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «من حلف فقال: إن شاء الله. لم 
يحنث» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ولفظه: «فله ثنياه». والنسائي وقال: 
«فقد استثنى2. ثم عامة الفقهاء أدخلوا الحلف بالنذر وبالطلاق وبالعتاق في 
هذا الحديث» وقالوا: ينفع فيه الاستثناء بالمشيئة؛ بل كثير من أصحاب 
أحمد يجعل الحلف بالطلاق لا خلاف فيه فى مذهبه؛ وإنما الخلاف فيما إذا 
كان بصيغة الجزاء. وإنما الذي لا يدخل عند أكثرهم هو نفس إيقاع الطلاق 
والعتاق» والفرق بين إيقاعهما والحلف بهما ظاهر. وسنذكر إن شاء الله 
«قاعدة الاستثناء». فإذا كانوا قد أدخلوا الحلف بهذه الأشياء فى قوله: من 
جلف علق ينين فال فخ واف قاذ جت وله كلك بوبحل فى ر 
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن 
يمينه» فإن كلا اللفظين سواء. وهذا واضح لمن تأمله؛ فإن قوله يَكِيْهِ: «من 
حلف على يمين فقال: إن شاء الله. فلا حنث عليه» العموم فيه مثله في 
قوله:/ «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي خير وليكفر 
عن يمينه». وإذا كان لفظ رسول الله َو في حكم الاستثناء هو لفظه في حكم 
الكفارة؛ وجب أن يكون كل ما ينفع فيه الاستثناء ينفع فيه التكفير» وكل ما 
ينفع فيه التكفير ينفع فيه الاستثناء» كما نص عليه أحمد في غير موضع. ومن 
قال: إن رسول الله كك قصد بقوله: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله » 
فلا حنث عليه» جميع الأيمان التي يحلف بها من اليمين بالله وبالنذر 
وبالطلاق وبالعتاق» وبقوله: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها» 
إنما قصد به اليمين بالله» أو اليمين بالله والنذر: فقوله ضعيف؛ فإن حضور 


E OS‏ ا ای ا ا ا تت 
ا تم ا ااشششتذظظت2 ااا ا 22س 


موجب أحد اللفظين بقلب النبي وَل مثل حضور موجب اللفظ الآخر؛ إد 
كلاهما لفظ واحد». والحكم فيهما من جنس واحد» وهو رفع اليمين : إما 
بالاستثناء» وإما بالتكفير . )° / ۲۸۱ 8م ) 


٤‏ ] الأمة انقسمت في دخول الطلاق والعتاق في حديث الاستثناء 
على ثلاثة أقسام» فقوم قالوا: يدخل في ذلك الطلاق والعتاق أنفسهماء 
حتى لو قال: أنت طالق إن شاء الله» وأنتَ حر إن شاء الله: دخل ذلك 
في عموم الحديث. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما . / وقوم قالوا: 
يدخل”'' في ذلك الطلاق والعتاق؛ لا إيقاعهما ولا الحلف بهما بصيغة 
الجزاء ولا بصيغة القسم. وهذا أشهر القولين في مذهب مالك وإحدى 
الروايتين عن أحمد. والقول الثالث: أن إيقاع الطلاق والعتاق لا يدخل 
في ذلك؛ بل يدخل فيه الحلف بالطلاق والعتاق وهذه الرواية الثانية عن 
أحمد. ومن أصحابه من قال: إن كان الحلف بصيغة القسم دخل في 
الحديث ونفعته المشيئةء رواية واحدة. وإن كان بصيغة الجزاء ففيه 
روايتان» وهذا القول الثالث هو الصواب المأثور معناه عن أصحاب 
رسول الله ية وجمهور التابعين؛ كسعيد بن المسيب والحسن؛ لم يجعلوا 
في الطلاق استثناء» ولم يجعلوه من الأيمان. (8/ (YA - YAT‏ 
يلا ذكرنا عن الصحابة وجمهور التابعين أنهم جعلوا الحلف بالصدقة 
والهدي والعتاق ونحو ذلك يمينا مكفرة» وهذا معنى قول أحمد في غير 
موضع: الاستثناء في الطلاق والعتاق ليسا من الأيمان. قال أيضًا: الثنيا 
فى الطلاق لا أقول به؛ وذلك أن الطلاق والعتاق حرفان واقعان. وقال 
VOI U E Î‏ 
يكفران. وهذا الذي قاله ظاهر؛ وذلك أن إيقاع الطلاق والعتاق ليسا يمينا 
أصلا؛ وإنما هو بمنزلة العفو عن القصاصء والإبراء من الدين» ولهذا لو 


)١(‏ كذا في الأصلء» ولعل الصواب: «لا يدخل» وبه يستقيم الكلام. 
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قال: والله لا أحلف على يمينء ثم إنه أعتق عبدًا له» أو طلق امرأته. أو 
ااه من دم أو مال أو عرض؛ فإنه لا يحنث؛ ما علمت أحدًا 
خالف في ذلك. فمن أدخل إيقاع الطلاق والعتاق في قول النبي كي 
امن حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث»» فقد حمل العام ما لا 
يحتمله» كما أن من أخرج من هذا العام قوله: الطلاق يلزمني لأفعلن 
كذاء أو لا أفعله إن شاء الله أو إن فعلته فامرأتى طالق إن شاء الله؛ فقد 
اجج ردن ااا ا سس و اقيم فإ هذا و ن وا 
وهنا ينبغي تقليد أحمد بقوله: الطلاق والعتاق ليسا من الأيمان؛ فإن 
الحلف بهما كالحلف بالصدقة والحج ونحوهما. وذلك معلوم بالاضطرار 
عقلا وعرفا وشرعًا. ولهذا لو قال: والله لا أحلف على يمين أبدًا. ثم 
قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق؛ حنث. وقد تقدم أن أصحاب 
رسول الله ية سموه يميئاء وكذلك الفقهاء كلهم سموه يميتاء وكذلك 
عامة المسلمين سموه يميئًا. (°/ 786 - ۸0( 
556 قول أحمد: إنما يكون «الاستثناء فيما فيه حكم الكفارة. 
والطلاق والعتاق لا يكفران»: كلام حسن بليغ؛ لما تقدم من أن النبي َل 
خرج حكم الاستثناء وحكم الكفارة مخرجًا واحدًا بصيغة الجزاء وبصيغة 
واحدة» فلا يفرق بين ما جمعه النبي كَلِْةِ؛ِ بل إن الاستثناء إنما يقع لما 
علق به الفعل» فإن الأحكام التي هي الطلاق والعتاق ونحوهما لا تعلق 
على مشيئة الله تعالى بعد وجود أسبابهاء فإنها واجبة بوجوب أسبابهاء 
فإذا انعقدت أسبابها فقد شاءها الله؛ وإنما تعلق على المشيئة الحوادث 
التى قد يشاؤها الله» وقد لا يشاؤها من أفعال العباد ونحوها. والكفارة 
إقنا رع اة من العف أن اي التي كتحصل ا ارات 
بالبر تارة» والمخالفة بالحنث أخرى. ووجوب الكفارة بالحنث في اليمين 
التي تحتمل الموافقة والمخالفة كارتفاع اليمين بالمشيئة التي تحتمل التعليق 
وعدم التعليق» فكل من حلف على شيء ليفعلنه فلم يفعله؛ فإنه إن علقه 
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بالمشيئة فلا حنث عليه» وإن لم يعلقه بالمشيئة لزمته الكفارة» فالاستثناء 
والتكفير يتعاقبان اليمين إذا لم يحصل فيها الموافقة./ فهذا أصل صحيح 
يدفع ما وقع في هذا الباب من الزيادة أو النقص» فهذا على ما أوجبه 
کلام رسول الله َة . )° / (YAV - A1‏ 
قول أحمد وغيره: الطلاق والعتاق لا يكفران؛ كقوله وقول غيره: 
لا استثناء فيهماء وهذا في إيقاع الطلاق والعتاق. وأما الحلف بهما فليس 
تكفيرًا لهما؛ وإنما هو تكفير للحلف بهماء كما أنه إذا حلف بالصلاة 
والصيام والصدقة والحج والهدي ونحو ذلك في نذر اللجاج والغضب. فإنه 
لم يكفر الصلاة والصيام والصدقة والحج والهدي؛ وإنما يكفر الحلف بهاء 
وإلا فالصلاة لا كفارة فيها.ء وكذلك هذه العبادات لا كفارة فيها لمن يقدر 
عليها. وكما أنه إذا قال: إن فعلت كذا فعلي أن أعتق؛ فإن عليه الكفارة بلا 
خلاف في مذهب أحمد وموافقيه من القائلين بنذر اللجاج والغضب. وليس 
ذلك تكفيرًا للعتق وإنما هو تكفير للحلف به. فلازم قول أحمد هذا أنه إذا 
جعل الحلف بهما يصح فيه الاستثناء؛ كان الحلف بهما تصح فيه الكفارة» 
وهذا موجب سنة رسول الله كاد . )° / (AV‏ 
۴٤۷‏ ] إذا قال أحمد أو غيره من العلماء: إن الحلف بالطلاق والعتاق لا 
كفارة فيه لأنه لا استثناء فيه؛ لزم من هذا القول أن الاستثناء في الحلف 
بهما. وأما من فرق من أصحاب أحمد فقال: يصح في الحلف بهما الاستثناء 
ولا تصح الكفارة: فهذا الفرق لم أعلمه منصوصًا عليه عن أحمد؛ ولكنهم 
معذورون فيه من قوله» حيث لم يجدوه نص في تكفير الحلف بهما على 
روايتين» كما نص في الاستثناء في الحلف بهما على روايتين؛ لكن هذا 
القول لازم على إحدى الروايتين عنه التي ينصرونها. ومن سوى الأنبياء يجوز 
أن يلزم قوله لوازم لا يتفطن للزومهاء ولو تفطن لكان: إما أن يلتزمها أو لا 
يلتزمها؛ بل يرجع عن الملزوم أو لا يرجع عنه» ويعتقد أنها غير لوازم. 
والفقهاء من أصحابنا وغيرهم إذا خرّجوا على قول عالم لوازم قوله وقياسه: 


TE 
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فإما أن لا يكون نص على ذلك اللازم؛ لا بنفي ولا إثبات» أو نص على 
نفيه . وإذا نص على نفيه: فإما أن يكون نص على نفي لزومه أو لم ينص . فإن 
كان قد نص على نفي ذلك اللازم» وخرجوا عنه خلاف المنصوص عنه في 
تلك المسألة: مثل أن ينص في مسألتين متشابهتين على قولين مختلفين» أو 
يعلل مسألة بعلة ينقضها في موضع آخرء كما علل أحمد هنا عدم التكفير بعدم 
الاستثناء» وعنه في الاستثناء روايتان: فهذا مبني على تخريج ما لم يتكلم فيه 
بنفي ولا إثبات: هل يسمى ذلك مذهبًا؟ أو لا يسمى؟ ولأصحابنا فيه خلاف 
مشهور./ فالأثرم والخرقي وغيرهما يجعلونه مذهبًا له» والخلال وصاحبه 
وغيرهما لا يجعلونه مذهبا له. والتحقيق أن هذا قياس قوله ولازم قوله؛ 
فليس بمنزلة المذهب المنصوص عنه»ء ولا أيضًا بمنزلة ما ليس بلازم قوله؛ 
بل هو منزلة بين منزلتين . هذا حيث أمكن أن لا يلازمه. )° / 14-588 ) 
إن الله شرع الطلاق مبِيحًا لهء أو آمرًا به. أو ملزمًا لهء إذا 
أوقعه صاحبه. وكذلك العتق وكذلك النذر. وهذه العقود من النذور 
والطلاق والعتاق تقتضي وجوب أشياء على العبد» أو تحريم أشياء عليه. 
والوجوب والتحريم إنما يلزم العبد إذا قصده أو قصد سببهء فإنه لو جرى 
على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم يلزمه شيء بالاتفاق» ولو تكلم بهذه 
الكلمات مكرما لم يلزمه حكمها عندنا وعند الجمهورء كما دلت عليه 
الستة وآثار الصحابة؛ لأن مقصوده إنما هو دفع المكروه عنه؛ لم يقصد 
حكمهاء ولا قصد التكلم بها ابتداء. فكذلك الحالف إذا قال: إن لم 
أفعل كذا فعلي الحج أو الطلاق؛ ليس يقصد التزام حج ولا طلاق ولا 
تكلم بما يوجبه ابتداء؛ وإنما قصده الحض على ذلك الفعل» أو منع نفسه 
منه» كما أن قصد المكره دفع المكروه عنه» ثم قال على طريق المبالغة 
في الحض والمنع: إن فعلت كذا فهذا لي لازم» أو هذا علي حرام؛ 
شدة امتناعه من هذا اللزوم والتحريم علق ذلك به» فقصده منعهما جميعا 
لا ثبوت أحدهما ولا ثبوت سببه. وإذا لم يكن قاصدا للحكم ولا لسببه؛ 
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وإنما قصده عدم الحكم: لم يجب أن يلزمه الحكم. )۲۸4/۳( 


]٤‏ اليمين بالطلاق بدعة محدثة فى الأمة. لم يبلغني أنه كان يحلف 


IIIT 


نها على عيك كما الصحابة )4/۳( 


2 هذه البدعة قد شاعت في الأمة وانتشرت انتشارًا عظيمّاء ثم لما 
اعتقد من اعتقد أن الطلاق يقع بها لا محالة: صار في وقوع الطلاق بها 
من الأغلال على الأمة ما هو شبيه بالأغلال التي كانت على بني 
إسرائيل» ونشأ عن ذلك خمسة أنواع من الحيل والمفاسد في الأيمان 
حتى اتخذوا آيات الله هزوا . (۳/ ۲۹۰( 

ةا الحيلة الأولى في المحلوف عليه: فيتأول لهم خلاف ما 
قصدوه» وخلاف ما يدل عليه الكلام في عرف الناس وعاداتهم. وهذا هو 
الذي وصفه بعض المتكلمين في الفقه ويسمونه: «باب المعاياة» و«باب 
الحيل في الأيمان» وأكثره مما يعلم بالاضطرار من الدين أنه لا يسوغ في 
الدين» ولا يجوز حمل كلام الحالف عليه؛ ولهذا كان الأئمة كأحمد 
وغيره يشددون النكير على من يحتال في هذه الأيمان. (۳/ ۲۹۱( 

الحيلة الثانية: إذا تعذر الاحتيال في الكلام المحلوف عليه؛ 
احتالوا للفعل المحلوف عليه؛ بأن يأمروه بمخالعة امرأته ليفعل المحلوف 
عليه فى زمن البينونة» وهذه الحيلة أحدث من التى قبلهاء وأظنها حدثت 
01 المائة الثالثة؛ فإن عامة الحيل اا قا كر عن تعض قا 
ا ا ی ملي + انين و 
المحلوف عليه في العدة وقع به الطلاق؛ لأن المعتدة من فرقة بائنة 
يلحقها الطلاق عندهم» فيحتاج المحتال بهذه الحيلة أن يتربص حتى 
تنقضي العدة» ثم يفعل المحلوف عليه بعد انقضائهاء وهذا فيه ضرر عليه 
من جهة طول المدة» فصار يفتي بها بعض أصحاب الشافعي. وربما 
ركبوا معها أحد قوليه الموافق لأشهر الروايتين عن أحمد: من أن الخلع 
فسخ ؛ وليس بطلاق. فيصير الحالف كلما أراد الحنث خلع زوجته وفعل 
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المحلوف عليه ثم تزوجها. فإما أن يفتوه بنقص عدد الطلاق» أو يفتوه 
بعدمه. وهذا الخلع الذي هو «خلع الأيمان» شبيه بنكاح المحلل سواءء 
فإن ذلك/ عقد عقدا لم يقصده؛ وإنما قصد إزالته» وهذا فسخ فسحا لم 
يقصده؛ وإنما قصد إزالته. وهذه حيلة محدثة باردة قد صنف أبو عبد الله 
ابن بطة جزءًا في إبطالها . )۲41/۳ _ 4۲( 
الحيلة الثالثة: إذا تعذر الاحتيال في المحلوف عليه احتالوا في 


المحلوف به» فيبطلونه بالبحث عن شروطه. فصار قوم من المتأخرين من 
أصحاب الشافعي يبحثون عن صفة عقد النكاح» لعله اشتمل على أمر 
يكون به فاسدًا؛ ليرتبوا على ذلك أن الطلاق في النكاح الفاسد لا يقع. 
ومذهب الشافعى فى أحد قوليه وأحمد فى إحدى روايتيه: أن الولى 
الفاسق لا يصح نکاحه» والفسوق غالب على كثير من الناس» فينفق سوق 
هذه المسألة بسبب الاحتيال لرفع يمين الطلاق» حتى رأيت من صنف في 
هذه المسألة مصنفا مقصوهه به الاحتيال لرفع الطلاق. ثم تجد هؤلاء 
الذين يحتالون بهذه الحيلة إنما ينظرون في صفة عقد النكاح» وكون ولاية 
الفاسق لا تصح عند إيقاع الطلاق ‏ الذي قد ذهب كثير من أهل العلم أو 
أكثرهم إلى أنه يقع في الفاسد في الجملة ‏ وأما عند الوطء والاستمتاع 
الذي أجمع المسلمون على أنه لا يباح في النكاح الفاسد» فلا ينظرون في 
ذلك» ولا ينظرون في ذلك أيضًا عند الميراث وغيره من أحكام النكاح 
الصحيح؛ بل عند وقوع الطلاق خاصة. وهذا نوع من اتخاذ آيات الله 
هزوّاء ومن المكر في آيات الله؛ إنما أوجبه الحلف بالطلاق والضرورة 
إلى عدم وقوعه. )4۲/۳( 

ييا الحيلة الرابعة: الشرعية في إفساد المحلوف به أيضًا؛ لكن 
لوجود مانع لا لفوات شرط؛ فإن أبا العباس بن سريج وطائفة بعده. 
اعتقدوا أنه إذا قال لامرأته: إذا وقع عليك طلاقي» وإذا طلقتك فأنت 
طالق قَبْلُ ثلانا؛ فإنه لا يقع عليها بعد ذلك طلاق أبدًا؛ لأنه إذا وقع 
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المنجز لزم وقوع المعلقء وإذا وقع المعلق امتنع وقوع المنجزء فيفضي 
وقوعه إلى عدم وقوعه» فلا يقع. وأما عامة فقهاء الإسلام من جميع 
الطوائف فأنكروا ذلك؛ بل رأوه من الزلات التي يعلم بالاضطرار كونها 
ليست من دين الإسلام؛ حيث قد علم بالضرورة من دين محمد بن 
عبد الله َة أن الطلاق أمر مشروع في كل نكاح» وأنه ما من نكاح إلا 
ويمكن فيه الطلاق. وسبب الغلط أنهم اعتقدوا صحة هذا الكلام» 
فقالوا: إذا وقع المنجز وقع المعلق. وهذا الكلام ليس بصحيح.ء فإنه 
مستلزم وقوع طلقة مسبوقة بثلاث» ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث ممتنع في 
الشريعة. فالكلام المشتمل على ذلك باطلء وإذا كان باطلا لم يلزم من 
وقوع المنجز وقوع المعلق؛ لأنه إنما يلزم إذا كان التعليق صحيحًا. ثم 
اختلفوا هل يقع من المعلق تمام الثلاث؟ أم يبطل التعليق ولا يقع إلا 
المنجز؟ على قولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. وما أدري هل 
استحدث ابن سريج هذه المسألة للاحتيال على رفع الطلاق؟ أم قاله طردًا 
لقياس اعتقد صحته» واحتال بها من بعده؟ لكني رأيت/ مصنمًا لبعض 
ال حر تعد الباق الخامسة صنفه في هذه المسألةء ومقصوده بها 
الاحتيال على عدم وقوع الطلاق. ولهذا صاغوها بقوله: «إذا وقع عليك 
طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا»؛ لأنه لو قال: إذا طلقتك فأنت طالق قبله 
ثلانًا لم تنفعه هذه الصيغة في الحيلة» وإن كان كلاهما في الدور سواء. 
وذلك لأن الرجل إذا قال لامرأته: إذا طلقتك فعبدي حر أو فأنت طالق: 
لم يحنث إلا بتطليق ينجزه بعد هذه اليمين» أو يعلقه بعدها على شرط 
فيوجد. فإن كل واحد من التنجيز والتعليق الذي وجد شرطه تطليق. أما 
إذا كان قد علق طلاقها قبل هذه اليمين بشرط. ووجد الشرط بعد هذه 
اليمين؛ لم يكن مجرد وجود الشرط ووقوع الطلاق به تطليمًا؛ لأن التطليق 
لا بد أن يصدر عن المطلق» ووقوع الطلاق بصفة يفعلها غيره ليس فعلًا 
منه. فأما إذا قال: إذا وقع عليك طلاقي؛ فهذا يعم المنجز والمعلق بعد 
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هذا بشرطء والواقع بعد هذا بشرط تقدم تعليقه. فصوروا المسألة بصورة 
قوله: إذا وقع عليك طلاقي . حتى إذا حلف الرجل بالطلاق لا يفعل شيئًا 
قالوا له: قل إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا. فيقول ذلك» 
فيقولون له: افعل الآن ما حلفت عليه؛ فإنه لا يقع عليك طلاق. فهذا 
«التسريج» المنكر عند عامة أهل الإسلام» المعلوم يقيئًا أنه ليس من الشريعة 
التي بعث الله بها محمدا باد إنما نمه في الغالب وأحوجَ كثيرًا من الناس 
إلا“ الحلف بالطلاق» وإلا فلولا ذلك لم يدخل فيه أحد؛ لأن العاقل لا 
يكاد يقصد انسداد باب الطلاق عليه إلا نادرا . )4۳/۳ 44( 


الحيلة الخامسة: إذا وقع الطلاق ولم يمكن الاحتيال لا في 
الل عليه قر لذ و و الفحلوف. به إنظالة بول ممما : 
احا عاد الا يعانم الال الذي :ولك ال و جم ااا 
مع دلالة القرآن وشواهد الأصول على تحريمه وفساده» ثم قد تولد من 
نكاح المحلل من الفساد ما لا يعلمه إلا الله كما قد نبهنا على بعضه في 
كتاب «إقامة الدليل على بطلان التحليل» وأغلب ما يحوج الناس إلى 
نكاح المحلل هو الحلف بالطلاق؛ وإلا فالطلاق الثلاث لا يقدم عليه 
الرجل في الغالب إلا إذا قصده» ومن قصده لم يترتب عليه من الندم 
والفساد ما يترتب على من اضطر لوقوعه لحاجته إلى الحنث. (0ه#/90١5)‏ 


الحالف بالطلاق إذا حلف ليقطعن رحمهء وليعقن أباه» وليقتلن 
عدوه المسلم المعصوم» وليأتين الفاحشة وليشربن الخمرء وليفرقن بين 
المرء وزوجه» ونحو ذلك من كبائر الإثم والفواحش: فهو بين ثلاثة 
أمور: إما أن يفعل هذا المحلوف عليه: فهذا لا يقوله مسلم؛ لما فيه من 
ضرر الدنيا والآخرة» مع أن كثيرًا من الناس بل والمفتين إذا رأوه قد 
حلف بالطلاق» كان ذلك سببًا لتخفيف الأمر عليه» وإقامة عذره./ وإما 


)١(‏ كذا في الأصلء. ولعلها: «إليه» فبها يستقيم الكلام. 


ا 94 5 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ج ڪڪ ڪڪ 


أن يحتال ببعض تلك الحيل المذكورة» كما استخرجه قوم من المفتين : 
ففي ذلك من الاستهزاء بايات الله ومخادعته والمكر في دينه والكيد لهى 
وضعف العقل والدين» والاعتداء لحدوده والانتهاك لمحارمه والإلحاد في 
آياته» ما لا خفاء به. وإن كان في إخواننا الفقهاء من قد يستجيز بعض 
ذلك ا ال ا وإن كان مغفورًا لصاحبه المجتهد 
القن ده نا Eo‏ عنقيفة الليو بورق الا مال رلا 
ا نل الى قرا ا اعتقد 
وقوع الطلاق: ففي ذلك من الفساد في الدين والدنيا ما لا يأذن الله به 
ولا رسوله. (/ ۲۹۷ - ۹۸( 

8¥] أما فساد الدين: فإن الطلاق منهي عنه مع استقامة حال الزوج 
باتفاق العلماء» حتى قال النبي وَكةِ: «إن المختلعات والمنتزعات هن 
المنافقات». وقال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس 
فحرام عليها رائحة الجنة». وقد اختلف العلماء هل هو محرم أو مكروه؟ 
وفيه روايتان عن أحمد. وقد استحسنوا جواب أحمد ونه لما سئل عمن 
حلف بالطلاق» وحرم ليطأن امرأته وهي حائض. فقال: يطلقها ولا 
يطؤهاء قد أباح الله الطلاق وحرم وطء الحائض. وهذا الاستحسان 
يتوجه على أصلين: إما على قوله: إن الطلاق ليس بحرام. وإما أن يكون 
تحريمه دون تحريم الوطء. وإلا فإذا كان كلاهما حرامًا؛ لم يخرج من 
حرام | إلا ١‏ إلى حرام . )4۸/۳( 
ااا فون الدنيا كان ف أن يوصف؛ فإن لزوم الطلاق 


KESIT 


at‏ وري حي AE‏ ورم سه 
الشريعة في مثل هذا قط فإن المرأة الصالحة تكون في صحبة زوجها 
الرجل الصالح سنين كثيرة» وهي متاعه الذي قال فيها رسول الله ڪل : 
«الدنيا متاع» وخير متاعها المرأة المؤمنة» إن نظرت إليها أعجبتك». وإن 
أمرتها أطاعتك» وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك». وهي التي 
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أمر بها النبى بيه فى قوله لما سأله المهاجرون: أي المال نتخذ؟ فقال: 
«لساتا ل U‏ أو امرأة صالحة» تعين أحدكم على إيمانه». 
رواه الترمذي من حديث سالم بن أبي الجعد عن ثوبان. ويكون منها من 
المودة والرحمة ما امتن الله تعالى بها فى كتابه» فيكون ألم الفراق أشد 
عليها مخ الوك أيانا» وأتكد 1 ذهاب المال وأشد من فراق 
الأوطان؛ خصوصًا إن كان بأحدهما علاقة من صاحبه»ء أو كان بينهما 
أطفال يضيعون بالفراق ويفسد حالهم» ثم يفضي ذلك إلى القطيعة بين 
أقاربها ووقوع الشر؛ لما زالت نعمة المصاهرة التي امتن الله تعالى بها 
في قوله: #فجعله, نَسَبَا و وا [الفرقان: 54]. يعارم أن هذا من الحرج 
الداخل في عموم قوله : وما جَعَلَ کر في آلينِ من حرج [الحج: ۷۸]. 
ومن العسر المنفي بقوله: رید 20 لْسََرَ ولا ريد بحكم 
a‏ [البقرة: .]۱۸١‏ )44/۳0( 
565 إذا كان المحلوف عليه بالطلاق فعْل بر وإحسان؛ من صدقة أو 
انا رهطا وله وحم رحج اق ال ميل يانه وز حا تو بق لاسن a‏ 
ذلك من الأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها؛ فإنه لما عليه من الضرر 
العظيم في الطلاق أعظم [أن] لا يفعل ذلك؛ بل ولا يؤمر به شرعًا؛ لأنه قد 
يكون الفساد الناشئ من الطلاق أعظم من الصلاح الحاصل من هذه 
الأعمال. وهذه المفسدة هي التي أزالها الله ورسوله بقوله تعالى: ولا 
لوا آله عرص لڪه [البقرة: 174]. وقوله يكِهِ: «لأن يلج أحدكم 
ل ل ا لل ( ۳۰۰-۲۹4/۳( 


e 


إن قيل: فهو الذي أوقع نفسه في أحد هذه الضرائر الثلاث» فلا 
ينبغي له أن يحلف؟ قيل: ليس في شريعتنا ذنب إذا فعله الانسان لم يكن 
له مخرج منه بالتوبة إلا بضرر عظيم؛ فإن الله لم يحمل علينا إصرًا كما 
حمله على الذين من قبلنا. فهب هذا قد أتى كبيرة من الكبائر في حلفه 
بالطلاق» ثم تاب من تلك الكبيرة» فكيف يناسب أصول شريعتنا أن يبقى 


الله 
أثر ذلك الذنب عليه لا يجد منه مخرجًا؟! وهذا بخلاف الذي ينشئ 
الطلاق لا بالحلف عليهء فإنه لا يفعل ذلك إلا وهو مريد الطلاق: إما 
لكراهة المرأة أو غضب عليها ونحو ذلك. وقد جعل الله الطلاق ثلاثة. 
فإذا كان إنما يتكلم بالطلاق باختياره» وله ذلك ثلاث مرات: كان وقوع 
الضرر بمثل هذا نادرًا؛ بخلاف الأول؛ فإن مقصوده لم يكن الطلاق؛ 
إنما كان أن/ يفعل المحلوف عليه أو لا يفعله. ثم قد يأمره الشرع أو 
تضطره الحاجة إلى فعله أو تركهء فيلزمه الطلاق بغير اختيار لا له ولا 
لسببه. وأيضًا فإن الذي بعث الله تعالى به محمدًا ييه في باب الأيمان 
تخفيفها بالكفارة؛ لا تثقيلها بالإيجاب أو التحريم» فإنهم كانوا في 
الجاهلية يرون الظهار طلاقاء واستمروا على ذلك في أول الإسلام» حتى 
ظاهر أوس بن الصامت من امرأته. وأيضًا فالاعتبار بنذر اللجاج 
والغضبء فإنه ليس بينهما من الفرق إلا ما ذكرناه» وسنبين إن شاء الله 
عدم تأثيره. والقياس بإلغاء الفارق أصح ما يكون من الاعتبار باتفاق 
العلماء المعتبرين؛ وذلك أن الرجل إذا قال: إن أكلت أو شربت فعلى أن 
اع ا ااي أن افا لجع ىا صر 
بالحجح» أو فمالي صدقة» أو فعلي صدقة: فإنه تجزته كفارة يمين عند 
الجمهور كما قدمناه؛ بدلالة الكتاب والسّنَّةَ وإجماع الصحابة. فكذلك إذا 
قال: إن أكلت هذا أو شربت هذا فعلي الطلاق» أو فالطلاق لي لازم 
أو فامرأتي طالق» أو فعبيدي أحرار؛ فإن قوله علي الطلاق لا أفعل كذاء 
أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا: فهو بمنزلة قوله: علي الحج لا أفعل 
كذاء أو الحج لي لازم لا أفعل كذا. وكلاهما يمينان محدثان ليستا 
مأثورتين عن العرب» ولا معروفتين عن الصحابة؛ وإنما/ المتأخرون 
صاغوا من هذه المعاني أيماثاء وربطوا إحدى الجملتين بالأخرى؛ 
كالأيمان التى كان المسلمون من الصحابة يحلفون بهاء وكانت العرب 
تحلف بها؛ ند وهذا. ال °°" _ يه 
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قوله: إن فعلت فمالي صدقة: يقتضي وجوب الصدقة عند 
الفعل. وقوله: فامرأتي طالق: يقتضي وجود الطلاق. فالكلام يقتضي 
وقوع الطلاق بنفس الشرط وإن لم يحدث بعد هذا طلاقاء ولا يقتضي 
وقوع الصدقة حتى يحدث صدقة. وجواب هذا الفرق الذي اعتمده الفقهاء 
المفرقون من وجهين: أحدهما: منع الوصف الفارق في بعض الأصول 
المقيس عليهاء وفي بعض صور الفروع المقيس عليها. والثاني: بيان عدم 
التأثير. أما الأول فإنه إذا قال: إن فعلت كذا فمالي صدقة. أو فأنا 
محرم» أو فبعيري هدي: فالمعلق بالصفة وجود الصدقة والإحرام والهدي 
لا وجوبهماء كما أن المعلق في قوله: فعبدي حر وامرأتي طالق؛ وجود 
الطلاق والعتق لا وجوبهما؛ ولهذا اختلف الفقهاء من أصحابنا وغيرهم 
فيما إذا قال: هذا هدي. وهذا صدقة لله: هل يخرج عن ملكه أو لا 
يخرج؟ فمن قال: يخرج عن ملكه؛ فهو كخروج زوجته وعبده عن ملكه. 
وأكثر ما فى الباب أن الصدقة/ والهدي يتملكهما الناس بخلاف الزوجة 
وا ها ا را ت ل و ل ا ا 
الطلاق يلزمني لأفعلن كذاء فهو كقوله: علي الحج لأفعلن كذاء فهو 
جعل المحلوف به هاهنا وجوب الطلاق؛ لا وجوده. كأنه قال: إن فعلت 
كذا فعلي أن أطلق. فبعض صور الحلف بالطلاق يكون المحلوف به 
صيغة وجوبء. كما أن بعض صور الحلف بالنذر يكون المحلوف به صيغة 
وجود. موف ‘۳ _ (eT‏ 
535 أما الجواب الثاني : فنقول: هب أن المعلق بالفعل هنا وجود 
الطلاق والعتاقة» والمعلق هناك وجوب الصدقة والحج والصيام والإهداء. 
أليس موجب الشرط ثبوت هذا الوجوب؟ بل يجزئه كفارة يمين. كذلك 
عند الشرط لا يثبت هذا الوجوب؛ بل يجزيه كفارة يمين عند وجوب 
الشرطء فإن كان عند الشرط لا يثبت ذلك الوجوب» كذلك عند الشرط 

يثبت هذا الوجود؛ بل كما لو قال: هو يهودي أو نصراني أو كافر إن 
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فعل كذا؛ فإن المعلق هنا وجود الكفر عند الشرطء ثم إذا وجد الشرط لم 
يو جد ا بالاتفاق ؛ بل يلزمه كفارة ب يمين أو لا يلزمه شيء . (‘YT /o)‏ 
لو قال ابتداء: هو يهودي أو نصرانى أو كافر يلزمه الكفر؛ 
برل "تله ا عد چ رای ا ر 
صوم/ هدي» وعلي صوم يوم الخميس. ولو علق الكفر بشرط يقصد 
وجوده كقوله: إذا هل الهلال فقد برئت من دين الإسلام؛ لكان الواجب 
أنه يحكم بكفره؛ لكن لا يناجز الكفر؛ لأن توقيته دليل على فساد 
عقيدته. قيل: فالحلف بالنذر إنما عليه فيه الكفارة فقطء قيل: مثله في 
الحلف بالعتق» وكذلك الحلف بالطلاق» كما لو قال: فعلى أن أطلق 
امرأتي. ومن قال: إنه إذا قال: فعلي أن أطلق امرأتي. لا ا شيء ؛ 
فقياس قوله في الطلاق لا يلزمه شيء. ولهذا توقف طاوس في كونه 
يميئا. وإن قيل: إنه يخيّر بين الوفاء به والتكفير؛ فكذلك هنا يخير بين 
الطلاق والعتق وبين التكفيرء فإن وطئ امرأته كان اختيارًا للتكفيرء كما 
أنه في الظهار يكون مخيرًا بين التكفير وبين تطليقهاء فإن وطئها لزمته 
الكفارة؛ کی ا لأن الظهار منكر 
من القول وزور حرمها عليه. وأما هنا فقوله: إن فعلت فهي طالق؛ بمنزلة 
قوله: فعلي أن أطلقها. أو قال: والله لأطلقنها؛ إن لم يطلقها فلا شيء 
عليه الم ا ار ع _ €‘( 
هل تجب الكفارة على الفور إذا لم يطلقها حينئذ؟ كما لو قال: والله 
لأطلقنها الساعة ولم يطلقها؟ أو لا تجب إلا إذا عزم على إمساكها؟ أو لا 
تجب حتى يوجد منه ما يدل على الرضا بها؛ من قول أو فعل كالذي يخير/ 
بين فراقها وإمساكها لعيب ونحوه» وكالمعتقة تحت عبده» أو لا تجب بحال 
حتى يفوت الطلاق؟ قيل قيل: الحكم في ذلك كما لو قال : فثلث مالي صدقة أو 


هدي ونحو ذلك . رالا ساق ذلك ا اک ا ی 0 
يوجد منه ما يدل على الرضا بأحدهما كسائر أنواع الخیار. )٠٠٠١-۳٠٤١/۳١(‏ 
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8] موجب نذر اللجاج والغضب عندنا أحد شيئين على المشهور: 
إما التكفير وإما فعل المعلق. ولا ريب أن موجب اللفظ في مثل قوله: إن 
قولف كذا :قتي واو ركسعي ار فة ال ال فان ال ار 
شهر: هو الوجوب عند الفعل. فهو مخير بين هذا الوجوب وبين وجوب 
الكفارة. فإذا لم يلتزم الوجوب المعلق ثبت وجوب الكفارة. فاللازم له 
أحد الوجوبين؛ كل منهما ثابت بتقدير عدم الأخرء كما في الواجب 
المخير. وكذلك إن قال: إن فعلت كذا فعلي عتق هذا العبد» أو تطليق 
هذه المرأة» أو علي أن أتصدق أو أهدي: فإن ذلك يوجب استحقاق 
العبد للإعتاق» والمال للتصدق» والبدنة للهدي . )۳.0/۳( 
) صار لقائل: «لأفعلن كذا إن شاء الله» ثلاث نيات :/تارة يكون 
قوسد ا والمعنى إن شاء الله كنت الساعة مريدًا له وطالبًا؛ 
وإلا فلا. فهذا لا يصح أن يكون مريدًا ولا ترتفع الكفارة بهذا وحده. 
a ES‏ ككفي فقاليق :قن شفت إن تق أن 
العقيح 3 بضي US E‏ تكن ادي 
حاصلة. فهذا مثل الذي يطلب منه شيء فيقول: أعطيك إن شاء الله فلا 
وعد له. وإذا نوى هذا في اليمين صح؛ لكن لا يرفع الكفارة؛ لأن 
مخالفة الطلب لم توجب الكفارة؛ وإنما أوجبه مخالفة الخبر. فلو كان 
خبرًا لا طلب معه غير تعليق وجبت الكفارة. فأكثر ما في هذا انتفاء 
الطلب ٠‏ والحض من الیم o)‏ / °۸" _ *( 
الثانفي: أن يكون غرضه تعليق الإخبار. والمعنى: أن قيامي كائن 
فاه اشم أو ان E O E‏ فنا سحي جر قوع إن حاف الله 
وقوعه» وإن لم يشأ فلا أخبر به. وإذا لم يخبر به فلا مخالفة فلا حنث. 
وإن كنت مريدًا له الساعة جزمًاء فهذا هو المعنى الذي يرفع الكفارة. 
فكأنه قال: أنا شاك في الوقوع فلست أخبر بوقوعه جزمًا؛ وإنما أخبر 
بوقوعه عند هذه الصفة؛ كقوله: لأقومن إن قدم زيد» وإن أعطيتني مائة» 
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چ ب ت ڪڪ 
ونحو ذلك. وهو وعد أو وعيد معلق بشرط» وإن كان الواعد أو المتواعد 
مريدًا في الحال لإنفاذه؛ ولهذا قلنا: إن قوله: لأصومن غذا إن شاء الله 
من رمضان لا يقدح؛ لأن التعليق عاد إلى الإخبار لا إلى الإرادة. ومن 
الفقهاء/ من قال: هذا يقدح في إرادته. وهؤلاء يقولون: إنه إذا نوى عود 
الاستثناء إلى طلبه وإرادته نفَعَه في الكفارة» أو لا ترتفع إلا بهذا الشرط. 
وعلى قول لا أستشته. )۳۰4/۳ 1( 
1 : أن لا يكون غرضه تعليق واحد منهما؛ لأنه جازم 
اا وجازم بأنه سيكون كما لو كان خيرًا محضًا . مثل قوله: لينزلن ابن 
مريم» وليخرجن الدجال» ولتقومن الساعة. وهذه أيمان أمر الله رسوله 
بنوع منها كقوله: طوسَتَبِئوكَ احق هو فل ی وري [يونس: 58]. فهذا ماض 
)۳1۰/0( 


ا نسخه ؛ أنه مو جب ا (۳1٤/۳)‏ 
لا سمي التكفير قبل الحنث «تجلة» لأنه يحل هذا العقد الذي عقد 
بالمحلوف به» مثل ف فسخ البيع الذي يحل ما ر بين البائع 0 
الانعقاد. فالشارع E‏ الندل ا 
من اللازمة مطلقاء كما كان العقد بين المحلوف عليه والمحلوف به 
بحو الاسحح ناب مود سيج نلعم | لجل هذا العقد الذي عقد لي 
وبي » بالكفارة التي هي عبادة وقربة» وكان العبد مخيرًا بين تمام عقده 
زمن عله ا المشروع ؛ إذ كان العبد هو الذي عقد هذا المحلوف عليه 
بالله سبحانه» كما كانوا ؤ فی أول الإسلام مخيرين بين الصيام الذي أوجبه 
ا وكا أن المعتمر في أشهر الحج إذا أراد أن يحج من 
عامه مخير بين أن ينشئ للحج سفراء وبين أن يتركه بهدي التمتع» فهو 
مخير في إكمال الحج بالسفر أو بالهدي. 1م 
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من قال: اليمين الغموس أعظم من أن تكفر فلهم قولان: 
اف أن هذه يلزمه فيها ما التزمه من نذر وطلاق وعتاق وكفر. وإن 
قيل : إن ذلك لا تلزمه اليمين المغفورة وهى الحلف على المستقبل. وهذ 
قول طائفة من أصحاب أبى حنيفة eT‏ بقول النبى ملا : «من 
جلتي درو ع الإجاام كذنا EAN AE‏ 
منعقدة؛ بل الحنث فيها مقارن للعفو فلا كفارة فيهاء وقد التزم فيها ما 
التزمه مع علمه بكذبه» فيجب إلزامه بذلك عقوبة له على كذبه» وزجرا 
لمن يحلف يمينا كاذبة؛ بخلاف اليمين المنعقدة فإن صاحبها مطيع لله ليس 
بعاص . / والقول الثاني: وهو قول الأكثرين: أن لا يلزمه ما التزمه من كفر 
يونم كنا ا و ا على ال را تعد الى کا 
الموضعين اليمين. فهو لم يقصد إذا كان كاذبًا أن يكون كافرّاء ولا أن 
يلزمه ما التزمه من نذر وطلاق وعتاق وغير ذلك كما لم يقصد إذا حنث 
في اليمين على المستقبل أن يلزمه ذلك؛ بل حقيقة كلامه ومقصوده هو 
اليمين في الموضعين. فما فرق فيه بين الكفر والنذر والطلاق والعتاق في 
أحد الموضعين وبين الحلف بذلك؛ يُفرّق به في الموضع الآخر؛ لكن هو 
في الموضعين قد أتى كبيرة من الكبائر بيمينه الغموس» فعليه أن يتوب 
إلى الله منها كما يتوب من غيرها من الكبائر» وإذا تاب من الذنب كان 
كن ادن ال ولا يلوق كر وا روا طلا نول عاو إنها 
صدر منه الحلف بذلك. وم مم 


إا ذكر الله اسم «الأيمان» في أربعة مواضع: في قوله: ولا 
ادگ أده انو بيه يسيك [المائدة: 84]. وقوله: ليما عند الي 
[المائدة: ۸4]. وقوله: لديك مره KE‏ لذا حلفت [المائدة: ۸۹]. 
وقوله: «واأحمظواً اک [المائدة: 84]. وقوله تعالى: اما اَن لِمَ 


رم د ساد e ah e‏ 
لود مول 


سے الا 


اد : و ل العليم اکم 4O‏ [التحريم]. وهذا الاستفهام 


ا رةه ۳ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
® ® ® ڪڪ 


استفهام إنكار يتضمن النهي» فإن الله لا يستفهم لطلب الفهم والعلم فإنه 
بكل شيء عليم؛ ولكن مثل هذا يسميه أهل العربية «استفهام إنكار» 
واستفهام الانكار يكون بتضمن الإانكار مضمون الجملة: إما إنكار نفي إن 
كان مضمونها خبرّاء وإما إنكار نهي إن كان مضمونها إنشاء. والكلام إما 


خبر وإما إنشاء. )۲4/۳۰( 
2 قال تعالى: «اواضمو بال جهد يمم ين مر e‏ ل 


7خ بعر 


ا ا [النور: .]٠١‏ قال أهل اللغة - وهذا 1 الجوهري 

8 اليمين القسم. والجمع أيمن وأيمان. فقال: سمي بذلك لأنهم كانوا 
إذا SL SIRS‏ ا (T1 /۳o)‏ 
¥ ] لفظ «اليمين» في كتاب الله» وكذا في لفظ أصحاب رسول الله َكل 
الا حرا ا اذ وله ا ي ا بعلت عليه باه بال الفظا 
كان الحلف» وبأي اسم من أسمائه كان الحلف. وكذلك الحلف بصفاته 
كعزته و...''' وأحكامه كالتحريم والإيجاب» فإن التحريم والإيجاب من 
أحكامه. والحالف إذا قال: أحلف بالله ليكونن: فهو قد التزم ذلك الفعل 
وأوجبه على نفسه» أو حرمه على نفسه وعقد اليمين بالله. فجعل لزوم 
الفعل معقودا بالله لئلا يمكن فسخه ونقضه» فموجب يمينه في نفسها لزوم 
ذلك الفعل لهء أو انتقاض إيمانه بالله الذي عقد به اليمين. وهذا الثانى لا 
سل اله اليد اتسين ا لك الشارع فى رونا به يكم دراه 
التحريم على نفسه والإيجاب على نفسه مطلقًا؛ بل شرع له تحلة يمينه» 
وشرع له الكفارة الرافعة لموجب الإثم الحاصل بالحنث في اليمين» إذا 
كان الحنث والتكفير خيرًا من المقام على اليمين. 0ع (YY‏ 
8 تنازع لم ء في «اليمين» هل تقتضي إيجابًا وتحريمًا ترفعه 
الكفارة؟ أو لا تة تقتضي ذلك؟ أو هي موجبة لذلك لولا ما جعله الشرع 


)١(‏ كذا في الأصل» والمعنى واضح 
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سانا من هذا الاقتضاء؟ على «ثلاثة أقوال» أصحها : «الثالث». /٣٣(‏ ۲۳۲) 


يوج 


ذا عن زرارة بن أبي أوفى: أن امرأة سألت ابن عباس: أن امرأة 
عدت ر میاه إن لبت !"قا اين عباس ا عب ا في 
رضا؟ قالوا: في غضب. قال. «إن الله تبارك وتعالى ‏ لا يتقرب إليه 
بالغضب» لتكفر عن يمينها». قلت: ابن عباس استفسر النذر هل 
مقصودها التقرب بالمنذور» كما قد يقول القائل: إن سلم مالي تصدقت 
به» أو مقصودها الحلف أنها لا تلبسه» فيكون عليها كفارة يمين. فقال: 
«أفي غضب أم رضا؟» فلما قالوا: في غضب؛ علم أنها حالفة لا ناذرة. 
ولهذا سمى الفقهاء هذا «نذر اللجاج والغضب» فهو يمين» وإن كان 
صيغته الجزاء. (۳/ 4( 

5997 إذا دخل منزله فلا حنث عليه" إذا كانت الحالة ما ذكر؛ 
لكر a ١‏ لد مواقي aS‏ الذي فى 
هذا الإناء وليس فيه ماء» في أصح القولين. ولأنه إنما عا ا ود أن 
ابنه أخذه وتبين بخلاف ذلك. ومثل هذا فيه أيضًا نزاع» والصحيح أنه لا 
حنث فيه» فصار غير حانث في هذين الوجهين. والمسألة المشهورة: إذا 
حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه» فان هذا جهل 


(TEA / °) . وذلك جهل بصفة المحلوف عليه‎ SCG 
: 3ا كفارة التمية هي المذكورة فی «المائدة» قال تعالى‎ 
>2, + ےم 4 ر‎ a ا‎ A2 

وتكترة. ! طعام عشرؤ مسلکین من 20 1 نَ اهل أو <١‏ ا 


رر رقب فمن ل يذ فَصِيَامُ لَك أَيَامِ» [المائدة: ۸4]. فمتى كان واجدًا 
فعليه أن يكفر بإحدى الثلاث› فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . وإذا اختار 
أن يطعم عشرة مساكين فله ذلك . )۳4/۳0( 


(۱) سثل : عن رجل حلف على ولده لا يدخل الدار حتى يعطيه الكساء الذي 
أخذه. ثم تبين له أنه لم يأخذ شيئًا: فهل يحنث إذا دخل أم لا؟ 


2 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


۷۹ مقدار ما يطعم مبني على أصل: وهو أن إطعامهم هل هو 
مقدر بالشرع أو بالعرف؟ فيه قولان للعلماء. منهم من قال: هو مقدر 
بالشرع» وهؤلاء على آقوال» منهم من قال: يطعم كل مسكين صاعًا من 
تمرء أو صاعًا من شعيرء أو نصف صاع من بر؛ كقول أبي حنيفة 
وطائفة. ومنهم من قال: يطعم كل واحد نصف صاع من تمر وشعير» أو 
ربع صاع من بر» وهو مد؛ كقول أحمد وطائفة. ومنهم من قال: بل 
يجزئ في الجميع مد من الجميع؛ كقول الشافعي وطائفة. والقول 
الثاني: أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع» فيطعم أهل كل بلد من أوسط 
ما يطعمون أهليهم قدرًا ونوعًا. وهذا معنى قول مالك: قال إسماعيل/ 
بن إسحاق: كان مالك يرى في كفارة اليمين أن المد يجزئ بالمدينة. 
قال مالك: وأما البلدان فإن لهم عيشا غير عيشناء فأرى أن يكفروا 
بالوسط من عيشهم؛ لقول الله تعالى: من أوسط ما تطْهِمُونَ أهليكم أو 
كسوتهر » وهو مذهب داود وأصحابه مطلقًا. والمنقول عن أكثر الصحابة 
والتابعين هذا القول» ولهذا كانوا يقولون الأوسط خبز ولبن» خبز 
وسمن» خبز وتمرء والأعلى خبز ولحم. وقد بسطنا الآثار عنهم في غير 
هذا الموضعء وبيّنا أن هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب 
والسَنّة والاعتبار» وهو قياس مذهب أحمد وأصوله» فإن أصله أن ما لم 
يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف» وهذا لم يقدره الشارع فيرجع 
فيه إلى العرف؛ لا سيما مع قوله تعالى: يِن أَوْسَطٍ ما تُطْمِمُونَ أهليكم» 
فإن أحمد لا يقدر طعام المرأة والولد ولا المملوك» ولا يقدر أجرة 
الأجير المستأجر بطعامه وكسوته في ظاهر مذهبه» ولا يقدر الضيافة 
الواجبة عنده قولا واحدّاء ولا يقدر الضيافة المشروطة على أهل الذمة 
للمسلمين في ظاهر مذهبه. هذا مع أن هذه واجبة بالشرط» فكيف يقدر 
طعامًا واجبًا بالشرع؟! بل ولا يقدر الجزية في أظهر الروايتين عنه ولا 
الخراج» ولا يقدر أيضًا الأطعمة الواجبة مطلمقًا؛ سواء وجبت بشرع أو 
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ص س ا 

شرط» ولا غير الأطعمة مما وجبت مطلمًا. فطعام الكفارة أولى أن لا 
يقدر./والأقسام ثلاثة: فما له حد في الشرع أو اللغة رجع في ذلك 
إليهما. وما ليس له حد فيهما رجع فيه إلى العرف. ولهذا لا يقدر 
للعقود ألفاظا؛ بل أصله في هذه الأمور من جنس أصل مالكء. كما أن 
قياس مذهبه أن مذهبه أن يكون الواجب في صدقة الفطر نصف صاع من 
برء وقد دل على ذلك كلامه أيضًا. ( 4/۳" _ (o۱‏ 
ازع العلماء فى الأثم هل هو واجب أو شخ على قوليق: 
وال أنه إن كان يطعم أهله بأدم أطعم المساكين بأدم» وإن كان 
إنما يطعم بلا أدم لم يكن له أن يفضل المساكين على أهله؛ بل يطعم 
المساكن من a‏ يطعم أهله. 80 (o۱‏ 
إذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبرًا وأدمًا من أوسط ما يطعم 
أف 8 ذلك عند أكثر السلف» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد 
في إحدى الروايتين وغيرهم» وهو أظهر القولين في الدليلء فإن الله تعالى 
أمر بإطعام لم يوجب التمليك» وهذا إطعام حقيقة. (oY /F^o)‏ 


۳۸ من أوجب التمليك احتج بحجتين: إحداهما: أن 
الواجب مقدر بالشرع» ولا يعلم إذا أكلوا أن كل واحد يأكل قدر حقه 

والثانية: أنه بالتمليك يتمكن من التصرف الذي لا يمكنه مع الإطعام : 
وجراف ار آنا لا تسل انعفد بالشرع وان مذو أنه مشر نه 
فالكلام/ إنما هو إذا أشبع كل واحد منهم غداء وعشاء» وحينئذ فيكون قد 
أخذ كل واحد قدر حقه وأكثر. وأما التصرف بما شاء فالله تعالى لم 
يوجب ذلك؛ إنما أوجب فيها التمليك لأنه ذكرها باللام بقوله تعالى: 
إا ألصَدَقت لِلْفقَراءِ والمسكين»» ولهذا حيث ذكر الله التصرف بحرف 
الظرف كقوله: طون الرقاب وري سيل أو [التوبة: .]٠١‏ 
فالصحيح: أنه لا يجب التمليك ؛ بل يجوز أن يعتق من الزكاة» وإن لم 
يكن ذلك تمليكا للمعتق» ويجوز أن يشتري منها سلاحًا يعين به في 


E أ‎ | 


سبيل الله وغير ذلك. ولهذا قال من قال من العلماء: الإطعام أولى من 
التمليك؛ لأن المملك قد يبيع ما أعطيته ولا يأكله؛ بل قد يكنزه» فإذا 
أطعم الطعام حصل مقصود الشارع قطعًا. (Yor _ o۲ /F°)‏ 
غاية ما يقال: أن التمليك قد يسمى إطعامًا كما يقال : «أطعم 
رسول الله ميو الجدة السدس». وفي الحديث: «ما أطعم الله نبا طعمة 
إلا كانت لمن يلى الأمر بعده». لكن يقال: لا ريب أن اللفظ يتناول 
الأطعام المعروف بطريق الأول ولاف ذلك إثها يقال :إذا كك المطلعم: 
فيقال: أطعمه كذا. فأما إذا أطلق. وقيل: أطعم هؤلاء المساكين» فإنه لا 
يفهم منه إلا نفس الإطعام؛ لكن لما كانوا يأكلون ما يأخذونه سمي 
التمليك للطعام إطعامًا؛ لأن المقصود هو الإطعام. أما إذا كان المقصود 
مصرفا غير الأكل» فهذا لا يسمى إطعامًا عند الإطلاق. 0/80 م) 


© باب القضاء يي 
فائدة نافعة جامعة: المقصود من القضاء: وصول الحقوق إلى 
أهلهاء وقطع المخاصمة. فوصول الحقوق هو المصلحةء وقطع 
المخاصمة إزالة المفسدة. فالمقصود هو: جلب تلك المصلحة وإزالة 
هذه المفسدة. ووصول الحقوق هو من العدل الذي تقوم به السماء 
والأرض . وقطع الخصومة هو من باب دفع الظلم والضررء وكلاهما 
ينقسم إلى: إبقاء موجودء ودفع مفقود. ففي وصول الحقوق إلى 
مستحقها يحفظ موجودها ويحصل مقصودهاء وفي الخصومة يقطع 
موجودها ويدفع مفقودها. فإذا حصل الصلح زالت الخصومة التي هي 
أحد المقصودين. وأما الحقوق: فإما أن تكون وصلت معه أو رضى 
صاحب الحق بتركه» وهو جائز. وإذا انفصلت الحقوق بحكم وشهادة 
ونحو ذلك» فقد يكون في فصلها جرح الحكام والشهود ونحو ذلك». 
وهو من المفاسد التي لا يصار إليها إلا لضرورة كالمخاصمة» فإنه قد 
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يكون في الفصل الأمر صعبًا بين المتخاصمين وغيرهما./فالأقسام 
أربعة: إما فصل بصلح فهذا هو الغاية؛ لأنه حصل المقاصد الثلاث على 
التمام. وإما فصل بحكم مر؛ فقد حصل معه وصول الحق وقطع 
الخصومة» ولم يحصل معه صلاح ذات البين. وإما صلح على ترك 
بعض ما يدعي أنه حق؛ فهذا أيضا قد حصل مقصود الصلح وقطع 
النزاع» ولم ل مقصود وصول الحقوق؛ لكن ما يقوم مقامه من 
الترك. ومن هنا يتبين أن الحكم بالصلح أحسن من الحكم بالفصل 
المر ؛ لأنهما اشتركا في دفع الخصومةء وامتاز ذلك بصلاح ذاش الین 
مع ترك أحدهما لحقهء وامتاز الآخر بأخذ المستحق حقه مع ضغائن. 
فتلك المصلحة أكمل لا سيما إن كان الحق إنما هو في الظاهرء وقد 
يكون الباطن بخلافه. وأما لا فضل ولا صلح'"'' فهذا لا يصلح يحصل 


سنو ترك اعفاد : (مع/ دهم _ (o1‏ 


ييا إن كان الحق في يد صاحبه كالوقف وغيره» يخاف إن لم يحفظ 
ا أن ينسيه شرط ويجحد ولا يأتيه ونحو ذلك؛ فهنا في سماع 
OG Ls‏ 
وهذا أحد مقصودي القضاءء فلذلك يسمع ذلك. ومن قال من الفقهاء: 
لا يسمع ذلك كما يقوله طوائف من الحنفية والشافعية والحنبلية؛ فعنده 
ليس للقضاء فائدة إلا فصل الخصومة. ولا خصومة ولا قضاءء فلذلك لا 
تسمع البينة إلا في وجه مدعى عليه لتظهر الخصومة. ومن قال بالخصم 
المسخر"" فإنه ينصب للشر ثم يقطعه. ومن قال: تسمع فإنه يحفظ الحق 
الموجود» ويذر الشر المفقود. )07/۳( 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعل صوابه: «وإما لا فصل ولا صلح» وهذا القسم الرابع 
(۲) كذا في الأصل . والسياق غير مستقيم» ولعله: «ويحصل به. ..». والله 8 
(۳) بمعنى: أنه يُظهر النزاع وليس منازعًا في الحقيقة. «كشاف القناع» (775/5). 
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ا 


8 فصل فيما جعل الله للحاكم أن يحكم فيه 
وما ليس له أن يحكم فيه 48 


53 الأمور الكلية ليس لحاكم من الحكام كائئًا من كان ولو كان 
من الصحابة - أن يحكم فيها بقوله على من نازعه في قوله. فيقول: ألزمته 
أن لا يفعل ولا يفتي إلا بالقول الذي يوافق لمذهبي؛ بل الحكم في هذه 
المسائل لله ورسوله. والحاكم واحد من المسلمين» فإن كان عنده علم 
تكلم بما عنده» وإذا كان عند منازعه علم تكلم به. فإن ظهر الحق في 
ذلك وعرف حكم الله ورسوله؛ وجب على الجميع اتباع حكم الله 
ورسوله» وإن خفي ذلك أقر كل واحد على قوله ‏ أقِرّ قائل هذا القول 
على مذهبه» وقائل هذا القول على مذهبه ‏ ولم يكن لأحدهما أن يمنع 
الآخر إلا بلسان العلم والحجة والبيان» فيقول ما عنده من العلم. وأما 
باليد والقهرء فليس له أن يحكم إلا في المعينة التي يتحاكم فيها إليهء 
مثل: ميت مات وقد تنازع ورثته في قسم تركته» فيقسمها بينهم إذا 
تحاكموا إليهء وإذا حكم هنا بأحد قولي العلماء ألزم الخصم بحكمه. ولم 
يكن له أن يقول: أنا لا أرضى حتى يحكم بالقول الآخر. وكذلك إذا 
تحاكم إليه اثنان في دعوى يدعيها أحدهماء فصل بينهما كما أمر الله 
ورسولهء وألزم المحكوم عليه بما حكم به» وليس له أن يقول: أنت 
حكمت على بالقول الذي لا أختاره؛ فإن الحاكم عليه أن يجتهد كما قال 
النبى كله : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله 
ا 0ل جسم 


۸۷١‏ ] قد يقول كثير من علماء المسلمين أهل العلم والدين؛ من الصحابة 
والتابعين وسائر أئمة المسلمين كالأربعة وغيرهم أقوالا باجتهادهم. فهذه 
يسوغ/ القول بهاء ولا يجب على كل مسلم أن يلتزم إلا قول رسول الله كَل 
فهذا شرع دخل فيه التأويل والاجتهادء وقد يكون في نفس الأمر موافقًا 
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للشرع المنزل فيكون لصاحبه أجران» وقد لا يكون موافقًا له؛ لكن لا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها. فإذا اتة تقى العبد الله ما استطاع اجره الله على ذلك 
وغفر له خطأه. ومن كان هكذا لم يكن لأحد أن يذمه ولا يعيبه ولا يعاقبه؛ 
ولكن إذا عرف الحق بخلاف قوله؛ لم يجز ترك الحق الذي بعث الله به رسوله 
لقول أحد من الخلق» وذلك هو الشرع المنرّل من عند الله» وهو الكتاب 
والسَّنَّةء وهو دين الله ورسوله لتكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين 
كله ه» لا يجاهدون على قول عالم ولا شيخ ولا متأول؛ بل يجاهدون 
لان وحده ويكون الدين له. مع م مم 

44] الله سبحانه يولي عباده إحسانًا وجودًا وكرمًا؛ لا لحاجة إليهم» 
كما مان يجاني ول TT OE E‏ شرىك في الْملكِ 
SN‏ كيرا 409 [الإسراء]. ولا يحاسب العباد إلا 
هو وحده» وهو الذي يجازيوٍ کک #فمن يَعَمَلُ ينمال 58 خير 
َر © ومن يَمَمَلْ مال درو سرا يره €6 [الزلزلة]. وهو الذي 
يرزقهم ويعافيهم وينصرهم ويهديهم؛ لا أحد غيره يفعل ذلك. قال تعالى : 
ھان هنا ایی هو ند لک صر من دون ارهن إن الْكفْرونَ إل في غرور @/ 
امن هدا زی ززق إن أَمْسَكَ دق بل لجا ف عر ونور © 7الملك]. 
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e‏ ا وَألتهَارٍ ون من لمن بل هُمْ عن كر 


ربهر مقرو 4 [الأنبياء] . صح القولين في الآية أن معناه: من دا 
الذي يكلؤكم بدلا من الله؟ من 0 يدفع الافات عنكم التي تخافونها من 
الإنس ۰ )° / (VY _ V1‏ 


] إذا كان الحاكم قد حكم في مسألة اجتهادية قد تنازع فيها الصحابة 
والتابعونء فحكم الحاكم بقول بعضهم» وعند بعضهم سنة لرسول الله ماز 
تخالف ما حكم به» فعلى هذا أن يتبع/ ما علم من سُنّة رسول الله بك ويأمر 
بذلك ويفتي به ويدعو إليه ولا يقلد الحاكم. هذا كله باتفاق المسلمينء إن 
ترك المسلم ‏ عالمًا كان أو غير عالم - ما علم من أمر الله ورسوله ييا لقول 
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غيره؛ كاسنا ات قال تعالى : فيدر اَذ يحَالِفُونَ عن امو أن 
و رد 1 عو عورم 


صم فَنة أو عيبم عذ عَذَاتٌ يد 407 [النور: .]١۳‏ وإن كان ذلك الحاكم قد 
خفي عليه هذا النص مثل: كثير من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة 
وغيرهم» تكلموا في مسائل باجتهادهم وكان في ذلك سُنَّة لرسول الله لاز 
تخالف اجتهادهم؛ فهم معذورون لكونهم اجتهدوا ولا يكلف آله تنا رلا 
وسعهاه [البقرة: .]۲۸١‏ ولكن من علم سن رسول الله ية لم يجز له أن يعدل 
م السنة إلى غيرها. )° / (TV _ PVT‏ 

نيا الشرع الذي يجب على كل مسلم أن يتبعه» ويجب على ولاة 
الأمر نصره والجهاد عليه» هو الكتاب والستة. وأما حكم الحاكم فذاك 
يقال له قضاء القاضي ؛ ليس هو الشرع الذي فرض الله على جميع الخلق 
طاعته؛ بل القاضي العالم العادل يصيب تارة ويخطئ تارة» ولو حكم 
الحاكم لشخص بخلاف/ الحق في الباطن لم يجز له أخذه» ولو كان 
الحاكم سيد الأولين والآخرين» كما في «الصحيحين» عن أم سلمة 
قالت: قال رسول الله كَلةِ: «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم ألحن 
بحجته من بعض» فأقضي له بنحو مما أسمع» فمن قضيت له من حق 
أخيه شيئًا فلا يأخذهء فإنما أقطع له قطعة من النار». فهذا سيد الحكام 
والأمراء والملوك يقول: إذا حكمت لشخص بشيء يعلم أنه لا يستحقه 
فلا يأخذه. وقد أجمع المسلمون على أن حكم الحاكم بالأملاك المرسلة 
لا ينفذ في الباطن» فلو حكم لزيد بمال عمرو وكان مجتهدًا متحريًا للحق 
لم يجز له أخذه. )° 1/1 _ (VV‏ 

(53] أما في العقود والفسوخ مثل: أن يحكم بنكاح أو طلاق أو بيع 
أو فسخ بيع؛ ففيه نزاع معروف» وجمهورهم يقولون: لا ينفذ أيضّاء وهي 
مسألة معروفة. وهذا إذا كان الحاكم عالمًا عادلا وقد حكم في أمر 
دنيوي (ه؟/ (VV‏ 


القضاة ثلاثة أنواع : كما في «السنن» عن النبي ميو قال : 
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«القضاة ثلاثة: قاضيان في النارء وقاض في الجنة» رجل علم الحق 
وفضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النارء 
ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار». فالقاضي الذي هو من أهل 
الجنة إذا حكم للإنسان بما يعلم أنه غير حق لم يحل له أخذه؛ لسَنَّة 
رسول الله َي وإجماع المسلمين» فكيف إذا حكم في الدين الذي ليس له أن 
يحكم فيه؛ بل هو فيه واحد من المسلمينء إن كان له علم تكلم وإلا 
سكتء / مثل أن يحكم بأن السفر إلى غير المساجد الثلاثة مشروع مستحب 
يثاب فاعله» وأن من قال: إنه لا يستحب يؤذى ويعاقب أو يحبس؛ فهذا 
الحكم باطل بإجماع المسلمين» لا يحل لمن عرف دين الإسلام أن يتبعه. 
ولا لولي أمر أن ينفذه» ومن نفذ مثل هذا الحكم ونصره كان له حكم أمثاله. 
إن قامت عليه الحجة التي بعث الله بها رسوله وخالفها استحقوا العقاب. 
وكذلك إن ألزم بمثل هذا جهلا وألزم الناس بما لا يعلمء فإنه مستحق 
للعقاس» فإن كان مجتهدًا مخطنًا عفي عنه. دع (TVA _TVY‏ 


المفتي والجندي والعامي إذا تكلموا بالشيء بحسب اجتهادهم. 
اجتهادًا أو تقليدًا قاصدين لاتباع الرسول بمبلغ علمهم» لا يستحقون 
العقوبة بإجماع المسلمين» وإن كانوا قد أخطئوا خطأ مجمعًا عليه. وإذا 
قالوا: إنا قلنا الحق واحتجوا بالأدلة الشرعية؛ لم يكن لأحد من الحكام 
أن يلزمهم بمجرد قوله» ولا يحكم بأن الذي قاله هو الحق دون قولهم؛ 
بل يحكم بينه وبينهم الكتاب والسَّنَّةَ والحق الذي بعث الله به رسوله لا 
يغطى؛ بل يظهرء فإن ظهر رجع الجميع إليه» وإن لم يظهر سكت هذا 
عن هذا وسكت هذا عن هذا؛ كالمسائل التي تقع يتنازع فيها أهل 
المذاهب»› لا يقول أحد إنه يجب على صاحب مذهب أن يتبع مذهب 
غيره لكونه حاكمًا فإن هذا ينقلب» فقد يصير الآخر حاكمًا/ فيحكم بأن 
قوله هو الصواب. فهذا لا يمكن أن يكون كل واحد من القولين 
المتضادين يلزم جميع المسلمين اتباعه؛ بخلاف ما جاء به الرسول يلا 
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Bo 
فإنه من عند الله؛ حق وهدى وبیان» ليس فيه خطأ قط ولا اختلاف ولا‎ 
تناقض . قال تعالى : ا بَِدَيُودَ الان ولو کان مِنْ عند عبر أله لودو فيه‎ 
(۳A* ۳۷4/۳0) انا كيرا 4€ [الساء].‎ 
من أصول السْنّة والجماعة: أن من تولى بعد رسول الله بل‎ 5 

كالخلفاء الراشدين وغيرهم لا يجب أن ينفرد واحد منهم بعلم لا يعلمه 
غيره؛ بل علم الدين الذي سنه الرسول ية يشترك المسلمون في معرفته: 
وإذا كان عند بعضهم من الحديث ما ليس عند بعض بلغه هؤلاء لأولئك؛ 
ولهذا كان الخلفاء يسألون الصحابة في بعض الأمور: هل عندكم علم عن 
النبي كَِلِ؟ فإذا تبيّن لهم سنة الرسول بي حكموا بها. 0085/56 
في مسائل النزاع مثل: مسائل الفرائض والطلاق» یری رأيّاء 
ويرى علي بن أبي طالب رأيّاء ويرى عبد الله بن مسعود رأيّاء ويرى 
زيد بن ثابت رأيّاء فلم يلزم أحدًا أن يأخذ بقوله؛ بل كل منهم يفتي 
بقولهء وعمر لي إمام الأمة كلها وأعلمهم وأدينهم وأفضلهم» فكيف 
يكون واحد من الحكام خيرًا من عمر؟! هذا إذا كان قد حكم في مسألة 
اجتهادء فكيف إذا كان ما قاله لم يقله أحد من أئمة المسلمين؛ لا 
الأربعة ولا من قبلهم من الصحابة والتابعين؟! وإنما يقوله مثله وأمثاله 
ممن لا علم لهم بالكتاته والة وأ قرا السلاته وا لأا نيه بواقا يسكيون 
بالعادات التي تربوا عليها كالذين قالوا: إا مدا مابات ع امَو وَإِنَا عل 
ءَاترهم مُفنَدُوتَ © [الزخرف]. وكما تحكم/ الأعراب بالسوالف التي 
كانت لهم وهي عادات» كما يحكم التتر «بالياساق» الذي جرت به 
عاداتهم. وأما أهل الإيمان والإسلام والعلم والدين فإنما يحكمون 


بكتاب الله وسنة رسوله. (/ ۳۸0 _ (۳۸٦‏ 


. عمر ضيه‎ )١( 
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بينهماء فإنه لا يعلم أيهما الظالمء a‏ 
يكونا متهمين ؛ 0 من أهل الرجل وحكمًا من أهل المرأة» كما قال 
تعالى: #وإن حِفسُم سْقَافَ نما فابعتوا حَكما من 0 رگا مر مله 
إن بريد إصلتحا 6 [الساء 88]؟ 9 ئ 8 56 نيمأ 56 ای 
بين الزوجين. فإن رأيا المصلحة ا 0 جمعاء وإن رأيا 
الماع أن يفرقا بينهما فرقا: إما بعوض ل المرأة فتكون الفرقة 
خلعًاء إن كانت هي الظالمة» وإن كان الزوج هو الظالم فرق بينهما بغير 
اختياره. وأكثر العلماء على أن هذين حكمان» كما سماهما الله حكمين 
يحكمان بغير توكيل الزوجين» وهذا قول مالك والشافعي والإمام أحمد 
في أحد قوليهما. وقيل: هما وكيلان كقول أبي حنيفة» والقول الآخر في 
المذهبين./ فهنا لما اشتبه الحق لم يجعل الله الحكم لواحد ا 
معينة بين زوجين. ولو حكم حاكم واحد بين الزوجين في أمر ظاهر لم 
ينفذ حكمه باتفاق المسلمين» فكيف بأمور الدين والعبادات التي يشترك 
فيها جميع المسلمين» وقد اشتبهت على كثير من الناس. هذا بإجماع 
المسلمين لا يحكم فيه إلا الله ورسوله» فمن كان عنده علم مما جاء به 
الرسول ية بيّنه وأوضحه للمسلمين» والمسلمون إذا عرفوا شرع نبيّهم لم 
ا كان كل قوة قرلون طندها عل من الرسرك ولع يكن 
هناك أمر ظاهر يجمعون فيما تنازعوا فيه؛ كان أحد الحزبين لهم أجران 
es‏ واحد. )° / (TAV _ A1‏ 
32 ولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنّة حكم بين الناس 
به » ناك حرش سك رمام ا ررد هذا ارا لق e‏ 
الحق؛ حكم به. وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على ما هم 
عليه» كل يعبد الله على حسب اجتهاده» وليس له أن يلزم أحدًا بقبول 
قول غيره وإن كان حاكمًا./ وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا 
بغير مأ أنزل الله ووقع بأسهم بينهم › قال النبي يئِيَهِ : «ما حكم قوم بغير 
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ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم). وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول» 
كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة فى زماننا وغير زمانناء ومن أراد الله 
نماد عند ل ردير نينا اتات قير جلك تملك من انه الو فة 
و لوي فإن الله يقول في كتابه: وض 
الله من | ت الله لقو عرد لذبن إن € ف آلذَرْضِ اَمو 

ا اتر بترو نَأ عن السك و عَنِبَهٌ الأمور 

©* [الحج]. فقد وعد الله بنصر من ينصره» ونصره هو نصر كتابه ودينه 
ورسوله؛ لا نصر من يحكم بغير ما أنزل الله ويتكلم بما لا يعلم. فإن 
الحاكم إذا كان ديا لكنه حكم بغير علم؛ كان من أهل النار. وإن كان 
عالمًا لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه؛ كان من أهل النار. وإذا 
حكم بلا عدل ولا علم؛ كان أولى أن يكون من أهل النار. وهذا إذا 
حكم في قضية معينة لشخصء > وأما إ لجف بيكجا هناف دن 
المسلمين» فجعل الحق باطلا والباطل حقاء والسُنّة بدعة والبدعة سنة. 
والمغروق هك ا والمتكر معروفاء وتهن.غنا أمز أله ية ورسولة وأمر بما 
نهى الله عنه ورسوله: فهذا لون آخرء يحكم فيه رب العالمين وإله 
المرسلين مالك يوم الدين» الذي لله الْحَندُ في الأول والأرو وله الحكم 
وليه و 4 [القصص] . )° / لام (TAA‏ 


ااا 


الدعاوى قسمان: دعوى تهمة. وغير تهمة. فدعوى التهمة: أن 
يدعي فعا يحرم على المطلوب يوجب عقوبته: مثل قتل أو قطع طريق/ أو 
سرقة» أو غير ذلك من أنواع العدوان المحرم» كالذي يستخفي به بما 
يتعذر إقامة البينة عليه فى غالب الأوقات في العادة. وغير التهمة: أن 
يدعي دعوى عقد من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان أو دعوى» لا يكون 
فيها سبب فعل محرم مثل: دين ثابت في الذمة من ثمن بيع أو قرض أو 
صداق أو دية خطأ أو غير ذلك. فكل من القسمين قد يكون دعوى 
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-------22222222222-22 و ا 
كالأموال. وقد يكون فيه الأمران؛ كالسرقة وقطع الطريق. فهذان القسمان 
إذا أقام المدعي فيه حجة شرعية وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه؛ 
لما روى مسلم في «صحيحه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 235 : 
«لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم؛ ولك المي 
على المدعى عليه». وفي رواية فى «الصحيحين» عن ابن عباس : «أن 
النبي ية قضى باليمين على الدع عليه»» فهذا الحديث نص أن أحذًا 
لا يعطى بمجرد دعواه. ونص فى أن الدعوى المتضمنة للاعطاء تحب فيها 
اليمين ابتداء على المدعى عليه» وليس فيه أن الدعاوى الموجبة للعقوبات 
لا توجب إلا اليمين على المدعى عليه. )° / ۳۸4 _ ۳4۰( 


/۹4] الحديث المشهور في ألسنة الفقهاء: «البينة على من ادعى 
واليمين على من أنكر» فهذا قد روي أيضا؛ لكن ليس إسناده في الصحة 
والشهرة مثل غيره» ولا رواه عامة أهل السنن المشهورة» ولا قال بعمومه 
أحد من علماء الملة؛ إلا طائفة من فقهاء الكوفة: مثل أبي حنيفة وغيره. 
فإنهم/ يرون اليمين دائمًا في جانب المنكرء حتى في القسامة يحلفون 
المدعى عليه ولا يقضون بالشاهد واليمين» ولا يرون اليمين على المدعي 
عند النكول» واستدلوا بعموم هذا الحديث. وأما سائر علماء الملة من 
أهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم: مثل ابن جريج ومالك 
والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم: 
فتارة يحلفون المدعي» وتارة يحلفون المدعى عليه» كما جاءت بذلك 
سنن رسول الله يَكِ. والأصل عند جمهورهم أن اليمين مشروعة في أقوى 
الجانبين. والبينة عندهم: اسم لما يبين الحق. وبينهم نزاع في تفاريع 
ذلك؛ فتارة يكون لوثًا مع أيمان القسامة» وتارة يكون شاهدًا ويميئّاء وتارة 
يكون دلائل غير الشهود؛ كالصفة للقطة. وأجابوا عن ذلك الحديث: تارة 
بالتضعيف» وتارة بأنه عام وأحاديئهم خاصة» وتارة بأن أحاديثهم أصح 
وأكثر وأشهر؛ فالعمل بها عند التعارض أولى. وقد ثبت عن النبي كَل أنه 
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چ 
جنس دعاوى التهم. )۳41/۳ - كوم 


يل] في «الصحيحين» عن الأشعث بن قيس أنه قال: كانت بيني وبين 
eT Tas‏ فاختصمنا إلى النبى مي فقال : «شاهداك أو يمينه». 
فقلت: إِذَا يحلف ولا يبالي» فقال: لون اساي ب رصي ب نمال 
امرئ مسلم هو فيها فاجر» لقي الله وهو عليه غضبان». وفي رواية» فقال: 
«بيّنتك أنها بئرك؛ وإلا فيمينه». وعن وائل بن حجر قال: جاء رجل من 
حضرموت ورجل من كندة إلى النبي يو فقال الحضرمي: يا رسول الله إن 
ذااقد عاتن على أرقن کا ت فال لقي ھا وا 
أزرعهاء ار حق . فقال النبى ككل للحضرمى : «ألك بينة؟) ان لا 
E OT‏ 
عليه» فليس يتورع من شيء. فقال: اليس لك منه إلا ذلك». فقال 
رسول الله ية لما أدبر الرجل : «أما لئن حلف على مال ليأكله ظلمًا ليلقين الله 
وهو عنه معرض) . رواه مسلم والترمذي وصححه . ففي هذا الحديث 
الصحيح أنه لم يوجب على المطلوب إلا اليمين مع ذكر المدعي لفجوره» 
وكال الس للخريقة لا اتاج و كناك الي اسيك الأول كان تضم انبعت 
و هكذا جاء في «الصحيحين» ومع هذا لم يوجب عليه إلا اليمين. وفي 
حديث القسامة أن الأنصار لما قالوا :/ كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ لم ينكر 
ذلك عليهم؛ فعلم أن الدعاوى مختلفة في ذلك. وهذا القسم لا أعلم فيه 
نزاعًا . أعني : أن القول فيه قول المدعى عليه مع اليمين إذا لم يأت المدعي 
Rk‏ وهي الة )۳4۳/۳ _ 46"( 
البينة التي هي الحجة الشرعية: تارة تكون بشاهدين عدلين 
26 وتارة رجل وامرأ تين» وتارة أربع شهداءء وتارة ثلاثة عند بعض 
العلماء من أصحاب أحمد» وبعض أصحاب الشافعي» وهو دعوى 
الإفلاس فيمن علم أن له مال. )/ 44( 
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[] تارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب عند جمهور فقهاء 
ا من أهل الحجاز وفقهاء الحديث. وتارة تكون الحجة نساء: إما 
امرأة عند أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه» وإما امرأتين عند مالك 
وأحمد في رواية» وإما أربع نسوة عند الشافعي. وتارة تكون الحجة غير 
ذلك./وتارة تكون الحجة اللوث واللطخ والشبهة مع أيمان المدعي 
خمسين يميئًا » وهي القسامة التي يبدأ فيها بأيمان المدعي عند عامة فقهاء 
الحجاز وأهل الحديث. وتمتاز عن غيرها بأن اليمين فيها خمسون يميئًا › 
كما امتازت أيمان اللعان بأن كانت أربع شهادات بالله؛ لأن كل يمين 
أقيمت مقام شاهد. والقسامة توجب القود عند مالك وأحمد» وتوجب 
الدية فقط عند الشافعي. وأهل الرأي لا يحلفون فيها إلا المدعى عليه 
2 مع أنهم مع تحليفه يوجبون عليه الدية. )۳44/۳ 40( 
ا الغرض التنبيه على مجامع الأحكام في الدعاوى؛ فإنه باب 
والحاجة إليه شديدة عامة. وقد وقع فيه التفريط من بعض ولاة 
الأمور والعدوان من بعضهم» ما أوجب الجهل بالحق والظلم للخلق» 
وصار لفظ الشرع غير مطابق لمسماه الأصلي. 0 ۳۹۵( 
لفظ الشرع في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام. أحدها: الشرع المنزل» 
وهو الكتاب والستة» واتباعه واجب» من خرج عنه وجب قتله» ويدخل 
فيه أصول الدين وفروعه» وسياسة الأمراء وولاة المال» وحكم الحكام 
ومشيخة الشيوخ وغير ذلك؛ فليس لأحد من الأولين والآخرين خروج عن 
طاعة الله ورسوله. والثاني : الشرع المؤول» وهو موارد النزاع والاجتهاد 
بين الأمة. فمن أخذ فيما يسوغ فيه الاجتهاد أقر عليه» ولم تجب على 
جميع الخلق موافقته إلا بحجة لا مرد لها من الكتاب والسّئة . / والثالث: 
الشرع المبدل مثل: ما يثبت من شهادات الزورء أو يحكم فيه بالجهل 
والظلم بغير العدل والحق حكمًا بغير ما أنزل الله» أو يؤمر فيه بإقرار 
باطل لإضاعة حق: مثل أمر المريض أن يقر لوارث بما ليس بحق؛ ليبطل 
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به حق بقية الورثة» فإن الأمر بذلك والشهادة عليه محرمة» وإن كان 
الحاكم الذي لم يعرف باطن الأمرء إذا حكم بما ظهر له من الحق لم 
ثم . )¥6 TIT FA‏ 
القسم الآخر من الدعاوى دعاوى التهم: وهي دعوى الجناية 
والأفعال المحرمة مثل: دعوى القتل» وقطع الطريق والسرقة» والعدوان 
على الخلق بالضرب وغيره: فهذا ينقسم المدعى عليه إلى ثلاثة أقسام : 
فإن المتهم إما أن يكون ليس من أهل تلك التهمةء أو فاجرًا من آهل تلك 
التهمة» أو يكون مجهول الحال لا يعرف الحاكم حاله. فإن كان برا لم 
تجز عقوبته بالاتفاق . واختلفوا في عقوبة المتهم له. مثل أن يوجد في يد 
رجل عدل مال مسروق» ويقول ذو اليد: ابتعته من السوق لا أدري/ من 
باعه» فلا عقوبة عليه بالاتفاق. ثم قال أصحاب مالك وغيرهم: يحلف 
المستحق أنه ملكه. sS‏ قال هؤلاء: لا يمين على 
المطلوب» ثم اختلفوا في العقوبة للمتهم له؟ فقال مالك وأشهب: لا 
أدب على المدعي إلا أن يقصد أذيته وعيبه وشتمه فيؤدبس. وقال أصبغ : 
يؤدب قصد أذيته أو لم يقصدء. وكذلك عامة العلماء يقولون: إن الحدود 
التي لله لا يحلف فيها المدعى عليهء فإذا أخذ المستحق ماله لم يبق على 
يا اليد دعوى إلا لأجل الحدء ولا يحلف. 80 وم (۳4V‏ 

5 القسم الثاني: أن يكون المتهم مجهول الحال لا يعرف ببر أو 
ا E‏ علماء الإسلام. 
والمنصوص عند أكثر الأئمة أنه يحبسه القاضي والوالي» هكذا نص عليه 
مالك وأصحابه» وهو منصوص الإمام أحمد ومحققي أصحابه» وذكره 
أصحاب أبي حنيفة. وقال الإمام أحمد: قد حبس النبي ييه في تهمة. 
قال أحمد: وذلك حتى يتبين للحاكم أمره. وذلك لما رواه أبو داود في 
«سننه» والخلال وغيرهما عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: «أن 
النبي مي حبس في تهمة» وروى الخلال عن أبي هريرة: «أن النبي وا 
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حبس في تهمة يومًا وليلة» والأصول المتفق عليها بين الأئمة توافق ذلك». 
فإنهم متفقون على أن المدعى إذا طلب المدعى عليه الذي يجب إحضاره؛ 
وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس/ الحكم حتى يفصل بينهماء 
ويحضره من مسافة الدعوى التي هي عند بعضهم بريد» وهو ما لا يمكن 
الذهاب إليه والعود في يوم» كما يقوله من قاله من أصحاب الشافعي 
وأحمد في إحدى الروايتين» وعند بعضهم أن مسافة القصر أربعة برد؛ 
مسيرة يومين قاصدين» كما يقوله أحمد في إحدى الروايتين. ثم الحاكم 
قد يكون مشغولا عن تعجيل الفصل› وقد يكون عنده حكومات سابقة» 
فة فيبقى المطلوب محبوسا معوقا من حين يطلب إلى حين يفصل بينه وبين 
خصمه» وهذا حبس بدون التهمة ففى التهمة أولى. )۳° / ۳4۷ _ (4۸A‏ 
5 لحرن ق للعو ا ي ا 
CS‏ 

روى أبو داود وال e‏ أتيت النبي 5 
بأسيرك». وفي رواية ابن ماجه : لاير ا 
TS‏ 0 
O COENEN‏ 
قال: لا يتخذ حبسا قال: يعوقه بمكان من الأمكنة» أو يقام عليه حافظ وهو 
الذي يسمى «الترسيم» . (ه؟/ 44_۳4۸"( 


لا يحضر إذا كان ممن يتبذل بالحضور حتى يَبين لمدعي الدعوى أصل؟ 
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A ©‏ 
على قولين» هما روايتان عن أحمد. والثانى: قول مالك. والأول: قول 
أبى حنيفة والشافعى. )۳44/۳( 


من العلماء من قال : الحبس في التهمة؛ إنما هو للوالي والي 
الحرب دون القاضى . وقد ذكرها طائفة من أصحاب الشافعى ؛ کات 
عبد الله الزبيري وأقضى القضاة الماوردي وغيرهما. وطائفة من أصحاب 
أحمد المصنفين فى «أدب القضاة» وغيرهم . (ه8/ ۳۹۹( 
اختلفوا في مقدار الحبس في التهمة: هل هو مقدر؟ أو مرجعه 
إلى اجتهاد الإمام؟ على قولين ذكرهما القاضي أبو يعلى والقاضى 
الماوردي وغيرهما. وقيل: هو مقدر بشهرهء وهو قول أبي عبد الله 
الزبيري. وقيل: هو غير مقدر» وهو اختيار الماوردي . (۳/ ۳۹۹( 


,[(5] القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفا بالفجور مثل : المتهم بالسرقة 
إذا كان معروفًا بها قبل ذلك» والمتهم بقطع طريق إذا كان معروفًا به» والمتهم 
بالقتل» أو كان أحد هؤلاء معروفا بما يقتضي ذلك . فإذا جاز حبس المجهول 
فحبس المعروف بالفجور أولى. وما علمت أحدًا من أئمة المسلمين المتبعين 
من قال: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا 
غيره» من جميع ولاة الأمور؛ فليس هذا على إطلاقه مذهب أحد من الأئمةء 
ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع ؛ فهو غلط غلطًا فاحشًا مخالمًا 
لنصوص رسول الله ية ولإجماع الأمة. وبمثل هذا الغلط الفاحش استجرأ 
الولاة على مخالفة الشرع» وتوهموا أن مجرد الشرع لا بسياسة العاله”) 
وبمصالح الأمة» واعتدوا حدود الله في ذلك . وتولد من جهل الفريقين بحقيقة 
الشرع خروج الناس عنه إلى أنواع من البدع السياسية . فهذا القسم فيه مسائل 
القسامة والحكم فيها معروف» ولا يحتاج إلى ذكرها هاهنا. وأما التهمة في 


)١(‏ كذا في الأصلء ومعنى الكلام: وتوهموا أن مجرد الشرع لا يقوم أو لا يفي 
بسياسة العالم. 
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السرقة وقطع الطريق ونحوهما فقد تقدم ذكر الحبس فيهما . )۳ / €( 
أما الامتحان بالضرب ونحوه: فاختلف فيه هل : يشرع للقاضي 
والوالي؟ أم يشرع للوالي دون القاضي؟ أم يشرع الضرب لواحد منهما؟ على 
ثلاثة أقوال:/ أحدها: أنه يضرب فيها القاضي والوالي» وهذا قول طائفة من 
العلماء من أصحاب مالك وغيرهم؛ منهم أشهب قاضي مصر. قال أشهب : 
يمتحن بالسجن والأدب ويضرب بالسوط مجرردًا. والقول الثاني: لا يضرب 
بل يحبس كما تقدم» وهذا قول أصبغ من أصحاب مالك» وقول كثير من 
الحنفية والشافعية وغيرهم؛ لكن حبس المتهم عندهم أبلغ من حبس 
المجهول؛ فلذلك اختلفوا هل يحبس حتى يموت؟ فقال عمر بن عبد العزيز 
وجماعة من أصحاب مالك؛ كمطرف وابن الماجشون وغيرهما: أنه يحبس 
حتى يموت. وهكذا روي عن الإمام أحمد فيمن لم ينته عن بدعته أنه يحبس 
حتى يموت وقال مالك : لا يجس خت يموت والقول الثالثك: أنه يضرية 
الوالي دون القاضي» وهذا القول ذكره طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد؛ 
كالقاضي أبي الحسن الماوردي والقاضي أبي يعلى وغيرهما. وبسطوا القول 
في ذلك في كتب «الأحكام السلطانية»» وقالوا: إن ولاة الحرب معتمد 
العقوبة على الجرائم والمنع من الفساد في الأرض» وذلك لا يتم إلا بالعقوبة 
للمتهمين المعروفين بالإجرام؛ بخلاف ولاية الحكم فإن مقصودها يحصل 
بدون ذلك . وهذا القول هو قول بجواز ذلك في الشريعة؛ لكن كل ولي أمر 
بفعل ما فوض إليه» فكما أن والي الصدقات لا يملك من القبض والصرف ما 
يملكه والي/ الخراج» وإن كان كلاهما مالا شرعيّاء وكذلك والي الحرب 
ووالي الحكم كل منهما يفعل ما اقتضته ولايته الشرعية» مع رعاية العدل 
وأصول الشريعة. )0| 2 
عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده أو منعه فمتفق عليها 
بين العلماء» ولا أعلم منازعا في أن من وجب عليه حق من دين أو عين» 
وهو قادر على وفائه ویمتنع ؛ من أنه يعاقب حتى يؤديه. وقد نصوا على 
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عقوبته بالضرب. وذكر ذلك المالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم؛ لقول 
النبي كلِةِ: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أهل السنن؛ مثل أبي 
داود والنسائي وابن ماجه. وح «السحيحير علد 010 
مطل الغني ظلم» والظالم د يستحق العقوبة. )0 ۳/ (6Y‏ 
2 اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها 
حد. ال نوعان: ترك واجب» أو فعل محرم. إن ترك الواجبات مع 
قدرته؛ كقضاء الديون وأداء الأمانات إلى أهلها؛ من الوكالات والودائع 
وأموال اليتامى والوقوف والأموال السلطانية» أو رد المغصوب والمظالم: 
فإنه يعاقب حتى يؤديها. وكذلك من وجب عليه إحضار نفس لاستيفاء حق 
وجب عليه: مثل أن يقطع رجل الطريق ويفر إلى بعض ذوي قدرة» فيحول 
بينه وبين أخذ الحدود والحقوق منه: فهذا محرم بالاتفاق. وقد روى 
مسلم في «صحيحه» عن/ علي قال: قال رسول الله كله : «لعن الله من 
أعفنت: دنا أو آوی ا وروى أو داود في «سننه» عن ابن عمر عن 
النبي ية قال: «من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى 
ينزع» ومن حالت شفاعته دون حد في حدود الله فقد ضاد الله في أمره. 
ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما 
قال». فما وجب إحضاره من النفوس والأموال استحق الممتنع من فعل 
الواجب العقوبة حتى يفعله. وأما إذا كان الإحضار إلى من يظلمهء أو 
إحضار المال إلى من يأخذه بغير حق؛ فهذا لا يجب بل ولا يجوز؛ فإن 
الإعانة على على الظلم ظلم . )°/ € _ (te‏ 
6 أما مواطن الاشتباه المشتملة على الظلم من الجانبين: مثل ولاة 
الأموال السلطانية إذا أخذوا ما لا يستحقونه» وكان المستخرج لها ظالمًا في 
صرفها أيضًا: فهذا ليس على أحد أن يعين الظالم القادر على إبقائها بيده 
ولا يعين الظالم الطالب أيضًا في قبضها؛ بل إن ترجيح أحد الجانبين بنوع من 
الحق أعان على الحق» وإن كان كل منهما ظالمًا ولا يمكن صرفها إلى 


كتاب الفقه/ قتال أهل البغي الاقرار اك ل 
مستحق ؛/ عدل بين الظالمين في ذلك› فإن العدل مأمور به في جميع الأمور 
بحسب الإمكان. ومن العدل فى ذلك ألا يمكن أحدهما من البغي على 
الاخرديل ل ارت ال إلى ال (Era To)‏ 

7؟] اختلف العلماء إذا أقر حال الامتحان بالحبس أو الضرب: هل 
يسوغ ذلك؟ فمنهم من قال: يؤخذ بذلك الإقرار إذا ظهر صدقه: مثل أن 
يخرج السرقة بعينهاء ولو رجع عن ذلك بعد الضرب لم يقبل؛ بل يؤخذ 
به. وهذا قول أشهب في القاضي والوالي. وهو الذي ذكره القاضيان 
الماوردي وأبو يعلى في الوالي. ومنهم من قال: لا بد من إقرار آخر بعد 
الضرب» وإذا رجع عن الإقرار لم يؤخذ به. وهذا قول ابن القاسم وكثير 
من الشافعية والحنبلية وغيرهم. أما مقدار الضرب: فإذا كان الضرب على 
ترك واجب: مثل أن يضرب حتى يؤدي الواجب؛ فهذا لا يتقدر؛ بل 
يضرب يومًا فإن فعل الواجب وإلا ضرب يومًا آخر؛ لكن لا يزيد كل مرة 
فل ال جلد من در :اعلا )1۰/۳( 

97 تنازع العلماء في مقدار أعلى التعزير الذي يقام بفعل المحرمات 
على أقوال:/ أحدها ‏ وهو أحسنها وهو قول طائفة من أصحاب الشافعى 
وأحمد وغيرهما -: أنه لا يبلغ في التعزير في كل جريمة الحد اة 
فيهاء وإن زاد على حد مقدر في غيرها. فيجوز التعزير في المباشرة 
المحرمة» وفى السرقة من غير حرز بالضرب الذي يزيد على حد القذف» 
ولا لاك الرجم والقطع. القول الثاني: أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى 
الحدود؛ إما أربعين» وإما ثمانين» وهو قول كثير من أصحاب الشافعي 
وأحقك.:واين خديفة. والقول الثالت: أن لا يراه فى التعرزير على عشرة 
أسواط» د أحد الأقوال في مذهب أحمد ور وعلى القول الأول: 
هل يجوز أن يبلغ به القتل مثل قتل الجاسوس المسلم؟ في ذلك قولان: 
أحدهما: قد يبلغ به القتل» فيجوز قتل الجاسوس المسلم إذا قصد 
المصلحة» وهو قول مالك وبعض أصحاب أحمد كابن عقيل . وقد ذكر 
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ہا 
نحو ذلك بعض أصحاب الشافعى وأحمد فى قتل الداعية إلى البدع ومن 
لا يزول فساده إلا بالقتل» وكذلك مذهب مالك قتل الداعية إلى البدع 
كالقدرية ونحوهم. والقول الثاني: أنه لا يقتل الجاسوس» وهو مذهب 
عن أحمد التوقف فى المسألة. (۳/£*£ 0 
في مواضع يسمون القتل فيها سياسة؛ كقتل من تكرر لواطه»ء أو قتله 
بالمثقل؛ فإنهم يجوزون قتله سياسة وتعزيرّاء وإن كان أبو حنيفة لا يوجب 
ذلك ؛ بل ولا يجوزه فيمن فعله مرة واحدة. وأما صاحباه فمع سائر 
الأئمة» فيخالفون في أنه يجب القود في القتل» وفي وجوب قتل اللوط؛ 
إما مطلقًا سواء كان محصئًا أو غير محصن؛ كمذهب مالك وأحمد فى 
أشهر روايتيه والشافعى فى أحد قوليه. وإما أن يكون حده مثل حد 
الزاني؛ كقول صاحبي أبي حنيفة والشافعي في أشهر قوليه» وأحمد في 
أحد روايتيه. والمنقول عن النبي ية وخلفاؤه الراشدون يوافق القول 
أبو بكر وعمر رجلا وجد مع امرأة في فراش مائة» وعمر بن الخطاب 
ضرب الذي زور عليه خاتمه فأخذ من بيت المال؛ مائة» ثم ضربه في 
اليوم الثاني والثالث مائة مائة. )4۰7/۳( 
ذا ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله؛ لا بين المسلمين ولا 
الكفار ولا الفتيان ولا رماة البندق ولا الجيش ولا الفقراء ولا غير ذلك : إلا 


بحكم الله ورسوله» ومن ابتغى غير ذلك تناوله/ قوله تعالى: #أفَحَكم الَهايَةٍ 
رن ون حكن هن اکا لد وف 49 [المائدة] . )° / (A-۷‏ 


8 باب الشهادات ي 
العبد تقبل روايته باتفاق العلماء. وفي قبول شهادته نزاع بين 


كتاب الضقه /قتال أهل البغي -الاقرار | 1 

العلماء: فمذهب على و انميق وشريح: تقبل شهادته. وهو مذهب أحمد 
وغيره. ومذهب أبى حنليفة ومالك والشافعى: لا تقبل شهادته. والمرأة 
تقبل روايتها مطلماء وتقبل شهادتها في الجملة؛ لكون الشهادة على 
شخص معين لا يتعدى حكمها إل الشاهد؛ بخلاف الرواية؛ فإن الرواية 
يتعدى حكمهاء فإن الراوي روى حكمًا يشترك فيه هو وغيره؛ فلهذا لم 
يشترط فى الرواية عدد بخلاف الشهادة. وهذا مما فرقوا به. ):١4/805(‏ 


[(55] أما الشهادة بالإعسار فإذا شهدوا أنه معسر عما لزمه من الدين» 
وعرفوا قدره؛ صحت الشهادة؛ لكن هذا لا يمنع قدرته على وفاء بعضه. 
وتصح الشهادة بذلك وإن لم يعرفوا قدره» إذا شهدوا بأنه لا يقدر على 
وفاء شيء؛ لكن العلم بهذا متعذر في الغالب. ولكن إذا كان الدين عن 
معاوضة ‏ كثمن بيع وبدل قرض - وكان له مال معروف» فإذا شهد الشهود 
بذهاب ماله: صار بمنزلة من لم يعرف له مال. وفي مثل هذا القول قوله 
مع يمينه أنه معسر عاجز عن وفاء ما يحلف عليه إن ادعى العجز عن وفاء 
قليل أو كثير: حلف على ذلك وحصل المقصود بذلك. وإن ادعى أنه 
ليس له إلا كذا حلف عليه. وأحد القولين في مذهب أحمد وغيره أنه لا 
بد أن تكون البينة الشاهدة بعسرته ثلاثة إذا كان له مال؛ للخبر المأثور فى 
5 لفيا لل شهنت و ماله ت اه و 


هذه الشهادة لا تقبل'''؛ بل إن كان وارثا في الشرع ورثه شاء 
أم أبى» وإن لم يكن وارثا في الشرع لم يرث. وليس لأحد أن يتعدى 
حدود الله ولا يغير دين الله.» ولو فعل ذلك كرمًا كان فاسقًا من أهل 
الكبائر؛ كما قال النبي كِ: «من قطع ميراثًا قطع الله ميراثه من الجنة». 
)411/۳0( 


)١(‏ سئل: عمن أشهد على نفسه وهو في صحة من عقله وبدنه: أن وارڻي هذا لم 
يرثني غيره : فهل يجوز ذلك؟ ولمن يكون الإرث بعده؟ 
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يدا إن كان الشاهد ذا عدل'“ قبل قو رله في ذلك؛ لکن في تحليفه 
نزاع . a o‏ فإن كانت كاذبة لم يحل 
و حتى يبيض ندیاها . (ه*/ 41۲( 
555 لا تقبل شهادة الضرة فيما يبطل نكاح ضرتها؛ لا برضاع ولا 
(ه*/ 41۲( 


ما يجرح به الشاهد وغيره مما يقدح في عدالته ودینه» فإنه يشهد 
به إذا e‏ الشاهد به بالاستفاضةء ويكون ذلك قدحًا شرعبًاء كما صرح 
بذلك طوائف الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم» في كتبهم 
الكبار والصغار» صرحوا فيما إذا جرح الرجل جرحًا مفسدًا: أنه يجرحه 
الجارح بما سمعه منه أو رآه واستفاض . وما أعلم في هذا نزاعًا بين 
الناس» فإن المسلمين كلهم يشهدون في وقتنا في مثل عمر بن عبد العزيز 
والحسن البصري وأمثالهماء من أهل العدل والدين بما لم يعلموه إلا 
بالاستفاضة. ويشهدون في مثل الحجاج بن يوسف والمختار , بن ابي عبيد 
وعمرو بن عبيد وغيلان القدري وعبد الله بن سبأ الرافضي ونحوهم؛ من 
الظلم والبدعة بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة. وقد ثبت في «الصحيح» 
عن النبي ييل أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرًا؛ فقال: «وجبت»» ومر 
عليه 00 فأثنوا عليها شرًا فقال: «وجبت» وجبت» قالوا: يا رسول الله 
ما قولك: وجبت وجبت؟ قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: 
وجبت لها الجنةء وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرًا فقلت: وجبت لها النارء 
أنتم شهداء الله في الأرض». هذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد شهادته 
و )61۳/۳0( 
] أما إذا كان المقصود التحذير منه واتقاء شره فيكتفى بما دون ذلك 
كما كال تيل لسر شد «اعتبروا الناس بأخدانهم». وبلغ عمر بن 


ISS 


)١(‏ سئل: هل تقبل شهادة المرضعةء أم لا؟ 


كتاب الفقه /قتال أهل البغي ‏ الاقرار | FAY‏ 
چ چ ف بتڪ ڪڪ ڪڪ .۱ ا 
الخطاب وب أن رجلا يجتمع إليه الأحداث» فنهى عن مجالسته. فإذا كان 
الرجل مخالطا فى السير لأهل الشر يحذر عنه. )۳° / 41€( 
الداعى إلى البدعة مستحق العقوبة باتفاق المسلمين. وعقوبته 
تكون تارة بالقتل» وتارة بما دونه» كما قتل السلف جهم بن صفوان 
والجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهم . ولو قدر أنه لا يستحقى العقوبة 
أو لا يمكن عقوبته» فلا بد من بيان بدعته والتحذير منهاء فإن هذا من 
والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء: ما اشتهر عند أهل العلم 
بالسّنّةَ مخالفتها للكتاب والسّنّة؛ كبدعة الخوارج والروافض والقدرية 
والمرجئة» فإن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما قالوا: 


والمرجئة. قيل لابن المبارك: فالجهمية؟ قال: ليست الجهمية من أمة 
محمد ية . والجهمية نفاة الصفات الذين يقولون: القرآن مخلوق. وإن الله 
لا يرى في الآخرة» وإن محمدًا لم يعرج به إلى الله وإن الله لا علم له 
ولا قدرة ولا حيأة ونحو ذلك كما يقوله المعتزلة والمتفلسفة ومن 
اتبعهم./ وقد قال عبد الرحمن بن مهدي: هما صنفان فاحذرهما: 
الجهمية والرافضة. فهذان الصنفان شرار أهل البدع» ومنهم دخلت 
القرامطة الباطنية كالنصيرية والإسماعيلية. ومنهم اتصلت الا تحادية؛ فإنهم 
من جنس الطائفة الفرعونية. والرافضة في هذه الأزمان مع الرفض جهمية 
مذهب الإسماعيلية ونحوهم من أهل الزندقة والاتحاد. (415/”5 )4٠6-‏ 


4 إذا رجع عن شهادته قبل الحكم بها“ لم يحكم بهاء وإذا كان 


010( سثل : عن شهود شهدوا بما يو جب الحد» ولما شخص قالوا: غلطنا ورجعوا: 
فهل يقبل رجوعهم؟ 
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يا ي ي يي ۱ 


(41٥/٥ ( . عدالته‎ 


:8 باب القسمة چ 


فى | 
أجبر الممتنع على القسمة؛ الام وس ا 
[قد]"“ يجبر الممتنع ويقسم بينهما الثمن. والإجبار على القسمة المذكورة 
مذهب الأئمة الأربعة. والإجبار على البيع المذكور مذهب مالك وأبي 
حنيفة رمام أخمك. (80/ ):١5‏ 
إن كان قابلا للقسمة“ وطلب الشريك القسم وجب على الحاكم 
اا ولو اد ات ا و ا مكلت إذا كان تيد اتس ران 
لم يكن قابا للقسمة غير قسمة الإجبار» وللحاكم أن يقاسم عن المحجور 
عليه إذا راه مصلحة. وإذا طلب الشريك. إما القسمة وإما العمارة؛ 
07 أن يجيبه إلى أحدهما. (4۱۷/۳٥)‏ 
إذا طلب الشريك أن يؤجروا العين ويقسموا الأجرة على قدر 
حقوقهم» أو يهايئوه فيقتسموا المنفعة: وجب على الشركاء أن يجيبوه إلى 
أحد الأمرين؛ فإن أجابوه إلى المهايأة وطلبوا تطويل الدور الذي يأخذ فيه 
نصيبه» وطلب هو تقصير الدور؛ وجبت إجابته دونهم؛ فإن المهايأة 
بالزمان فيها تأخير حقوق بعض الشركاء عن بعض . فكلما كان الاستيفاء 


)١(‏ سئل: عن رجلين بينهما دار مشتركة فطلب أحدهما القسمة فامتنع شريكه من 
المقاسمة: فهل يجبر على القسمة أم لا؟ 

(۲) کذا ورد في المطبوع ولعل الصواب : «قل» . (ف) 

(۳) سئل: عن رجل له عشرة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهمّاء في بستان 
مشترك بينه وبين E‏ والحاكم يحجر عليه وهو يقبل القسمة: 
فهل للحاكم أن يقسم عليه أم لا؟ ويلزم أن ينفق منه على العمارة؟ 


كتاب الفقه/قتال أهل البغي الاقرار | Yo‏ 
2222222 ر ج س يى ي ي 30 ڪڪ 


أقرب كان أولى؛ لأن الأصل وجوب استيفاء الشركاء جميعهم حقوقهم. 
والتأخير لأجل الحاجة. فكلما قل زمن التأخر كان أولى؛ لا سيما إذا 
كان مع التأخير لا يمكن الشريك أن يستوفي حقه إلا بضرر: مثل إعداد 
بهائم ليوم» والإنفاق عليها في الأسبوع» فإنه لا يجب عليه موافقتهم على 
ما فيه ضرره» مع إمكان التعديل بينهم بلا ضرر. )41۸/۳( 


[FFT‏ أما قسمة اللحم بالقيمة: فالصحيح: أنه يجوز؛ فإن القسمة إفراز 


بين الأنصباء ليست بيعًا على الصحيح. وهكذا كان النبي ية يقاسم أهل 
خيبر خرصّاء فيخرص عبد الله بن رواحة ما على النخل فيقسمه بين 
المسلمين واليهود» ولا يجوز بيع الرطب خرصًا. وكذلك كان المسلمون 
ينحرون الجزور ويقسمونها بينهم بلا ميزان» كانوا يفعلون ذلك على عهد 
النبي وَكة. وكذلك جميع هذا الباب يجوز قسمة التين والعنب بغير كيل 
ولا وزن» وتجوز قسمة الرمان عددّاء وكذلك البطيخ والخيار. هذا هو 
الصحيح في المعدودات كلها: أنها تقسم بالقيمة» وليست هذه القسمة 
بِيعًا؛ لكن تعديل الأجزاء معتبر فيه الخبرة. والمقصود: أنه يجوز أن تعدل 
الأنصاب [بآما يمكن: إما من كيلء أو وزن إن أمكنء وإلا بالخرص 
والتقويم؛ ليس هذا مثل البيع؛ فإن القسمة جائزة في جميع المال» ويجوز 
قسمة التمر قبل بدو صلاحه. )4۱4/۳( 


+8 باب الإقرار ¢ 


59 الشاهد يشهد بما سمعه من كلام المقرء والإقرار يصح بالمعلوم 
والمجهول والمتميز وغير المتميز. وإذا قامت بينة أخرى بتعيين ما دخل 
في اللفظ جاز ذلك» وعمل بموجب شهادتهم؛ كما لو أقر المقر لفلان بن 
فلان عندي كذاء وأن داري الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان» ثم شهد 
شاهدان بأن هذا المعين هو المسمى والموصوف أو المحدودء فإن هذا 
يجوز باتفاق الأئمة؛ وإنما تنازعوا في المعرف: هل يكفي أن يكون 
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> 
واحدًا؟ أو لا بد من اثنين؟ على قولين مشهورين لأهل العلمء وهما 
روايتان عن الإمام أحمد. والثاني: قول الشافعى وغيره. )61/۳( 


كك إذا كان ادعى أنه لم يبرئه من ذلك الحق”' وأن الغريم يعلم 
أنه لم يبرئه مله » وطلب يمينه أنه لم يبرئه منه؛ فله ذلك . (ه*/ (TY‏ 


ليس ما ذكر من الإقرار والإقباض والإبراء" مع علمه 
بالاختلاف أن يدعي بما يناقض إقراره وإبراءء» ولا يسوغ الحكم له 
بذلك. وأما الجهل بذلك مع علمه بالاختلاف فكذب. )4/۳( 
Ea‏ 


إذا أكرهه بغير حق فأقر كان إقراره باطلا وإشهاده على الإقرار 
لا ينفعه؛ بل يوجب عقوبة الظالم المعتدي الذي اعتدى على هذا المظلوم 


)١(‏ سكل : عن شخصين تباريا وأشهدا على أنفسهما: أن أحدهما لا يستحق على 
الآخر مطالبة ولا دعوى بسبب دينار ولا درهم» ولا أقل من ذلك ولا كه 
وكان لأحدهما على الآخر دين بمسطور شرعي بدراهم معينة» فاستثناه صاحب 
الدين حالة الإبراء» ولم يبرأ منه من المسطور المذكورء ولا ذكره في المباراة 
فطلب رب الدين بالمسطورء فقال له خصمه: أليس تبارينا؟ فقال: أبرأتك إلا 
من هذا المسطور: فهل تسمع دعواه الشرعية بالمسطور المذكور؟ 

(۲) سئل: عن رجل مات وخلف ابن عم وزوجة طلقها في مرض موته» فمسك 
وكيل الزوجة ابن عم الميت وطلب منه إرث الزوجة الذي لهاء فأقر أنها وارثة 
وأنه وضع يده على ما خصه من الميراث» مع علمه بالاختلاف وإبراء ابن العم 
الزوجة وأباها ووكيلها من كل شيء» ثم بعد ذلك أحضر بينة عند حاكم شافعي 
شهدوا أن الميت طلقها في مرض موته وحكم به» وقال: ما ترث عندي› 
وطلب استعادة ما أخذ منه: فهل تسمع البينة مع كونه أقر أنها وارثة» ومع 
الإبراء لهم مما قبضوه أم لا؟ وإذا ادعى أنه كان جاهلًا بما أقر به: فهل يكون 
القول قوله في دعوى الجهل أم ل؟ 

(۳) سئل: عن رجل بينه وبين شخص شركة» فقوي شريكه فمسكه وأهانه؛ وكتب 
عليه حجة أن الغنم له دون الشركة؟ 
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ھی 
بالإكراه» وتجب إعانة المظلوم ورد المال إلى مستحقهء وإذا أقام بينة بأنه 
أكره على ذلك سمعت بيئته . (4/۳٥)‏ 


باتفاق المسلمين؛ بل هي من أهل الكبائر الداخلة في الوعيد فإن 
الجور في الوصية من الكبائر: «ومن قطع ميرانًا قطع الله ميراثه من 
الجنة». وقد قال تعالى: يللت حذود اله وم بطع الله ورسوكه 
لْمَوْرُ ِي € ر عص اله وَرَسُولَه وعد حدودم يذل 
کارا خلا فيها وله عذانك هيت ل [النساء]. وقد قال 
النبي يلةِ: «إن العبد ليعمل ستين سنة بطاعة الله ثم يجور في وصيتهء 
فيختم له بسوء فيدخل النارء وإن العبد ليعمل ستين سنة بمعصية الله 
ثم يختم له بخير فيعدل في وصيته فيدخل الجنة» ثم قرأ هذه الآية: 
ليك حُدُودُ آسَّهِم. ومن أعانها على هذا الكذب والظلم فهو 
شريكها فيه؛ من كاتب ومشير وغير ذلك» فكل هؤلاء متعاونون على 
الإثم والعدوان. ومن لقنها الإقرار الكذب من الشهود فهو فاسق مردود 
الشهادة. وأما إن كانت صادقة فهي محسنة في ذلك مطيعة لله 
ولرسوله» ومن أعانها على ذلك لأجل الله تعالى. وأما فى ظاهر 
الحكم فأكثر العلماء لا يقبلون هذا الإقرار؛ كأبي حنيفة ومالك وأحمد 
وغيرهم؛ لأن التهمة فيه ظاهرة. ولأن حقوق الورثة تعلقت بمال 
الميت بالمرض فصار محجورًا عليه في حقهم» ليس له أن يتبرع 
لأحدهم بالإجماع./ ومن العلماء من يقبل الإقرار كالشافعي؛ بناء على 
حسن الظن بالمسلمء وأنه عند الموت لا يكذب ولا يظلم» والواجب 


إذا كانت كاذبة فى هذا الإقرار”' فهى غاصية لله ورسوله 


)١(‏ سئل: عن امرأة أقرت في مرضها المتصل بالموت لأولادها الأشقاء؛ بأن لهم 
في ذمتها ألف درهم › وقصدت بذلك حرمان ولدها وزوجها من الإرث؟ 
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على من عرف حقيقة الأمر في هذه القصة ونحوها أن يعاونوا على البر 
والتقوى» لا يعاونون على الإثم والعدوان. وينبغي الكشف عن مثل 
هذه القضية» فإن وجد شواهد خلاف هذا الإقرار عمل به» وإن ظهر 
شواهد كذبه أبطل. فشواهد الصدق مثل أن يعرف أنه كان لأب هؤلاء 
الأربعة مال نحو هذا المقر به. وشواهد الكذب بينات يعلم من بعضها 
أنها تريد حرمان ابنها وزوجها من الميراث» فإن ظهر شواهد أحد 
الجاتبين ترجح ذلك الجانب . (ه/ 7غ _ (TV‏ 
مي إذا أقر لهذه ولهذه بمال في ذمته''' ولم يكن لهما قبل ذلك في 
ذمته 8 لم يصر لها عليه بهذا الإقرار شيء؛ وكان هذا الإقرار كذبًا 
باطلاء ولو جعل لها في ذمته عطية لها بعد ذلك» لم يكن أمرًا واجبًا؛ بل 
ينهى عن التفضيل بين الأولادء وينبغي أن يعدل بينهم باتفاق المسلمين› 
وإن كان قد تقدم ما ذكر من الإقرار. والعدل بينهم واجب في أصح قولي 
العلماة ولا سى ورثة المزاة'هة ذلك ميا )44/۳( 


کمک 


إذا أقر أن جميع ما في بيته ملك لزوجته إلا السلاح والدواب 
مستنده في هذا الإقرار أنه ملك لزوجته تملكا شرعيًا لازمًا؛ كان الإقرار 
صحيحًا باطنًا وظاهرًا. )44/۳( 


f°‏ |] أما الشاهد فإنه يشهد بما سمع من الهف ” ول عليه غير 


مع حو - 


)١(‏ سئل: عن رجل له ابنتان إحداهما مزوجة والأخرى عزباء» وكان كتب للمتزوجة 
ثلاث آلاف درهم والعزباء سبعة آلاف درهم» وقد توفيت المزوجة وخلفت ولدًا 
ذكرًا وزوجا» وقد طلب الولد والزوج المكتوب من والدها: فهل يرثون ذلك 
ويجوز لهم مطالبة الولدء والوالد يدعي في ذلك الوقت ما كان له ولد ذكر» وكتب 
هذا المكتوب خشية أن تدخل يد الغير في موجده» والولد يعيش . 

(۲) سئل: عن رجل أقر لرجل بمسطور بدراهم» ثم بعد مدة حضر المقر له إلى عند 
شهود المسطورء وقال: إن هذا الإقرار الذي أقر به فاسد» وأنا ما لي عنده إلا 
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كلامه بما يمكن فى العادة: مثل أن يقول كان لى عنده ذهب فاتفقنا على 
أن يقر بدله بفضة وصدقه المقر؛ عمل بموجب ذلك» وإن كذبه المقر 
حلف المقر على نفى ما ادعاه المقر له. )۰/۳( 
إذا كتب عليه حجة"''' أقر بها وهو مكره بغير حق لم يصح 
إقراره» ولا يجوز إلزامه بما فيهاء وعلى معلمه أن يحاسبه. )1/۳( 


© © @ 


= ذهب لبنتي: فهل يكون هذا الإقرار باطلًا؟ وهل يجوز للشاهد أن يشهد 
بالمسطور بعد سماعه من رب الدين ما ذكر؟ 

)١(‏ سئل: عن وح عاتم قبل عن عدا مجه جد سيل وخرج من عنده قال 
له: حاسبني؛ قام المعلم ضربه وكتب عليه حجة وأخافه بالولاية: فهل له في 
المسطور حق؟ 
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